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الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين... أما بعد: 

فإن من أجل نعم الله علينا أن خصّنا بخير كتاب أنزل» وأكرمنا بخير نبي 
أرسل» ومنَّ علينا بحفظ الدّين؛ بأن جعل في هذه الأمة من يحفظ لها دينها 
بعد وفاة رسوله ككِخِ الأمين من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان ومن 
بعدهم من أئمة الدين الذين هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى» فرحمهم الله 
رحمة واسعة.ء والله أسأل أن يلحقني ووالدي ومشايخي في ركبهم وأن يحشرنا 
جميعاً في زمرتهم . 

هذا ولما كان من مقتضيات الحصول على درجة (الدكتوراه) تقديم 
أطروحة علمية وقع اختياري - بعد البحث ‏ على موضوع : 

الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 

وذلك ببحث المسائل المتعلقة بأهل البدع؛ لأن الابتداع وصف أناط 
به الشرع أحكاماً كثيرة بيّنها أهل العلم في مصنفاتهمء فقد تطرقوا 
للأحكام المتعلقة بأهل البدع في كثير من الأبواب في العبادات 
والمعاملات وفقه الأسرة والحدود والقضاء وغيرهاء فانبعثت الهمة 
واشتدت الرغبة لجمع ما تفرق منهاء وبيان ما أجمل منهاء ودراستها 
دراسة فقهية مقارنة» ورغبت أن تكون موضوعاً لأطروحة الدكتوراهء لعل الله 
اذا رشع يها بويع بها امن اثناء من هياده وقبل الشروع في ذكر الخطة 
أَبِيّن أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» وأهدافه» والدراسات السابقة فيه 
فأقول مستعيناً بالله : 


ا < الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


ه أهمية الموضوع : 

تتمثل أهمية الموضوع في الأمور الآتية: 

١‏ - حاجة المسلم المتمسك بالسّئَّة لمعرفة الأحكام المتعلقة بأهل 
البدع» ليكون على بصيرة في دينه . 

؟ - كثرة البلوى على أهل السّنّة بمخالطة أهل البدع في سائر الأقطار 
والأمصارء لكثرة الافتراق والأهواء خاصة في آخر الزمان» كما أخبر بذلك 
نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. 

 "“‏ اختلاف مشارب الناس في التعامل مع أهل البدع بين الإفراط 
والتفريط. والتعدي والموافقة مما يبين حاجة الناس لدراسة مسائل هذا الباب 
وفق الأدلة الشرعية والمقاصد المرعية. 

5 - اختلاف الحكم على أهل البدع بحسب بدعهمء فليست البدع 
المحدثة في الدين على مقدار واحد بل تختلف في قدرهاء وتختلف في حال 
أهلهاء وبحسب اختلاف الزمان والمكان» مما يستدعي بيان أحكام أهل البدع 
وكيفية التعامل مع كل صنف بحسب الحال كما قرره أهل العلم. 


ه أسباب اختيار الموضوع : 

من الأسباب الداعية إلى اختيار هذا الموضوع : 

١‏ قلة الدراسات الفقهية الحاوية لمسائله. 

؟ - الرغبة في معرفة مذاهب الفقهاء في أحكام أهل البدع . 

" - تفرّق الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في مصنفات الفقهاء» مما 
يستدعى أهمية جمعهاء ودراستها دراسة فقهية مقارنة. 

1 - الحاجة الماسّة لبيان الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع . 


ه أهداف الموضوع : 
-١‏ جمع ما تفرّق من كلام الفقهاء عن أحكام أهل البدع في مصنف 


المقدمة 0 

. بيان وسطية أهل السَّنّةَ في التعامل مع أهل البدع‎ - ١ 

*" - دراسة المسائل الفقهية في الأحكام المتعلقة بأهل البدع دراسة فقهية 
مقارنة بذكر الأدلة وأوجه الاستدلال» وما يرد عليها من مناقشات» ثم 
الترجيح بحسب القواعد المعتبرة عند أهل العلم. 


5 الدّراسات السّابقة في الموضوع : 

لم أقف بعد البحث على رسالة علمية فقهية تختص بالأحكام الفقهيّة 
المتعلّقة بأهل البدع» ولكن هناك بعض من كتب في ذلك في قسم 
العقيدة» ومنهم الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي في رسالة الدكتوراه 
بعنوان: موقف أهل السّنّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. انتهى 
الباحث من إعدادها عام ؟7١5١ه‏ قبل أكثر من عشرين عامأ.ء وقد حصل 
الاتفاق معه في المسائل الآتية: الصلاة خلف أهل البدع» وتوبة أهل 
البدع؛ ومناكحتهم. وأكل ذبائحهمء وعيادتهم. وشهود جنائزهم. 
وموارثتهم. وغيبتهم» والسلام عليهم» ومجالستهمء والاستعانة بهم في 
الجهاد. وحكم العمل بشهادتهم . 

وبقيّة ما ذكرته في المخطط الآتي لم يتعرض له. 

ومع ذلك فإن البحث في المسائل التي حصل الاتفاق فيهاء لم 
يستوعب جميع تفاصيلها وأحوالها على النحو المذكور في الخطة بل يكون 
التطرق للمسائل بالكلام على أصل المسألة دون تفاصيلهاء ولم يستوعب 
الباحث أدلة المسائل» ولم يكن البحث على الطريقة الفقهية المقارنة» بل 
كان الباحث يذكر أقوال السلف من كتب السّئّة والآثار ثم يستخلص النتائج 
في مواقف أهل السَّنّة من أهل البدع». وقد ينقل أحياناً من بعض المصنفات 
الفقهية . 

- موقف أهل السَّئّة والجماعة من البدع والمبتدعة» للأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد الخالق ألفه عام 515١ه‏ وهو ليس على نهج الدراسات 
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الفقهية» بل على طريقة ذكر مواقف الأئمة من السلف من أهل البدع» وقد 
حصل الاتفاق معه في الصلاة خلف أهل البدع» وشهادتهم» والصلاة عليهم» 
وكلامه فيها مختصر على طريقة سياق مواقف بعض الأئمة من هذه القضاياء 
ولم يفصّل القول فيها كما هو مبيّن بالخطة» وأيضاً تعرّض لمسألة هجر 
المبتدع وأطال الكلام فيها . 

وهناك كتب ورسائل أخرى مختصرة في الرد على أهل البدع وضوابط 
ذلك وبعض أحكام التعامل معهم كهجر المبتدع لمعالي الشيخ الدكتور بكر أبو 
زيدء ومنهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد للدكتور عثمان علي 
ونحوها من الرسائل والكتب المختصة بمسائل مفردة من البحث . 

- وهناك من كتب في أحكام أهل الفسق» وتطرّق لبعض مسائل أهل 
البدع ومنهم : 

- فوفانا آدم في رسالته للماجستير في الجامعة الإسلامية عام 1477١اه‏ 
بعنوان: «الأحكام المترتبة على الفسق»». وبسام صهيوني في رسالته للدكتوراه 
بعنوان: «الفسق وأحكامه» وتعرّضوا لبعض أحكام أهل البدع إلحاقاً لهم 
بالفساق» وقد حصل الاتفاق معهم في المسائل الآتية وهي : 

الصلاة خلف أهل البدع؛ والصلاة عليهم» ودفع الزكاة لأهل البدع 
المَفسّقة» وعزل ولي الأمر الفاسق بالاعتقاد.» وحكم شهادة أهل البدع, 
وحكم استفتائهم . 

وحصل الاثفاق مع الأوّل في حكم دفع الزكاة لولي الأمر المبتدع. 
الزواج من أهل البدع . 

وحصل الاثفاق مع الثاني في الخطبة على خطبة المبتدع» وحكم تعزير 
المبتدع» فقد تعرض لتعزير المبتدع على وجه الاختصار. 

ويتبيّن من الدراسات السابقة: أن المسائل التي تفرّدت بها في هذا 


المقدمة .])- 
0 منهج البحث : 

يتبيّن هذا المنهج فيما يلي : 

أولاً : أصوّر المسألة المراد بحثها ا دقيقاً قبل بيان حكمهاء ليتضح 
المقصود من دراستها . 

ثانياً: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكم المسألة بدليلها 
مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة. 

الثاً: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي : 

١‏ تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض الصور محل خلاف» وبعضها 
محل اتفاق . 

١‏ أذكر الأقوال في المسألة وأبيّن من قال بها من العلماء ويكون 
عرض الخلاف حسب المذاهب الفقهية. 

* - الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة» مع العناية بذكر ما تيسر 
الوقوف عليه من أقوال السلف الصالحء» وإذا لم أقف على حكم المسألة في 
مذهب ما أسلك مسلك التخريج . 

5 - توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية. 

- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة وذكر ما يرد عليها من 
مناقشات وما يجاب به عنها إن وجد ذلك. 

 *‏ الترجيح مع بيان سببه» وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 

رابعاً: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع في التخريج والتحرير 
والتوثيق والجمع. 

خامساً: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. 

سافسا : الخئانة رضيوت الأشلة خا ةالو اقعية: 

سابعاً: تجنب ذكر الأقوال الشاذة. 

ثامناً : الغناية :ندراسة ما عد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث . 
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تاسعاً: ترقيم الآيات وبيان سورها. 
عاشراً: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم 
تكن في الصحيحين أو أحدهما فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بذلك في 

0 
الحادي عشر: تخريجح الأثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها مع 

الاعتماد على أهل هذا الشأن. 
الثاني عشر: التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب. 
الثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. 
الرّابع عشر: تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة 

واضحة عما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم النتائج . 
الخامس عشر: ترجمة الأعلام غير المشهورين. 
السّادس عشر: أتبع الرسالة بفهرس يشتمل على ما يأتي : 
- فهرس الآيات . 
- فهرس الأحاديث والآثار. 
- فهرس الفرق والمذاهب. 
- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
- فهرس المراجع والمصادر. 

د فهزسن الموضوعات 7 

)١(‏ تنبيه: عند عزو الحديث إلى البخاري فالمراد في صحيحه» وكذلك مسلم» وعند عزوه 
لأبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو الدارقطني فالمراد سننهم» وعند العزو 
للبيهقي فالمراد السّئن الكبرى؛ وعند العزو إلى ابن أبي شيبة فالمراد في مصنفه. 
وكذلك عبد الرزاق»» وعند ذكر حكم الألباني على الحديث فالمراد أحكامه المذيلة 
على السّئن في طبعة المعارف التي أخرجت بإذن منهء وما عدا ذلك فهو مبيّن. 

(؟) هذا وقد تم الاقتصار على فهرس المراجع وفهرس الموضوعات عند طباعة الرسالة. 


سر يسيس ]ات 
ه خطة البحث: 
وتشتمل على مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة» ثم الفهارس . 
المقدمة: وتشتمل على حمد الله والصلاة على رسوله يَكِةِ وبيان أهمية 
الموضوع وأسباب اختياره» وأهدافه» والدراسات السابقة فيه» وخطة البحث. 
التمهيد: ويشتمل على ستة مطالب: 
المطلب الأوّل: تعريف البدعة لغة وشرعاً. 
المطلب الثّاني: دعوى تقسيم البدع حسب الأحكام التكلفية. 
المطلب الثّالث: الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان: 
وفيه فرعان : 
الفرع الأوّل: الفرق بين البدع والمصالح المرسلة. 
الفرع الثاني: الفرق بين البدع والاستحسان. 
المطلب الرّابع : أنواع البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: البدع المكفرة. 
الفرع الثاني : البدع المفسقة 
المطلب الخامس: المراد بأهل البدع . 
المطلب السّادس: المراد بالأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع. 
الباب الأوّل: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في العبادات : 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الصلاة: 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأوّل : أذان أهل البدع : ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: تولية أهل البدع منصب الأذان. 
المطلب الثّاني: الاعتداد بأذان أهل البدع: وفيه فرعان: 
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الفرع الأوّل: الاعتداد بأذان أهل البدع المكفرة. 
الفرع الثاني : الاعتداد بأذان أهل البدع المفسقة. 
المبحث الثاني: الصلاة خلف أهل البدع: ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: إمامة أهل البدع في الصلاة: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: تولية أهل البدع الإمامة في الصلاة. 
الفرع الثاني: عزل أهل البدع من منصب الإمامة في الصلاة. 
المطلب الثاني : الصلاة خلف أهل البدع المُكفرة: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: الصلاة خلف أهل البدع المُكَمّرة مع العلم بحالهم. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأوّلى: صلاة الجمعة والعيد خلف أهل البدع المكفرة. 
المسألة القّانية: صلاة غير الجمعة والعيد خلف أهل البدع 
المكفروة 
الفرع الثاني : الصلاة خلف أهل البدع المُكَمّرة مع الجهل بحالهم . 
المطلب الثّالث: الصلاة خلف أهل البدع المفسقة: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: الصلاة خلف أهل البدع المفسّقة في الجمعة والعيد. 
الفرع الثاني: الصلاة خلف أهل البدع المفسّقة في غير الجمعة 
والعيد. 
الفصل الثّاني: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الجنائز : 
ويشتمل على تسعة مباحث : 
المبحث الأوّل: عيادة أهل البدع : ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: عيادة أهل البدع المكفرة. 
المطلب الثّاني: عيادة أهل البدع المفسقة. 


المبحث الثاني : تغسيل أهل البدع: ويشتمل على مطلبين : 


المقدمة اح 
المطلب الأوّل: تغسيل أهل البدع المكفرة. 
المطلب الثّاني: تغسيل أهل البدع المفسّقة. 
المبحث الثّالث: تغسيل أهل البدع لأهل السّنّة: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: تغسيل أهل البدع المُكمْرة لأهل السَنَة . 
المطلب الثّاني: تغسيل أهل البدع الْمفْسّقة لأهل السّنّة: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: تغسيل المبتدع للسّئْي بدون وصية. 
الفرع الثّاني: تغسيل المبتدع للسَئي بوصية. 
المبحث الرّابع : الاخبار عن علامات الخاتمة لأهل البدع: ويشتمل على 
مطلبين : 
المطلب الأوّل: الإخبار عن علامات الخاتمة السّيئة لأهل البدع . 
المطلب الثّاني: الإخبار عن علامات الخاتمة الحسنة لأهل البدع . 
المبحث الخامس: الصلاة على أهل البدع: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: الصلاة على أهل البدع المكفرة. 
المطلب الثاني: الصلاة على أهل البدع المفسقة: وفيه فرعان: 
الفرع الأول: صلاة ولاة أمر المسلمين ومن في حكمهم على أهل 
البدع المفسقة : 
الفرع الثاني : الصلاة من غير ولاة أمر المسلمين ومن في حكمهم 
على أهل البدع المفسقة. 
المبحث السّادس: تقديم أهل البدع في الصلاة على أهل السُنّة. 
المبحث السّابع: اتباع جنائز أهل البدع: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: انبا جنائز أهل البدع المكفرة. 
المطلب الثّاني: اتباع جنائز أهل البدع المفسقة. 
المبحث الثامن: دفن أهل البدع: ويشتمل على مطلبين: 
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المطلب الأوّل: دفن أهل البدع المُكمْرة في مقابر أهل السّنّة . 
المطلب الثّاني: دفن أهل البدع المُفسّقة في مقابر أهل السنّة. 
المبحث التاسع: أحكام التعزية مع أهل البدع: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: أحكام التعزية مع أهل البدع المُكَمْرة: وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأوّل: تعزية أهل البدع المُكَمْرة بمن يمائلهم في بدعتهم . 
الفرع القّاني: تعزية أهل البدع المُكمرة بأهل السّنّة . 
الفرع الثّالث: تعزية أهل السّنّة بمن يتوفى من قرابتهم من أهل 
البدع المكفرة. 
المطلب الثاني: أحكام التعزية مع أهل البدع المفسقة: وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأوّل: تعزية أهل البدع المُفسّقة بمن يماثلهم في بدعهم. 
الفرع القاني: تعزية أهل البدع المُفسّقة بأهل السنّة. 
الفرع الثالث: تعزية أهل السُئْة بمن يتوفى من قرابتهم من أهل 
البدع المفسقة. 
الفصل الثّالث: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الزكاة والجهاد: 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأوّل: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الزكاة: 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: دفع الزكاة للإمام المتغلب من أهل البدع : 
المطلب الثاني : تولية أهل البدع على جباية أموال الزكاة: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: تولية أهل البدع المُكَمّرة جباية أموال الزكاة. 
الفرع الثّاني: تولية أهل البدع المَفسّقة جباية أموال الزكاة. 
المطلب الثّالث: إعطاء الزكاة لأهل البدع: وفيه فرعان: 


الفرع الأوّل: إعطاء الزكاة لأهل البدع المُكفرة: وفيه مسألتان: 
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المسألة الأولى: إعطاء الزكاة لأهل البدع المُكفرة من غير 
المسألة الثّانية: إعطاء الزكاة لأهل البدع المُكمرة من سهم 
المؤلفة قلوبهم . 
الفرع الثاني: إعطاء الزكاة لأهل البدع المفسّقة: وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: إعطاء الزكاة لأهل البدع المفسّقة من غير 
سهم المؤلفة قلوبهم . 
المسألة الثانية: إعطاء الزكاة لأهل البدع المَفْسّقة من سهم 
المؤلفة قلوبهم . 
المبحث الثّاني: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الجهاد: 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: الاستعانة بمن لا يؤمن جنابه من أهل البدع . 
المطلب الثّاني: الاستعانة بمن يؤمن جنابه من أهل البدع . 
الباب الثّاني: الأحكام الفقهّة المتعلقة بأهل البدع في المعاملات الماليّة وفقه 
الأسرة: 
ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأوّل: الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع في المعاملات المالية : 
ويشتمل على ستة مباحث : 
المبحث الأوّل: الحجر على أهل البدع المنفقين على بدعهم. 
المبحث الثاني: مشاركة أهل البدع: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: مشاركة أهل البدع المكفرة. 
المطلب الثّاني: مشاركة أهل البدع المفسقة. 
المبحث الثّالث : شفعة أهل البدع على أهل السئة: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول : شفعة أهل البدع المكفرة : وفيه فرعان: 
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الفرع الأوّل: شفعة أهل البدع المُكَمّرة على المسلمين. 
الفرع الثّاني: شفعة أهل البدع المُكَمّرة على الكفار. 
المطلب الثاني : شفعة أهل البدع المَفسّقة على أهل السئة . 
المبحث الرّابع : الوقف على أهل البدع : ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: الوقف على أماكن عباداتهم : 
المطلب الثاني: الوقف على أهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: الوقف على أهل البدع لأعيانهم . 
الفرع الثّاني: الوقف على أهل البدع لأوصافهم . 
المبحث الخامس : أحكام الهبة مع أهل البدع: ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأوّل: دفع الهبة لأهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: دفع الهبة لأهل البدع المكفرة. 
الفرع الثاني : دفع الهبة لأهل البدع المفسقة . 
المطلب الثاني : قبول الهبة من أهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: قبول الهبة من أهل البدع المكفرة. 
الفرع الثاني : قبول الهبة من أهل البدع المفسقة. 
المطلب الثالث: الهبة للأولاد من أهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: تخصيص الأولاد من أهل السّنّة على غيرهم من 
أهل البدع . 
الفرع الثاني : رجوع الوالد في هبته لولده إذا صار من أهل البدع . 
المبحث السّادس: التوارث بين أهل السّنّة وأهل البدع: ويشتمل على 
مطلبين : 
المطلب الأوّل: التوارث بين أهل السَّئّة وأهل البدع المُكفرة: وفيه 
فرعان: 
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الفرع الأوّل: إرث أهل السّنَّةَ من أهل البدع المكفرة. 
الفرع القاني: إرث أهل البدع المُكَمرة من أهل السّنّة . 
المطلب الثّاني: التوارث بين أهل السّنّة وأهل البدع المَفسّقة . 
الفصل الثّاني: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في فقه الأسرة: 
ويشتمل على سبعة مباحث : 
المبحث الأوّل: الخطبة على خطبة أهل البدع: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: الخطبة على خطبة أهل البدع المكفرة. 
المطلب الثاني : الخطبة على خطبة أهل البدع المفسّقة. 
المبحث الثاني : أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع المكفرة: وفيه 


خمسة فروع: 
الفرع الأوّل: ولاية أهل السّنّةَ في النكاح لقرابتهم من أهل البدع 


المكفرة. 
الفرع الثّاني: ولاية السلطان من أهل السّئَّة النكاح لأهل البدع 


المكفرة. 
الفرع الثّالث: ولاية أهل البدع المُكفرة النكاح لقرابتهم من أهل 


السّنّة . 
الفرع الرّابع : ولاية السلطان من أهل البدع المُكَمّرة التكاح لأهل 
السنّة . 


الفرع الخامس: ولاية أهل البدع المُكَفّرة النكاح لمن هو مثلهم. 
المطلب القاني : أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع المفسّقة: وفيه 
خمسة فروع: 
الفرع الأوّل: ولاية أهل السَّنّة النكاح لقرابتهم من أهل البدع 
المفسّقة. 
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الفرع الثّاني: ولاية السلطان من أهل السّنّة النكاح لأهل البدع 


أل ل 

الفرع الثالث: ولاية أهل البدع المَفسّقة النكاح لقرابتهم من أهل 
السنّة . 

الفرع الرّابع : ولاية السلطان من أهل البدع المَفسّقة النكاح لأهل 
الْسَنّة . 


الفرع الخامس: ولاية أهل البدع المَفسّقة النكاح لمن هو مثلهم. 
المبحث الثّالث: أحكام الزواج مع أهل البدع: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: الزواج من أهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: الزواج من أهل البدع المكفرة. 
الفرع الثّاني: الزواج من أهل البدع المفسقة. 
المطلب الثاني : تزويج أهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: تزويج أهل البدع المكمّرة. 
الفرع الثاني: تزويج أهل البدع المفسقة. 
المبحث الرّابع : فسخ نكاح أهل البدع : ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: فسخ نكاح أهل البدع المُكَمّرة: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: فسخ نكاح أهل البدع المُكَمْرة إذا تبيّن أن الرجل 
من أهلها . 
الفرع القّاني: فسخ نكاح الرجل إذا صار من أهل البدع المُكفرة. 
المطلب الثّاني: فسخ نكاح أهل البدع المفسقة: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: فسخ نكاح أهل البدع المفسّقة إذا تبيّن أن الرجل 
من أهلها : 
الفرع القاني: فسخ نكاح الرجل إذا صار من أهل البدع المفسقة : 
المبحث الخامس : مفارقة أهل البدع في النكاح: ويشتمل على مطلبين : 
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المطلب الأوّل: طلب المرأة الخلع من زوجها إذا صار من أهل 
البدع : وفيه فرعان: 
الفرع الأول : طلب المرأة الخلع من زوجها إذا صار من أهل 
البدع المكفرة. 
الفرع الثاني: طلب المرأة الخلع من زوجها إذا صار من أهل 
البدع المفسقة . 
المطلب الثّاني: تطليق الرجل زوجته إذا صارت من أهل البدع: وفيه 
فرعان: 
الفرع الأوّل: تطليق الرجل زوجته إذا صارت من أهل البدع المكفرة. 
الفرع الثاني : تطليق الرجل زوجته إذا صارت من أهل البدع المفسقة . 
المبحث السّادس : أحكام النفقة مع أهل البدع: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: نفقة أهل البدع المُكمرة: وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأوّل: نفقة أهل البدع المُكَمْرة إذا كانوا من الفروع. 
الفرع القاني: نفقة أهل البدع المُكفْرة إذا كانوا من الأصول. 
الفرع الثّالث: نفقة أهل البدع المُكمْرة إذا كانوا من القرابة. 
المطلب الثاني: نفقة أهل البدع المفسقة. 
المبحث السّابع : حضانة أهل البدع: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: حضانة أهل البدع المكفرة: 
المطلب الثاني: حضانة أهل البدع المفسقة. 
الباب الثّالث: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الحدود والأطعمة 
والقضاء والشهادات والآداب: 
ويشتمل على فصلين : ٍ 
الفصل الأوّل: الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع في الحدود والأطعمة 
والقضاء والشهاداث: 
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ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأوّل: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الحدود: 
ويشتمل على ستة مطالب : 
المطلب الأوّل: إقامة الحد على من قذف أهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: إقامة الحد على من قذف أهل البدع المكفرة. 
الفرع الثّاني: إقامة الحد على من قذف أهل البدع المفسقة. 
المطلب الثاني : تعزير من رمى أحداً بكونه من أهل البدع . 
المطلب الثالث: تعزير أهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: تعزير أهل البدع بالقتل. وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى: الحكم على أهل البدع المُكَمّرة بالقتل. 
المسألة الثانية: تعزير الدعاة من أهل البدع المُفسّقة لبدعهم 
بالقتل . 
المسألة الثّالئة: توبة أهل البدع . 
المسألة الرّابعة: استتابة أهل البدع بعد التمكن منهم . 
الفرع الثاني: تعزير أهل البدع بغير القتل. وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: التعزير بالجلد. 
المسألة الثّانية: التعزير بالحبس. 
المسألة الثالئة: التعزير بالنفي والتغريب . 
المطلب الرّابع : مقاتلة أهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: مقاتلة أهل البدع المكفرة. 
الفرع الثاني : مقاتلة أهل البدع المفسقة. 
المطلب الخامس: عزل ولي الأمر من أهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: عزل الوالي من أهل البدع المكفرة. 


المقدمة كاد 
الفرع الثاني: عزل الوالي من أهل البدع المفسقة. 
المطلب السّادس: الخروج على ولي الأمر من أهل البدع: ويشتمل 
على فرعين : 
الفرع الأوّل: الخروج على الوالي من أهل البدع المكفرة. 
الفرع القاني : الخروج على الوالي من أهل البدع المفسقة. 
المبحث الثّاني: أكل طعام أهل البدع: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: أكل طعام أهل البدع من غير الذبائح . 
المطلب الثاني: أكل ذبائح أهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: أكل ذبائح أهل البدع المكفرة. 
الفرع الثاني: أكل ذبائح أهل البدع المفسقة. 
المبحث الثّالث: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في القضاء: 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: تولية أهل البدع القضاء: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: تولية أهل البدع المُكَمّرة القضاء. 
الفرع الثاني : تولية أهل البدع المفسّقة القضاء. 
المطلب الثاني: العمل بقضاء قاضي البغاة من أهل البدع . 
المبحث الرّابع: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الشهادات: 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: شهادة أهل السّنّةَ على أهل البدع : 
المطلب الثاني : شهادة أهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: شهادة أهل البدع المُكمْرة: وفيه مسألتان: 
المسألة الأوّلى: شهادة أهل البدع المُكَمْرة على المسلمين. 
المسألة الثّانية: شهادة أهل البدع المُكَمْرة على غير المسلمين. 


]| الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


الفرع الثّاني: شهادة أهل البدع المفسّقة. وفيه مسألتان: 
المسألة الأوّلى: شهادة أهل البدع غير الدعاة إلى بدعهم . 
المسألة القانية: شهادة أهل البدع الدعاة إلى بدعهم . 
الفصل الثّاني: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الآداب : 
ويشتمل على ستة مباحث : 
المبحث الأوّل: هجر أهل البدع: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: هجر أهل البدع المجاهرين ببدعهم. 
المطلب الثاني: هجر أهل البدع غير المجاهرين ببدعهم . 
المبحث الثاني: السلام على أهل البدع: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل:. بداية أهل البدع بالسلام: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: بداية أهل البدع المُكَمّرة بالسلام. 
الفرع الثاني: بداية أهل المفسّقة بالسلام. 
المطلب الثاني: رد السلام على أهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: رد السلام على أهل البدع المكفرة. 
الفرع الثاني: رد السلام على أهل البدع المفسّقة. 
المبحث الثالث: زيارة أهل البدع: ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأوّل: زيارة أهل البدع المكفرة 
المطلب الثاني : زيارة أهل البدع المفسقة. 
المطلب الثّالث: زيارة من يحضر مجالسه أهل البدع . 
المبحث الرابع : غيبة أهل البدع: ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: غيبة أهل البدع المُكفرة: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: غيبة أهل البدع المُكَمرة ببدعهم . 
الفرع الثّاني: غيبة أهل البدع المُكفرة بغير بدعهم. 


المقدمة كن 


المطلب الثاني: غيبة أهل البدع المفسّقة: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: غيبة أهل البدع المفسّقة غير المجاهرين ببدعهم . 
الفرع الثاني : غيبة أهل البدع المَفسّقة المجاهرين ببدعهم. 
المطلب الثّالث: ضوابط غيبة أهل البدع . 
المبحث الخامس: مجادلة أهل البدع: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: مجادلة أهل البدع . 
المطلب الثاني: ضوابط مجادلة أهل البدع . 
المبحث السادس: استفتاء أهل البدع: ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأوّل: استفتاء أهل البدع المكفرة. 
المطلب الثاني: استفتاء أهل المفسّقة. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث . 
الفهارس: وتشتمل على فهرس الآيات والأحاديث والفِرق والأعلام 
المترجم لهم والمصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. 
هذا وأحمد الله وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة» 
ثم أشكر والديّ ‏ حفظهما الله على ما بذلاه لي من تربية وتوجيه وعناية» 
أسأل الله أن يجزيهما عني خير الجزاءء وأشكر فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور 
إبراهيم بن ناصر الحمودء الأستاذ في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي 
للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وفضيلة شيخنا الأستاذ 
الدكتور عبد الله بن محمد السّندء الأستاذ بكلية أصول الدّين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميّة» على تفضلهما بقبول الإشراف على هذه الرسالة» 
وعلى ما بذلاه من جهدٍ ووقت في متابعة هذا العمل» وعلى ما أسدياه من 
نصح وتوجيهء والشكر موصولٌ لكل من أعان على إنجاز هذا البحث بقليل أو 
كثير» والله أسأل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم لا ينع مَل ولا ينون 


كن الاحكامالفقهيَّة المتعلقة بأهل البدع 


إل 7 نَ ّ ِقَأَبِ سَلِيِم 546 [الشعراء: 288 89]» والله انال أن يتجاوز 
عمًا كان مي من خطأ أو تقصيرء وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل» 
وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د. عبد العزيز بن سليمان العيسى 
111.0 5522500000ع» 


92 - فا 
22-11 6 
0 لوحم 0 


التمضم 


ويشتمل على ستة مطالب : 


م المطلب الثاني: دعوى تقسيم البدع حسب الأحكام 


التكليفية. 


ه المطلب الرابع: أنواع البدع. 

ه المطلب الخامس: المراد بأهل البدع. 

د المطلب السادس: المراد بالأحكام الفقهبّة المتعلّقة يأهل 
البدع. 


0 


000333222255558 


كم 


ج22 


2 


البدعة لغة: البدعة من بدع الشيء يبدَعٌُه بدعاًء وابتدعه: إذا أنشأه 


المطلب الأول 


تعريف البدعة لغة وشرعاً 


وبدأه. , 


م 
٠9‏ 


والبدْعٌ: الشيء الذي يكون أولآء ومنه قوله #له: #قْلَ مَا كتُ بِدَعًا من 
لرسْلٍ» [الأحقاف: 4]؛ أي: لست بأول رسول بعث إلى الناس» بل قد جاءت 
رسل من قبلي . 

والبدعة: الحدثء» وما ابتدع بالدين بعد الإكمال. 

وبدّعه: نسبه إلى البدعة» والبديع: المحدث العجيب» وأبدعت الشيء 
اخترعته لا على با 

قال ابن فار «الباء والدال والعين أصلان: أحدهما ابتداء الشيء 
وصنعه لا عن مثال سابق» والله بديع السماوات والأرض. والعرب تقول: 
ابتدع فلان الرّكي إذا استنبطه؛ وفلان بدع في هذا الأمر؛ قال الله تعالى: «#قل 
مَا كت بِدّعَا مِنَ أَلرّسُلِ»؛ أي: ما كنت أول. 

والأصل الآخر قولهم: أَبْدِعت الراحلة» إذا كلّت وعَطبت» وأبدع 
بالرجل إذا كلت ركابه أو عطبت وبقي منقطعاً به. وفي الحديث: «أن رجلا 


)١(‏ ينظر: معجم الصحاح صلل لسان العرب 2”50١/9‏ المصباح المنير فى غريب 
الشرح الكبير ص 57 » القاموس المحيط ص7١‏ . 

هه هو. أحمد بن فارس القزوينى» من علماء اللّغة البارزين» ومن أهل الحديث. له 
تصانيف عدّة من أشهرها معجم مقاييس اللّغة والمجمل» توفي سنة 940اه. ينظر: 
سير أعلام النبلاء 2٠١5 /1١1/‏ الأعلام للزركلي .197/١‏ 


تعريف البدعة لغة وشرعاً 0 


أناة فقال: «يا رسول الله إني أبِع 57 فاحملني)02'1"'. 

وهذا المعنى الثاني الذي أشار إليه ابن فارس ذهب جمع من العلماءا" 
إلى أنه يعود ويرجع إلى المعنى الأول وهو ابتداء أمر جديد ففي الحديث: 
كيف أصنع بما أبدِع علي منها)”؟' فكأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة 
عليه من عادة السير إبداعاً؛ أي: إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها . 

البدعة شرعاً: لقد كثرت أقوال أهل العلم في تعريف البدعة وبيان حدّها 
شرعاً وهذه التعريفات وإن كانت تتفق في بيان تعريف البدعة على وجه 
الإجمال إلا أن في بعضها زيادة قيود وتوضيح» وفي هذا الموضع أذكر جملة 
من هذه التعاريف: 

فمنها قول ابن حزم: «البدعة: كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيما 
دمب إلية كله :وهير في الشيين قل نا لوباك في العيران ولااعتن 
رسول الله 6ق7"' . 

ومنها قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «البدعة في الدين: هي ما لم 
يشرعه الله ورسوله ككَدِه وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب)"'' . 

ومنها قول الشاطبي”'' في تعريف البدعة: «طريقة في الدين مخترعة 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 
وغيره»ء وخلافته في أهله بخير » رقم : 75 . 

(؟) مقاييس اللغة ص١١٠.‏ 

(*) منهم ابن الأثير وابن منظور. ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر ص58» لسان 
العرب 0/4 ". 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق» رقم: 
6 . 

(5) الإحكام شرح أصول الأحكام .47/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى .1١17/4‏ وينظر تعريف آخر له في ."0/8/1١48‏ 

(0) هو: إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي: أصولي من أهل غرناطة. كان من 
أئمة المالكية» له تصانيف عدّة منها: الموافقات في أصول الفقه». الاعتصام» شرح 
ألفية ابن مالك» توفي سنة ٠4/اه.‏ ينظر: شجرة النور الزكيّة 2771/١‏ الأعلام /١‏ 76. 


0255-2-5 


تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه» وهذا على 
رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» وأما من أدخل الأعمال العادية 
في معنى البدعة فيقول: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالشرعية»”''. 

وقال ابن رجب”': «والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له فى 
الشريعة يدل عليه؛ فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه. ل ع 


شرعاًء وإن كان بدعة لغة)7". 


وعرّفها الس 3 بأتها: «عبارة عما أحدث على خلاف الحق المتلقى 
عن رسول الله كل من علم أو عمل أو حال» بنوع شبهة واستحسان». وجعل 
ديناً قويها :سواط ةي 0 

وعرفها ابن عثيمين بأنها : «ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه 
النبي كَل وأصحابه من عقيدة أو عمل»"''. 


0230 الاعتصام 4/١‏ . 
(؟) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلى» ولد ببغداد سنة 57 لاه 
ومهر في فنون الحديث وفقهه» له تصانيف عدّة من أشهرها. جامع العلوم والحكم» 
وشرح قطعة كبيرة من البخاري وسماه «فتح الباري»» وظائف اليوم والليلة» توفي سنة 

0ه. ينظر: إنباء العُمر بأبناء العمر /١‏ 210/0 الأعلام / 596. 

() جامع العلوم والحكم 177/7. وبنحوه تعريف ابن حجر. ينظر: فتح الباري 17/ .81٠١‏ 

(:) هو: لخدن ون تعدية رن يلالد محدث فقيه أصولى» له تصانيف عذة منها : 
نتيجة النظر في شرح نخبة الفكرء نظم نخبة الفكرء توفي سنة ١47ه.‏ ينظر: إنباء 
الغمر / 186» معجم المؤلفين 717//7”. 

(0) نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر ص70١.‏ 

() ينظر: تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد ص6١‏ .2 وينظر مجموع فتاوى ابن عثيمين ه/ 
4. وينظر أقوال أخرى لأهل العلم في تعريف البدعة في: تلبيس إبليس لابن 
الجوزي »115/١‏ التعريفات للجرجاني ص47» معارج القبول لحافظ حكمي "/ 
8 » تحذير المسلمين من الابتداع في الدين لأحمد آل بوطامي ص47» معجم لغة 
الفقهاء لمحمد قلعة جى ص86 » التعريفات الاعتقادية لسعد آل عبد اللطيف ص ”287 
البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها لعزت علي عيد ص140١»‏ حقيقة البدعة 
وأحكامها لسعيد الغامدي .107/١‏ 


تعريف البدعة لغة وشرعاً 0 


- ومن تأمل هذه التعاريف يجد أن أوضحها وأدقّها فى بيان تعريف 
البدعة وحقيقتها الشرعية تعريف ابن رجب؟؛ لقربه من اللفظ النبوي وسهولته ثم 
تعريف الشاطبي ؛ إذ هو تعريف شامل ومنضبط يبين تعريف البدعة وما يدخل 
التعريفات؛ لصعوبة ضبطه”'' . 


.080 1/١ هذا وقد بسط الكلام في شرحه في كتابه الاعتصام‎ )١( 


00 الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


0-1 


ي 


اختلف أهل العلم في البدعة شرعاً؛ أي: المحدثات المتعلقة بالدين» 
هل تعتبر كل بدعة ضلالة» أم أن البدعة يختلف حكمها بحسب حال العمل 
المبتدع والنظر فيه على قولين : 

القول الأول: أن كل بدعة في الدين ضلالة وهو قول كثير من أهل 
العلمء فهو قول أبي حئليفة ومالك وأحمد. وانتصر له ابن ةا 
والشاطبي”") والشوكاني”" . 

قال أبو حنيفة: «عليك بالأثر وطريق السلف» وإياك وكل محدثة فإنها 


ا 


المطلب الثاني 


دعوى تقسيم اليدع حسب الآحكام التكليفية 


وقال مالك: «من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد 
زعم أن رسول الله يَكِْةِ خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ##اليوم َكلت لم ديدي 
وَأَعيث دس دق وَرَضِيِتٌ فم الاسم دين [الماكدة: ”] فما لم يكن يومئذ 


.91 /7 ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١ 

(0) ينظر: الاعتصام /١‏ 110. 

(0) ينظر: نيل الأوطار .0575/١‏ والشوكاني هو: أحمد بن محمد بن علي الشوكاني» من 
العلماء المحققين» له تصانيف كثيرة منها: نيل الأوطارء السيل الجرار» فتح القدير. 
توفي سنة .١78١‏ ينظر: الأعلام .157/١‏ 
- واختار هذا القول من المعاصرين ابن باز والألباني وابن عثيمين. ينظر: مجموع 
فتاوى ابن باز 178/0» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ؟//!١‏ رقم: لالاه, 
مجموع فتاوى ابن عثيمين .١587/05‏ 

(4:) رواه عنه بسنده الهروي في ذم الكلام وأهله .7١1/6‏ 


دعوى تقسيم البدع حسب الأحكام التكليفية ”اب 


دينًء فلا يكون اليوم ديناً»”''. 

وقال احمن بن حسر : «أضول الشنة عجنلة” التميلة يما كان غليه 
أصحاب رسول الله كه والاقتداء بهمء وترك البدع. وكل بدعة فهي 
ضلالة)7" . 

القول الثاني: أنه ليس كل بدعة في الدين ضلالة. وهر 23 فلبيواتت: إل 
جمع من أهل العلم منهم أبو محمد بن عبد السلام ". والقرافي”*' 
_ 0 ا وغيرهم . 

قال أبو محمد بن عبد السلام: «البدعة فعل ما لم يعهد في عصر 
رسول الله عه . 


وهى منقسمة إلى: بدعة واجبة» وبدعة محرمة» وبدعة مندوبة» وبدعة 
مكروهة. وبدعة مباحة . 


والطريق فى معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن 
دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة» وإن دخلت في قواعد التحريم فهي 


)١(‏ رواه عنه بسنده ابن حزم في الإحكام شرح أصول الأحكام 2771/7 وذكره الشاطبي 
في الاعتصام .15/1١‏ 

(0) ينظر: أصول السّنَّةَ ص/7. 

() ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص7”7”. وأبو محمد: هو عبد العزيز بن 
عبد السلام السّلمي» الملقب بسلطان العلماء» من فقهاء الشافعية المحققين» له 
تصانيف عدّة منها قواعد الأحكام, الفتاوى, التفسير الكبير. توفي سنة ١7ه.‏ 
ينظر: طبقات الشافعية لابن السّبكي 5094/8. الأعلام .5١/4‏ 

(4) ينظر: الفروق 2307/5 الفرق رقم 107. والقرافي هو: أحمد بن إدريس القرافي من 
علماء المالكية» له مصنفات جليلة في الفقه والاصولء منها: الفروق» الذخيرة» نفائس 
الأصولء توفي سنة 54814ه. ينظر: شجرة النور الزكيّة /١‏ 188» الأعلام .45/١‏ 

(0) ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص١ .١4‏ 

6 006 حاشية ابن عابدين 07/7 ". وابن عابدين هو: محمد بن أمين بن عمر 
الدمشقى» من فقهاء الحنفية» من تصانيفه: رد المحتار «حاشية ابن عابدين»» العقود 
ار توفي سنة 1/7١ه.‏ ينظر : الأعلام 05 معجم معجم المؤلفين *//رهة .١‏ 


1 9999ل حا سد جاد سدع ع دع 


محرمة» وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة» وإن دخلت في قواعد 
المكروه فهي مكروهة» وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. 

وللبدع الواجبة أمثلة؛ أحدها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به 
كلام الله وكلام رسوله يكل . . 

وللبدع المحرمة أمثلة؛ منها: مذهب القدرية'''. ومنها مذهب 
الجبرية”"'... . والردٌ على هؤلاء من البدع الواجبة. 

وللبدع المندوبة أمثلة؛ منها: إحداث الرّبط والمدارس. . .ومنها كل 
إحسان لم يعهد في العصر الأول» ومنها: صلاة التراويح. . . 


وللبدع المكروهة أمثلة؛ منها: زخرفة المساجدء ومنها تزويق 
المصاحف . 


)١(‏ سمُّوا بالقدرية: لخوضهم في القدر بالباطل» في صور متعددة ومتنافرة انتشرت في 
فرق أهل البدع. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم ثلاثة أصناف: قدرية مشركية» 
وقدرية مجوسيةء وقدرية إبليسية» والغالب إطلاقه على القدرية النفاة» ومن أشهر 
بدعهم: القول بأن الإنسان خالق أفعاله أو بعضهاء وبعض القدرية وهم الغلاة 
المتقدمون يرون إنكار علم الله السابق» وقد كفر غير واحد من السلف المنكرين للعلم 
السابق. ينظر : مقالاات الإسلاميين ص 2١8٠١٠‏ الفرق بين الفرق ص2.7/86 الملل والنحل 
»0١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّةَ .707/١‏ الفصل في الملل 178/7» مجموع 
الفتاوى في مواضع متفرقة منها: 2١59/7‏ ١١7ل‏ لادلاء 0575/8 450ء. 95/1 

(0؟) سمّوا بذلك من الجَبّره قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والجبر المعقول الذي أنكره سلف 
الأمة وعلماء السّنّة: هو أن يكون الفعل صادراً على الشيء من غير إرادة لا مشيئة ولا 
اختيار. . 2٠.‏ الفتاوى 8/ ”2797 وقد وقع في القول بالجبر طوائف من الجهمية والأشاعرة 
والمتصوفة على تفاوت بينهم فيه» فمنهم الغلاة ممن يرى أن كل ما يصدر من العبد من 
ظلم» وكفرء وفسوق هو طاعة محضة؛ لأنها إنما تجري وفق ما قضاه الله وقدّرهء وهذا 
من البدع المُكفرة» ومنهم من دون ذلك» وأهل السَّنّة يرون أنه من الألفاظ المجملة التي 
تحتمل معنى فاسداً ومعنى صحيحاً؛ لذا يُنهى عن إطلاقها». ينظر: مقالات الإسلاميين 
ص9١5»‏ الفرق بين الفرق ص158١ء‏ الملل والنحل 17/١‏ » مجموع الفتاوى 2117/7 
ل 0/8 0/8*و”. "5/1١5‏ الاستقامة /١‏ 4» التعريفات للجرجاني ص87 » 
القضاء والقدر للمحمود ص7٠‏ 5» الإيمان بالقضاء والقدر للحمد ص759. 


دعوى تقسيم البدع حسب الأحكام التكليفية شا 


وللبدع المباحة أمثلة؛.. ومنها: التوسع في اللذيذ من المآكل 
والقا رس 
02 الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 
الدليل لأمدن تعالى: لوم أَكَلْتُ لك يدك وَأَمَنْتُ لحم نمم 
عزو مج ى سس 
وَرَضِيِتَ لم ألْسَلم دينا 
وجه ل أنّ من أحدث في الدين كبينا فق م أن لدي 4 
بقوله: وماس و ا ا 
1" الله د غدان ا لأن الله تون اينم كلت 3 مك وَأَمَيْثُ 
2 
دينا) . 


قال الشاطبي: «فالمستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع لم يكمل 


' 0 


الدليل الثاني: قوله تعالى: #آمْ لَهُرْ شسُرَكؤًا سَرَعُا لهُم ين ألِينِ مَا 
ك2 يَأَدَنْ به أَدُ ب صكَلمَةٌ التصل لَعَضى ينتبة يْتجُمَ وَإِنَّ الظْدِلِيينَ لَهُمْ عَذَابٌ 
ليم 4069 [الشورى: ١‏ 

وجه الاستدلال: أن «من ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله؛ أو أوجبه 


بقوله أو بفعلهء من غير أن يشرعه الله؛؟ فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص77 باختصار. وينظر في تقرير هذا المعنى 
الفروق .5١7/5‏ 

(؟) ينظر: الإحكام شرح أصول الأحكام 2771/7 الاعتصام .55/1١‏ 

(9) الاعتصام .191/١‏ تنبيه: مناقشة هذه الأدلة وما يرد عليها سيكون بيانه من خلال 
سياق أدلة القول الثاني؛ إذ هي تشتمل على ما يكون حجة لتخصيص هذه العمومات 
على قولهم . 


ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكاً لله شرع من الدين ما لم يأذن 


00000 


الدليل الثالث: حديث جابر بن عبد الله ويه قال: كان رسول الله عله 
إذا خطب احمرّت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: 
صبحكم ومساكمء ويقول:... «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» وخير 
الهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)”'' . 


الدليل الرابع: حديث العرباض بن سارية 445" قال: وعظنا 
رسول الله وو موعظة بليغة ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب. قال 
قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال بَكِِ: 
(اأوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن عبداً حبشباً فإنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسُنّتي وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديين. 

: 2 

تمسكوا بهاء وعضّوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعةء وكل بدعة ضلالة)”7*' . 


وجه الاستدلال من الحديثين: أنه ورد النص فيهما بالتحذير من محدثات 
الأمورء ووصفها بأنها شرّء ثم التأكيد على ذلك بأن «كل بدعة ضلالة» ولفظ 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ؟/65. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: 6491. 

(6) هو: العرباض بن سارية السّلمِيء من أهل الصفّة. وممن نزل فيهم قوله تعالى: #ولا 
عَلّ. ارج إذا ما انوك ١‏ لتََيلْرْ 4 [العوبة » *4]9 قرفن بعك السيعين . تقل الإاضابة 
»١147‏ تقريب التهذيب .7١/7‏ ْ 

(*) أخرجه أبو داود.ء كتاب السّنَّة باب في لزوم لسن رقم: 0١0/‏ :. والترمذي في 
كتاب العلمء باب الأخذ بالسّنَّة واجتناب البدعة» رقم: 277175 وقال: حسن 
صحيح» وابن ماجه في المقدمة», باب اتبّاع سئة الخلفاء الراشدين رقم: ":غ, 
وصححه ابن حبان والحاكم والبزار وابن عبد البر والألباني وغيرهم» ينظر: صحيح 
ابن حبان رقم: 5» المستدرك »40/١‏ البحر الزخار »١17/٠١‏ جامع بيان العلم 
وفضله ١١97/7‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 87. 


دعوى تقسيم البدع حسب الأحكام التكليفية ا 


«كل» من أقوى ألفاظ العموم عند الأصوليين'''» «فقوله يَكِةِ: «كل بدعة 
ضلالة» من جوامع الكلم» لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول 
الدين... فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين 
يرجع إليه فهو ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات 
أو الأعمال» أو الأقوال الظاهرة والباطنة. . .)”''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة 
الجامعة من رسول الله يَكِةّ الكلية» وهي قوله: «كل بدعة ضلالة» بسلب 
عمومهاء وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة؛ فإن هذا إلى مشاقة 
الرسول كله أقرب منه إلى التأويل» بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من 
الأعمال التي يقال هي بدعة: إن هذا العمل المعّن ‏ مثلاً - ليس ببدعة» فلا 
يندرج في الحديثء أو إن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا 
وكذاء الذي هو أقوى من العمومء مع أن الجواب الأول أجودء وهذا 
الجواب فيه نظر: فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله كك بهذه 


الكلمة الجامعة فلا يعدل عن مقصوده)” '". 


الدليل الخامس: حديث عائشة وَوْيّنا؛ أن النبي كَكِْةٍ قال: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ0””'»: وفي لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهورياة ١‏ 

وجه الاستدلال: أنَّ هذا الحديث يدل على رد المحدثات والبدع في الدين. 


)١(‏ ينظر: المستصفى ؟7/١١٠ء»‏ روضة الناظر ؟558/7. 

(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب .١158/7‏ 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم 91/7. 

(4) أخرجه البخاري فى كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود. 
رقم: 277917 ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمورء رقم: .117١8‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, 
رقم : 74 1 . 


0-55-5555 


الدليل السادس: الإجماع؛ فقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذم 
حديث: «كل بدعة ضلالة»: «وهذه قاعدة عليها السنة ام ما في 


كتاب الله من الدلالة عليها أيضاً قال الله كر غ ا ا عوأ لهم 
ين لين ما لم يَأَدَنْ بهد امد ووو كمد الْفصَلٍ لض يبه وَإِنَّ ألطدليينَ لَهُمَ 
عَدَابُ ألِبم 4069" [الشورى: 


وقال الشاطبي في سياق د بأن ذم البدع والمحدثات 
عام لا يخص محلدثة دون غيرها قال: «الوجه الثالث: إجماع السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمّها كذلك». وتقبيحها والهروب منهاء 
وعمّن اتسم بشيء منهاء ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية؛ فهو بحسب 
الاستقراء إجماع ثابت» فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من 
الباطل)”'" . 

وأشار إلى أن النهي عن البدع وإنكارها أمر مستقر عند السلف الإمام 
البخاري فقد قال ككُزَنْهُ: «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز 
ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر: لقيتهم كرات 
قرناً بعد قرن» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة. . 
وكانوا ينهون عن البدع» ما لم يكن عليه النبي يله وأصحابه. . .2" . 

الدليل السابع: الآثار عن الصحابة وين فقد وردت آثار كثيرة حفلت بها 
دواوين السّنّةَ في إنكار الصحابة للبدع والمحدثات من الدين”*'» ومن ذلك : 


أ: ثر ابن مسعود م صوفنه : إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي 


.145/١ (؟) الاعتصام‎ .64/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي ١95/١‏ -195. 

() ينظر: سنن الدارمي :/١‏ 56. البدع لابن وضاح القرطبي ص” وما بعدها 
ومواضع أخرى» شرح أصول اعتقاد أهل السّنْة »٠١5- 877/١‏ جامع بيان العلم 
وفضله ١١7١/7‏ - ٠8١1ء‏ الاعتصام .١58- 1١١5/١‏ 


دعوى تقسيم البدع حسب الأحكام التكليفية لاح 


هدي محمد وَل وشر الأمور محدثاتهاء وإن ما توعدون لآت وما أنتم 
بمعجزين»”''. 

ه وأثر معاذ بن جبل وه'"': «إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال. 
ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير 
والكبير والعبد والحرء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت 
القرآن؟ ما هم بمتبعئ حتى أبتدع لهم غيرهء فإياكم وما ابتدع» فإن ما ابتدع 
ضلالة)7" , 


ه وأثر ابن عمر وِيَا: «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة)”*' . 


وغيرها من الآثار التي بِيِّن فيها أصحاب النبي كَل خطورة البدع على 
الدين» وأنها سبب للضلالة. 


الدليل الثامن: العموم اعرف 7 وذلك: «أنه قد ثبت فى الأصول 
العلمية أن كل قاعدة كلية» أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّةء باب الاقتداء بسئن 
رسول الله عله رقم : //17”لا. 
وينظر أثر آخر عنه في ذم الابتداع في المقدمة من سنن الدرامي» باب من هاب الفتيا 
وكره التنطع والتبدع» رقم: .١57‏ 

(؟) هو: معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري» شهد المشاهد كلهاء مقدّمٌ في علم الحلال 
والحرامء أمّره النبي يلي على اليمن» توفي سنة .١18‏ ينظر: الإصابة 25١7/٠١‏ 
تقريب التهذيب 7/7 7"7. 

(0) أخرجه انق داود في كتاب السَّنّة باب مادعا إلى السَّنَّق رقم : .55١‏ وسكت 
عنه» وقال الآلبانى: الإسناده صحيح موقوفاً». 

(5) أخرجه أحمد في أصول السّنّةَ ص١5»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَنة 
٠١/١‏ رقم: 21١55‏ وابن بطة في الوبانة ص 0 ”7 وصحح الألباني | إسناده موقوفاً 
وذكر أن الهروي في ذم الكلام أخت جه مر فوها :بو قال الألباني : «وما أراه إلا وهماء 
وإنما يصح منه مرفوعا الشطر الأول منهء وقد مضى حديث جابر» ينظر: أحكام 
الجنائز ص760/8. 

(6) معيار البدعة ص5 6. 


ا ]| الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


وأتي بها شواهد على معانٍ أصولية أو فروعية» ولم يقترن بها تقييد ولا 
تخصيصء مع تكررهاء وإعادة تقريرهاء فذلك دليل على بقائها على مقتضى 
لفظها من العموم... فما نحن بصدده من هذا القبيل إذ جاء في الأحاديث 
المتعددة والمتكررة في أوقات شتى» وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة 
ضلالة. . . ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص» ولا ما يفهم منه 
خلاف ظاهر الكليّة فيها» فدل دلالة واضحة أنها على عمومها وإطلاقها)”''. 


© أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: حديث جرير بن عبد الله ونه" قال: «كنا عند 
رسول الله يَللِِْ في صدر النهار. قال: فجاءه قوم حفاة عراة... فتمعْر وجه 
رسول الله يله لما رأى 4 من الفاقة. فدخل ثم خرجء فأمر بلالاً فأذّن وأقام 
فصلى ثم خطب فقال: «...تصدق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه. من 
صاع بره. من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من 
الأنصار بصرّة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس . 
حتى رأيت كومين من طعام وثياب. حتى رأيت وجه رسول الله كله يتهلل كأنه 


مُذهبة”" فقال رسول الله يكِِ: «من سنّ في الاسلام سن حسنة. فله أجرهاء 


وأجر من عمل بها بعده. من غير أن ينقص من أجورهم شيءء ومن سن في 
الإاسلام سَنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 


. 1/١ الاعتصام‎ (0) 

(0) هو: جرير بن عبد الله البجلي» دعا له النبي يد لما بعئه إلى هدم ذي الخلصة صنم 
من الأصنام فقال: «اللّهََ ته واجعله هادياً مهدياً» توفي سنة ١‏ وقيل 05ه. ينظر: 
الاسشعات صن 314 الإصابة 0/7 . 

(©) قال النووي: «بذال معجمة وفتح الهاء بعدها. وبعدها موحدة.. وعلى هذا ذكر 
القاضي وجهين في تفسيره: أحدهما: معناه فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه 
وإشراقه. والثاني : شبهه فى حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب وهي 
شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوطاً مذهبة يرى بعضها أثر 
بعص اد بطر ١‏ المجهاع في ليرج اصجيع افلم بن الججاج ص11 


دعوى تقسيم البدع حسب الأحكام التكليفية كنات 
ينقص من أوزارهم شي702'' . 

وجه الاستدلال: أن الحديث كما قال النووي «فيه الحث على الابتداء 
بالخيرات» وسنّ الحسنات وفي هذا الحديث تخصيص قوله يَيةْ: «كل محدثة 
بدعة؛ وكل بدعة ضلالة»"'' وأن المراد به المحدثات الباطلة» والبدع 
المذمومة»” "» «ففيه تقسيم السَّئن التي يسنْها الناس إلى حسنة وسيئة» فمعنى 
الحسنة ما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض رسوله يله عليه أما 
فا كان متعارضا معها فيو الشنة اليف 

نوقش من أربعة أوجه””' : 

الوجه الأول : أن أحاديث ذم البدع كثيرة دا وهي أحاديث عامة 
وتتعارض مع هذا الاستدلال من حديث جرير ذه فإما أن يقال بتقييد 
وتخصيص حديث جرير وه بأحاديث النهي عن البدع» أو يقال بتقديم 
وترجيح أحاديث النهي عن البدع على حديث جرير؛ لأنها أكثر وأشهر . 

الوجه الثاني: أنه ليس المراد بالحديث اختراع العبادات بل المراد إحياء 
السيق المندثرة بدليل سبب الحديث؛ فإِن الصحابي ذه عمل بما هو ثابت 
شرعاء وهو الصدقة» ولم يخترع عبادة من عنده؛ والسياق يعين على فهم 
المعتى المراد. 

الوجه الثالث: أنه لو سُلَّم أن المراد بقوله يَكلِِ: «من سنٌّ...» الاختراع 
والابتداء» فإنه يحمل على ابتداء ما كان وسيلة لأمر مشروع» مثل بناء 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم: 
.١1/‏ 

(0) سبق تخريجه ص77. 

فر المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص5 54. وينظر: مفهوم البدعة للعرفج 
ص ./7١١‏ 

(4) مفهوم البدعة ص87. 

(5) ينظر: الاعتصام 2715/١‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 279١/7‏ حقيقة البدعة 
للغامدي »”994/١‏ كل بدعة ضلالة للسقاف ص؛ .١‏ 


]ا الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


المدارس وطبع الكتب مما لا يتعبل بذاته ولكنه وسيلة لغيره . 


الوجه الرابع : أن التحسين والتقبيح للأعمال وإن كانا يدركان بالعقل» 
إلا أنه لا يترتب على ذلك الإدراك حكم شرعي بالثواب أو العقاب؛ إذ 
الحكم الشرعي منوط بالشرع وليس بالعقل كما هو مذهب السلف. فالحكم 
على شيءٍ محدث أنه سَئة مستحبة يثاب فاعلها لا يعرف إلا بالشرع» وإذا 
ثبتت بالشرع انتفى القول بأنها بدعة» وأصبحت سنْةَ مستحبة بالدليل الشرعي . 

الدليل الثاني: حديث عمرو بن عوف المزني و4ه”''؛ أن النبي كلل 
قال: «من أحيا سّنَةَ من سنّتي قد أميتت ميض قل لج ال ل ندر 
بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله 
ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس 
ع0 

وجه الاستدلال: أن قوله كَكِِ: «من ابتدع بدعة ضلالة» دليل على أن 
البدع لا تذم بإطلاق» بل يذم منها ما كان متصفأ بالضلالة» ومفهوم المخالفة 
أن من ابتدع بدعة ليست بضلالة غير داخل في هذا الوصفء. فدل على تقسيم 
البدع» وأنه ليس كل بدعة ضلالة. 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: من جهة الرواية: فإسناد الحديث ضعيف جدَا”"'. 


)١١(‏ هو: عمرو بن 3 بن زيد المزنى» أحل البكائين» أول مشاهده الخندق» توفى فى 
ولاية معاوية ؤَيِكه . ينظر: الاستيعاب ص 257/5 الإصابة 1/ 5 57. 0( 

(؟) أخرجه 0 العلم عن رسول الله عله ل عا بالسّنَّة 
واجتناب البدع رقم : /ا/1 ”»ء وابن ماجه في المقدمة» باب من أحيا سئة قد اعفف 
رقم : ٠‏ ؛» وحسنه الترمذي» وتكلم في سنده ابن عدي فقال: «كثير بن عبد الله 
المزني عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وضعفه الألباني. ينظر: الكامل في الضعفاء /١‏ 
9 » ضعيف الجامع الصغير رقم: ه 

(*) لأن في سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب 
5 تضعيف أهل القلم له ومن ذلك "قولة؟ الأقال الشتائعي : أحد الكذابين د 


دعوى تقسيم البدع حسب الأحكام التكليفية اكات 


الوجه الثانى: من جهة الدراية: أن قوله كلخ «بدعة ضلالة» وصف 
كاشف ومبيّن لحقيقة البدع» فلا يؤخذ منه مفهوم المخالفة لأمور عدة: 

ا عأنة:ووة النضن فى أول التحديث بفضل فين أحبا سنة ووعيدة 
بالثواب» لا لمن اخترع عبادة من عنده”'' . 

؟ - أن الضلالة لازمة للبدعة بإطلاق كما ورد في نصوص كثيرة في 
الكتاب والسّنَّة مما يؤيد أن وصفها بالضلالة في هذا الموضع وصف كاشف 
مبيّن لحقيقتهاء لا ليؤخذ منه أن من البدع ما ليس بضلالة"'' . 

- أنه لو قيل بالأخذ بمفهوم هذا الحديث, فإنه معارض لأحاديث 
كثيرة صريحة فى أن كل بدعة ضلالة» ومن القواعد الأصولية: أن دلالة 
المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم ". 

الدليل الثالث: أن مفهوم قوله كَكلِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليبس 
منه فهو رد)”*' يدل على جواز الإحداث» وعلى تخصيص حديث: «كل بدعة 
ضلالة» إذ لو كانت البدعة ضلالة بدون استثناء لجاء الحديث: من أحدث فى 
أمرنا هذا شيئاً فهو ردء لكن لما قال: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد أفاد أن المحدث نوعان: 

ما ليس من الدين : بأن يكون 1ن لقواعده ودلائله فهو مردودء. وهو 
البدعة الضلالة. 

وما هو من الدين: بأن شهد له أصل أو أيّده دليل فهو صحيح مقبول» 
وهو النّذة المي 


- وقال أحمد: منكر الحديث وليس بشيء» وقال ابن معين: ضعيف الحديثء» وقال 
أبوق داود: كان أحد الكذابين». 

."١/١ ينظر: الاعتصام‎ )0( ."81١7/١ ينظر: حقيقة البدعة‎ )١( 

() ينظر: الاعتصام "157/١‏ حقيقة البدعة 78٠١ /١‏ المحصول مع نفائس الأصول 557/5. 

(4) سبق تخريجه ص58. (5) ينظر: مفهوم البدعة ص”87. 


]| الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 
نوقش من وجهين : 
الوجه الأول: أن الرواية الأخرى لهذا الحديث وهى قوله يللم «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد تبيّن ضعف الأخذ بالمفهوم فيما سبق 
ذكره؛ وتبيّن أن كل عمل ليس عليه أمر النبي كَلهِ فهو رد. 
الوجه الثانى: «أن تطبيق السلف وفهمهم لهذا الحديث لم يكن على هذا 
الوجه المُستنكر»ء وإنما كان على الجادة الموافقة لأصول اللغة وقواعد 
الاستدلال» ففي روايات كثيرة عنهم تراهم يستنكرون أعمالاً مشروعة الأصل 


محدثة الكيفية» ويصفونها بالابتداع)"''. 


بعض المحدثات أو وصف بعض الأمور بأنه بدعة أو أنه محدث مع عدم 
إنكارها ومن ذلك : 

0 جمع أبي بكر ذَليه للقرآن الكريم بإشارة اه عه بيذ الخطان”".: 
النبى كله وقد أحدثه الصحابة. 

نوقش: بأن هذا من قبيل المصالح المرسلة» وسيأتي في مطلب مستقل 

ه جمع عمر بن الخطاب َه الناس في رمضان في صلاة التراويح 
على إمام واحد وقوله: «نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي 
يقومون» يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون أوله”". 


)١(‏ علم أصول البدع لعلي الحلبي ص ه". 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: 8لْقَد بَأمَكُمْ رسُولك يَِنْ 
أشْيِكُمْ؟ [التوبة: »]١718‏ رقم: 557/4. 

() أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم: .٠١٠١‏ 


دعوى تقسيم البدع حسب الأحكام التكليفية 0 


واستدلوا به من وجهين: 

الوجه الأول: أن عمر بن الخطاب ويه أحدث صلاة التراويح» وهي 
عبادة» ولم ينكر ذلك عليه الصحابة وَوْي . 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن صلاة التراويح سُنّة ثابتة عن النبي يَهِ وإنما تركها 
النبي كَل خشية أن تفرض صلاة الليل على الأمة» ففي حديث عائشة وا : 
إن كان النبي كَكيهِ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس 
فيفر ض عليهم)”'' . 

وفىي خصوص صلاة التراويح جاء حديث عائشة ويا : «أن رسول الله كَل 
صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكثر 
الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله ككل 
فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتمء ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا 
أني خشيت أن تفرض عليكم» وذلك في رمضان» '“. 

فلما توفي النبي كَلهِ جمع الناس عمر بن الخطاب في صلاة التراويح 
بسبب زوال المانع لها في عهد النبي ككِهِ وهو خشية افتراضها ". 

فإن قيل: إن أبا بكر وَبه لم يجمع الناس على إمام واحد مع زوال 
المانع . 

فالجواب: أن أبا بكر ذَبْه لم يقم بذلك لأحد أمرين: 


() أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب تحريض النبي كل على قيام الليل والنوافل 
من غير إيجاب» رقم: 2١١518‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» رقم: .١١175‏ 

(") أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب تحريض النبي كَكيِهِ على قيام الليل والنوافل 
من غير إيجاب» رقم: »١١59‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. رقم: .1١‏ 

(؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 7/ 45» فتح الباري 19/7. 


عا الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


١‏ -إما لأنه رأى من قيام الناس في آخر الليل وقوتهم عليه ما كان 
أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل . 

؟ - وإما لضيق زمانه عن النظر في هذه الفروع مع شغله بأهل الردة 
وغير ذلك مما هو أوكد من صلاة التراويح”'' . 

الوجه الثاني: أن عمر من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع أسنتهم في 
قوله ككل : 0 الراشدين المهديّينء عَضُّوا عليها 
بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور...””'. فجعل سئّته وسُئَّة الخلفاء الراشدين 
فيما حث على اتباعه» وجعل ميجدثات: الأمون هما :سور ذللك فا دن غنة 

الوجه الثاني من أوجه الاستدلال: أن عمر بن الخطاب سمّاها بدعة 
وأثنى عليهاء بقوله: «نعمت البدعة» فدل على أنه ليس كل بدعة ضلالة. 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن تسمية عمر لها بدعة إنما هو بالاعتبار اللغوي النسبي 
وقد قرر هذا المعنى غير واحد من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقد قال: «هذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية» وذلك أن البدعة في اللغة تعم 
كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق» وأما البدعة الشرعية: فما لم يدل عليه 
دليل شرعي. .. فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة» وقد 
عُلم أن قول النبي كه «كل بدعة ضلالة»” " لم يُرّد به كل عمل مبتدأء فإن 
دين الإسلام» بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأء وإنما أراد: ما 
ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو...0”'. 

ومما يؤيد حمل قوله: «نعم البدعة» على أنها بدعة لغوية أن صلاة 


.7 سبق تخريجه ص7‎ )0( ." 1/١ ينظر: الاعتصام‎ )١( 

فر سبق تخريجه ص7 .١‏ 

(:) اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ .. وينظر في تقرير هذا المعنى: الاعتصام 6 
جامع العلوم والحكم 8 . 


دعوى تقسيم البدع حسب الأحكام التكليفية 


التراويح جماعة على إمام واحد ثابتة عن النبي كَل وأن الصحابة وي لم 
ينكروا ذلك على عمر بن الخطاب َيه . 

الوجه الثاني: لو قيل بعدم التسليم بكون مراد عمر بقوله: «نعمت 
البدعة» البدعة بالمعنى اللغوي» فإنه يقال: أن قول عمر بالثناء على البدعة 
عارض قول النبي كيل وقول الصاحب لا يعتبر حجة في خلاف قول 
رسول الله هه0'' . 

ه زيادة عثمان بن عفان الأذان الأول في النداء لصلاة الجمعة: 

وأجيب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: بأن مقتضاه لم يكن موجوداً في عهد رسول الله ككلةِ؛ لأن 
المدينة النبوية كانت صغيرة» أما في عهد عثمان َيه فقد اتسعت». وكثر 
الناس فقامت الحاجة لهذا الأذان لتنبيه الناس”''. 

الوجه الثاني: أن عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا 
باتباع سنتهم في قوله وكةْ: «عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين». 
عَضُوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ...70" فجعل سُنََّه وسّنّة الخلفاء 
الراشدين فيما حث على اتباعه» وجعل محدثات الأمور مما سوى ذلك مما 
يُحذّر هيه : 

وهناك آثار أخرى أوردها من يقول أن قوله يكل : «كل بدعة ضلالة» ليس 


على عمومه”* وحاصل الجواب عن الاستدلال بهذه الآثار أنها له تخرج عن 
أحوال ثمانية : 


.10 ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟7/‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم 2١79/7‏ شرح الأربعين النووية لابن عثيمين ص١78.‏ كل 
بدعة ضلالة لعلوي السقاف ص9"١.‏ 

() سبق تخريجه ص,77. 

(4) ينظر أمثلة أخرى في هذا الموضوع في كتاب: مفهوم البدعة ص5 .١7‏ 


. إما أنها لا تصح سنداً‎ - ١ 

؟ - أو هي وسيلة» وليست عبادة بذاتها . 

“"' - أو هي مما لم يكن مقتضاه وموجبه موجوداً على عهد رسول الله بَكهِ. 

5 - أو هي مما وجد المانع منه في حياة رسول الله ككل وزال بعد وفاته. 

ه ‏ أو هي من الأذكار والنوافل المطلقة التي لم يقل أحد ببدعيتها . 

5 - أو أنها مشروعة بدليل شرعي» لكن خفي على الصحابي . 

أو أنه أطلق عليها لفظ البدعة بالاعتبار اللغوي . 

- أو أنها فعلت في عهد النبي يلِةِ وأقرهاء فهي داخلة في السنَّة 
التقريرية» والصحابة وه إنما فعلوها في زمن التشوية 7 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول بأن كل بدعة ضلالة كما هو النص 
النبوي الصريح في هذه المسألة. مع أنه يظهر ‏ والله أعلم ‏ بعد الاطلاع 
والنظر في أقوال أهل العلم الذين يعتبرون من أوائل من قسّم البدع كأبي 
محمد بن عبد السلام يظهر أنهم لا يقصدون بالتقسيم البدع الشرعية في 
العبادات» ويتبيّن ذلك من الأمثلة التي ذكروها في البدع المندوبة فهي 
ترجع إلى المصالح المرسلة» أو البدعة بمعناها اللغوي فيما ليس من 
العبادات» ويؤيد هذا تعريف من قال بتقسيم البدع كأبي محمد بن 
عبد السلام فقد قال في تعريف البدعة: «فعل ما لم يعهد في عصر 
رسول الله كله وهي منقسمة...5"'. وكذلك النووي فقد قال في بيان 
تعريف البدعة: «البدعة: بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 97/7» كل بدعة ضلالة لعلوي السقاف ص/الاء 
حقيقة البدعة للغامدي 2787/١‏ أقسام البدعة وأحكامها للدكتور أحمد نجيب ص77”5. 
(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/7"". 


دعوى تقسيم البدع حسب الأحكام التكليفية اكات 


عهد رسول الله عد وهى منقسمة إل ا فقل أطلقوا أن البدعة 


كل ما لم يكن في عهد الرسول عله ولم يقيدوها بالمحدثات في الدين. 

الكلام في تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة كان ينكر صلاة الرغائب"' 
ود فيا من البدع المذمومة» وكذلك غيره ممن يرى تقسيم البدعة 
كالنووي” '' وابن عابدين”*'» مع أنها ذكر وصلاة» فعلى هذا لا يكون في هذا 
التقسيم الذي ذكره بعض أهل العلم مستمسكاً لمن جعله باباً لتسويغ البدع 


.7١ /" تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) هي صلاة لها كيفية مخصوصة., تفعل في أول ليلة جمعة من رجب. ينظر: فتاوى 
النووي ص١”:‏ معجم لغة الفقهاء ص271417 وينظر في ذلك كتاب مساجلة علمية بين 
الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة. 
وسئل أبو محمد بن عبد السلام عن المصافحة عقيب صلاة الصبح والعصر مستحبة أم 
لا؟ فأجاب بقوله: «المصافحة عقب الصبح والعصر من البدع إلا لقادم يجتمع بمن 
يصافحه قبل الصلاة فإن المصافحة مشروعة عند القدوم, 5 النبي كَكِةِ يأتى بعد 
الصلاة بالأذكار المشروعة... والخير كله في اتباع الرسول. . 
وسئل : ان القن اسيك يددج ورالرق اللا لاس ويه لز را 
الجواب: لم يصح في التلقين شي وهو بدعةء وقوله 1 : «لقنوا موتاكم لا إله 
إلا الله محمول على من دنا موته ويئس من حياته. . .2). 
وسكئل عن رجل يجمع تهليل القرآن العزيز ثم يقرأ كما يقرأ السدورة كل بكر ذلك أم 
لا؟ الجواب: «أما جمع التهليل فإن قصد به القراءة» فإن رتبه على السور فلا بأس به 
وإن نكسه كره... وإن قصد الذكر المجرد عن القراءة فلا بأس بذلك» غير أن مثل 
هذا لا يفعله إلا العامة» والاقتداء بالسلف أولى من إحداث البدع». 
ينظر كتاب الفتاوى للعز بن عبد السلام. ص8" 25 551غ» . فنجد أن أبا محمد بن 
عبد السلام يميل إلى ترك هذه البدع والاقتداء بالسلف». وإن 0 
والعبادات ولكنها لم ترد فلذا يميل إلى تركهاء ولا يقول باستحبابها. والحاصل: أ 
هذا الشمم ابيع ات ويخالي الصوامن الشرعية الكثيرة التي تلم البدع عموماء 
فإن كان يترتب عليه عند أبي محمد بن عبد السلام تسويغ البدع الإضافية فهو أشد 
ضرراً وأعظم خطراًء وهو ما سار عليه جماعة ممن أتى بعده بحجة هذا التقسيمء أما 
هو فيحتاج إلى مزيد تتبع لكلامه ليظهر موقفه بجلاء ‏ والله أعلم -. 

(9) فقد قال فى فتاويه عن صلاة الرغائب ص١"‏ ١هى‏ ا 

(6): عناقية ابن هايدين 035/5 الفط مع انها مكروهة: 


]| 6ك | الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


الإضافية"'' بحجة أنها بدعة حسنة» وأنه قد قال بهذا القول علماء يُقتدى بهه”" . 

هذا وقد لخص القول في بيان هذه المسألة محمد علي بن حسين 
المالعر ا بقوله: «والذي يتحصل من جميع ها ذكر أن «طريقة اضيعات مالك 
المتقدمين على الأصل واختارها الشاطبي. . . . مبنية على أمور ثلاثة : 

الأول: أن البدعة حقيقة فيما لم يفعل في الصدر الأول» ولم يكن له 
أصل من أصول الشرع» ومجاز في غير ذلك. 

الثاني: أن جميع ما ورد في ذم البدع من نحو قوله كَلِيهِ: «كل بدعة 
ضلالة» باق على عمومه. 

الثالث: القول بأن البدع لا تدخل إلا في العاديات التي لا بد فيها من التعبد. 

وأن طريقة انقسام البدع إلى قبيحة وحسنة. . . . مبنية على ثلاثة أمور: 

الأول: أن البدعة حقيقة فيما لم يفعل في الصدر الأول كان له أصل من 
أصول الشرع أو لا. 

الثاني : أن جميع ما ورد في البدع من نحو قوله يَكِةِ: «كل بدعة ضلالة» 
عام مخصوص . 


)١(‏ قال الشاطبي في الاعتصام :١5١/7‏ «البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل 
شرعي لا من كتاب ولا سَّنَّةَ ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل 
العلم» لا في الجملة ولا في التفصيل. . . 
وأما البدعة الإاضافية: فهى التى لها شاتبتان: إحداهما لها من الأدلة مُتعلّق... 
والأخرى ليس لها مُتعلّق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية... [ثم بيّن حقيقة البدعة 
الإضافية] أن الدليل عليها قائم من جهة الأصل» ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو 
التفاصيل أو الأوقات لم يقم عليها دليل مع أنها محتاجة إليه؛ لآن الغالب وقوعها 
في التعبديات». لا في العاديات المحضة». 

.8/8 »8١ص ينظر: معيار البدعة‎ )٠( 

(6) هو: محمد علي بن حسين المكي المالكي» فقيه مالكي مغربي الأصل» ولد وتعلّم 
بمكة» وولي إفتاء المالكية فيهاء ودرس بالمسجد الحرام» وله تصانيف عذة منها : 
تهذيب الفروق» تدريب الطلاب فى قواعد الإعراب» توفى سنة /51١7١ه.‏ ينظر: 
الأعلام 7/ 6:". ْ ْ 


دعوى تقسيم البدع حسب الأحكام التكليفية ا 


الثالث: أن جميع المخترعات من العاديات ولو لم يلحقها شائبة تعبد 
تلحق بالبدع» وتصير كالعبادات المخترعة»"''. 

» هذا وقد ذكر بأن مآل القولين واحدٌ شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 
(إذ البدعة الحسنة ‏ عند من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة ‏ لا بد أن يستحبها 
أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم» ويقوم دليل شرعي على استحبابها. 
وكذلك من يقول: البدعة الشرعية كلها مذمومة؛ لقوله كله في الحديث 
الصحيح: «كل بدعة ضلالة» ويقول: قول عمر ذه في التراويح «نعمت 
البدعة هذه» إنما أسماها بدعة؛ باعتبار وضع اللغة» فالبدعة في الشرع عند 
هؤلاء ما لم يقم دليل شرعي على استحبابه» ومآل القولين واحد؛ إذ هم 
متفقون على أن ما لم يستحب أو يجب من الشرع فليس بواجب ولا مستحب» 
فمن اتخذ من الأعمال عبادة وديناً وليس في الشريعة واجباً ولا مستحبّاً فهو 
قيال ناأنقاق ال 

« وبعد أن تبيِّن أن كلام أوائل من قسّم البدع منصبٌ فيما يظهر على 
البدع اللغوية» وأنهم لا يسوّغون الابتداع في الدين» فإنه ينبغي أن ينبّه أن 
الأصل أن يكون الكلام في الأحكام الشرعية بالعغرف الشرعيء لكلا تختلط 
المسائل» وبناءً على ذلك ينبغي المحافظة على التعريف الشرعي لحقيقة 
البدعة» وبناء الحكم الشرعي عليه» وهو أن كل بدعة ضلالة» وعدم تقسيم 
البدع؛ لئلا يحدث الخلط بين البدع في الدين المذمومة شرعاًء وبين البدع 
بمعناها اللغوي الواسع ‏ والله أعلم -. 
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)١(‏ تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية .١79/5‏ وينظر: معيار البدعة 
ص ./١‏ 
00( مجموع الفتارى .١1 67 /”١/‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


02 


الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


المطلب الثالث 


وفيه فرعان 
الفرع الأول 
الفرق بين البدع والمصالح المرسلة 

* يحسن قبل الشروع في بيان الفرق بين البدع والمصالح المرسلة ذكر 
سبب إيراد هذه المسألة في الكلام عن البدع» وقد بيّن ذلك الشاطبي عندما 
عقد بابأً في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة بقوله: «هذا الباب يُضْطَرٌ إلى 
الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة» وما ليس ببدعة؛ فإن كثيراً من الناس 
عدوا أكثر صور المصالح المرسلة بدعاً» ونسبوها إلى الصحابة والتابعين, 
وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات» وقوم جعلوا البدع تنقسم 
بأقسام أحكام الشريعة؛ فقالوا: إن منها ما هو واجب ومندوبء وعدوا من 
الواجب كتب المصحف وغيره» ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على 
قارئ واحد. 

وأيضاً فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا 
يشهد له أصل معين» فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوصء ولا 
كونه مناسباً بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول» وهذا بعينه موجود في 
البدع المستحسنة؛ فإنها راجعة إلى أمور مصلحية ‏ في زعم واضعيها ‏ في 
الشرع على الخصوص . 

وإذا ثبت هذاء فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حمَّاء فاعتبار البدع 
المستحسنة حق؛ لأنهما يجريان من وادٍ واحدء وإن لم يكن اعتبار البدع 


الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان م 


حقاً. لم يصح اعتبار المصالح المرسلة... فلما كان هذا الموضع مزلّة قدم 
لأهل البدع أن يستدلُوا به على بدعتهم من جهته كان من الحق المتعين النظر 
في مناط الغلط الواقع لهؤلاء حتى يتبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع 
في ورد ولا صدر)"'' . 

ه فحاصل أوجه الاتفاق التي أحدثت الاشتباه بين البدع والمصالح 
المرسلة ثلاثة أوجه: 

١‏ أن كلا من البدع والمصالح المرسلة من الأمور الحادثة. 

١‏ - أن كلا من البدع والمصالح المرسلة لا دليل له خاص على اعتبارها 
من جهة الشرعء أما الأدلة العامة فإن المصالح المرسلة تدخل فيها بخلاف 
البدع . 

“" - أن كلا من البدع والمصالح المرسلة مسكوت عنه بخصوصه من 
جهة الشرع . 

والقائلون بالبدع المستحسنة وبتقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة اعتبروا 
المناسب الذي لا يشهد له أصل معيّن هو نفسه المصالح المرسلة» وهو نفسه 
البدع المستحسنة كأبي محمد بن عبد السلام» والقرافي وغيرهما: فقد بيّنوا أن 
كتابة المصحف داخلة في البدع الواجبة» وبيّنوا أنه من المصالح المرسلة» فقد 
سمّوا الشيء باسمين مختلفين ومثلوا له بمثال واحد» وجرى على هذا جمع 
من أهل العلم بعدهم؛ لهذا يتعين البحث في حقيقة كل منهما؛ ليمكن بيان 
الفرق بينهماء وكشف اللّبس الواقع في الخلط بينهما"" . 

* وبعد أن تبين سبب إيراد هذه المسألة في البحث عن البدع يحسن ذكر 
أقرال أهل العلم في تعريف المصالح المرسلة؛ لتتبين حقيقتهاء وبذلك يعرف 


.180 الاعتصام ”/ 20 وينظر: حقيقة البدعة ؟/‎ )١( 
11 معققة اده‎ )6( 
25١ ١ص ينظر البدعة والمصالح المرسلة ص2.5”09 علم أصول البدع‎ )9( 


ك0 الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


الفرق بينها وبين البدع» وقد تعددت أقوال أهل العلم في بيان تعريف 
المصلحة المرسلة ‏ وهي المقصودة في الكلام هنا وذلك لأن أهل العلم 
قسموا المصلحة باعتبار شهادة الشرع لها على ثلاثة أقسام كما بيِّن ذلك غير 
واحد من أهل العلم ومنهم الغزالي''' إذ يقول: «وقد اختلف العلماء في جواز 
اّباع المصلحة المرسلة» ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها : 

فنقول: المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : 

- قسم شهد الشرع لاعتبارهاء وقسم شهد لبطلانهاء وقسم لم يشهد 
الشرع لا لبطلانها ولا اعتبارها . 

- أما ما شهد الشرع لاعتبارها: فهي حجة ويرجع حاصلها إلى القياس 
وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع. . . 

القسم الثاني: ما شهد الشرع لبطلانها: مثاله قول بعض العلماء لبعض 
الملوك لما جامع في نهار رمضان إن عليك صوم شهرين متتابعين» فلما أنكر 
عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه 
واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته فكانت المصلحة في إيجاب الصوم 
لينزجر به. . 

القسم الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص 
معين وهذا في محل النظر..."'' وعبّر عن هذا القسم الشاطبي بقوله: «ما 
سكتت عنه الشواهد الخاصة., فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه» وهو المقصود 
بالكلام في هذا الموضع: 

وممن بين تعريفها محمد الأمين الشنقيطي”" بقوله - بعد ذكر القسمين 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي» فقيه شافعي أصولي متكلم متصوفء له 
تصانيف عذة منها: البسيط» الوسيط»ء الوجيزء إحياء علوم الدين» توفي سنة 0٠0ه.‏ 
ينظر : سير أعلام النبلاء /١9‏ 7377, الأعلام 1/ 77. 

(؟) المستصفى .4١5/١‏ 

(6) هو: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» من العلماء المحققين» له تصانيف - 


الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان اد 


الأولين من المصلحة -: «الثالث: أن لا يشهد الشرع لاعتبار تلك المصلحة 
بدليل خاصء ولا لإلغائها بدليل خاص» وهذا بعينه هو الاستصلاح» ويسمى 
المرسل» والمصلحة المرسلة» والمصالح المرسلة» وسّمّي مصلحة؛ لاشتماله 
على المصلحة»؛ وسميت مرسلة؛ لعدم التنصيص على اعتبارها ولا على 
إلغائها... والحقٌ أن أهل المذاهب كلَّهم يعملون بالمصلحة المرسلةء وإن 
قرروا في أصولهم أنها غير حجة. ...202 . 

- ومن الأمثلة على المصالح المرسلة : 

- أنَّ أصحاب رسول الله يكل اتفقوا على جمع المصحفء ولم يرد نصٌّ 
عن النبي كَل بما صنعوا من ذلك» ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات 
الشرع قطعاًء فإنّ ذلك راجع إلى حفظ الشريعة» والأمر بحفظها معلوم» وإلى 
منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن. 

قال الشاطبي ‏ بعد سياق هذا المثال وغيره من أمثلة المصالح المرسلة -: 
«هذه أمثلة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة» وتبين لك اعتبار 
أفوو: 

أحدها : الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا ين الله ولا 
دليلاً من أدلته. 

الثاني : أن عامة النظر فيها إِنّما هو فيما عُقِل معناه وجرى على ذوق 
المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول» فلا مدخل 
لهذا :فى المغتداهه نولا نا جرف جراها من الأمون الشدوعية لآن عامة 


- عدّة جمعت في خمسة عشر مجلداً» منها أضواء البيان والعذب النمير» ومذكرة في 
أصول الفقهء توفي سنة 191١ه.‏ ينظر: مقدمة أضواء البيان ضمن موسوعة آثار 
الشنقيطي ص59١.‏ 

)١(‏ مذكرة أصول الفقه ص5575. وينظر: البحر المحيط 7/7/5 المحاضرات للشنقيطي» 
المحاضرة الثانية: المصالح المرسلة ص9" المطبوع مع آثار الشيخ الشنقيطي» البدعة 
والمصالح المرسلة ص56 0". 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل؛ كالوضوء والصلاة والصيام في 
زمان مخصوص دون غيره» والحج. ونحو ذلك .... 

الثالث: أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمرٍ ضروري. 
ورفع حرج لازم في الدين» وأيضاً مُرجعها إلى حفظ الضروري من باب «ما 
لم يتم الواجب إلا به...2 فهي إذاً من الوسائل لا من المقاصدء ورجوعها 
إلى رفع الحرج راجعٌ إلى باب التخفيف لا إلى التشديد»""" . 

ه أما عن الفرق بين البدع والمصالح المرسلة: 

فبعد أن تقرر بيان حقيقة المصلحة المرسلة» وأمثلتهاء ومحل اعتبارها 
والعمل بها يظهر الفرق واضحاً بينها وبين البدع التي يستند أصحابها 
المستحسنين لها بدعوى أنها مصلحة» وبه يُعلم أنَّ البدع كالمضادة للمصالح 
المرسلة لأمور منها : 

١‏ - أن موضوع المصالح المرسلة ما عُقِل معناه على التفصيل» 
والتعبّدات من حقيقتها أن لا يُعقل معناها على التفصيل» وأما العادات فإن 
الابتداع إذا دخل فإِنّما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق”''» ومن 
المعلوم أن العقول تهتدي إلى العاديات في الجملة وهو موضوع المصالح 
المرسلة» ولا تستطيع أن تهتدي لوجوه التقربات إلى الله تعالى» وهو موضوع 
انوع 

١‏ - أن «البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرعء بل إِنّما تُتصور 
على أحد وجهين : إِمّا مناقضة لمقصوده. . . » وإمّا مسكوتا عنها فيه» ولا يقال 
إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه؛ إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم 
الملاءمة» ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن المسكوت عنه 
)١(‏ الاعتصام ”/ 0 باختصار. 


(؟) الاعتصام 57/7» وينظر: الموافقات ”/ 387» معيار البدعة ص١١١.‏ 
(0) ينظر: البدعة والمصالح المرسلة ص؟767” 


الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 
كالمأذون فيه... إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل لها؛ لآنها مخصوصة 
بحكم الإذن المصرّح بهء بخلاف العادات)"''. 

 "“‏ أن البدع إنما تكون في المقاصدء بخلاف المصالح فإنها تكون في 
الوسائل» ولذا أرجعها بعضهم إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


000 


؛ - أن ما ثبت كونه من المصالح من المحدثات فإنه إنما يصح اعتبارها 
عند عدم معارضتها لنصٌٌ في خصوص أو عموم» أو في منطوق أو مفهوم. 
قطعي أو ظني». جل أو غير جلىئّ» وبحيث تكون ملائمة لمقاصد وكليات 
الشريعة في حين أن البدع معارضة للنصوص الكثيرة القاطعة الجلية» ومضادة 
لوفاهنة الشرييفة واصولي”” . 

ه ‏ أن المصالح المرسلة ثبت اعتبارها بأدلة من العقل والنقل والآثار 
وفتاوى العلماءء» في حين أن البدع بخلاف ذلك إذ الأدلة تفيد ذمها والتحذير 
1 

وأشار إلى بيان هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «والضابط في 
هذا والله أعلم ‏ أن يقال: إن الناس لا يحدثون شيئاً إلا لأنهم يرونه 
مصلحة. إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحلثوه. فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين» 
فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المُحُوج إليه؛ فإن كان السبب المحوج 
إليه أمراً حدث بعد النبي كَل من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو 
الحاجة إليه . 

- وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائماً على عهد رسول الله كله لكن 
تركه النبي وق لمعارض زال بموته . 


)000( الاعتصام *7/ 7 2. 


(؟) ينظر: الاعتصام */47» أصول في البدع والسئن ص”5. 
(0) حقيقة البدعة ١81/7‏ (:) حقيقة البدعة ”188/7. 
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- وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه» أو كان السبب المحوج إليه بتعض 
ذنوب العبادء فهنا لا يجوز الإحداث» فكل أمر يكون المقتضي لفعله على 
عهد رسول الله يلِكِ موجوداً ‏ لو كان مصلحة ولم يفعل - يعلم أنه ليس 

- وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق» فقد يكون 
مصلحة)30, 


الفرع الثاني 
الفرق بين البدع والاستحسان 

يحسن قبل الشروع في بيان الفرق بين البدع والاستحسان في اصطلاح 
الأصوليين ذكر سبب إيراد هذه المسألة في الكلام عن البدع وأهل البدع. 
وبيان ذلك أن هذا الباب» وهو الاستحسان أصبح مستمسكاً لبعض أهل البدع 
العقل أو الشرعء أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما؛ لأن الأدلة 
اقتضت ذلك فلا فائدة لتسميته استحساناً. . . فلم يبق إلا العقل هو 
المستحسن» فإن كان بدليل فلا فاتدة لهذه التسمية؛ لرجوعه إلى الآدلة لا إلى 
غيرهاء وإن كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي تُستحسن»”''. 

هذا وقد اختلف الأصوليون في تعريف الاستحسان”"' فمنهم من قال إن 
المراد به: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو 
سُنَّة*'» وهذا التعريف لا مدخل منه لأهل البدع» وهو أقرب التعاريف إلى 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .٠١٠١/7‏ وينظر: في مسألة سكوت الشارع» أو دلالة الترك 
على الأحكامء الموافقات ١57/7‏ وفي "/ 1817. 

(؟) الاعتصام / 45. 

(0) ينظر: القاموس المبين فى اصطلاحات الأصوليين صه". 

0( ينظر: الإحكام للآمدي */ 197 شرح مختصر الروضة #/ 0194٠‏ إرشاد الفحول 487/7. 


الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 00لا 


مراد العلماء الذين احتجوا بالاستحسان وجعلوه دليلاً معتبراً. 

قال الشاطبي: «والذي يُستقرى من مذهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى 
الدليلين... وإذا كان هذا بعامعو زات واي حو ناض بغار تن اانه 
البتة؛؟ لأن الأدلة يقيد بعضها بعضاًء ويخصص بعضها بعضاً كما في الأدلة 
السثية مع القرآنية» ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلاًء فلا حجة في تسميته 
استحساناً لمبتدع على حال" . 

- ومن التعريفات للاستحسان: أنه ما يستحسنه المجتهد ل 

وهذا التعريف تمسّك به من يقول باستحسان بعض البدع . 

وأيدوا هذا المعنى بأدلة ذكرها الشاطبي وغيره حاصلها : 

بيه الأول: قول الله يل : «وَاتيعُوَا لَحَسَنَ مآ أَنرلَِ إِلكَكُم ين 
رَيَحكُم» [الزمر 

وجه الاستدلال: أن المراد به ما يستحسنه الناس بعقولهم» وقد أمرنا 
ذلك0 . 

توفقن: نان احمية الاسام إلجاة تباغ الأدلة الشرعيةء بوه 
القرآن؛ فإِنٌ الله تعالى يقول: #آمّهُ يل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ كنا متها [الزمر 
*”]ء فيفتقر أصحاب الدليل أن يبيّنوا أن ميل الطباع أو أهواءً النفوس مما 
أنزل إليناء فضلاً عن أن يقول من حسنه. 

الدليل الثاني : «#لَدِبنَ يسْتِمِعُونَ الْقَوَلَ سَيَبِعُونَ لحَسَكهه أوْلَيِكَ الِينَ هده 
0 وَأوْلَيِكَ هم ا للب ( 6 7 1]. 

وجه الاستدلال: أن المراد به ما يستحسنه الناس بعقولهم. وقد وردت 


0 5 5 : 


)١(‏ الاعتصام ؟/4. 
(0) الإحكام للآمدي »١97/7”‏ شرح مختصر الروضة ”197/7» إرشاد الفحول 188/7. 
(9) ينظر: الاعتصام "/ 40. (:) ينظر: الاعتصام ”/ 505. 
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نوقش: «أنه لا دلالة على أن ما صاروا إليه دليل منرّل فضلاً عن كونه 
أخوو ينا ل 1 

الدليل الثالث: حديث ابن مسعود ذَيْهِ؛ أن النبي يَكْهِ قال: ما رآه 
المسلمون حسناً. فهو عند الله حسن)”" . 

وجه الاستدلال: أنه «إنَّما يعني بذلك ما رَأَؤْه بعقولهم» وإلا لو كان 
حُسْئْهِ بالدليل الشرعي لم يكن من حُسْنٍ ما يَرَوْنْء إِذْ لا مجال للعقول في 
التشريع على ما زعمتم» فلم يكن للحديث فائدة» فدلٌ على أنَّ المراد ما رأوه 


ا كدرو 
0 يهم : 


نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: من جهة الرواية: 

أنه لم يثبت مرفوعاًء بل هو موقوف على ابن مسعود ؤئه”*'. 

الوجه الثاني: من جهة الدراية : 

- أن المراد به إجماع الصحابة ال على أمرء كما يدل عليه 
السياق» ويؤيّده استدلال ابن مسعود ووبْه به على إجماع الصحابة على اختيار 
أبي بكر وليه خليفة””*' وبناء على ذلك 5 (أل) هنا للعهد. 


010 الإحكام للآمدي ؟/ 21١945‏ وينظر: الاعتصام 8/7 . 

(0) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ١50/4‏ من حديث أنس وذكر أنه تفرد بروايته أبو 
داود سليمان بن عمرو النخعى . 

() الاعتصام /55. ذكر ذلك الشاطبي في سياق تقرير أدلة من قال بهذا القول. 

62 في سند المرفوع 0 رواه الخطيب ل ٠١‏ ”7 0 
فوقوفاً كما روآة 58 ذكر ذلك : 5 جور اند ن القيّم ا 5 
والألباني وغيرهم. ينطظر : مسندل الإمام أحمد 5/ 5خ العلل المتناهية رقم: 2 
الفروسية ص77”8» المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة ص5:77 رقم: 401» الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث ص١8‏ » سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة .١7/7‏ 

(8): يفطن سليئلة الاخاقييف الضعيفة 18/”7». علم أصول البدع ص77١.‏ وفي رواية - 


الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان أل 


وأيضاً: فإن الخبر دليل على الإجماع ولا خلاف فيه؛ فإن الأمة لا 
تجمع على باطل» فاجتماعهم على حُسن شيء يدل على حسنه شرعاً؛ لأن 
الإجماع يتضمن دليلاً 0 

- فإن قبل: لم يرد به أهل الإجماع. وأريد به بعضهم . 

فالجواب: أنه يلزم من ذلك استسحان العوامء وهو باطل بالإجماع . 

فإن قيل: بل المراد استحسان أهل الاجتهاد. 

فالجواب: أن يُقال: بأن هذا ترك لظاهر الخبرء فيبطل الاستدلال. 

وأيضاً: لا فائدة في اشتراط الاجتهاد لأن المستحسن لا ينحو إلى 
الأدلة على هذا التعريف للاستحسان وأنه ما يميل إليه المجتهد بعقله» فلا 
فائدة لاشتراط الاجتهاد”''. 

واعنب آابشا تيان" الاستدينان سم 3 القول يما سعحية الأنيان لا 
أحد يقول به ويعتبره حجة”"» فلا يصلح مستمسكاً لمن يقول باستحسان بعض 
البدع» مستدلاً بحجية الاستحسان واعتباره دليلاً عند بعض العلماء . 

- ومن التعريفات للاستحسان: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر 
على التعبير ا" 

قال الشاطبي: «وهذا التأويل للاستحسان يساعد البدعة؛ لأنه يبعد في 
مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل تنقدح لهء بل عامة 
البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي» لكن قد يمكنه إظهاره» وقد لا 


عند الحاكم وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه» في مستدركه /87: «وقد رأى 
الصحابة جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر ضي). 

.194/7 ينظر: الإحكام للآمدي ”/ 2.145 الاعتصام‎ )١( 

(؟) ينظر: الاعتصام ”/59. 

(6) ينظر: الإحكام للآمدي ”2197/7 إرشاد الفحول ”/488» معالم أصول الفقه عند 
أهل السّنّهَ والجماعة صا 77. 

(:) ينظر: الإحكام للآمدي ”/ »1١947‏ شرح مختصر الروضة 7/ »191٠‏ إرشاد الفحول ”/ 186. 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


يمكنه - وهو الأغلب 0"''. 

والعننيه فين ,لبعد لال بوذا الندى :الاسعهينانة عا اسعيضييا نا يفن 
البدع: بأن الاستحسان بهذا المعنى لا يحتج بهء أنكر الاحتجاج به غير واحد 
من أهل العلم وشدّدوا في ذلك”''. 

وقال الشاطبي: «لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج» وادعى كل من شاء 
ما شاءء واكتفى بمجرد القول فألجأ الخصم إلى الإبطال» وهذا يجر فساداً لا 
خفاء به» وإن سُلّْمه فذلك الدليل إن كان فاسداً فلا عبرة به» وإن كان 
صحيحاً فهو راجع إلى الأدلة الشرعية» فلا ضرر فيه)”” . 

* ومما سبق يتبين ضعف الاستناد إلى الاستحسان بالمعنيين الأخيرين» 
وأن المعنى الصحيح للاستحسان هو المعنى الأول» وبناءً على ذلك فإنه لا 
يصلح أن يكون مستمسكاً لأهل البدع؛ لأنه قائم على الترجيح بين الأدلة 
وتقديم الأولى منهاء والبدع في حقيقتها لا تستند إلى أدلة شرعية تؤيدها . 


© © © 


010( الاعتصام ؟*/ 0غ. 
(0) ينظر: المستصفى ١/؟7١5»‏ روضة الناظر 5757/7» مذكرة أصول الفقه ص509١.‏ 
69 الاعتصام . 


بعد أن تبيّن أن البدع لا تكون في الشرع إلا مذمومة» وأن كل بدعة 
ضلالة» فمما لا شك فيه أن البدع وإن اشتركت في وصف الضلالة» إلا أنها 
تتفاوت فيما بينها في ذلك» فهي ليست على مرتبة واحدة» بل بعضها أعظم 
من بعض» فلا يلزم من تساوي البدع في أصل الذم والحكم عليها بالتحريم أن 
تتساوى في مقدار الذم» ولا يلزم أيضاً من تفاوت البدع في مقدار الذم أن 
تتفاوت في أصل الذم» بل الذم ثابت في الشرع لكل البدع» وهو شامل 
لجميع أقسامهاء لكنها ليست في الذم على درجة واحدة» وذلك أن تفاوت 
البدع يرجع إلى نظرين : 

. حقيقة البدعة» من جهة مرتبتها في ذاتها‎ ١ 

؟" - حال المبتدع . 

فالنظر الأول يفرق به: 

١‏ - بين البدع من جهة كونها كفراً صُراحاًء وبين ما يُختلف في التكفير 
به» وبين ما اتفق العلماء على عدم التكفير به. 

؟ - ومن جهة كونها كليّة أو جزثئية . 

- ومن جهة كونها حقيقة أو إضافية. 

5 - ومن جهة كونها بِيّنة أو مشكلة . 

ه - ومن جهة وقوعها في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. 

- وأما النظر الثاني: فإن البدعة تختلف بحسب حال المبتدع : 

. من جهة قيام الحجة عليه» وعدم قيامها‎ ١ 


] الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


؟ - ومن جهة المجاهرة بها أو الإسرار. 

"' - ومن جهة الدعوة إليها وعدم الدعوة إليها بل الاقتصار على فعلها . 

4 - ومن جهة كونه مع الدعاء إليها خارجاً على غيره أو غير خارج. 

ه - ومن جهة الإصرار عليها وعدم الإصرار عليها”'' . 

وسيكون الكلام في هذا المطلب عن الضابط الذي تتبين به البدع 
المُكمّرة من البدع المفسقة؛ باعتبار حقيقتهاء بغض النظر عن حكم فاعلها؛ إذ 
الحكم على المعيّن يختلف عن الحكم على الفعل كما تقرر ذلك عند أهل 
السّنّةَ والجماعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثَنْهُ: «وليس لأحد أن يكفر 
أحداً من المسلمين ‏ وإن أخطأ وغلط ‏ حتى تقام عليه الحبّةء وتبين له 
المحبجّة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا 
بعد إقامة الححة» وإزالة الشبنهة)”"؟ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: «وأما التكفير فالصواب أنه من 
اجتهد من أمة محمد ركه وقصد الحق فأخطأ: لم يكفرء بل يُغفر له خطؤه. 
ومن تبين له ما جاء به الرسول» فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. 
واتبع غير سبيل المؤمنين: فهو كافرء ومن اتبع هواه وقصّر في طلب الحق 
وتكلّم بلا علم: فهو عاص مذنبء ثم قد يكون فاسقاًء وقد تكون له حسناتٌ 
رجم علق سناع #التكتير يكلت حي العتلاك حال الشبحصن :فليدن كل 
مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضالٌ يكون كافراًء بل ولا فاسقاء بل ولا 
عاصياً.. .06" 

وقال أيضاً في سياق كلام له: «ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره. 


/١ موقف أهل السّئَّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع‎ »787/١ ينظر: الاعتصام‎ )١( 
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(؟) مجموع الفتاوى .457/١7‏ وبيّن الدارمي في الرد على الجهمية ص ١917‏ خطورة نسبة 
أحدٍ على البدعة حتى يتبيّن أن ذلك الأمر بدعة بجلاء. 

() مجموع الفتاوى .١18٠/١7‏ وينظر: 7/ 8054,. 


أنواع البدع ات 


ممن ضربه وحبسه» واستغفر لهم»ء وحلّلهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى 
القول الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم ؛ فإن 
الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسّنّة والإجماع»ء وهذه الأقوال والأعمال 
منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية"'''. 
الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوقء وإن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن 
جملا ندل على اله كقر به فوا متحستية فأما أن يذكر عنه في المسألة 
روايتان» ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: من كفر بعينه؛ فلقيام 
الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير» وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه 
فلانتفاء ذلك في حقهء هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم» والدليل 
على هذا الأصل: الكتاب» والسّنَّهَه والإجماعء» والاعتبار»”"' . 


والبحث فى شروط التكفير وموانعه مسألة جليلة ينبغى استحضارها عند 
الكلام عن أهل البدع. ولكن لين هذا موضع التوسع فيهاء بل المقصود هنا 
التنبيه إلى هذا الأمر لئلا تؤخذ الأحكام على إطلاقها عند القول أن هذه 
الندقة مكدرة أن مفسقة. 


010( ينمو بذلك نسبة إلى جهم بن صفوان» ومن أشهق بدعهم : نفي الأسماء والصفات» 
والقول بخلق القرآن» والقول بفناء الجنة والنار»ء وأن الإيمان هو المعرفة فقطء 
والقول بالجبرء وجمهور عبّاد الجهمية يقولون بالحلول» وقد أجمع السلف على كفر 
الجهمية. ينظر: السّنّْة لعبد الله بن أحمد ١/5١١»ء‏ مقالات الإسلاميين لللأشعري 
ص9١5»‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص158١.‏ الملل والنحل للشهرستانى /١‏ ه211 
مجموع الفتاوى في مواضع متفرقة منها: 277/0 778/8 /١١ 2486 .1194/1١7‏ 
4 » دراسات في الأهواء والفرق للعقل .1١97/7‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .484/١7‏ وينظر: مجموع الفتاوى /ا//ا50. .9979/١١‏ ١٠/”لالاء‏ 
5 »؛ ومواضع أخرىء طريق الهجرتين ؟845/7» الدرر السنية 257/١٠١‏ 
ضوابط تكفير المعيّن لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين» التكفير وضوابطه للرحيلي» 
العذر بالجهل لمدحت آل فراجء الجهل بمسائل الاعتقاد للدكتور عبد الزراق معاش» 
القطع والظن عند الأصوليين للدكتور سعد الشثري. وحاصل الشروط: أن يكون 
المع دالت عاقلا وأن يقع مثا الكفر هلن :جه الاعقار» وأن شلغه الحجة) وال 
يكن متأولا تأويلذ ماتخ : 


25د سس بت 


ه ومما يلزم التنبيه عليه أن المنسوبين إلى البدع من الطوائف في دار الإسلام 
كالرافضة ونحوهم يعاملون معاملة المنافقين كطائفة» وتجرى عليهم أحكام 
الإسلام الظاهرة وأمرهم إلى الله. فإذا أظهر أحدهم بدعته فإنه يعامل بما يقضتيه 
الحكم الشرعي بحسب نوع البدعة التي تلبّس بهاء مثال ذلك أن سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم كزَنْةِ ''' سئل : «هل للرافضة شفعة على المسلمين» أم لا؟ 

الجواب: مذهب أحمذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن لا شفعة لكافر على 
مسلمء سواء كان كافراً أصليّاً أو مرتدّاً أو داعية إلى بدعته؛ ورافضة هذه 
الأزمان مرتدون عبدة أوثان فيدخلون في هذا الحكمء لكن إذا أَلْزِمُوا بالإسلام 
والتزموه» وتركوا الشرك ظاهراً فالظاهر أن حكمهم حكم المنافقين» وهو غير 
خاي على السائل 06" . 

وسئل سماحة الشيخ افق اق 24115 (أنا أعه مدرضا » «ولدننا مندرسوة 
من الشيعة» وأنا أعمل معهمء أريد منك النصيحة في المعاملة معهم؟ 

فأجاب بقوله: «تنصحهم وتوجههم إلى الخير وتعلمهم أن الرفض لا 
يجوز... فإذا أصرّوا على البدعة فعليك أن تهجرهم ولو أنهم معك في العمل 
تهجرهم. ولا ترد عليه السلام» ولا تبدأهم بالسلام. 

أما إذا لم يظهروا بدعتهم ووافقوك في الظاهر فحكمهم حكم المنافقين» 
تعاملهم معاملة المنافقين لا حرج» مثل ما عامل النبي كَل المنافقين في 
المدينة من أظهر الإسلام» وكفت عن الشرّء يُعامل معاملة المسلمين وأمره 
إلى الله في الباطن»” ". 


)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» مفتي البلاد السعودية» له تصانيف 
عدة منها: اتحكيم القوانين»» «الجواب المستقيم»؛ وله مجموع الفتاوى والرسائل 
جمع بعض طلابه» توفي سنة 789١ه.‏ ينظر: مقدمة فتاوى ورسائل الشيخ ١/ة‏ 
الأعلام ام 

(؟) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 18947/8. 

(6) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 510/58. ينظر في كيفية التعامل - 


0 -- 


ونرجع إلى المقصود في هذا المطلب وهو بيان أن البدع باعتبار حقيقتها 
ليست على درجة واحدة باتفاق العلماء»ء وذلك أن بعض البدع مكفرة 
بالاتفاق» وبعضها غير مكمّرة بالاتفاق» وبعض البدع مما تنازع العلماء فيه هل 
هو من البدع المُكَمْرة أو من البدع غير المكفّرة» والحكم عليها محل اجتهاد. 


قال الشاطبي ‏ مقرراً هذا المعنى -: «البدع إذا تؤمّل معقولها وجدت 
رتبتها متفاوتة : 
ا يت كبدعة الجاهلية التي نبّهِ عليها القرآن كقوله تعالى : 


ويكارا و هك ازا ورت الككرث الاق قينا نقالوا مهارد مهدر 


هذا كا بت » الآية [الأنعام: .]١5‏ . . 55 بدعة المنافقين حيث اتخذوا 
الدين ذريعة لحفظ النفس والمال» وما أشبه ذلك مما لا يُشْكّ أنه كفر صُراح . 


وهدلٌ 


ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف: هل هي كفر أم 
لا؟ كبدعة الخوارج''' والقدرية والمرجئة”"' ومن أشبههم من الفرق الضالة. 


-_ مع المنافقين : سياسة النبي وَْةٌ في تعامله مع المنافقين لعبد العزيز الداوود. وغيره 
من المؤلفات في هذا الباب. 

)1١(‏ سموا الخوار- ج؛ لأنهم خرجوا على أئمة المسلمين وجفاعتهمء وللخوارج: ألقاب 
وأشماء متها : الحرورية. والشراة والحرارية. والمارقة. والمتحكمةة وهم فرق كثيرة 
ومنها : الأزارقة» والنجدات» والصفرية والإباضية لوحي أشهر فرق الخوارج التي لا 
تزال باقية ولها أتباع, ومن أشهر بلدعهم. أنهم يكفزون بالمعاصي» ويحرجون على 
أئمة المسلية وجماعتهم»؛ وينكرون الشفاعة لعصاة الموحدين» ويرون كفر علي بن 
واتّباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم. أما عن الحكم عليهم: ففي القول بكفرهم 
قولان» والمشهور عن عامة الصحابة عدم تكفيرهم. ينظر: مقالات الإسلاميين 
ص 85: 787 ومواضع أخرىء الفرق بين الفرق ص98: وما بعدهاء الفصل في الملل 
.١55 /*‏ الملل والنحل 2١90/١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع 
متفرقة منها: امون" لماكت الخال كف فتح الباري لابن 
حيد اع ا 

(0) سُمُوا بذلك؛ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان» والإرجاء هو التأخيرء قال- 


نا الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


ومنها ما هو معصية ويُتّفق على أنها ليست بكفر كبدعة التبتل والصيام 
قائمأ في الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 

والمقصود بالبحث في هذا المطلب هو ذكر ضابط البدع المُكمرة 
وضابط البدع المفسّقة غير المكفرة» ليتسئنّى تنزيل الأحكام الشرعية على 
أصحابها بعد قيام الحجة عليهم» كل بحسب درجة بدعته. 


وسيكون الكلام عن ذلك في فرعين: 
الفرع الآول 
البدع المُكفْرة 
البدع باتفاق أهل العلم تختلف درجاتها فمنها ما هو كفر لا شك فيه 
وحُكي الاتفاق على كفر أصحابها كبدعة النصيرية”''» فقد ذكر شيخ الإسلام 


- شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما 
في القلب» ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجكئة» . 
ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه... والقول الثاني من يقول: هو 
مجرد قول اللسان. وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث: تصديق القلب وقول 
اللسان» وهو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. وهؤلاء غلطوا من وجوه...) 
ثم ذكرها [مجموع الفتاوى 7/ 1965] وقد دخل في الإرجاء طوائف من المبتدعة وبعد 
استقرار الفرق أصبح المراد به عند الإطلاق وفي كلام السلف قول مرجئة 
الفقهاء. . ينظر: مقالاات الإسلاميين ص 2١١5‏ الفرق بين الفرق ص١6١21‏ الفصل فى 
الملل ص157١»‏ الملل والنحل 707/١‏ مجموع الفتاوى في مواضع منها: / 01" 
ا ا 

."04/” الاعتصام‎ )١( 

(؟) سُمُوا بذلك نسبة إلى محمد بن نصير النميري؛ لذا سماهم بعض العلماء النميرية» 
وهو من غلاة الشيعة الذين ألَّهوا علي بن أبي طالب ضَليّه: وقد انبئقوا من الشيعة 
الاثني عشرية. وفي زمن الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام تسموا بالعلويين» ولهم أقوال 
وبدع منكرة منها : القول بأن علي بن أبي طالب ضيه إلهء والقول ناض الأرواح م 
0 أما من يعبد علياً 
فيتحول عندهم سبع مرّات ثم يأخذ مكانه بين النجوم... ومنها: إنكار البعث 
والنشورء والجنة والنار» والقول بقدم العالم كما يعتقد الدهرية الزنادقة» ومنها - 


أنواع البدع 0 - 


ابن تيمية: أنْهم أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين”''. 


والنصيرية من فِرّق الباطنية”''» وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية 


الإجماع على كفر الباطنية أيضا"". 


010( 
ف 


فر 
00 


ومن البدع المُكمّرة بدعة الجهمية» وغلاة الرافضة” » قال أبو عبد الله 


أن أركان الإسلام عندهم لها باطن يخالف الظاهر الذي يعمل به المسلمون. 


ينظر: مقالات الإسلاميين ص”"» الفرق بين الفرق ص197١.‏ الملل والنحل /١‏ 


مجموع الفتاوى ”/ ١55‏ وما بعدهاء الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة 
ص١1 21١١‏ الموسوعة الميسرة "1/١‏ 
منهاج السَنّْة / 4017. 
سّموا بذلك لأنهم يرون أن لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل تأويلاً» قال ابن تيمية في 
بيان تلبيس الجهمية 1717/7: «وحقيقة الأمر ان اسم لالد ةلقد يفال في علام 
الناس على صنفين: أحدهما : من يقول إن للكتاب والسّئّة باطناً يخالف ظاهرهماء 
فهؤلاء هم المشهورون عند الناس باسم الباطنية من القرامطة وسائر أنوع الملاحدة»» 
هذا وقد لد المذهب الضَّالَ مجموعة من الفرق المنتسبة للإسلام وليست 
منه فى شىء كالإسماعيلية والنصيرية والدروزء» وأصحاب هذه المقالات من الطوائف 
المارقة من الإسلام كما قرره الأئمة الأعلام. ينظر: الفرق بين الفرق ص 25١‏ 
فضائح الباطنية» الملل والنحل »57١/١‏ الموسوعة الميسرة ”/441.» الأديان والفرق 
والمذاهب المعاصرة لعبد القادر الحمد ص١8.‏ 
مجموع الفتاوى ”/ .7١‏ 
سَمّوا رافضة؛ لرفضهم لزيد بن علي بن الحسين؛ لما سألوه عن رأيه في أبي بكر 
وعمر وها فأثنى عليهما خيراً فلما انصرفوا عنه لذلك قال لهم: رفضتموني» فأطلق 
عليهم الرافضة» والرافضة فرق كثيرة جداً وأشهرها وأكثرها وجوداً الإثنا عشرية 
الإمامية» ومن أشهر بدعهم: القول بالإمامة» وهي عندهم منصب إلهي كالنبوة» 
والماة عندهم يوحى إليهم» ويؤيد بالمعجزات» ويعلم ما كان وما يكونء وذكروا أن 
لأئمتهم مقاماً لا يبلغه ملك مقرب». ولا نبي مرسل» ومنها الطعن في الصحابة وتكفير 
أكثر هم ومنها تنقص كتاب الله كلك وزعم كثير منهم تحريفه والزيادة فيه ونقصانه. 
ومنها القول بالتقيّة: وذلك بأن يظهروا لأهل السَّنّة خلاف ما يبطئنون» وقد حكى 
حت بن العام ء الاتفاق على كفر من تقلّد بعض هذه البدع» ومنهم ابن جزي بقوله 
في القوانين الفقهية ص154: ١لا‏ خلاف في تكفير من... أو كمّر جميع 
الفجاد: ين ٠‏ . . أو جحد شيئاً من القرآن أو زاده أو غبّره. :. أو قال: الأئمة - 


كت | ظ الاحكامالفقَهيّة المتعلقة بأهل البدع 


البخاري: «ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي» أم صليت خلف اليهود 
والنصارى» ولا يسلم عليهم. ولا يعادون» ولا يناكحون» ولا يشهدونء. ولا 
تؤكل ذبا الا 

وليس المقصود في هذا المقام سرد البدع أو الطوائف المبتدعة التي وقعت في 
البدع المُكَمّرة» فإن هذا مما يطول حصره» ومنها ما يستجد في العصور المتأخرة» 
بل المقصود هنا ذكر الضابط الذي يحصل به التمييز بين البدع المُكمّرة وبين غيرها . 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم ضوابط في مسألة البدع المُكفرة» ومن 
أقوالهم في ذلك أنها: كل بدعة تخالف دليلاً يوجب العلم والعمل”''. وقيل : 
بأنها ما اشتملت على مخالفة في أصل فيه دليل مقطوع به”" . 
الدين بالضرورة» فهو صاحب بدعة 0 

وحاصل ما ذكروه أن البدع المُكمّرة: ما اشتملت على إنكار أصل 
شرعيٌ مجمع عليه» معلوم من الدّين بالضرورة؛ كبدعة الجهمية في إنكار 
صفات الله كِبْنَء وبدعة القدريّة في إنكار علم الله وبْنَء وبدعة الممثلة“) 
ونحوها من البدع المغلّظة المخالفة للأصول الشرعيّة القطعية. 


- أفضل من الأنبياء...». ينظر: مقالات الإسلاميين ص””:, الفرق بين الفرق 
ص”77»ء الفصل في الملل »١١١/7‏ الملل والنحل »71//١‏ مجموع الفتاوى في 
مواضع منها: 07/7 297/1١ 584/١7‏ منهاج السّنّة وفيه ردّ شيخ الإسلام ابن 
تيمية على كثير من ضلالاتهم . 

.1806 /5 خلق أفعال العباد ص94". (؟) الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(0) المستوعب 55/7*» نقل هذا التعريف عن ابن عقيل الحنبلى» ومثل لها ببدعة 
المقيهة والممعتينةه القاناده ملق القر اناه نوين (القدن الو 

(8) معارج القبول ١/1414ء‏ أعلام السّنَّة المنشورة ص١١١.‏ وبنحو هذا التعريف قال 
السخاوي في فتح المغيث ؟7/ 771. 

(5) سمّوا بذلك لأنهم شبّهوا أو مثّلوا الله بخلقه» قال حنبل للإمام أحمد: والمشبهة ما 
يقولون: قال: اابصر كبصري ويد كيدي» وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه وهذا كلام 
سوء...2. وقد قال جمع من السلف والأئمة: من شبّه الله بخلقه كفر ومنهم نعيم بن - 


أنواع البدع كت _ 


الفرع الثاني 
البدع المفسّقة 
ذكر جماعة من أهل العلم ضوابط للبدع المَفسّقة» ومن أقوالهم في ذلك 
أنها كل بدعة تشتمل على مخالفة دليل لا يوجب العلم قطعا(" . 
وقيل: بأنها ما اشتملت على مخالفة في أصل ليس بمقطوع به”" . 
وقيل: هي ما أحدث في الدّين» مما لا يلزم منه تكذيب بالكتاب» ولا 
بشيء مما أرسل الله به رسوله كلا" . 
وحاصل ما ذكروه أن البدع المفسّقة: المحدثات في الدّين التي تشتمل 
على مخالفةٍ في أصل شرعيء» غير معلوم من الدّين بالضرورة. 
هذا ومن البدع ما لم يبلغ درجة البدع المكفرة باتفاق أهل العلم كبدعة 
مرجئة الفقهاء”؟؟, فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم: «ثم إن السلف اشتد 
إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحداً منهم نطق 


- حماد الخزاعي كما أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة 088/7 في 
سياق ما روي في تكفير المشبهة» وصحح إسناده الألباني في مختصر العلو ص185. 
ينظر: مقالات الإسلاميين ص45»: 115» الفرق بين الفرق ص١117»‏ مجموع الفتاوى 
في مواضع متفرقة منها: .»3٠17/17 71/5 .470  57”5/0 .21١867/7“‏ بيان تلبيس 
الجهمية ؟/577. 

.1805 /5 ينظر: الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(0) ينظر: المستوعب ”2144/7 فقد نقل هذا عن ابن عقيل الحنبلى . 

(6) ينظر: معارج القبول /1519١غ‏ أعلام السُِنّهَ المنشورة ص١١١.‏ 

(:) سُمُوا بذلك؛ لأنهم أخَروا العمل عن الإيمان» والإرجاء هو التأخير. 
ومن أشهر بدعهم: القول بإخراج العمل عن مسمّى الإيمان؛ فالإيمان عندهم 
التصديق أو التصديق والقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء وبأنه لا يجوز الاستثناء 
فى الإيمان» وقد دخل فى الإرجاء طوائف من المبتدعة. 
نطرة بمقالاك الأبلامية فحن 11ت الفرق بين الفرق عزن المقم الفسنل اف العلل 
ص"147» الملل والنحل »701/١‏ مجموع الفتاوى في مواضع منها : #/ لاه" 0/ 
1/م". 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


بتكفيرهم» بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك... ومن نقل عن 
ايند أو غيره من الأئمة تكفيراً لهؤلاء. أو جعل هؤلاء من أهل البدع 
المتنازع في تكفيرهمء فقد غلط غلطأ عظيماً. . .72" 2» وكذلك بدعة الشيعة 


المُفضّلة فقد اتّفق العلماء على عدم كفر أصحابها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 


ابن اتبهية .د 


»٠« |» 


هذا وقد ذكر غير واحدٍ من الفقهاء أن العامّة المقلدين من أهل البدع 
الم 5 ءِ ال 0 مه ٠ ٠.‏ 
المكفرة من أهل البدع يفسّقون ولم يَُخكموا عليهم بالكفر؛ لعذرهم بالجهل». 
وعليه فإنهم يأخذون حكم الفسّاق عند من يرى تفسيقهو” " . 


وممن نصٌّ على ذلك ابن عقيل”*' بقوله: «أهل البدع على ضربين: من 


)١(‏ مجموع الفتاورى /ا//ا60. 

)٠(‏ مجموع الفتاوى ."9١/7‏ وينظر: 58/77". والمراد بالشيعة المُفضّلة من فضّلوا 
علي بن أبي طالب على سائر الصحابة : ولذلك سموا الشيعة المفضلة. ولم 
يتنازع السلف والأئمة في عدم تكفيرهم لكنّهم بدعوهم. ينظر: مقالات الإسلاميين 
صا 
الفرق بين الفرق ص”77, الفصل فى الملل »١١١/*‏ الملل والنحل ١//ا/71»‏ ميزان 
الاعتدال /١‏ ه0» تذكرة الحفاظ .75٠/7‏ 

(6) ينظر: الحاوي الكبير 2١17/١1‏ المبسوط »١157/١5‏ المستوعب 2555/9 شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي 4/7» الفروع ١١/75”ء‏ تبصرة الحكام 28/7 
الإنصاف 7”545/79» شرح الخرشي وحاشية العدوي 7/8. الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي »5١/5‏ كشاف القناع: .١5١/5‏ ومذهب المالكية والحنابلة تفسيق المقلدين 
من أهل البدع المُكمّرة» وهو ما يفهم من كلام بعض الحنفية» وفي رواية عن أحمد 
عدم التفسيق» واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» أمّا الشافعية فلهم تفصيل بسط القول 
فيه الماوردي. في الحاوي الكبير 21١77 /١1/‏ ومحل بحثها كتب العقائد كما ذكر ذلك 
الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي .41١/7‏ 

(5:) هو: على بن عقيل بن محمد البغدادي» أبو الوفاء» من فقهاء الحنابلة المشهورين» له 
تصانيف كثيرة منها الفنون» الواضح في أصول الفقه» الفصول» توفي سنة 017ه. 
ينظر: طبقات الحنابلة 559/7» الذيل على طبقات الحنابلة 217/١‏ الأعلام ه/ 
1 


أنواع البدع من 0 


يحكم بفسقه ولا يحكم بكفرهء وهم العامة الذين يعتقدون البدع تقليداًء أو 
مهاواة بغير علمء ولا يستدلّون عليهاء ولا يدعون إليهاء ومن خالف في أصل 
ليس بمقطوع به» مثل أن يثبت بخبر واحد»ء أو قول صحابي» ونحو ذلك56'' . 

وخالف في ذلك بعض أهل العلمء فلم يُطلقوا القول بتفسيق أهل 
البدع» ومنهم ابن القيّم فله تقسيمم؛ حسنٌ في مسألة الحكم على أهل البدع 
فقد ذكر أنْ أهل البدع منهم من كفر بمذهبه كمن ينكر حدوث العالمء 
وعلم الله وين بجميع الكائنات» فهؤلاء على غير الإسلام» وأما الموافقون 
على أصل الإسلام» ولكنهم مختلفون في بعض الأصول؛ كالرافضة والقدرية 
والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم فهؤلاء على أقسام : 

القسم الأوّل: الجاهل المقلّد الذي لا بصيرة لهء فهذا لا يُكمّر ولا 
يُفْسَّقء ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلّم الهدى؛ وحكمه حكم 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الَّذين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون 
سبيلا . 

القسم الثاني: متمكنٌ من السؤال وطلب الهداية» ومعرفة الحق» ولكن 
كرك ذلك اقبقق] لذ رياه وروا مفةي وده ومعاقنه وغيى ذلك فيذا عط 
مستحق للوعيدء آثمْ بترك ما وجب من تقوى الله بحسب استطاعته» فهذا 
حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات . 

القسم الثالث: أن يسأل ويتبيّن له الهدى» ويتركه تقليداً وتعصّباًء أو 
بغضاً ومعاداةً لأصحابه» فهذا أقلّ درجاته أن يكون فاسقاً وتكفيره محل 
اجتهاد وتفصيل» ثم بيّن كنْهِ أن المعلن والداعية من أهل هذا الصنف تردٌ 
شهادته وفتاويه وأحكامه عند القدرة» ولا تقبل إلا عند الضرورة كحال غلبتهم 


() نقله عنه السامري في المستوعب 15/7". وينظر: شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي 24١/7‏ فقد ذكر أن المقلدين لأهل البدع المُكمّرة في تفسيقهم قولان» وأما 
المقلدون لأهل البدع المَفسّقة فلا يفسّقون. 


0 الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


وكون القضاة والمفتين منهم'''» وما ذكره ابن القيِّم هو الأقرب أنه لا يحكم 
عليهم بالفسق مطلقاًء بل يفصّل في ذلك. 


مع أن الفسق جرى إطلاقه على أهل البدع من عهد الصحابة وَقْين ومن 

ذلك ما جاء عن سعد بن أبي وقاص ذه أنه كان يسمي الخوارج 
١ ١ 5‏ 

ولكن ذكر ابن القيّم أَنْ الفسوق الذي تجب منه التوبة أعمٌ من الفسوق 
الذي ترتب عليه الأحكام كردٌ الشهادة» ومثل لذلك بالحكم على أهل البدع 
الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر مع نفيهم لكثير مما أثبته الله ورسوله كك جهلا 
أو تأويلاً أو تقليداً للشيوخ فإنّه يُحكم عليهم بالفسق الذي يراد منه وجوب 
التوبة مما هم عليهء لا الحكم عليهم بأحكام الفسّاق مطلق "'. وهذا يعني أنه 
ينبغي النظر في أحكام أهل البدع بنظر خاص - والله أعلم -» وسيأتي التفصيل 
في الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع وذكر أقوال الفقهاء فيما يُستقبل من 


وخلاصة الفرق بين البدع المُكفْرة وبين البدع غير المكفرة: أن البدعة 
إذا كانت ناتجة عن إنكار وجحود لما هو معلوم من الدين بالضرورة فهي 
مكفرة» وإن كانت ناتجة عن تأويل له وجه فهي غير مكمّرة» والبدع غير 
المكقرة بينها تفاوت فمنها كبائرء ومنها صغائر. وقد جعل الشاطبي الضابط 
في البدع الداخلة في جملة الكبائر أنها: ما أخل منها بالضروريات المعتبرة في 


)١(‏ ينظر: الطرق الحكمية .554/١‏ وما ذكره ابن القيّم من عدم تفسيقهم مطلقاً هو رواية 
عن أحمدء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الإنصاف 10/59". والصحيح 
من المذهب أن المقلد يفسّق. وهو مذهب المالكيةء وأمًا الشافعية فعندهم تفصيل . 
ينظر: الحاوي الكبير ١117/١1‏ تبصرة الحكام 8/7. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب «يلْخّفَرِنَ عملا ©)» [الكهف: ,]1٠١‏ 
رقم : 1 . 

(0) ينظر: مدارج السالكين »578/١‏ الطرق الحكمية .554/١‏ 


أنواع البدع اد 
كل ملّة وذلك بقوله: «... وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب. . . أن الكبائر 
منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة وهي : الدين والنفس 


والنسل والعقل والمال)0' . 


)١(‏ الاعتصام 284/7 وينظر: موقف أهل السّنّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع 
للرحيلي .٠١5/١‏ 


اهس - 0 5 


المراد بأهل البدع الذين سيكون الكلام عنهم في هذا البحث هم من 
تلبّس ببدعة اشتهر عند أهل العلم بالسّئّة مخالفتها للكتاب والسّئّة» كما قرر 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «والبدعة التي يُعدّ بها الرجل من أهل 
الأهواء: ما اشتهر عند أهل العلم بالسّئّة مخالفتها للكتاب والسئّة؛ كبدعة 
الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة»”''. 

وقال أيضاً في سياق ذكره لحكم الصلاة خلف أهل البدع: «... وهذا 
إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسّئّة» مثل بدع الرافضة 
والجهمية ونحوهم. فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه 
البلاد» مثل «مسألة الحرف والصوت» ونحوهاء فقد يكون كل من المتنازعين 
مبتدعاًء وكلاهما جاهل متأوّل» فليس في امتناع هذا من الصلاة خلف هذا 
بأولى من العكسء. فأما إذا ظهرت السَّنّةَ وعلمت فخالفها واحدء فهذا الذي 
فيه النزاع»”" . 

وبيّن المراد بأهل البدع الإمام مالك بن أنس بقوله: «أهل البدع: الذين 
يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته» لا يسكتون عما سكت عنه 
الصحابة والتابعون»)9'. 

وذكر الشاطبي كلاماً طويلاً في حقيقة من يدخل في لفظ أهل البدع 
والأهواء حاصله: أن لفظ أهل الأهواء والبدع إنما تطلق حقيقة على الذين 


المراد بأهل البدع 


."07/07 (؟) مجموع الفتاوى‎ .5١5 /75 مجموع الفتاوى‎ )١( 
فر ذكره عنه سنده الصابونى فى عقيدة السلف أصحاب الحديث ص19 رقم : كم‎ 


المراد بأهل البدع 0 


ابتدعوهاء وانتصروا لها بالاستشاط والاستدلال حتم احتاح الأمر إلى ال:خ 
بتدعوهاء وانتصروا لها بالاستد حتى احتاج الآمر إلى النظر 
في شبههم والجواب عنهاء واستدل على ذلك بقوله تعالى: #كآمًا لذن في 
لوبهم رَيْمٌّ سَتَْعونَ مَا سَتَبّه [آل عمران: 7]؛ وذلك أن اتباع المتشابه مختص 
بمن انتصب منصب المجتهد لا بغيرهم». بخلاف العوام فإنهم متبعون لما تقرر 
عند علمائهم؛ لأنه فرضهم فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة» ولا هم متبعون 
للهوى» وإنما يتبعون ما يُقال لهم كائناً ما كان» وعليه فلا يطلق على العوام 
لفظ أهل الأهواء» حتى يخوضوا بأنظارهم فيها . 


2 


ثم ذكر أن من ينسب إلى البدعة ينقسم إلى قسمين: مبتدع ومقتد به. 
فالمبتدع المستدل للبدعة والمنافح عنها لا شك في دخوله في أهل الأهواء 
والبدع» وأما العامي والمقلد» ففيه تفصيل» فإن ظهر عليه اتباع الهوى وتعصّبه 
له؛ وترك الهدى مع قدرة عليه وتيسره بين يديه بوجود من يدعو إليه فهذا متبع 
للهوى داخل فى أهل الأهواء. 

وأما من لم يتيسر له سبيل الهدى. وكانظانا الحق مها لل ولكنه لم 
يعرف سوى ما كان عليه من البدعة» فإِن هذا لا يدخل في المتعصبين للبدع. 
اليقتعيةق لليوى» :وق بعلن خولة إذا ذل فى 'ظلي القع غابة وي , 
وقريبٌ من هذا تفصيل ابن القيّم الذي سبق ذكره في الحكم على أهل البدع 
بالفسق» وأن هذا مبنئٌ على مسألة العذر بالجهل . 


- والأدلة على هذه المسائل كثيرة؛ فمن الأدلة على مؤاخذة من أصرّ 


)١(‏ الاعتصام .58٠/١‏ ثم بِيّن الشاطبي أصناف أصحاب البدع» ومن يُعذر منهم. ومن لا 
يعذر في الفصل الذي بعده. وذكر في آخر كتابه عند شرح حديث الافتراق ”7/7 :١79‏ 
«أن هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة 
من قواعد الشريعة. لا في جزئي من الجزئيات؛ إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه 
مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاً. .. ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات» فإن 
المبتدع إذا أكثر من إنشاء 0 المتترظة عاد ذلك على كفير من الشريةة 
بالمعارضة» كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. . .» 


| ثل | الاحكامالفقهيّة المتعلقة باهل اليدع 


على البدعة وتعصّب لها مع تيسّر طرق الحق لهء وإن كان من العوام ما يأتي : 

الدليل الأول: قوله تعالى: 8وَإدًا هَل هنم أتَيعَُا مآ أَنرْلَ اله كَالُوأ بل نّمِم 
مآ ينا عََهِ 14 ولو كارت ءَبِآوُهُمْ لا يتتاؤرت ميا ولا يَمَتَدُرنَ 40 
[البقرة: .]١١١١‏ 

وجه الاستدلال: أن الله أنكر على المحتجين بآبائهم فعلهم. 0 من 
يحتحٌ بآبائه من يحتج بصحة ما هو عليه من بدعة وضلال بعمل الشيوخ تعصبا 
لهم مع وجود من يبيّن الحقٌّ له”''. 

الدليل الكاني ومن ْمَاقِقِ الرَسُولَ من بِعَدٍ ما نَبِيْنَ له الهدئ وتَّمِعَ عير 
شيل النزيية تدكا ول سلف 4 سكت مما ©4 [النساء: .]١١6‏ 

وجه الاستدلال: أنه قد جاء الوعيد الشديد على من خالف الحق 
والهدى واتبع الهوى بعد تبيين الحق لهء وأهل البدع المتعصبين لأهوائهم 
المقلدين لسادتهم داخلون في هذاء وذلك أن الواجب عليهم التصديق بما جاء 
به الرسول كَكهِ جملة وتفصيلاً بعد بيانه لهو" . 

- ومن الأدلة على عذر من كان طالباً للحق؛ ولكن لم يتيسر له من يبيّنه 
له فأخطأ ما يأتي : 

الدليل الأول: «#ومن ساق الرسُولَ مِنْ بِعَدٍ ما ل بين له الْهَدَئ وَيسَمِعْ عير 

ميل الْمْؤْمِنينَ نولم مَا كول وَنُصَلو 0 وَسَكهُتٌ سيا ©> [النساء: .]11١6‏ 

وجه الاستدلال: أن الوعيد جاء مقيّداً في الآية على من حصلت منه 
المشاقة من بعد ما تبيِّن له الهدى. فدل على أن من لم يتبيّن له الهدى» ولم 
يقضصّر في طلبه فهو معذور فيما جهله؛ إذا صدّق بما جاءه الحق””. 

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ذه ؛ أن النبي يكةٍ قال: «كان رجل 
يسرف على نفسه. فلما حضره الموت قال لبنيه» إذا أنا مت فأحرقوني» ثم 


فرة ينظر: مجموم الفتاوى /ا/ .6١9‏ 


المراد بأهل البدع 0 


اطحنوني, ثم ذروني في الريح» فوالله لئن قدر الله علي ليُعذّبني عذاباً ما عذّبه 
أحداًء فلما مات فعل به ذلكء فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه. 
ففعلت. فإذا هو قائمء فقال: «ما حملك على ما صنعت» قال: يا رب خشيتك» 
فغفر له)”''. 

وجه الاستدلال: أن هذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا 
فعل ما فعله وأن الله لا يبعثه» وكلا هذين الاعتقادين كفرّء لكنه كان يجهل 
ذلك» وكان عنده إيمان بأمر الله ونهيه ووعده ووعيدهء فخاف عقابه» فغفر الله 
له بخشيته» وعليه فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان 
والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالاً من هذا الرجل”". 

هذه أبرز الأدلة في مسألة حكم المقلدين من أهل البدع» والكلام فيها 
طويل» وقد صئّفت فيها مصنفات مستقلة” ". 

هذا والظاهر أن مراد الفقهاء عند إطلاق الحكم على أهل البدع 
أصحاب البدع الاعتقادية؛ وذلك لأنهم يذكرون في مواضع كثيرة أسماء الفرق 
بعينها كالخوارج القدرية» ومع ذلك فدخول أصحاب البدع العمليّة» في عموم 
كلامهم فيه قوّة» خاصّة إذا غلبت البدع على الشخصء. أو كان مجاهراً بها 
منتصباً للدعوة لها . 

وها سيق تدده أن فق شالف الكقاي: افير بوالمنة الميسيضة 4 أن 
ما أجمع عليه سلف الأمّة خلافاً لا يعذر به» فهذا يعامل بما يعامل به أهل 
نا 

ومما ينبغي التنبيه أن من كان على السّنَةَ وتلبّس ببدعة غير مغلّظة» ولم 


2"14١ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب [لم يذكر ترجمة] رقم:‎ )١( 
.776١ ومسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبهء رقم:‎ 

(6) ينظر: الاستقامة .١55/١‏ 

(9) ينظر: ص”727 من هذا البحث فقد ذكر شىة منها . 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى 7/715 .١77‏ : 
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يكن داعية لها فلا يخرجه ذلك عن السَّنَّةَ» كحال جماعة من أهل الفضل 
والعلم الذين وقعوا ببعض البدع عن اجتهاد وتأويل» ولم يكونوا من 
المناصرين لها الداعين إليها”''. 

وخلاصة القول في تحديد ضابط أهل البدع والأهواء: أنهم أصحاب 
البدع التي اشتهر عند أهل العلم بالسّئّة مخالفتها للكتاب والسُنَّة؛ كبدعة 
الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة» ويكفي في الشهادة على الرجل أنه من 
أهل البدع الاستفاضة» كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حين سئل «عن 
الشهادة على العاصي والمبتدع: هل تجوز بالاستفاضة والشهرة؟ أم لا بد من 
السماع والمعاينة؟ وإذا كانت الاستفاضة في ذلك كافية فمن ذهب إليه من 
الأئمة؟ وما وجه حجيته؟ والداعي إلى البدعة والمرجح لها: هل يجوز الستر 
عليه؟ أم تتأكد الشهادة ليحذره الناس؟ وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من 
أهل الأهواء؟ 

فأجاب : ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته ودينه فإنه يشهد 
به إذا علمه الشاهد به بالاستفاضة» ويكون ذلك قدحا شرعيّاء كما صرّح 
بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم في كتبهم الكبار 
والصغار» صرّحوا فيما إذا جرح الرجل جرحاً مفسداً أنه يجرحه الجارح بما 
سمعه منهء أو رآهء» واستفاضء وما أعلم في هذا نزاعا بين الناس». فإن 


5 4 ,6 و 5 6 


(1) وذلك كحال قتادة بن دعامة السدوسى فى قوله بالقدرء وعبد الرزاق بن همام 
والحاكم النيساوبوري في التشيّع» والنووي وابن حجر في تأويلاتهما. ينظر: مجموع 
فتاوى ابن باز 78/ 705» شرح الأربعين النووية لابن عثيمين ص7817» دراسات في 
الأهواء والافتراق والبدع .154/١‏ 

(0) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي, الخليفة الصالح» ولد ونشأ بالمدينة» ثم 
صار أميراً لهاء ثم صار وقيرا لسليمان بن عبد الملك بالشام. ثم بويع له بعذله 
بالخلافة سنة 494ه» وأخبار عدله وحسن سياسته مشهورة» توفي سنة ١١٠ه‏ بعد 
سنتين من خلافته. ينظر: سير أعلام النبلاء 21١5/6‏ الأعلام 60/6. 


المراد بأهل البدع تل 


البصري”''' وأمثالهما من أهل العدل والدين بما لم يعلموه إلا بالاستفاضة. 
ويشهدون في مثل الحجاج بن يوسف"") والمختار بن أبي عبيد” "2 وعمرو بن 
عبيد”*؟. . . ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة» وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي يك : أنه مرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراًء فقال: 
«وجبت» ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شراً فقال: «وجبت,. وجبت» قالوا: يا 
رسول الله» ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: «هذه الحنازة ثنيتم عليها خيراً 
فقلت: وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًاً فقلت: وجبت لها النار؛ 
أنتم شهداء الله في الأرض»”*' هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته . 


- وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتفي بما دون ذلك» 


كما قال عبد الله بن مسعود ويه : «اعتبروا الناس بأخدانهو»”'. ..0”" . 


)١(‏ هو: الحسن بن أبي الحسن البصريء واسم أبيه يسارء إمام أهل البصرة من 
التابعين» ثقة فقيه فاضل» وزاهد عابدء توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
.»© تقريب التهذيب .١517/١‏ 

(6) هو: الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي, قال الذهبي : «كان ظلوماً جار ناصبياً 
خبيثاً : سفاكاً للدماء» وكان ذا شجاعة بإقدامه ومكر ودهاءء وفصاحة وبلاغة» ثم 
قال: «وله حسنات مغمورة فى بحر ذنوبه» وأمره إلى الله» وله توحيد فى الجملة». 
هلك سنة 40ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 24 الأعلام 2158/75 22 

(0) هو: هو: المختار بن أبي عبيد الثقفي» من كبراء ثقيف». ومن ذوي الرأي والفصاحة 
والشجاعة وقلّة الدين» اذعى الأخذ بالثأر من قتلة الحسين وقتل جماعة منهم فتبعه 
جمع كثيز لذلك» قال ابن تيمية: «كان متّهمأ بالإلحاد وداعياً إلى الضلال» قتل سنة 
لالاهه ينظر: الفتاوى ”/ “27817 سير أعلام النبلاء 8/7لاه, الأعلام 17/ 197. 

(4:) هو: عمرو بن عبيد البصري» أبو عثمان القدري» كبير المعتزلة وأوّلهمء وأحد أئمة 
الضلالء كثير الجدال» جريئاً على مقالة الباطل» غرّ الناس ومنهم أبو جعفر المنصور 
بزهده» وله مصنفات منها: العدل» التوحيدء الردٌ على القدريّة يريد أهل السَّئَةَءء هلك 
سنة 55١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 5 ,.٠١‏ الأعلام .8١/0‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم: 217755 
ومسلم في كتاب الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم: .١51/‏ 

(1) أخرجهابن أبي شيبة 0/ 710 رقم : 50047» والطبراني 141/9 » رقم: 8414» وقال الهيثمي في 
المجمع رقم: 1١١١7‏ : ارواه الطبراني وفيه محمد بن كثير بن عطاء وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف» . 

(0) مجموع الفتاوى 8"/ 517. وينظر: 7/7/4/الا. 
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* ويمكن معرفة أهل البدع بصفاتهم ومناهجهم ومن أبرزها على سبيل 


الاختصار: 
١‏ - اتباع المتشابه من الأدلة. 
" - اتباع الهوى . 


“د مقارفة السة والجماعة: 

5 - الجهل بأحكام الشريعة. 

ه ‏ الغلوٌ في الدّين. 

/ا - الجدال بغير حق . 

. - التهاون واليلة وزعم تعظيم القرآن» وبهذا يردون السنَة بما 

٠‏ - انتقاص أهل السّنَّة ونبذهم بالألقاب السيئة. 

١‏ - تكفير وتفسيق من يخالفهم بغير دليل. 

5 - الاحتجاج على بدعهم بما ليس بحجة شرعية كأقوال الأئمة 
المعصومين » والمنامات» والأحاديث المكذوية. 

إلى غير ذلك من الصفات والمناهج التي تظهر في أهل البدع ما بين 
و 28 1 5 : ١‏ 5 5 
مقل ومستكثرء ويمكن من طريقها معر فتهم » والحذر منهمء. وإن لم يظهروا مأ 
هم عليه من ضلال وابتداع”'' . 


)١(‏ ينظر في بسط الكلام على هذه الصفات الاعتصام 7/ 5 ١5٠‏ الباب الرابع» موقف أهل 
السّنّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ١77/١‏ - 2174 دراسات في الأهواء والفرق 
والبدع ص84 - 5594» المبتدعة وموقف أهل السّئَّة والجماعة منهم لمحمد يسري 
ص59 - “107/7 موقف الصحابة من الفُرزقة والفرق لأسماء السويلم ص1817 - .80٠‏ 


المراد بالأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


- 
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المراد من الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في هذا الموضوع هو: 
ما يتعلق بما بحثه الفقهاء في كتبهم من أحكام التعامل مع أهل البدع. مما هو 
داخل في تعريف الفقه الاصطلاحي وهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسبة من أدلتها التفصيلية”'' . 

فالمقصود بحثه هنا الأحكام العملية المتعلقة بالتعامل مع أهل البدع, 
وليس المقصود تمييز ما هو بدعة مما هو ليس ببدعة» ومراتب البدع؛ أو 
البحث في الحب والبغض ونحوها من المسائل العلمية والاعتقادية» إذ تكفل 
ببيان هذه الأمور الباحثون في علم الاعتقاد» وما سبق من ذكر شيء من هذه 
المساتل» إنما هو على سبيل الاختصار؛ للتمهيد للبحث وذلك بمعرفة حقيقة 
البدعة ومراتبها؛ ليتسنى بناء الأحكام الفقهية عليها . 


المراد بالأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


© © © 


)١(‏ ينظر: التعريفات للجرجاني ص١217‏ أنيس الفقهاء ص5 27١‏ المعجم لغة الفقهاء 
ص١7١7.‏ 


الباب الآول 


ّ 5 


) الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 
فى العبادات 

ويشتمل على ثلاثة فصول : 

ه الفصل الأول: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في 
الصلاة. 

ه الفصل الثاني: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في 
الجنائر. 

ه الفصل الثالث: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في 

الزكاة والجهاد. ظ 


الفصل الأول 


الأحكام الفقَهيّة المتعلقة بأهل البدع 
في الصلاة 
ويشتمل على مبحثين : 


د المبحش الأول: أذان أهل البدع. 
خ اه بي ٠‏ 3 8 الد ٠‏ 
ده المبحث الثاني: الصلاة خلف أهل البدع 


2 3 
5 0 


ا 


- 


خى] الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


كك 


- 
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ويشتمل على مطلبين 


المبحث الأو ل 


أذان أهل البدع 


#ر المطلب الأول 6* 
تولية أهل البدع الآذان 

- إذا كان المبتدع من أهل البدع المُكَمَرة» المحكوم بكفرهم» فلا يجوز 
توليته منصب الأذان؛ لأنه لا فائدة من أذانه؛ إذ قد نص غير واحد من أهل 
العلم على شرط الإسلام لصحة الأذان؛ لأنه عبادة لا تصح من الكافر''', 
ولم أقف بعد البحث على قول بصحّة أذان الكافرء هذا وقد اتفق أهل العلم 
على أنه لا ينبغي جعل الفاسق مؤذناً راتباً كما سيأتي قريباً» فمن باب أولى 
أهل البدع المكفرة. 

- أما إن كان من أهل البدع المفسّقة فإنه لا ينبغي جعله مؤذناً راتباً قولاً 
واحداً؛ لأنه قد اتفق أهل العلم على مشروعية اختيار العدل للأذان» وأنه لا 
ينبغي أن ينصّب للأذان من كان غير عدل». ونصٌ غير واحد على كراهية أذان 
الفاسق فمن باب أولى كراهية توليته منصب الأذان”"'» قال ابن حزم: «ولا 


(0) ينظر: للحنفية: البحر الرائق .»57٠ /١‏ حاشية ابن عابدين ؟7//الا» وللمالكية: 
الذخيرة 54/7» الشرح الكبير 2711/١‏ حاشية الدسوقي 2711/١‏ وللشافعية: 
المهذب مع المجموع ل 0 منهاج الطالبين مع مغني المحتاج 2,91١‏ 
وللحنابلة : المغني 6/7 الإنصاف ”/ *5. وللظاهرية: المحلى ”/ .١5٠‏ 


(؟) ينظر: كنز الدقائق 408/7» البناية شرح الهداية 248/١‏ فتح القدير 2551/١‏ البحر 
الرائكق ».5”٠ /١‏ حاشية ابن عابدين ؟7/"لاء. الفروق 68/5”". الذخيرة ”54/7» 


أذان أهل البدع 0 


خلاف فى اختيار العدل)7''. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جعل الفاسق مؤذناً راتباً لا ينبغي أن 

0020 مس يه‎ ٠ 

يجور قولا واحدا ١‏ : 

وجاء في مواهب الجليل: «يلزم كل من قير على إقامة الحق إقامته. 
ومن إقامة الحق أن يُوكل بالأوقات من يفهم ويعرف كلها ممن يوثق به. 
وينهون عن سبقه فإن انتهوا وإلا توعدواء فإن عادوا سجنوا» ثم ذكر عن بعض 
المالكية أن «من لم يكن عارفاًء أو كان غير مأمون لا يقتدى به وينهى أن 
يبتدئ بالأذان أشد النهي» فإن عاد أدب أدبا وجيعاً» ثم نقل عن بعض 
المالكية أنه للا يجور لفل 


ونقل ابن رجب عن بعض أهل العلم أنه قال: «لا بد أن يكون المؤذن 
ختاراء وبأن يكون مؤتمناً 01 للسّنّةَ فالمبتدع غير مؤتمن . 0 
© ومئ الأآدلة على ذلك: 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة ذَه؛ أن النبي ككِْهِ قال: «الإمام 
ضامن» والمؤذن مؤتمن. اللَهُمَ أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنين»”*'. 


- المهذب مع المجموع ”/ »٠١١‏ الحاوي الكبير عه مغني المحتاج /201, 
المغني 58/7.» المقنع ”59/7, الشرح الكبير ”/59» الإنصاف 0947/7. 

.١5١/” المحلى‎ )١( 

(0) ينظر: النكت والفوائد السئنية على على مشكل المحرر لابن مفلح 221/١‏ 
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلىي ص٠5.‏ 

(*) مواهب الجليل ١/5"5؛.‏ (5) فتح الباري ”/ 5177. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت». 
رقم: 5١1‏ وسكت عنهء والترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن»» رقم: /ا١25‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن حجر 
والألبانى. ينظر : صحيح ابن خزيمة رقم: 2١5١559‏ صحيح ابن حبان رقم: 
,©0١‏ التلخيص الحبير رقم: 27٠54‏ موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية 2711/١‏ 
صحيح الجامع رقم: 50017. 


لز مم الأحكامالفقَهيّة المتعلقة بأهل البدع 


وجه الاستدلال: أن المؤذن مؤتمن كما في الخبرء والفاسق غير 
أمين؛ لأنه يتقلّد عهدة المواقيت» ويرجع إليه في الصلاة والصيامء فإن كان 
غير عدل خشي أن يتهاون بذلك» ولأنه يؤذن فى موضع عالء. وحينئذ 
يشرف على عورات الناس» فإن كان فاسقاً لم يؤمن من النظر إلى 
الور اق 517 

الدليل الثاني: حديث ابن عباس؛ أن النبي كَل قال: «ليؤذن لكم 
خياركم» وليؤمّكم قرّاؤكم»"'". 

وجه الاستدلال: أن النبي كَكهِ أمر أن يتولى الأذان خيار الناس. 
والفاسق لسن مق لضان لناب 9 

الدليل الثالث: حديث أبي محذورة ذه؛ أن النبي ككل قال: «أمناء 
المسلمين على صلواتهم وسحورهم المؤذنون»”*'. 

وجه الاستدلال: أنه لخ وصف المؤذنين بأنهم أمناء» والفاسق ليس 


الدليل الرابع : أن في جعل المبتدع مؤذنا راتبا رفعة لمقام أهل البدع. 


. 2/7 ينظر: المغني 1 .» الذخيرة 2706/7 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم: 254٠‏ وابن ماجه 
في كتاب الأذان والسَّنّة فيهاء باب فضل الأذان وثواب المؤذنين» رقم: 5١لاء‏ 
وضعف إسناده النووي وابن رجب وابن الهمامء وضعفه الألباني؛ لأن في سنده 
الحسين بن عيسى نسب إليه أبو زرعة وأبو حاتم النكارة في حديثهء وفي سنده 
الحكم بن أبان تكلم فيه. ينظر: المجموع »٠١9/*”‏ فتح الباري لابن رجب "/ 
37» فتح القدير 270١/١‏ ضعيف الجامع رقم: .٠١775‏ 

(6) ينظر: المغني 5 .» الذخيرة 7/ 2506 كشاف القناع 1 . 

(5:) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى »5755/١‏ والطبراني في المعجم الكبير ١75/17‏ 
رقم : 777 وحسن إسناد الطبراني الهيمثئي» وحسن الحديث الألباني. ينظر: مجمع 
الزوائد ؟/7١٠».‏ رقم: 19605ء إرواء الغليل رقم: ١؟١.‏ 

(4) ينظر: المغنيى 54/7» الذخيرة 7/ 2560 كشاف القناع 47/7. 


أذان أهل البدع ل 
والقواعد المرعية؛ من هجر أهل البدع . 
“م المطلب الثاني 5»* 
الاعتداد بأذان أهل البدع 

والمراد بالمسألة أنه إذا أَذّن أحدٌ من أهل البدع» فهل يعتدّ بأذانه ويعمل 
المسلمون بما يترتب عليه من صيام وصلاة أم لا؟ أم يختلف الحكم بالبدع 
المُكمُرة عن البدع المفسّقة؟ 

وفيه فرعان 


الفرع الأول 
الاعتداد بأذان أهل البدع المُكفرة 
إذا أَذنَ شخص من أهل البدع المُكَمّرة المحكوم بكفرهم, فإنه لا يُعتدٌ 
بأذانه كما نصّ على ذلك أهل العلم لما ياتن: 


2 أن الأذان عبادة لا نصح من الكا 00 


5 لعدم قبول خبره 52 الديانات» فلا فائلة من أذانه ولا يُعتلٌ 0 


“ - لاشتراط النية في الأذان» ولا تصح من كافر”". 


ولم أقف بعد البحث على خلاف في هذه المسألة”*' . 


(0) ينظر: المغني "/ى” مغني المحتاج . 

(؟) ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 554/١‏ » حاشية ابن عابدين ؟/75. 

(9) ينظر: شرح منتهى الإرادات »1١77/١‏ كشاف القناع 1 . 

0( ينظر: للحنفية: البحر الرائق 50/١‏ حاشية ابن عابدين ؟/ /ا/اء وللمالكية: 
الذخيرة ؟/54» الشرح الكبير »717//١‏ حاشية الدسوقي 711/١‏ شرح الخرشي 
على مختصر خليل »555/١‏ وللشافعية: المهذب مع المجموع .٠١7/*”‏ منهاج 
الطالبين مع مغني المحتاج "5/١‏ ». وللحنابلة: المغني 8/١‏ الإنصاف ”/ 259 
كشاف القناع 7/؛. وللظاهرية: المحلى ”/ .١5٠‏ 


ع الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


الفرع الثاني 
الاعتداد بأذان أهل البدع المفسّقة 

إذا أذ شخص من أهل البدع المُفسّقة فهل يُعتدٌ بأذانه أم لا؟ 

هذه المسألة يمكن تخريجها على ما قرّره الفقهاء في الاعتداد بأذان 
الفاسق والنظر فيها من جهتين : 

الجهة الأولى: قبول خبره والعمل به في الصلاة والصوم. 

الجهة الثانية: زوال الإثم عن أهل البلد بترك الأذان وحصول الشعيرة» 
واستحقاق المؤذن الفاسق لمعلوم الأذان. 

* فأما عن حكم قبول خبره والعمل به فقد قال تقهاء المغنفة 2 
والمالكية'"': والشافعية”"'» والحنابلة” '' بعدم قبول خبره وعدم الاعتداد به في 
الصلاة والصوم. 

هذا وقد ذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلى التفصيل في حكم أذان 
الفاسق» وذلك بقولهم بصحته» وعدم قبول خبره فبيّنوا أن المراد بالصحة 
سقوط الإثم عن أهل البلدة بإقامة هذه الشعيرة» وجواز الحصول على معلوم؛ 
أي: راتب وظيفة الأذان. 

أما فقهاء المالكية والحنابلة فمن قال منهم بعدم صحة الأذان من الفاسق 
علّل ذلك بعدم قبول خبره» والقول الآخر في مذهب المالكية والحنابلة 


)١١(‏ ينظر: كنز الدقائق ١‏ ». البناية شرح الهداية ”/ 2.4/8 فتح القدير ١/١ه”,‏ البحر 
الرائق »509/١‏ حاشية ابن عابدين 5/7”ل. 

)١(‏ ينظر: الذخيرة "/ ".2 الفروق 2/1, مواهب الجليل /5؛. 

(9) ينظر: المجموع /١‏ ١ك‏ مغني المحتاج 53/١‏ نهاية المحتاج »© قال 
النووي في المجموع: «وإنما يصح أذانه في تحصيل وظيفة الأذان» ولا يجوز تقليده 
وقبول خبره في دخول الوقت؛ لأن خبره غير مقبول». 

4/١‏ فقد رتبوا عدم صحة أذانه على عدم قبول خبره. 
(( جاء في مواهب الجليل ١. :.: 0١‏ ... وبهذا يجمع بين ما وقع في كلام - 


أذان أهل البدع ه00 


القائل بالصحّة لم أقف على تصريح فيه بالمراد بالصحّة من عدمهاء هل المراد 
هو: «وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء"'' كما هو مفهوم الصححة في 
العبادات عند بعض الأصوليينء أم أن المراد هو ترتب جميع آثار الفعل. 
وبناءً على ذلك قبول خبر المؤذن الفاسق» لعل المراد عندهم هو الأول كما 
صرّح به فقهاء الحنفية والشافعية» وإن كان المراد الثاني فهو داخل فيما سيأتي 
ذكره من الأدلة والأقوال في حكم أذان الفاسق والله أعلم. 

* وأما عن حكم أذان الفاسق باعتبار براءة الذمّة بحصول الشعيرة» 
وعدم وجوب المقاتلة بتركه» وسقوط وجوب الإعادة فقد اختلف أهل العلم 
في حكم أذان الفاسق بعد تصريحهم بكراهيته على قولين : 

القول الأول: أن الأذان من الفاسق صحيح؛وهو مذهب 
الحنفية”"'» وظاهر مذهب المالكية"'. ومذهب الشافعية”*'» والحنابلة في 


- أهل المذهب في اشتراط العدالة» فقال ابن عرفة: ويجب كونه عدلاً عالماً بالوقت 
إن اقتدى بهء ونقله ابن ناجي في شوج المدونة؛ وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: 
وأما صفات الكمال فهي أن يكون عدلاً عارفاً بالأوقات إلى آخرها . فيُحمل كلام ابن 
عرفة على أن المراد أن ذلك واجب ابتداء» وكلام الفاكهاني على أنه لو أذن غير 
العدل وغير العارف بالأوقات صح أذانه. .2 ولم يبيّن هل يعمل بخبر أذان غير 
العدل. لكن كونه يقرن ف من لا يعرف الأوقات فيه إشارة إلى عدم اتباع قوله. إذ 
كيف يتبّع غير العالم بالأوقات» اللْهُمَ إلا إن كان يؤذن بخبر غيره»ء كما كان يؤذن 
ابن أم مكتوم وَيِقِنْه حين يقال له أصبحت أصبحت . 

.59١/١ البحر المحيط‎ »55١/١ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

() ينظر: كنز الدقائق »55١/١‏ البناية شرح الهداية 298/75 فتح القدير »55١/١‏ البحر 
الرائق /١‏ 5809» حاشية ابن عابدين ؟/ لالا. 

(9) لم يذكر خليل في مختصره العدالة في سياق ذكره لشروط صحة الأذان» ولم أقف 
على ذلك في جملة من شروحه مثل: الشرح الكبير ١/11اء‏ حاشية الدسوقي عليه 
”3 شرح الخرشي وحاشية العدوي »5554/١‏ جواهر الإكليل .607/١‏ وسبق ذكر 
كلام الحطاب في مواهب الجليل قبل قليل. 

(5) ينظر: المهذب 23١4/١‏ المجموع 2٠١١/١‏ منهاج الطالبين مع شرحه مغني المحتاج 
0 ": نهاية المحتاج 71١/١‏ على التفصيل الذي سبق ذكره. 


وح لاج ومذهب الظاهرية9' . 


القول الثاني: أن الأذان من الفاسق غير صحيح؛ وهو قول للحنفية"", 
0 ومذهب الحنايلة0*' . 


02 الآدلة: 


© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: حديث مالك بن الحويرث َيِه ؛ أن النبي كَلِْهِ قال: «فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكمء وليؤمّكم أكبركم)"'' . 

وجه الاستدلال: أن الفاسق من أحدنا بلا شك؛ فإن فسقه لا يخرجه من 
وصف المسلمين عند أهل السّنَّهَ والجماعة» فدل على صحّة أذانه(" . 

يُناققن: أن هذا الحديف مطلق يقيد بالأدلة الأخرى: 

يجاب: أن الأدلة الأخرى لا تدل على عدم صحّة أذان الفاسق» بل 
على استحباب أو وجوب أذان العدل دون الفاسق. 


)١(‏ ينظر: المغني 2/5" الشرح الكبير ”/ 209 الفروع 2/5 شرح منتهى الإرادات 
0/١‏ . 

() ينظر: المحلى ”/ .١5٠‏ 

(9) ينظر: البحر الرائق »55١/١‏ الدر المختار 5/7لا. منحة الخالق على البحر الرائق 
50/١‏ ة. 

(5) ينظر: الذخيرة 55/7 فقد ذكر العدالة من شروط الأذان» وفى القوانين الفقهية لابن 
جُزِي ص”4 ذكر العدالة من صفات المؤذن الواجبة» فقولهم يُحتمل أن يراد به عدم 
صحّة أذان الفاسق» ويُحتمل أن يراد عدم جواز أذانه ابتداء» أو عدم جواز تنصيبه 
مؤذناً فإن أذن فهو صحيحء» ويحمل المراد في سياق ذكر الشروط عند القرافي شروط 
الكمال» لا شروط الصحة.ء وعليه فلا يقال أن بعض المالكية يقول بعدم صححة أذان 
الفاسق. والله أعلم. 

)2 ينظر: المغني ؟/2000 المحرر ١‏ كشاف القناع 0/1 دليل الطالب مع منار 
السبيل .47/١‏ وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات للبعلى ص٠4.‏ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن قس السفر مؤذن واحدء رقم: 
» ومسلم في كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» رقم: 1175. 


6©0 ينظر: المحلى .١51١/#‏ 


أذان أهل البدع سن 


الدليل الثاني : أن الفاسق ذَكَرٌ تصح صلاتهء فيصحٌ أذانه كالعدل''' . 
الدليل الثالث: أن الأذان مشروع لصلاة الفاسق, والفاسق من أهل 


العبادات فيصح أذانه كالإقامة”' . 


الدليل الرابع: القياس على إمامة الفاسق» فكما تصح إمامة الفاسق 
يصح أذائه 
يُناقش: بأن إمامة الفاسق مختلف فيهاء ولا يصح القياس على أمر 
ا 0 
© أدلة القول التاني: 
الدليل الأول: حديث ابن عباس '؛ أن النبي كك قال: «ليؤذن لكم 
خياركم» وليؤمٌكم قرٌّاؤكم)”" . 
وجه الاستدلال: أن النبى كل أمر أن يتولى الأذان خيار الناس» 
والأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل صارفء» والفاسق ليس من خيار 
النا 69 
3-0 
نوقش من وجهين : 
الوجه الأول: من جهة الرواية: بأنه ضعيف 
الوجه الثاني: من جهة الدراية: بأنه يدل على وجوب تولية الخيار 
الأذان» ولا يدل على عدم صحة أذان غيرهم إن وفع . 


4“ 


:194/1١ العنن‎ 


(1) ينظر 
(؟) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد .٠١7/١‏ 
(0) ينظر: التهذيب ”67/7. 


(:) ينظر: المغني را . وينظر في مسألة القياس على مختلف فيه : الإحكام للآمدي ”/ 
21» روضة الناظر ”/ لالا41» شرح مختصر الروضة ”/ 591. 

(0) سبق تخريجه ص88. 

() ينظر: المغني 4/5 الذخيرة ”7/ 765"» كشاف القناع 1 . 

(0) سبق بيان ذلك عند تخريج الحديث ص". 


كف] الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ذَبْه؛ أن النبي يك قال: «الإمام 
ضامن ». والمؤذن مؤتمن. الله أرشد الأئمة. واغفر للمؤذنين)”'' . 

وجه الاستدلال: أن المؤذن مؤتمن كما في الخبرء والفاسق غير أمين 
فلا يصح أذانه؛ لأنه يتقلّد عهدة المواقيت» ويرجع إليه في الصلاة والصيام» 
فإن كان غير عدل خُحشي أن يتهاون بذلك”"*. 

الدليل الثالث: حديث أبي محذورة وَيْهِ؛ أن النبي كله قال: «أمناء 
المسلمين على صلواتهم وسحورهم المؤذنون» ". 

وجه الاستدلال: أنه كل وصف المؤذنين بأنهم أمناء» والفاسق ليس 


)40 


ويناقش الاستدلال بهذه الأحاديث: بأنه وصف المؤذنين بأنهم أمناء لا 
يدل على عدم صحّة أذان غير الأمين» بل يدل على مشروعية تقديمهم. 
وغاية ما يدل عليه وجوب تقديمهم.ء ولا يلزم من ذلك عدم صحّة أذان 
الفاسق . 

الدليل الرابع: أن الأذان مشروع للإعلام بدخول وقت الصلاة» ولا 
يحصل الإعلام بأذان الفاسق؛ لأن خبره غير مقبول”*". 

نوقش: بأن عدم قبول خبر الفاسق على التسليم به لا يدل على عدم 
صحّة أذانه؛ بل على ذهاب أعظم فوائده وهي العمل بخبره» وهناك فوائد 
أخرى للأذان ككونه شعار بلد الإسلام» وحصول فرض الكفاية» واستحقاق 
المؤذن لمعلوم الأذان ونحو ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه ص588. 

(0) ينظر: المغني 4/7 » الذخيرة ”/ 705» كشاف القناع . 
(9) سبق تخريجه ص5 /. 

(؟) ينظر: المغني 7 6. الذخيرة 7/ 506"» كشاف القناع . 
(5) ينظر: المغني 588/7» البحر الرائق .55٠ /١‏ 


أذان أهل البدع 6ل 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ صحّة أذان الفاسق لقوة أدلة هذا القول» ومناقشة 
أدلة القول بعدم صحتهء وعليه فلا تلزم إعادة الأذان ويتحقق به فرض الكفاية 
وإقامة شعار بلد الإسلام» ويستحق المؤذن على أذانه معلوم الأذان. 

وأما بالنسبة لقبول خبره والعمل بأذانه في الصلاة والصيام فالأقرب عدم 
إطلاق القول بالقبول أو الردء بل ينظر إلى القرائن فالعمل بأذانه في مثل هذا 
الزمان فيه قوّة؛ لتيسر سبل معرفة دخول الوقت من التقاويم والساعات المبيّنة 
لأوقات الأذان مما يستدعي معرفة الناس لخطأ المؤذن أو صوابه» وتنبيهه عند 
الخطأء قال ابن القيِّم: «وههنا فائدة لطيفة؛ وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر 
الفاسق وتكذيبه» وردٌ شهادته جملة» وإنما أمر بالتبيّن» فإن قامت قرائن وأدلة 
من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق» ولو أخبر به من أخبرء فهكذا 
ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته» وكثير من الفاسقين يصدقون في 
أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم» بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري 
وفسقه من جهات أخرء فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته» ولو ردت شهادة 
مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق وبطل كثير من الأخبار الصحيحة» ولا 
سيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي وهو متحرٌ للصدق فهذا لا يرد خبره 
ولا شهادته» وأما من فسقه من جهة الكذب,. فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب 
كذبه على صدقهء فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته وإن ندر منه مرة ومرتين ففي 
رد شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد كأّن4)”'' . 

وهذا التحرير من ابن القيّم في غاية الدقّة وفيه بيان مناط قبول خبر 
الفاسق ورده. مع التنبيه على حال الفاسق من جهة الاعتقاد.» وهو المقصود 
في بحث هذه المسألة» وعليه فإن القول بقبول خبر الفاسق من جهة اعتقاده 
إذا تبيّن صدقه هو الراجح - والله أعلم -. 


.451/١ وينظر: الطرق الحكمية‎ .577/١ مدارج السالكين‎ )١( 


]| الاحكامالفقَهيَّة المتعلقة بأهل البدع 


00 


الصلاة خلف أهل البدع 


المبحث الثانى 


-- 


2# المطلب الأول كي 
إمامة أهل البدع في الصلاة 
وفيه فرعان 


الفرع الأول 
تولئة أهل البدع الإمامة في الصلاة 

نصٌّ أهل العلم على عدم مشروعية تولية أهل البدع إمامة المسلمين في 
الصلاة» وذلك لأن الإمامة مرتبة شريفة» ومنزلة منيفة» لا ينبغي أن يتولاها 
إلا من حسن دينه» وسلمت عقيدته؛ لأن الإمام محل الاقتداءء وفي تولية غير 
افون كر" بواللمسلييو» بوغدن لالدو عرو بوقة :قال كله اين عدا افليس 
منا)” ١‏ وذلك أن الأصل أن مكانة الإمامة «ميراث النبي كَكِلِ فإنه أول من تقدم 
للإمامة» فيُختار لها من يكون أشبه به خُحلقأء ثم هو مكان استنبط منه الخلافة؛ 
فإن النبي كَل لما أمر أبا بكر ذَلله؛ أن يصلّي بالناس» قالت الصحابة و 
بعد موته: إنه اختار أبا بكر لأمر دينكم فهو المختار لأمر دنياكم» فإنما يختار 
لهذا المكان من هو أعظم في الناس”'"' . 


010 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب قول النبى يللد : «من غشنا فليس منا»). رقع 17 
(0) المبسوط .5١٠/١‏ 


الصلاة خلف أهل البدع 0 


قال الماوردي''': «وينبغي أن يتقدم إلى الإمامة من جمع أوصافهاء 
وغى لفوسنة ‏ القراءة والفقهوالنسث والسّة والهصرة بعك بيحة الدية ونكسية 
الاعتقاد. . .)9©, 

* فأما إن كان المقدّم من أهل البدع المكفرة ة الذين حكم بكفرهم فلا 
شك في تحريم توليتهم الإمامة» وأنه من أعظم المتكزات؟ لأنه رشفوط في 
الإمام أن يكون مسلماء والمبتدع المحكوم بكفره ملحق بحكم إمامة الكافرء 
وهي لا تصح بالاتفاق إذا كان كفره معلوماً كما حكى ذلك جماعة من أهل 
العلم منهم: ابن حزم”" وابن ججزي”*' وابن مفلح”'؛ لما فى حديث أبي 
موسى الأشعري ذَه؛ أن النبي يك قال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم 
ليؤّكم أحدكم""''. والكافر ليس منًا . 


)١(‏ هو: على بن حبيب الماوردي البصري» من كبار فقهاء الشافعية» له تصانيف نافعة 
منها: الحاوي الكبيرء أدب الدين والدنياء الأحكام السلطانية» توفي سئة ٠460ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء 254/14 الأعلام 17/5لا. 

(؟) الحاوي الكبير 7/ 0". (9) ينظر: المحلى 5١/5‏ مسألة .4١١‏ 

(5:) القوانين الفقهية صهه وقال: «صفة الأئمةء وهي أرجعة أنواع واجبة.. 
اراسي . . الأول: الإسلام. الثاني : العقل اتفاقاً فيهما» تقر رين فى يظلم اعثاءه 
ص؟ أن مراده بالاتفاق اتفاق الأمة. 
وابن جزي هو: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي», من فقهاء المالكية»ء له 
تصانيف عذّة منها: القوانين الفقهية» التسهيل في علوم التنزيل» تقريب الوصول إلى 
علم الأصولء توفي سنة ١5لاه.‏ ينظر: شجرة النور الزكية 2.7١1 /١‏ الأعلام 0/ 76". 

(4) الفروع /70”. وابن مفلح هو: لس الدين محند بو لداع المقداسي اللي من 
فقهاء الحنابلة البارزين» ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» له تصانيف عدّة منها : 
العر؛ الآداب الشرعية» النُكت والفوائد السنية. توفي سنة 17لاه. ينظر: المقصد 
الأرشد ص4057غ. الأعلام /ا/ و .٠١‏ 
وينظر في مسألة عدم جواز إمامة الكافر للحنفية: بدائع الصنائع 2١4٠/١‏ فتح القدير 
0١‏ ”© وللمالكية: الذخيرة 737/7» الفواكه الدواني 270٠/١‏ وللشافعية: الأم 
ص١7٠»‏ البيان 957/7". وللحنابلة: المقنع 258/5 الشرح الكبير 2558/5 
الإنصاف 2778/4 وللظاهرية: المحلى 0٠/5‏ مسألة .4١١‏ وسيأتي الكلام عن حكم 
الصلاة خلف أهل البدع المكقرة بإذن الله. 

030( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم : 5 . 


ل الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


* أما إن كان من أهل البدع المفسّقة فقد بيّن أهل العلم كذلك عدم 
مشروعية توليته إمامة الصلاة» بل قد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق 
على أنه لا ينبغي توليته بقوله: «الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف 
الفاسق» لكن اختلفوا في صحتهاء.... ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي 
”3 

وقال أيضاً في سياق تفضيل التقى على الفاسق وإن كان أعلم وأقرأ مبيّنا 
علّة ذلك بقوله: «فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها نهي تحريم عند بعض 
العلماء ونهي تنزيه عند بعضهم. ...72" . 
- ومن أقوال فقهاء المذاهب في ذلك: 


: : © . 1 1 - إنء. 14 و 

قول ابن نجيم : «من كان من أهل قبلتنا ولم يغل في هواه حتى يحكم 
كفيو تجر و العئلاة خلفه و 

وقال ابن عبد الب”*'2: «وينبغي أن يختار الإمام الراتب فيكون فقيهاً 

2 5 وأ اه له 1 20 1 
عالما بأحكام الصلاة محسنا بالقران سالما من البدع والكبائر» ؛ وقك نص 
بعض فقهاء المالكية على تحريم إمامة الفاسق والمبتدع كما سيأتي بإذن الله في 
حكم الصلاة خلف أهل البدع. 

وقال الإمام الشافعي: «أكره إمامة الفاسق والمظهر للبدع» ومن صِلى 


."51١/7 مجموع الفتاوى 0//177". (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(6) هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد» اشتهر بابن نجيم» فقيه حنفي» له تصانيف عذة 
منها: الأشباه والنظائرء البحر الرائق» الرسائل الزينية» توفى سنة ١91ه.‏ ينظر: 
الأعلام */ 274 معجم المؤلفين .74٠/١‏ ْ 

(5) البحر الرائق .5١١/١‏ وفي كنز الدقائق: «وكره إمامة... والمبتدع». 

(6) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» الأندلسىي» قال الذهبى: «كان 
إماماً حافظاً ديّناً ثقةٌ متقناً متبحراً صاحب سُئَّةَ واتباع»ء .. وهو ممن بلغ رتبة الأئمة 
المجتهدين» له تصانيف عذة منها: التمهيدء الاستذكارء الكافى» توفى سنة 5577ه. 
ينظر: شجرة النور الزكية 2119/١‏ سير أعلام النبلاء 14/ 000.1١9"‏ 

(7) الكافي في فقه أهل المديئة المالكي ”/ .١١١‏ 


الصلاة خلف أهل البدع كىن 


خلف واحد من هؤلاء أجزأته صلاته» ولم تكاة عليه إعادة إذا أقام 
الصلدة)27 , 


وقال الإمام أحمد: «ومن الحق الواجب على المسلمين أن يقدموا 

خيارهم وأهل الفضل منهمء وأهل العلم بالله تعالى» الذين يخافون الله وَبَْ 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع. 
وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور... لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن 
تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره»” ". 

وعلى هذا يظهر اتفاق أهل العلم على النهي عن تقديم أهل البدع في 
إفامة:الضئلةة إنا كرافة أق'تسريما :.والظاهر أن هذا بحسب عنال البدعة 
والمبتدع» فمن كانت بدعته مغلظة فالأمر فيه أعظم خاصة إذا كان من الدعاة 
إليها المنافحين عنهاء بخلاف من كانت بدعته غير مغلظة» أو كان معذوراً 
فيهاء فالأمر فيه أخف. والأصل عدم تولية المبتدع منصب الإمامة إذا جد 
غيره ممن سلم من الابتداع في الدين» حتى لو كان ذلك بشرط الواقف؛ 0 
ثبت في الحديث أن النبي يَلةٍ قال: «قضاء الله أحق وشرط الله أوثق»”* 
وتقديم المبتدع والفاسق في الإمامة مخالف لما جاءت به الأآدلة الشرعية 


.١١9ص الأم‎ )١( 


(؟) مسائل الإمام أحمد رواية مهنا بن يحيى الشامي .177/١‏ وينظر: الفروع ؟7/١١»‏ 
الإنصاف 707/5. 

(6) مجموع الفتاوى 47/17". وينظر: 741/77 7/ ”لا. وقال في 71/ 054: في 
سياق تقريره وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: «ومن ذلك ا 
بدعة أو فجوراً لا يرتب إماماً للمسلمين» فإنه يستحق التعزير حتى يتوب...) 
وينظر: بنئحوه فتاوى ابن باز :/ 5 ."٠‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» رقم: 
4» ومسلم في كتاب العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم: .١15١5‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


والقواعد المرعية الكثيرة'' ومنها : 

الدليل الأول: قوله تعالى: #وإز أت إنهمر رَيْدُ بكب تبه آل إن 
جَاعِيْكَ لئاس ِمَام كَالَ ومن دَرِبَُ مَالَ لا ينال عَهْرِى الطلِمِينَ 4 [البقرة: 5؟١].‏ 

وجه الاستدلال: أن الآية «أفادت أن شرط جميع من كان في محل 
الائتمام به في أمور الدين: العدالة والصلاح» وهذا يدل على أن أئمة الصلاة 
ينبغي أن يكونوا صالحين» غير فسّاق ولا ظالمين» لدلالة الآية على شرط 
العدالة لمن نصب منصب الاثتمام به في أمور الدين»”" . 

الدليل الثاني: حديث السائب بن خلاد ذه "؛ أن رجلا أمَّ قوماً 
فبصق في القبلة ورسول الله كيو ينظر. فقال رسول الله يد حين فرغ: «لا 
يصلي لكم» فأراد بعد ذلك أن يصلّي لهم» فمنعوه وأنخحبروه بقول 
رسول الله كله فقال: «نعم» وحسبت أنه قال: «إنك آذيت الله ورسوله)”*' . 

وجه الاستدلال: أن النبي كك منع من ارتكب منكراً أن يصلي بالناس» 
فدل على عدم مشروعية تولية من يرتكب المنكرات”” . 

الدليل الثالث: حديث ابن عمر ووْيًا؛ أن النبي كَكِةِ قال: «اجعلوا 
أتمتكم خياركم. فإنهم وفد فيما بينكم وبين ربكم" . 


() ينظر: مجموع الفتاوى ,”١ /9“١‏ إعلام الموقعين ”285/5 فتاوى سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم رقم : 06 . 

.850 //١ أحكام القرآن لس بكر الجصاص‎ (١ 

(0) هو: السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجى» أبو سهلة. فيه درا وولى 
البعق الجعاوية .حقدة وله أحادية عن الى 306 توفى نقة 41س :ينظ : الأسفيعات 
ص١٠‏ ". الإصابة .50١/4‏ ْ ْ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب كراهية البصاق في المسجدء رقم: 4/75 
وسكت عنه» وصححه ابن حبان وابن القطان» وحسن إسناده العراقى» وحسنه 
الألباني. ينظر: صحيح ابن حبان رقم: 1775غ بيان الوهم والإيهام 780/0 طرح 
التثريب ”81/7". 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى 77/ 855. 

() أخرجه الدارقطني في سننه ٠577/7‏ رقم: »188١‏ والبيهقي في السّئن الكبرى 40/7 - 


الصلاة خلف أهل اليدع كل 
وجه الاستدلال: أن النبي كَلِهِ أمر بأن يجعل الأئمة من الخيار» والفسّاق 
ليسوا من خيار المسلمين. 
الدليل الرابع: حديث جابر ذه ؛ أن النبي كَِلهِ قال: «لا يوم فاجرٌ 


مؤمناً)”'' . 


وجه الاستندلال: أن النبي ككهِ نهى أن يؤم فاجرٌ مؤمناً.ء والأصل في 
النهي التحريم إلا بدليل صارف . 

الدليل الخامس : أن في الائتمام بأهل البدع تعظيم لشأنهم» وتقديمٌ 
لهمء وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من زجر المحدثين في الدّين» خاصّة 
إذا كانوا من المجاهرين”" . 


الفرع الثاني 
عزل أهل البدع من منصب الإمامة في الصلاة 
إذا كان الإمام مبتدعا أو فاسقاًء أو طرأ عليه الابتداع أو الفسوق فإنه 
ينبغي عزله عن الإمامة كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم؛ لاختلال 


- وقال: «إسناد هذا الحديث ضعيف». وضعّفه أبو الطيب العظيم آبادي؟ لأن في سنده 
حسين بن نصر لا يعرف» وعمر بن يزيد المدائني منكر الحديث» واستنكره ابن 
عبد الهادي» وقال الألباني: «ضعيف جدًاً». ينظر: سنن الدارقطني مع التعليق المغني 
1 تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2١6/7‏ المقاصد الحسنة ص١0"‏ رقم: 
الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة ص775» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة رقم: 218377 / 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلوات والسّئّة فيهاء باب فى فرض الجمعة»ء 
رقم: 239١41‏ 0000 ْ 
وضعف إسناده البيهقي وابن تيمية وابن رجب وابن جحر والبوصيري» وضعفه ابن باز 
والألبانى؛ تسكن عل ادن ازنك ين ماده ذاه وضعف عبد الله بن محمد العدوي. 
ينظر: سئن البيهقي ”/ :»4٠‏ مجموع الفتاوى 0708/7 فتح الباري لابن رجب 4/ 
5 » سنن ابن ماجه رقم: ٠١8١‏ ط. بيت الأفكارء فقد نقلوا كلام البوصيري» 
حاشية ابن باز على بلوغ المرام رقم: 2997 إرواء الغليل ”/ 26٠‏ رقم: .041١‏ 

(0) ينظر: الذخيرة 7/ 75» حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ”/ 86. 


0 الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


أهليته في الإمامة التي هي منصب شريف لا ينبغي أن يناله إلا أهل الفضل 
والعلم» ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث السائب بن خلاد ونه الذي 
سبق ذكره قريباً في أن النبي ككهِ منع الرجل الذي بصق في القبلة من إمامة 
الناس» وقد كان يؤمهمء وبه استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بعزل الإمام 
فقال: «فإن عزل الإمام لأجل ذلك أي: البصاق في القبلة -» أو انتهى 
الجماعة أن يصلّوا خلفه؛ لأجل ذلكء» كان ذلك سائغاً)”" . 


ومن أقوال أهل العلم في عزل من كان غير أهل للامامة, أو اختلت 
أهليته بفسق أو بدعة: 

ما جاء فى الفتاوى الهندية من أنه يمنع الفاسق من الإمامة إن استطاع 
0 )2 
الصلاة خلفه أم لا؟ فأجاب: (إذا كان هذا الرجل قد قتل مسلماً متعمداً بغير 
حق فينبغي أن يعزل عن الإمامة» ولا يصلّى خلفه إلا لضرورة» مثل أن لا 
يكون هناك إمام غيره» لكن إن تاب وأصلح فإن الله يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات» فإذا تاب التوبة الشرعية جاز أن يقر على إمامته)”". 

وعزل الإمام إذا كان مبتدعاً أو قايقا مشروط بالقدرة» وبعدم المفسدة 
الأعظم كما نبّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «فإذا لم يمكن منع 
المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على إمامته» لم يجز ذلك بل يصلي 
خلفه ما لا يمكنه فعلها إِلّا خلفه؛ كالجمع والأعياد والجماعة» إذا لم يكن 
هناك إمام غيره)217. 


.85/١ مجموع الفتاوى 7؟5/ 715. (0؟)‎ )١( 

ف مجمو ع الفتاوى 3/ .١ ١‏ 

(:) مجموع الفتاوى 77/ 547". وينظر: منهاج السّنَّة .77/١‏ وينظر أيضاً: فتاوى ابن باز 
١18 00‏ . 


الصلاة خلف أهل البدع م 


وسئل سماحة الشيخ ابن باز ككُلَنْهُ هل يجوز أن نصلي وراء إمام مبتدع. 
ويدعو إلى بدعته؟ 
فأجاب: «الإمام المبتدع يجب الرفع عنه للجهات المسؤولة» حتى 
يُزْال. . .» حتى لا ينشر بدعته)”'' . 
وقد أطلق القول بأن الإمام المبتدع يرفع إلى الجهات المسؤولة حتى 
يُزَالء ولم يقيّد بكونه يدعو إلى بدعته في عددٍ من الفتاوى”"'. 
“ير المطلب الثاني 5* 


الصلاة خلف أهل البدع المُكَمُْرة 


وفيه فرعان 
الفرع الآول 
الصلاة خلف أهل البدع المُكفرة مع العلم بحالهم 
وفيه مسألتان 


© المسألة الأولى: صلاة الجمعة والعيد خلف أهل البدع المُكفرة 
اتفق أهل المذاهب الأربعة على عدم صحّة الصلاة خلف أهل البدع 
المكفرة» المحكوم بكفرهم. لمن صلى خلفهم عالما بحالهم كما حكاه ابن 
5 إفرة و 62 ١‏ )2( 5 1 1 1 
حزم وابن ججزي ”' وابن مفلح ' لما في حديث أبي موسى الأشعري و ؛ 
أن النبي كَل قال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمّكم أحدكم)»"''. 
وجه الاستدلال: أن الكافر ليس من المسلمين» وليسن من المصلين» 


.١/١7 فتاوى نور على الدرب‎ )١( 

() ينظر: فتاوى نور على الدرب 77/١7‏ وما بعدهاء وتأكيده على رفع من يدعو إلى 
بدعته شيك 

(9) ينظر: المحلى 5١/5‏ مسألة .5١١‏ (4) ينظر: القوانين الفقهية ص660. 

(5) ينظر: الفروع 7/7 77. (0) سبق تخريجه ص/9. 


0 الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


فالمؤتم بالكافر لم يصل كما الم 

ومن أقوال فقهاء المذاهب في ذلك : 

قول ابن الهمام”'؟: «الاقتداء بأهل الأهواء جائز إلا الجهمية والقدرية 
والروافض الغالية... وجملته: أن من كان من أهل قبلتنا ولم يغل حتى يحكم 
بكفره تجوز الصلاة خلفه وتكره» ولا تجوز الصلاة خلف منكر الشفاعة 
والرؤية» وعذاب القبرء والكرام الكاتبين؛ لأنه كافر لتوارث هذه الأمور عن 
النارم 7 

وقال ابن القاسو”*؟: «سألت مالكاً عن الصلاة خلف الإمام القدري؟ 
قال: إن استيقنت فلا تصلّ خلفهء قال: قلت ولا الجمعة؟ قال: ولا الجمعة 
إن استيقنت» قال: وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه 
تيدهأ ظهر ا 0 

وقال النووي: «ولا تصح الصلاة خلف أحد من الكفار على اختللاف 
أنواعهم» وكذا المبتدع الذي يكفر ببدعته»”"' . 

وسأل عبد الله بن الإمام أحمد”" أباه عن الصلاة خلف أهل البدع 


.64١١ مسألة‎ 20١/5 ينظر: المحلى‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن عبد الواحد الاسكندري» من علماء الحنفية» له تصانيف عذة منها: 
فتح القديرء التحريرء زاد الفقير» توفي سنة ١85ه.‏ ينظر: الأعلام 2705/5 معجم 
المؤلفين 7/7 5759. 

(*) فتح القدير ."5٠/١‏ وينظر: الفتاوى الهندية .85/١‏ 

(5) هو: عبد الرحمن بن القاسم العتقي بالولاء» من تلاميذ الإمام مالك» ومن أشهر 
فقهاء المالكية» جمع بين العلم والزهد» وهو صاحب المدونة وهي من أجل كتب 
المالكية» توفي سنة ١9١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 21١١‏ الأعلام 7/ 571. 

.685/١ المدونة‎ )6( 

.١51/5 المجموع‎ )5( 

(0) هو: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» من أكثر الناس رواية عن أبيه روى عنه 
المسند وغيره» وله مسائل لأبيه» وكتاب السّنَّة» وغيرها من الكتب» توفي سنة 
ه. ينظر: طبقات الحنابلة ؟/ 20 سير أعلام النبلاء '0157/11. 


الصلاة خلف أهل البدع 6 


فقال: «لا يصلى خلفهم)”'"' . 

وقال البهوتي''': «ولا تصح الصلاة خلف كافر ولو كان كفره ببدعة 
كر »7 . 

وأقوال السلف في ترك الصلاة خلف أهل البدع المُكمّرة» وإعادتها إن 
حصل ذلك كثيرة مشهورة في كتب السّنَّةَ والاعتقاد'*' . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة”2: «س: هل تجوز الصلاة خلف الإمام 
المتبدع؟ 


ج: من وجد إماما غير مبتدع فليصل وراءه دون المبتدع» ومن لم يجد 
سوى المبتدع نصحه عسى أن يتخلى عن بدعته. فإن لم يقبل وكانت بدعته 
شركة كهه ستعيف بالأمواك» ...فلا يصلى وراءة» لآنه كاقر وضلاتة باطلة: 
ولا يصح أن يُجعل إماماًء وإن كانت بدعته غير مكمّرة كالتلفظ بالنية صححت 
صلاته وصلاة من خلفه». 


)١(‏ السّنّة لعبد الله بن أحمد ٠١6/١‏ رقم: 0. ومثّل لذلك بالجهمية والمعتزلة. 

(0) هو: منصور بن يونس البهوتي» من فقهاء الحنابلة المحررين للمذهب» له تصانيف 
عدّة منها: شرح منتهى الإرادات»: كشاف القناعء الروض المربع» توفي سنة 
١ه.‏ ينظر: السحب الوابلة 21١1/9‏ الأعلام 017/1". 

(9) كشاف القناع 2191/7 وينظر: مختصر الخرقي مع المغني ؟/ . 

(5) ينظر: خلق أفعال العباد في مطلع الكتاب إلى ص”77» السّنَّة لعبد الله بن أحمد /١‏ 
7 ومواضع أخرى». شرح أصول اعتقاد أهل السّنّْة والجماعة 2805/7 ونقل فيه 
عدم الصلاة خلف القدرية عن جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة بقوله: «سياق ما 
روي في منع الصلاة خلف القدرية.... روي عن واثلة بن الأسقع أنه أمر بإعادة 
الصلاة خلف القدرية ونهى عن الائتمام بهم» ثم نقل نحو هذا بالأسانيد عن: واثلة بن 
الأسقع وعلي بن عبد الله بن العبّاس» وسيار أبي الحكمء وأيوب السختياني» 
ومالك بن أنس» وسفيان الثوري» وعبد الرحمن بن مهديء وأبو يوسف القاضي». 
وأحمد بن حنبل . 

(5) 17/17" بتوقيع ابن باز وعبد الرزاق عفيفي وبنحوها: 66/7" بتوقيع ابن قعود 
معهم . 


1ن الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز هل تصح الصلاة وراء المبتدع والمسبل 
إزاره؟ فأجاب: نعم تصح خلف المبتدع. . في أصحٌ قولي العلماء»ء ما لم 
تكن البدعة مكفرة لصاحبهاء فإن كانت مكمرة له كالجهمي”"' ونحوه ممن 
بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام» فلا تصح الصلاة خلفهم». ولكن يجب 
على المسؤولين أن يختاروا للإمامة من هو سليم من البدعة والفسق...702©. 

« أما من حيث حكم شهود الصلاة معهم إذا كانوا ولاة الأمرء ولم 
يمكن الصلاة خلف غيرهم» فقد ورد عن غير واحد من الأئمة جواز شهودها 
معهمء وثقل عن غير واحد من السلف صلاة الجمعة والعيدين معهم ثم 
إعادتها وسبب هذا: 

إما على عدم تكفير أعيان هؤلاء. 

أو على أن الجمعة والعيد من الشعائر التي تقام مع كل من قام بهاء 
وترك صلاتها مع الجماعة يفضي إلى تركها بالكلية . 

أو أنه بسبب خشية السلطان. 

ومن الآثار الواردة في ذلك : 

ما سبق ذكره من كلام الإمام مالك في صلاة الجمعة مع القدري إذا 
الى ا 

وقال الإمام أحمد: «من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر... من قال 
ذلك القول: لا يصلّى خلفه الجمعة ولا غيرهاء إلا أنّا لا ندع إتيانهاء فإن. 
صلى رجل أعاد الصلاة؛ يعني: خلف من قال القرآن مخلوق)”*'. 


)١(‏ وذكر في موضع آخر من أهل البدع المكقّرة المعتزلة في صفات الله وأهل البدع 
الشركية ينظر: فتاوى نور على الدرب .5/١7‏ 

.١١8/١7 مجموع فتاوى ابن باز‎ )٠( 

(6) المدونة »85/١‏ وينظر: النوادر والزيادات .189/١‏ 

(5) السئة لعبد الله بن الإمام أحمد ٠١6/١‏ رقم "ء 5. وينظر: شرح السَّئّة للبربهاري 
ص؛ .٠١‏ 


الصلاة خلف أهل البدع ل 

وضن ادن معيد "أنه يق عرناذة الجمعة عد أطير الناموة دنا أطي 
يعني : القرآن مخلوق”". 

وقال ابن قدامة"”": «فأما الجَمَعُ والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر 
وفاجرء وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة”*'ء وكذلك العلماء في 
عصره. . . ؛ ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة» وتليها الأئمة دون 
غيرهمء فتركها خلفهم يفضي إلى تركها بالكليّة”" . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام أحمد لم يكمّر أعيان 
الجهمية؛ ولا كل من قال: إنه جهمي كفره. ولا كل من وافق الجهمية في 


)١(‏ هو: يحيى بن معين بن عون المري بالولاء» إمام الجرح والتعديل» له تصانيف عذة 
منها: التاريخ والعلل» معرفة الرجالء, الكنى والأسماءء توفي سنة 71737ه. ينظر: 
سير أعلام النبلاء /١١‏ الاء الأعلام .١77/8‏ 

(0) السّنَّةَ لعبد الله بن الإمام أحمد ١7/١‏ رقم: 17 وقال المحقق: رجاله ثقات. 

() هو: عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي» من أئمة فقهاء الحنابلة» ومن العلماء 
الزاهدين» له تصانيف كثيرة منها: المغنى. الكافى» روضة الناظرء توفى سنة 
ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 77/ 158ء الأعلام 51/4. ْ 

62 من أسباب تسميتهم بذلك: اعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد مجلس الحسن 
البصري بعد منازعتهم له في مسألة مرتكب الكبيرة» واعتزالهم جماعة 
المسلمين وأئمتهم. ومن أشهر بدعهم أصولهم الخمسة التي تجمع عامّة المعتزلة 
وهي: ١‏ - المنزلة بين المنزلتين؛ أي: أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل في 
منزلة بينهما. ١‏ - التوحيد: ويقصدون به نفى الصفات. ”" - العدل: ويقصدون به نفى 
القن كه الوغتووالوفيد أو زثقاة الرضة ويتمدوؤيه ان مركن الكبيرة ميقل فى 
القار إذامات على كسرته 16د الأثر بالمعروقه والنيس عن المشكر:. ويتصيدوق ده 
الخروج على ولاة الأمورء وإلزام الناس بمقالاتهم. أما عن الحكم عليهم: فقد 
اختلف أهل العلم في تكفيرهم مع أنهم قالوا بمقالات أجمع السلف على كفر من 
قال بها كقولهم بنفي الصفات, والقول بأن القرآن مخلوق. ونحوها من البدع 
المغلظة.» وذلك لأنهم لم يكن أصل مقصودهم معاندة الرسول كللِيِةِ. ينظر: مقالاات 
الإسلاميين ص١170١»‏ الفرق بين الفرق ص2785 الفصل فى الملل »١78/*‏ الملل 
والنحل 5١/١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية #/ 180/8٠ 21١‏ ومواضع 
أخرى» منهاج السّنّْة 27١4 /١‏ منهج ابن تيمية في مسألة التكفير 778/7. 

(9) المغني ”/77. 


مدل الاحكامالفقَهيّة المتعلقة بأهل البدع 


بعضص بلعهم» بل صلى خلف الجهمية الذين دعوه إلى قولهم»ء وامتحنوا الناس 
وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة"''» فالإمام أحمد مع قوله بأن هذا 
القول كفرء صلى خلف الجهمية الذين دعوه إلى قولهم من ولاة الأمور 
للرسول كه ولا جاحدون لما جاء به ولكن تأوّلوا وأخطأواء وقلدوا من 
قال لهم ذلك»)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من 
أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا فى نفس صلاة الجمعة خلفهء ومن قال إنه يكفر 
أمر بالإعادة؛ لأنها صلاة خلف كافر)”". 

وقال ابن رجب - بعد سياق أقوال الإمام أحمد في الصلاة خلف أهل 
البدع والفسق -: «ولهذا المعنى لم يختلف في حضور الجمعة والعيدين خلف 
كل بر وفاجرء والمشهور عنه: إعادتها خلف الفاجر. 

فإن كان يكفر ببدعته ففي حضورها معه روايتان» ومع حضورها يعيدها 
ظهراًء وحكي عنه: لا يعيد... فأما من يكمّر ببدعته فحكمه حكم 
الكفار)”؟'. 


© المسألة الثانية: صلاة غير الجمعة والعيد خلف أهل البدع المُكفرة 
الكلام في صلاة غير الجمعة والعيدين خلف أهل البدع المكفرة 


المحكوم بكفرهمء هو كالكلام في الصلاة خلفهم في الجمعة والعيدين من 
حيث عدم صحة الصلاة» بل هي داخلة في ذلك من باب أولى؛ لأنه يمكن 


.6٠ا/‎ /1/ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

00 مجموع الفتاوى لابن تيمية 77/ 559. 2١‏ مجموع الفتاوى “7”7/ 750. 

(4) فتح الباري »١81//5‏ ولعل عدم إعادتها يستند على عدم الحكم على الكفر عليهم 
بأعيانهم كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق نقله لصلاة الإمام أحمد 
خلف الأئمة ممن دعا إلى القول بخلق القرآن. 


الصلاة خلف أهل البدع ا 
غالا الضيلاة قن مستجد اخ وإنما تختلف في حكم حضورها معهم» فإِن 
الجمعة تشهد مع أهل البدع المُكفْرة كما أشار إلى هذا ابن قدامة فيما سبق 
نقله من كلامه» وأن هذا فعل العلماء في عصر الإمام أحمد"'"» ولم يذكر أنه 
يشرع شهود سائر الصلوات معهم ) كما تشهد صلاة الجمعة. فظهر بهذا الفرق 
من هذه الجهة بين صلاة الجمعة والعيد وسائر الصلوات - والله أعلم - 
الفرع الثانى 
الصلاة خلف أهل البدع المُكفرة مع الجهل بحالهم 

اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف أهل البدع المحكوم بكفرهم ممن 
لا يعلم بحالهم» ثم تبيّن ذلك له على ثلاثة أقوال بناءًَ على خلافهم في مسألة 
من صلى خلف كافر وهو جاهل بحاله: 

القول الأول: أن الصلاة خلف الكافر لا تصح مطلقاً ومن صلى خلف 
كافر فاته نفد عذاهر مهي التحدفية "1و الوا لكية وا لقنا 0 


.٠١7ص ينظر:‎ )١( 
(؟) جاء فى حاشية ابن عابدين ”7/ 7*9 فى سياق شروط الإمامة الصغرى: وصحة صلاة‎ 
إمامه فلو تبيّن فسادها فسقاً من الإمام أو نسياناً لمضي مدة المسح أو لوجود الحدث‎ 
2854/١ أو غير ذلك لم تصح صلاة المقتدي لعدم صحة البناء. وينظر: الاختيار‎ 

الهداية مع شرحها البناية 1/ 858. 

(6) ينظر: الذخيرة 778/7»: مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2018/١‏ 
مواهب الجليل ؟/ 47؛ جواهر الإكليل »٠١8/١‏ وهناك تفصيل عند بعض المالكية ففي 
حاشية الدسوقي ١/8١ه‏ : «والحاصل أنّ من صلّى خلف إمام يظنه مسلمآ فظهر أنه 
كافر فقيل: فيد فظلقا ولو كان 5 وطالت مدة صلاته إماما بالناس» وقيل : لا يعيد 
مأمومه ما جهر فيه ويعيد ما أسر فيهء وقيل: إن كان آمناً واستمر على إسلامه بحيث 
طالت مدة صلاته إماماً بالناس فالصلاة التي صليت خلفه صحيحة ولا إعادة للمشقة». 

(:) ينظر: المهذب والمجموع 147/5غ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة "57/١‏ 
5؛.. وفى كنز الراغبين: «ولو بان إمامه امرأة أو كافراً معلناً بكفره كاليهودي قيل أو 
مخفياً كفره كالزنديق وجبت الإعادة لصلاته. ..2 ثم ذكر أن المخفي لكفره لا تجب 
الإعادة في الصلاة خلفه على الأصح 


]| الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


والحنابلة"'"» وبه قال طائفة من السلف”'" . 

القول الثاني: التفصيل؛ فلا تصح خلف المعلن لكفره» وتصح خلف 
المخفي لكفره كالزنديق وهو قول للشافعية”"» والحنابلة”*' . 

القول الثالث: أن من صلى خلف كافر وهو لا يعلم فلا إعادة عليه. 
وهو وجه عند الشافعية**» وقول عند الحنايلة!'' . 


02 الآدلة: 

© أدلة القول الأول: «أن الصلاة خلف الكافر لا تصح مطلقاء: 
الدليل الأول: حديث جابر دَبِه؛؟ أن النبي يَكِ قال : «لا يوْمٌ فاجر مؤمناً”" . 
وجه الاستدلال: أن الحديث عامء فيشمل إمامة الكافر للمسلم”" . 
نوقش من وجهين : 
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف . 
الوجه الثاني: أن المراد بالحديث الفاسق لا الكافر”'' . 


.1917//* ينظر: المغني / 77 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 58/5: كشاف القناع‎ )١( 

(0) ومنهم أبو ثور والأوزاعي . ينظر : الأوسط »١57/54‏ وقد نسب ابن المنذر لأبي ثور 
أيضاً القول بعدم الإعادة أيضا. 

(6) ينظر: المهذب والمجموع 1547/5» البيان ؟/ 45" روضة الطالبين 0707/١‏ كنز 
الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 2757/١‏ 45. تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني 
والعبادي ؟7/ .,7"١١ 27١6‏ 
وبنحو هذا التفصيل قال ابن عثيمين. ينظر: الشرح الممتع 68> ط موّسسة 
اسام . 

(:) ينظر: الفروع 2717/7 الإنصاف 758/54. 

(5) ينظر: المهذب والمجموع 1417/5» البيان 7/ 7960؛ روضة الطالبين 207/١‏ كنز 
الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 2757/١‏ 44". تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني 
والعبادي ”/ .7١7 27١6‏ 

(1) ينظر: المبدع 58/7. الإنصاف 8358/5. 

(0) سبق تخريجه وبيان درجته ص١١٠.‏ (6) ينظر: كشاف القناع ا .١‏ 

(0) ينظر: شرح السندي على سئن ابن ماجه ؟5/7. 


الصلاة خلف أهل البدع كلل 


الدليل الثاني: أن الكافر ليس من أهل الصلاة» فلا تصح الصلاة 
ا 

الدليل الثالث: «أنه ائتم بمن لا يجوز له الائتمام له بحال» فلزمته 
الإعادة» كما لو صلى خلف المرأة)”''. 

الدليل الرابع: القياس وبيانه: أن الصلاة خلف الكافر المتظاهر بالكفر 
لا تصحء فكذلك خلف من أسر إذا تبين أمره؛ لأن كلا منهما ليس من أهل 
الضلةة””*. 

الدليل الخامس: القياس على المجنونء وبيانه: أن الصلاة خلف 
المجنون لا تصح؛ لبطلان صلاته» فكذلك خلف الكافر”*'. 

الدليل السادس: أن الوضوء والصلاة مما يفتقر إلى النية» وهي لا تصح 
ف الك 

الدليل السابع: أن الكفر لا يخفى غالبأء فالجاهل به مفرط"' . 

يناقش: بأنه إذا كان مسرًاً بكفرهء وليس عليه علامة ظاهرة» فإن مثل 
هذا قد يخفى في العادة. 
© أدلة القول الثاني: «التفصيل؛ فلا تصح خلف المعلن لكفره؛ وتصح خلف 

المخفي لكفرم: 

الدليل الأول: أن من صلى خلف كافر معلن قد ترك الاستدلال عليه 
بالعلم الظاهرء فكان مفرطأء فتلزمه الإعادة”" . ْ 

نوقش: بأن المأموم لا يلزمه البحث عن حال إمامه”* . 


.87 /* ينظر: المهذب مع المجموع 2157/5 المغني‎ )١( 

(؟) البيان 796/7. 

(9) ينظر: المهذب مع المجموع 155/65. (:) ينظر: المغني ”/ 737. 
(5) ينظر: المبدع 58/7. (7) المرجع السابق. 

(0) ينظر: البيان 7/ 096 كنز الراغبين /١‏ 2755 نهاية المحتاج .83١/7‏ 
00 ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة ."55/١‏ 


أجيب : «أن الأمور التي قل أن تخفى على أحد ينسب تاركها إلى 
التققصير في البمف ع 

الدليل الثاني: «أن العادة جرت أن الكافر لا يحسن أن يصلي كصلاة 
المسلمين» إذا لم يتعودهاء فأما إذا لم ينتبه المسلم لذلك كان مفرطاً""' . 

الدليل الثالث: أن من صلى خلف كافر مستتر بكفره لم يفرطء فهو 
كمن صلى خلف جنب» فتصح صلاته» ولا إعادة عليه" . 
© أدلة القول الثالث: «أن من صلى خلف كافر وهو لا يعلم فلا إعادة عليه: 

الدليل الأول: أن المأموم لو ائتم بمحدث لا يعلم بحدثه فإن صلاته 
تصحء فكذلك لو اثئتم بكافر لا يعلم كفره» بجامع عدم العلم بالحال في كل 
وي 

نوقش: أن المحدث يشترط أن لا يعلم حدث نفسهء والكافر يعلم حال 
٠..‏ (6) 
بفسة 1 

الدليل الثاني: أنه غير مفرط في الائتمام به فيعذر بذلكء» ولا تلزمه 
إعادة الصلاة"' . 


المتأمل فى المسألة يجد أن لكل من الأقوال حطظّأً من النظرء إلا أن 
قواعد الشريعة العامة تؤيد أن من كان جاهلاً بحال إمامه أنه لا يلحقه شىءء 
فالقول بأنه لا يعيدذ الصلاة مطلقاً قول له قوة ويمكن أن يستاسن بقوله كلق : 


«بصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهو”"'. إلا أن 


)١(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ."55/١‏ (؟) البيان 6/7و". 
(96) ينظر: البيان ”/ 7960. (5) ينظر: المغنى ”/ 777. 
)0( المرجع السابق. 


(0) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفهء رقم: 145. 


الصلاة خلف أهل البدع كان 


الاحتياط يتأكد إذا كان من المأموم تفريط في معرفة حالة إمامه وذلك إذا 
كانت علامات الكفر عليه ظاهرة. أو كان قد طعن ا ديانته» ‏ والله أعلم 


# المطلب الثالث كي 
الصلاة خلف أهل البدع المفسّقة 
وفيه فرعان 


الفرع الآول 
الصلاة خلف أهل البدع المفسشقة في الجمعة والعيد 


ه تحرير محل النزاع : 

* إذا لم يمكن فعل الصلاة خلف غير أهل البدع المفسّقة فلا كراهة في 
الصلاة خلفهم» وليس هو محل النزاع» خاصّة إذا كان التخلف عن الجمعة أو 
الجماعة لا يدفع بدعته وفسقهء فبذلك تحصل المفسدة وهي ترك الجمعة 
والجماعة» ولا تتحقق أي مصلحة» ومن ترك الجمعة والجماعة خلف المبتدع مع 
عدم إمكانه فعلها خلف غيره فهو معدود عند السلف والأئمة من أهل البدع”'' . 

* إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع كالجمعة مثلاًء فإن الاعادة لا 
تجب. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إعادتها في مثل هذه الحال من فعل 
أهل البدع» وبيّن أن النزاع في الاعادة حيث ينهى الرجل عن الصلاة» فأما إذا 
أمر بالصلاة خلفه فلا إعادة عليه. 

يؤيد هذا ما جاء من الآثار عن الصحابة الذين صلُّوا خلف أئمة من أهل 
الجور والبدع» ولم ينقل عنهم الإعادة ومنها : 

- أثر عبيد الله بن عديٌ بن الخيار”” أنه دخل على عثمان بن عفآن للك 


(0) هو: عبيد الله بن عدي بن الخيار القرشي النوفلي» ولد في حياة النبي كك من فقهاء - 


1 ا 1 اه 15 سس مهد د سس كح عه 16ت 


وهو محصور» فقال: إنك إمامة عامة. ونزل بك ما ترى» ويصلي لنا إمام فتنة 


ونتحرج؟ فقال: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن 
> ---00 0 2 

معهم » وإدا اساؤّوا فاجتنب إساءتهم»”' 1 

- وعن زيد بن أسلم”'"' أن ابن عمر وها كان في زمان الفتنة لا يأتي 
أمير إلا صلى خلفهء وأدّى إليه زكاة ماله”"'. 

- وما ورد أن الصحابة وين صلّوا خلف الوليد بن عقبة”**» وقد كان قد 
شرب الخمر فصلى بهم الصبح أويغاء وقال: أريدف . 

* أما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البرٌ فهو أولى من فعلها 
خلف الفاجر والمبتدع. وحبتكل فإذا صلّى خلف الفاجر من غير عذر فهو 
موضع خلاف واجتهاد بين العلماء' . 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن الواجب على المسلم إذا صار في 
مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين 


- قريش وعلمائهم» مات في خلافة الوليد بن عبد الملك. ينظر: سير أعلام النبلاء ”/ 
5 » تقريب التهذيب .598/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع» رقم: ه 

(؟) هو: زيد, بن أسلم العدوي العمري». الإمام الحجة الفقيهء 0 
الخطاب ؤلفله» كالم حاقة في مسحل سوك 254 توفى سنة 5١١ه.‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء 27١7/6‏ تقريب التهذيب .555/١‏ ْ 

فر أخرجه ابن سعد في الطبقات 7”97/5. وقال الألباني : ااسئده صحيح). ينظن: 
الإرواء ”7/ 2”٠١5‏ تحت رقم: 0750. 

)0( هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيد الأموي» له صحبة قليلة ورواية يسيرة » وهو أخو 
ا من مسلمة الفتح» كان مع ما أخذ عليه شجاعاً قائماً بأمر 
الجهاد. عاش إلى خلافة معاوية #إنه. ينظر: سير أعلام النبلاء 2517/7 تقريب 
التهذزيب .7"5١7/7”‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحدودء باب حد الخمر»ء رقم: 17017. 

(5) مجموع الفتاوى ”/”55. وينظر: ,*”5٠/7*‏ 6/9٠758ء‏ فتح الباري ؟55/7١غء‏ 
كشاف القناع */ > .١‏ 


الصلاة خلف أهل البدع 6ن 


ولا يعاديهم» وإن رأى بعضهم ضالاً أو غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده 
فعل ذلك وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وإذا كان قادراً على أن 
يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه» وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع 
والفجور منعهء... وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة 
راجحة هجره كما هجر النبي كل الثلاثة الذين خُلَّهُوا حتى تاب الله 
لمم 

- وأما إذا ولى غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية 
كان ققويف هذه الحيعة واللجسواعة بجي واولا :ركان فددره جمدم 
ببدعة... ؛ لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل 
الفجور والبدع» ولم يأمر الله تعالى قط أحداً إذا صلى كما أمر بحسب 
استطاعته أن يعيد الصلاة)"'' . 

وسيكون البحث في حكم الصلاة خلف أهل البدع من جهتين : 

الجهة الأولى : حكم الصلاة خلف أهل البدع من حيث الصحّة وعدمها 
(الحكم الوضعي). 

الجهة الثانية: الحكم التعبّدي التكليفي للصلاة خلفهم. 

فأما الجهة الأولى: وهي حكم الصلاة خلف أهل البدع من حيث الصحّة 
وعدمها (الحكم الوضعي): 

فقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجمعة والعيدين خلف أهل البدع 
المفسّقة إذا أمكن فعلها خلف غيرهم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الصلاة خلفهم تصح. وهو قول الحنفية" 


010( مجموع الفتاوى “7/7 787. 

(؟) ينظر: المختار للفتوى 2485/١‏ الاختيار لتعليل المختار »8١ /١‏ البناية 7#/7. كنز 
الدقائق مع البحر الرائق »5٠١/١‏ وجاء في البحر الرائق: «ولو صلّى خلف فاسق أو 
مبتدع ينال فضل الجماعة. لكن لا ينال كما ينال خلف تقي ورع)». 


١ ١20.. 5‏ : .50 5 ع * ٠‏ 
وقول للمالكية” 0 ومدهب الشافعية' ( ورواية عن اعسة” 1 ومدهب 


الظاهرية”*'. 


القول الثاني: أن الصلاة خلفهم لا تصح وهو مذهب المالكية"". 


القول الثالث: التفصيل» وهو صحّة الصلاة خلف من يسرّ ببدعته: 
5 5 5 ع ) 
وعدم صِحّتها خلف من يعلن وهو رواية عن أحمد" 


/١ القوانين الفقهية ص55., الفواكه الدواني‎ .١198/١ ينظر: المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
وعند بعض المالكية التفريق بين الصلاة خلف ولىّ‎ .٠١9/١ جواهر الإكليل‎ ,٠ 
/١ الأمر أو من ينوب عنه وبين الصلاة خلف غيرهم فقد جاء في النوادر والزيادات‎ 
«ومن صِلّى خلف أحد من أهل الأهواء أعاد أبداً إلا أن يكون هو الوالي‎ : 89 
الذي تؤدّى إليه الطاعة» أو قاضيّه أو خليفته على الصلاة» أو صاحب شرطته» فيجوز‎ 
أن تصلّى خلفهم الجمعة وغيرهاء ومن أعاد في الوقت فحسن,ء ومنع الصلاة خلفهم‎ 
. داعية إلى الخروج عن طاعتهم» وسبب إلى الدماء والفتنة»‎ 

(0) ينظر: الأم ص5١١»‏ الحاوي الكبير 20/7 الخلاصة ص77١.‏ المجموع 5/ 
60 » روضة الطالبين ."060/١‏ 

(9) ينظر: مختصر الخرقي مع المغني 218/7 وقال ابن قدامة بعد سياق الروايات عن 
الإمام أحمد: «فحصل من هذا أن من صلى خلف مبتدع معلن ببدعته» فعليه الإعادة 
ودزالم تعلدها قتي الزعادة خلفه روايتان»» وينظر: الفروع “*/ ٠١‏ وقال: «وإذا لم 
تصح ل معه خوف أذى ويعيد) وينظر: شرح الزركشي 8/١‏ الإنصاف 76060/5. 
وينظر في الصلاة خلف ولاة الأمر فتح الباري لابن رجب 5/ 186. 

.١١7/5 المحلى‎ ):( 

(5) ينظر: المدونة الكبرى /١‏ 285 النوادر والزيادات »7589/١‏ المنتقى شرح الموطأ .1917/١‏ 

(5) ينظر: الإنصاف 2654/5 الإقناع مع كشاف القناع ”7/ 2194 شرح منتهى الإرادات 
7/١‏ . 

(0) ينظر: الشرح الكبير 2054/54 شرح الزركشي ”247/7, الإنصاف 65/5". والمراد 
بالمعلن من يعتقدها بدليل» وغير المعلن: من يعتقدها تقليداً نقله ابن قدامة في 
المغني عن القاضي. ثم قال: ولنا: «أن الإعلان حقيقة هو الإظهارء وهو ضد 
الإخفاء والإسرار». المغني .١7/7‏ 


الصلاة خلف أهل البدع .كن 


02 الأو لة(200, 
© أدلة القول الأول0"': رصحّة الصلاة خلف المبتدعع): 

الدليل الأول: قوله تعالى: «#وَبَمَاوتُوا عل ألِرْ وَالنََوَىْ ولا كمَاوَا عل الْاثو 
وَالْعدُوَان وأنقوا الله َ ننه سَدِيدُ الْعِقَاب بٍِ 409 [المائدة: ؟]. 

وجه الاستدلال: أنه «لا برٌ أبرٌ من الصلاة وجمعها في المساجد فمن 
دعا إليها ففرض إجابته وعونه على البرٌ والتقوى الذي دعا إليهماء ولا إثم بعد 
الكفر آثم من تعطيل الصلوات في المساجدء فحرام علينا أن نعين على 
ذلك00"” , 

الدليل الثاني : حديث أبي ذر الغفاري 85 ونه قال : قال لي رسول الله لله َلك : 
«كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون العلا عن وقتهاء أو يميتون الصلاة 
عن وقتها» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صِلٌّ الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها 
معهم فصل فإنها لك نافلة»”؟2 وفي رواية أخرى عن أبي العالية البراء» قال: 
قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء»ء فيؤخرون الصلاة» 
قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال: سألت أبا ذر 5ه عن ذلك. 
فضرب فخذيء وقال: سألت رسول الله يَلهِ عن ذلك فقال: «صلَُوا الصلاة 
لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة»””'. 


)١(‏ من الأدلة ما هو واضح وصريح في أهل البدع» ومنها ما هو وارد في شأن أهل 
الفجور والفسق» وأهل البدع الذين قامت عليهم الحجّة يُحكم عليهم بالفسق كما بيّنه 
جماعة من أهل العلم إن أصروا على ما هم عليه من الابتداع في الدين» فتشملهم 
أدلة الصلاة خلف أهل الفسق . 

(1) مناقشة أدلة هذا القول هي ما سيرد في سياق ذكر أدلة الأقوال الأخرى. 

.١١5/5 المحلى‎ )0( 

(5:) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهية تأخير الصلاة عن 
وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام» رقم: 158. 

(4) أخرجها مسلم في الموضع السابق ذكره في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام» رقم: /55. 
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وجه الاستدلال: أنه «لا شك أن من أمات الصلاة وفعلها في غير وقتها 
غير عدل» وقد أذن الي ل خلفه نافلة» ولا فرق بينها وبين الفريضة 
في ذلك6''» فدل على صحّة الصلاة خلف غير العدل. 

الدليل الثالث: حديث أبي هريرة نه؛ أن رسول الله يكهِ قال: «يصلون 
لكم. فإن أصابوا فلكم . وإن أخطووا فلكم وعليهم» " . 

وجه الاستدلال: أن المراد بأخطؤوا «ارتكبوا الخطيئة» ولم يرد به الخطأ 
المقابل للعمد؛ لأنه لا إثم فيه... ففيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر”" 
لأن فسق الإمام يعود عليه ولا يؤثر شيئاً على المأمومين . 

الدليل الرابع: عموم الأحاديث الآمرة بالجماعة والمبيّنة لفضلها من غير 
تفريق بين أن يكون الإمام عدلاً أو غير عدلٍ”* 

الدليل الخامس: حديث أبي هريرة ذئه؛ أن النبي كلل قال: يه 
لزيا رابية مان كل سلب و01 أو فاجراً وإن عمل الكبائر»””) 

وجه الاستدلال: أنه نصّ في جواز الصلاة خلف المسلمء وأهل البدع 
الذين لم تخرجهم بدعهم من الإسلام داخلون في ذلك . 

نوقش من وجهين : 


الوجه الأول : من جهة الرواية: بأنه ل 3 


)١(‏ نيل الأوطار 0507/7 وينظر: الحاوي الكبير 7/ 601"» المغني .5١7/7‏ قال الزركشي 
في شرح مختصر الخرقي 89/7: «وكلام الخرقي يشمل الفرض والنفل» وكذا إطلاق 
جماعة من الأصحابء, وزعم أبو البركات في شرحه أن الخلاف إنما هو في 
الفرض. . .» عن أبى البركات أن الروايتين عن أحمد. 

050 اع شيعه عن ١1‏ : (6) فتح الباري لابن حجر ؟/ 747. 

(:) ينظر: المغنى .7١/7“‏ وذكر ما فى الصحيحين أن النبى كلل قال: «صلاة الجماعة 
تنفضل صلاة الفذ تمن :وعتترين درةة أخرجه البخارى رقم: 86 ومسلم رقم : 
5؛ وقال ابن قدامة: «عام» فيتناول محل التّزاع»» وينظر: نيل الأوطار 101/7. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب إمامة البر والفاجرء رقم: 95ه 

030( قال ابن رجب: هذا منقطع ؛ مكحول لم يسمع من أبي هريرة ضيه ؛ وقد أنكر أحمد هذاء - 


الصلاة خلف أهل البدع كلل 


الوجه الثاني: من جهة الدراية: أنه يحتمل أن المراد: ادعوا الله 
وراءهم أن يصلحهم أو يزيلهيم”'*. 

يناقش: بأنه خلاف الظاهرء والأصل حمل كلام الله ورسوله يه على 
المعنى الشرعي» والمعنى الشرعي للصلاة معلوم فالصلاة عبادة ذات أقوال 
وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم . 

الدليل السادس: حديث ابن عمر طَهِيه؛ أن النبي يَكلِِ قال: «صلُوا خلف 
من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله»”" . 

وجه الاستدلال: أنه نصٌّ في جواز الصلاة خلف من قال لا إِلَه إلا الله 
وأهل البدع الذين لم تخرجهم بدعهم من الإسلام داخلون في ذلك . 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: من جهة الرواية: أنه حديث ضعيف 

الوجه الثاني : من جهة الدراية: فالحديث يرد عليه احتمالاات”*': 

منها: أن المراد به صلَّوا عليه . 

يُناقش: بأن هذا خلاف الظاهرء بل الظاهر أن المراد صحّة الصلاة 
خلفهم؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد» ولو قيل معناه الصلاة عليهم لما كان 
في الجملة الأخرى زيادة معنى. 


إفره 


- ولميره صحيحاً» وأعلّه بالانقطاع جماعة منهم: الدارقطني والزيلعي وابن حجر 
والشوكاني وأبو الطيب العظيم آبادي والألباني وغيرهم. ينظر: سئن الدارقطني مع 
التعليق المغني »4٠4/7‏ نصب الراية 277/7 التلخيص الحبير 97/7 رقم: /الاهى 
نيل الأوطار ”/ لاه5» الإرواء "١4/7‏ رقم: 077. 

.559 /7 ينظر: الانتصار فى المسائتل الكبار‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في سئنه 407/7 رقم: ١71/7 1175١‏ من طرق. 

() ذكر الزيلعي طرقه وبيّن ضعفهاء وضعف إسناده ابن حجر وأبو الطيب العظيم آبادي. 
وضعفه الشوكاني والألباني. ينظر: نصب الراية 758/7» بلوغ المرام ص١١‏ رقم: 
49 التلخيص الحبير 457/7» نيل الأوطار ”501//7» إرواء الغليل ؟/ .5٠6‏ 

(5:) ينظر: الانتصار في المسائل الكبار 5594/7 والإعادة رواية عن الإمام احميد كما في 
المغني ”/ 77. 
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ومنها: أن المراد الصلاة خلفهم في الجمعة والعيد ثم تعاد ظهراً . 

نوقش: بأن القول بأنه يصليها خلفهم ثم يعيد قول ضعيف». وثقل عن 
الإمام أحمد أن الإعادة بدعة» والإنسان لا يؤمر بصلاة الفرض مرتين"''» بل 
هو خارج عن محل التْزاع إذا لم يمكن الصلاة خلف غير الفاسق أو المبتدع 
في الجمعة والعيد كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية فيما سبق ذكره. 

ومنها: أن معناه صلّوا خلفهم إذا كانوا عدولا . 

يُناقش: بأنه خلاف الظاهرء والأصل عدم الإضمارء وعلى هذا التأويل 
لا فائدة زائدة في الحديث فإنه من المعلوم أن الصلاة مشروعة خلف العدول. 

الدليل السابع: حديث أبي الدرداء ويه" قال: «أربع خصال سمعتهن 
من رسول الله يِه وذكر منها : «وصلّوا خلف كل إمام»(" والكلام فيه كسابقيه 
وحاصل وجه الاستدلال من الأحاديث الثلاثة المتقدمة: أنها نص في جواز 
الصلاة خلف من قال لا إِله إلا الله» وأهل البدع الذين لم تخرجهم بدعهم من 
الإسلام داخلون في ذلك . 

وقد نوقشت جميعها: بأنها أخبار لا تشبت”*' . 


.77 /7” ينظر: المغنى‎ )١( 

09د و عوومر بقار اللدروسسى :كان فقيها عالي سكيم شود ها يعن جد عن 
المشاهد» توفى سنة ١اه.‏ ينظر: الاستيعاب ص97لاء الإصابة /1/ 0568. 

() أخرجه الدارقطني 40٠/7‏ رقم: ١75٠‏ وقال: «لا يثبت إسناده» مَنْ بين عباد وأبي 
الدرداء ضعفاء»ء وضعفه الزيلعي والألباني وغيرهم. ينظر: نصب الراية 2758/7 
إرواء الغليل 01//7". 

(4) سبق ذكر بيان ضعف بعضهاء وفي معناها أخبار كثيرة بِيِّن ضعفها غير واحد من 
الأئمة منهم: الدارقطني وابن الجوزي والزيلعي وابن عبد الهادي وابن حجر 
والشوكاني والألباني وغيرهم. ينظر: سئن الدارقطني »4٠٠/7‏ نصب الراية 2717//7 
تنقيح تحقيق أحاديث التعليق »١7/7‏ التلخيص الحبير ”7/ 45» نيل الأوطار ”551/7 »؛ 
الإرواء 7/ ."٠5‏ 


الصلاة خلف أهل البدع لفن 


فقال: «يا أيّها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا.... واعلموا أن الله قد 
افترض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي هذاء في شهري هذاء في عامي 
هذا إلى يوم القيامة, فمن تركها في حياتي أو بعدي, وله إمام عادل أو جائر 
استخفافاً بهاء أو جحوداً لهاء فلا جمع الله شملهء ولا بارك له في أمرهء ألاء 
ولا صلاة له. ولا زكاة له. ولا حجّ له. ولا صوم له ولا برّ له حتى يتوب» 
فمن تاب تاب الله عليه؛ ألا لا تؤمنَّ امرأةٌ رجلاً. ولا يوم أعرابىّ مهاجراً. ولا 
يوم فاجرٌ مؤمناًء إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه)”"'. 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث نص في صلاة الجمعة خلف الإمام 
وإن كان فاجراً غير عدل”"* . 

نوقش: بأنه حديث ضعيف لا يُحتج به. 

الدليل التاسع: الإجماع» ووجه ذلك: أنه تضافرت الآثار من أقوال 
الصحابة وها والتابعين وأفعالهم بالصلاة خلف أهل البدع والفسق. 

قال الشوكاني: «ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن 
معهم من التابعين إجماعاً فعليّاً. ولا يبعد أن يكون قوليّاً على الصلاة خلف 
الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمسء فكان 
الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير»ء وكانت الدولة إذ ذاك لبني 
أمية وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى)”". 

الدليل العاشر: الآثار عن الصحابة ويا وقد سبق ذكرها قريبا”*': 

الدليل الحادي عشر: «أن الأصل عدم اشتراط العدالة... فالقائل 
باشتراط العدالة محتاج إلى دليل ينقل عن ذلك الأصل)””'. 


(1)5 سوق «تخريدة يونياق دره ضوا 1 (0) ينظر: المغنى 159/7. 

06 نين الأوطاو' 4697/9 وويتظرء الأسحكن 14/5 الموقتى #5 "فقن قال امعد مياق 
الآثار عن الصحابة فى الصلاة خلف أهل الفسق: «فصار هذا إجماعاً». 

(5) ينظر ص5١١. ١‏ (5) نيل الأوطار 501//7. 
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الدليل الثانى عشر: أن المبتدع رجل صحت صلاته لنفسه. فصح 
الائتمام به كغيره؛ لأن كل من صحّت صلاته لنفسه صححت لغيره”''. 

نوفش : بأن هذا منقوض بالخنثى والأمّي”"“. 

الدليل الأول : قوله تعالى : #أفمَن كن مره 2 201000 سقأ ل و مه سَتون 409 
[السجدة: .]١8‏ 

الدليل الثاني: «آم حيب الْدِبنَ دحوأ السَيِعَاتِ أن 5< كَلدِينَ ءَامَثوأ 
ملوأ لصحت سوا يهم وَمَمَائجُمَ سآ ما يَحَكْمُونَ (4)07 [الجائية: ١؟].‏ 

وجه الاستدلال من الآيتين: أن الله نفى المساواة بين الفاسق والمؤمن» 
وعامل الخير وعامل السوء ولو صم الائتمام بأهل الفسق والبدعء, لكانوا 
مساوين للمؤمنين العدول» وقد نفى الله المساواة بين المؤمن والفاسيى”) 

نوقش: أن المراد بالفسق بهذه الآية الكفر بدلالة السياق كما يبينه السياق 
فيما بعدء قال ع آم ( لذن عامنوأ | وعهوأ أ | لصحت لهم سر جَنَتُ المأوئ سك يما 
وأ ملو © وأا ان سَقُوا مهم الذاذ نا ادا أن يمُأ ينآ عدوأ نيا 
وقَبلَ لهم دقوأ عَذَابٌ آلثَّارٍ الى مثر بد تُكَذْبونَ 4069 [السجدة: 2.19 .]٠١‏ 

الدليل الثالث: حديث السائب بن خلاد وَلإبه؛ أن رجلا 3 قوم فبصق 
في القبلة ورسول الله كو ينظر. فقال رسول الله وه حين فرغ: «لا يصلي 
لكما فأراد بعل ذلك أن 5 لهمء فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله علد 
فقال: «نعم) وحسبت أنه قال: (إنك آذيت الله ورسوله)”*) 

وجه الاستدلال: أن النبي كَل منع من ارتكب منكراً من الإمامة» فدل 


.401//7 ينظر: المغنى “187/7» نيل الأوطار‎ )١( 
.١1947/7” ينظر: المغني‎ )( 
.5717/7/7 ينظر: الانتصار في المسائل الكبار‎ )9( 


(:) سبق تخريجه ص١٠١٠.‏ 


الصلاة خلف أهل البدع عن 


على أن إمامة أهل الفسق والبدع لا تصح”''. 

نوقتش: أنه ليس في الحديث ما يدل على بطلان الصلاة خلف الفاسق. 
بل هو دالٌ على المنع من تقديمه» أو عزله عن منصب الإمامة إن أمكن ذلك. 

ولو قيل بأنه يدل على عدم صحّة الصلاة خلف أهل البدع والفسقء» فإنه 
معارض بالأخبار الكثيرة» والآثار الشهيرة» والإجماع العملي بصحّة الصلاة 
خلف أهل البدع والفجور فتقدم عليه» ويحمل على المنع من تقديم أهل البدع 
والفسق في الإمامة دون بطلان الصلاة خلفهم إن تقدموا. 

الدليل الرابع: حديث جابر بن عبد الله وَها؛ أن النبي ككله: «ألا لا 
تؤمنّ امرأةٌ رجلاً» ولا يوم أعرابئٌّ مهاجراً. ولا يوم فاجرٌ مؤمناً إلا أن يقهره 
بسلطان يخاف سيفه وسوطه)""'. 

وجه الاستدلال: أنه نهى في الحديث عن إمامة الفاجرء إلا إذا كان 
سلطاناً يُخاف منه» ويتعذر إقامة صلاة الجمعة خلف غيره» والنهي يدل على 
الفساد». فدل الحديث على فساد الصلاة خلف المبتدع؛ لأنه أشد من 
الفاسق9” , 

نوقش: بأنه حديث ضعيف . 

الدليل الخامس: حديث ابن عمر وقْيا؛ أن النبي كك قال: «اجعلوا 
أئمتكم خياركم, فإنهم وفد فيما بينكم وبين ربكم '. 


وجه الاستدلال: أن في الحديث الأمر بتقديم الخيار في الإمامة» والأمر 


)١‏ ينظر: نيل الأوطار 2407/7 فقد قال الشوكاني: «ولهم مستمسك على اشتراط 
العدالة لم أقف على أحد استدلٌ به» ولا تعرّض له وهو ما أخرجه أبو داود...» 
وذكر الحديث . 

(00) سبق تخريجه ص١١٠.‏ 

(6) ينظر: الانتصار في المسائل الكبار 478/1» كشاف القناع / 2١95-١954‏ شرح 
منتهى الإرادات 77/١‏ 7. 


(4:) سبق تخريجه» وبيان ضعفه ص١٠١٠.‏ 


للوجوب» ومفهومه النهي عن تقديم غير الخيار» والمبتدع ليس من الخيارء 
فتقديمة مخالفة لأمر النبي 6ل" . 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. 

الوجه الثاني: أنه لا يدل على بطلان الصلاة خلف الفاسق» بل يدل 
على مشروعية أو وجوب جعل الأئمة من الخيار”" . 

الدليل السادس: أثر واثلة بن الأسقع وي" حين سّئل عن الصلاة 
خلف القدري؟ فقال: «لا يُصلى خلفه. أما لو صليت خلفه لأعدت 
صلاتي)0؛ 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن إسناده ضعيف”"' . 


الوجه الثانى: أن بدعة القدرية الأولى التى نشأت بعد انقراض عصر 
الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان''' بدعة مكمرة؛ لأنهم 


.458/1 ينظر: الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 

(0) ينظر: تنقيح تحقيق تحقيق أحاديث التعليق 2١6/7‏ فقد قال ابن عبد الهادي: «هذا الحديث 
منكر» فرصت تخد رضي الارارعا 

() هو: وائلة , بن الأسقع بن كعب من بني ليث». أسلم قبل تبوك وشهدها وروى عن 
النبي 5د شهد فتح دمشق وحمص وغيرهاء توفي سنة 85ه»ء وهو آخر من مات 
بدمشق من الصحابة وققّن. ينظر: الاستيعاب 54/اء الإصابة .7١5/١١‏ 

(:) أخرجه الّلالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّدَ والجماعة 8١1/7‏ رقم: /15. 

(60) ضعف إسناده ابن رحبي نع الباري 5 ..١‏ وقال الفيلمي فى مجعم الزواقد 
رقم: 778: «رواه الطبراني في الكبير من رواية حبيب عن أبيه» وحبيب ذكره ابن 
حبان في الثقات. وأبوه لم اغراف وبقية مدلس». 

(5) هو: 0 أبي سفيان صخر بن حرب الأموي. أسلم بعد الحديبية» ولّاه عمر بن 


الخطاب به على الشامء وتولّى الخلافة بعد أن تنازل عنها الحسن بن علي وَقأاء 
توفى سنة ١7"ه.‏ ينظر: الاستيعاب ص76 ”» الإصابة .771//٠١١‏ 


الصلاة خلف أهل البدع 6 


ينكرون علم الله كبك فعليها ينرّل كلام الصحابة وف" . 

الدليل السابع: أن الإمامة نوع رتبة في الدين مفحّمة ومعظمة» فلم 
يساوي فيه الفاسق العدل تايا 

يُناقش : بأن القائلين بصحّة الصلاة خلف الفاسق لا يقولون بالمساواة 
بين الفاسق والعدل» بل المطلوب هو إمامة العدل. لكن لا يعني هذا أنها لا 
تصح خلف لحر وأما القياس على الشهادة فإنه فاسد الاعتبار؛ لورود 
النصٌ الصحيح بصحّة الصلاة خلف غير العدل كما في حديث أبي ذر و 


وحديث أبي هريرة ضيه . 


الدليل الثامن: القياس على المرأة؛ فالمرأة لا تؤم الرجال» والفاسق 
اشوا خالا مهنا لآن نقهى الفتنيق أكقر هين تقض ١‏ الآقرزلة؛: لكيول شيا دتهن 
وخبرها ا 

نوقش: بأنه قياس فاسد الاعتبار؛ لوجود النصوص الثابتة في صحّة 
الصلاة خلف غير العدول؛ ولورود النصٌّ الخاص في عدم تقديم المرأة في 
الولايات ومنها الصلاة. 

الدليل التاسع: القياس على الكافر؛ بجامع عدم قبول الخبر منهما 
ا 

نوقش: بأنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للنصوص الثابتة في الصلاة 
خلف غير العدول» مع وجود الفرق الواضح بين الكافر وغير العدل من 
المسلمين في مسائل كثيرة. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 450/8. وينظر في أن بدعة هؤلاء بدعة مكمّرة شرح أصول 
اعتقاد أهل السّنّة. 27٠1/١‏ فقد نقل في ذلك عن جماعة من السلف منهم ابن عبّاس 
ووهب بن منبّه وإبراهيم بن طهمان وغيرهم. 

(؟) ينظر: الانتصار فى المسائل الكبار .51١/7‏ 

(5) ينظر: الانتصار فى المسائل الكبار 241١/7‏ الذخيرة 784/7. 

(5) ينظر: الانتصار في المسائل الكبار ؟/ .47١‏ 


155[ الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 

الدليل العاشر: أن الفاسق لا يؤمن قيامه بأركان الصلاة وشروطها 
وواجباتهاء فمن لا يؤمن على حبة مال كيف يصحٌ أن يؤمن على الصلاة التي 
هي من أعظم أركان الدين"''. 

نوقش: أن عدم مبالاة غير العدل بصلاته نادر؛ والغالب في غير العدول 
عدم تعمّد ترك الأركان والشروط والواجبات» والغالب كالمحققء والنادر لا 
حكم له '". 
© أدلة القول الثالث: «تصح خلف المسدٌ دون المعلن,: 

فرقوا بين المعلن وبين غيره؛ «لأن المظهر لبدعته لا عُذر للمصلّي خلفه؛ 
لظهور حاله» والمُخفي لها من يُصَلّى خلفه معذور»ء وهذا له أثر في الصلاة؛ 
ولهذا لم تجب الإعادة خلف المحدث والنْجس إذا لم يُعلم حالهما؛ لخفاء ذلك 
منهماء ووجبت على المصلي خلف الكافر والأمّي؛ لظهور حالهما غالباً» ". 

نوقش: بأن هذا يدل على عذر المصلي خلف من لا يعلم بدعته. أما 
القول بعدم صحّة الصلاة خلف المعلن فقد سبق الجواب عن أدلة هذا القول 
في سياق من يقول بعدم صحّحة الصلاة خلف المبتدع مطلقا . 


الراجح هو القول بصحة الصلاة خلف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته؛ 
لقوة أدلته من الكتاب والسّنّة والإجماع والمعقول والقياس؛ ولورود المناقشة 
على أدلة الأقوال الاخرى. 


.١57/5 ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص87". 

(©) المغنى »١7/7”‏ وقال الزركشى فى شرحه على الخرقى ”/ 865: «لا إشكال فى فسق 
المعلن بالبدعة» فلعل هذا من أسباب الجزم بعدم الصلاة خلفه دون المسر. وقال في 
5 ا«وأوماأً أحمد في مواضع أنه إن كان متظاهراً بالفسق والبدعة أعاد المقتدي 
به؟ لتفريطه» فعلل بتفريط المقتدي . 


الصلاة خلف أهل البدع سن 


وأما الجهة الثانية: فهي الحكم التعبدي التكليفي للصلاة خلفهم : 
وقد اختلف العلماء فى حكم الصلاة خلفهم إذا أمكن الصلاة خلف غير 
أهل البدع هل هو جائز أم لاء بعد اتفاقهم على كراهته''' على قولين: 


القول الأول: أن الصلاة خلف أهل البدع مكروهةء وهو قول 
الحقة"'*.. .وقول عند المالكة"'":«ومذهي الشاقعة” "4 ورواية عن حي" . 

القول الثاني: أن الصلاة خلفهم محرمة وهو قول عند الحنفية"''. 
وذهت القالكية""" ».وقول عقن العنافية' "1 ومدفبن: اهنا 32 


)١(‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار 558/7: «ومحل النزاع إنما هو في صحة الجماعة 
خلف من لا عدالة له» وأما أنها مكروهة فلا خلاف فى ذلك كما فى البحرا)» وقد 
سبق ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ْ ْ 

(؟) ينظر: المبسوط »5١/١‏ بدائع الصنائع 2161/١‏ المختار للفتوى 248١/١‏ الاختيار 
لتعليل المختار »8١/١‏ الهداية مع البناية ؟/ 7, كنز الدقائق مع البحر الرائق /١‏ 
» ملتقى الأبحر /١‏ 45» الفتاوى الهندية .48/١‏ وسبق نقل كلامهم في الكراهة 
عند الكلام عن حكم الصلاة من حيث الصِحّة عندهم. 

() حاشية الدسوقي .6790/١‏ 

(4:) ينظر: الأم ص5١١»‏ المجموع »٠60١/5‏ روضة الطالبين 2055/١‏ وسبق نقل نص 
كلام الشافعي في كراهة ذلك. 

(5) ينظر: الفروع ”/ .٠١‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 2١51/١‏ منحة الخالق على البحر الرائق »1١١/١‏ نقل في 
تعليل المختار :8١/١‏ أن أبا حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع وأن محمد بن 
الحسن يرى عدم جواز الصلاة خلف الرافضة والجهمية والقدرية» وأن أبا يوسف كره 
ذلك. 

(0) المدونة الكبرى »85/١‏ الكافي في فقه أهل المدينة »7١١ /١‏ الذخيرة 7/ ١5٠‏ وفيه: 
«وأما الخوارج فمنع مالك إمامتهم؛ لأنهم أشد الفساق... ولو جوزنا إمامة الفاسق 
لمنعناها خلفهمء لما فيه من تكثير البدع بشهرة الإمامة» ثم ذكر تفصيل القول في 
المذهب في حكم الإعادة» وينظر: حاشية الدسوقي .0715/١‏ 

(8) حاشية الشرواني ”/ 86 وجاء فيها: «ويحرم على أهل الصلاح والخير الصلاة خلف 
الفاسق والمبتدع ونحوهما؛ لأنه يحمل على تحسين الظن بهم». 

(9) ينظر: الفروع 7 الإقناع وكشاف القناع */ 95 .١‏ 


كل الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


أدلة هذه المسألة هى ما سبق إيراده فيما سبق» والقول بالكراهة محل 
اتفاق بين أهل العلم؛ لأن في الصلاة خلفهم إشعاراً بالرضا عن حالهم 
والمقاربة لهم» ولكن هل يصل الأمر إلى تحريم الصلاة خلف أهل البدع. 
لعل مرد هذه المسألة إن مسبالة جلب المصالح ودرء المفاسد.» وذلك أن 
المبتدع «يستحق التعزير حتى يتوب» فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسناً: 
وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلّى خلف غيره أثْرَ ذلك حتى 
يتوب» أو يُعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه 
كان فيه مصلحةء ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة» وأما إذا كان ترك 
الصلاة يفوّت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع 
فيا افيه و77 


الفرع الثاني 
الصلاة خلف أهل البدع المفسّقة في غير الجمعة والعيد 
القول في هذه المسألة كما سبق في مسألة الصلاة خلف أهل البدع 
المفسّقة في الجمعة والعيدء وإنما تم إفرادها؛ لأن جمعاً من الفقهاء يرى 
صحّة إمامة الفاسق في الجمعة والعيد دون غيرهما؛ ولأنهم يرون حضور 
الجمعة والعيدين وإن قالوا: بأنه يعيد إذا كان يمكن أن يصليها خلف عدل 
كما هو مذهب بعض المالكية”'' والحتابلة”" . 


)١(‏ مجموع الفتاوى 77/ 2705 وبنحوه أفتى سماحة الشيخ ابن باز كما في فتاوى نور 
على الدرب 7/١7‏ 87. 

ف المنتقى ١//اة‏ ونقل التفريق عن ابن حبيب واستظهر الباجي عدم التفريق بين 
الجمعة وغيرها؛ لأنه يعتبر في صفات إمام الجمعة ما لا يعتبر في غيرهاء وإذا كان 
الفسق يمنع إمامته في غير الجمعة فبأن يمنع ذلك في الجمعة أولى. 

(6) ينظر: المبدع 1777/7» الفروع ”/ 27١‏ شرح منتهى الإرادات 7/١‏ 7177» كشاف القناع 
؟/ 0و١‏ وفيه : ااوتصح الجمعة والعيد خلف فاسق بلا إعادة إن تعذرت خلف غيره؛ 
لأنهما يختصان بإمام واحدء فالمنع منهما يؤدي إلى تفويتهما دون سائر الصلوات» - 


الصلاة خلف أهل البدع كنا 


لذا حمل ابن قدامة بعض أدلة من يقول بصحّة الصلاة خلف أهل البدع 
على أنه في الجمعة والعيد: كحديث: «صلُوا خلف من قال لا إله إلا الله) 207 
فقال: «لنا ما روى جابر وليه قال: سمعت رسول الله وَلِلهِّ على منبره يقول : 
«لا تؤمنّ امرأة رجلاً. ولا فاجرٌ مؤمناً. .)0 وهذا أخصٌ من حديثهم» فتعيّن 
تقديمه» وحديثهم نقول به في الجمع والأعياد» وهو مطلقء فالعمل به في 
موضع يحصل الوفاء بدلالته»”'' فدلٌ على أن القول بالنهي عن الصلاة خلف 
أهل البدع في غير الجمعة والعيد أشد من النهي عن الصلاة في الجمعة 
والعيدين» وأن القول بتحريم الصلاة خلفهم. وعدم صحتها من باب أولى عند 
من يقول بذلك . 

وفك.منة : إن القول الراجح هو صحة الصلاة خلف المبتدع الذي لا 
يكفر ببدعته» وإن كان الأولى ترك الصلاة خلفه إما وجوباً أو ندباً إذا أمكن 
أن يصلي خلف غيره» وأمًا إذا لم يمكن أن يصلي خلف غيره فلا كراهة في 
الصلاة خلفهء ولا تجب الإعادة باتفاق أهل العلم. 


© © 89 


نعم لو أقيمتا في موضعين أحدهما عدلء فعلهما وراءه» ونقل ابن الحكم: أنه كان 
يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعاًء وإن خاف أذى بترك الصلاة خلف الفاسق صلى 
خلفه؛ أي: الفاسق دفعاً للمفسدة وأعاد نصضّا لعدم براءته» وينظر: الانتصار في 
المسائل الكبار ؟/ 456. 415. 

١ ١9 دق تخريجةاضن‎ :)5( 

.٠١١ص سبق تخريجه‎ )١( 
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الفصل الثاني 


الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 
في الجنائز 


ويشتمل على تسعة مباحث : 

د المبحش الأوّل: عيادة أهل البدع. 

2 المبحث الثاني: تغسيل أهل البدع. 

5 الميحث الثالث: تغسيل أهل البدع لأهل السُّنّة. 

د المبحث الرّابع: الاخبار عن علامات الخاتمة لأهل البدع. 

د المبحث الخامس: الصلاة على أهل البدع. 

د المبحث السّادس: تقديم أهل البدع في الصلاة على أهل 
السّنّة. 

د المبحث السّابع: اتباع جنائز أهل البدع. 

5 الميحث الخاضرة: دفن أهل البدع. 

د المبحث التاسع: أحكام التعزية مع أهل البدع. 


ات الاحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


00 


المبحث الأول 


دة أهل البدع 


اد 


ويشتمل على مطلبين 


© المطلب الأول كني 
عيادة أهل البدع المُكَمّرة 

عيادة أهل البدع اختلفت فيها أقوال أهل العلم بسبب تنازع أصلين لها : 

الأصل الأول : مشروعية العيادة للمرضى لما فيها من المصالح للعائد. 
وللمريض . 

الأصل الثاني : مشروعية هجر أهل البدع . 

وبسبب هذا اختلف أهل العلم في مسألة عيادة أهل البدع المُكَمْرة على 
فهية أقوال: 

القول الأول: جواز عيادة أهل البدع المُكمْرة» ويمكن أن يُعتبر قولاً في 
مذهب الحنفية تخريجاً على مسألة عيادة غير الكتابي؛ إذ لم أقف على قول 
لهم في مسألة عيادة أهل البدع» ومع ذلك لا أجزم بقوة هذا التخريج؛ لأن 
لأهل البدع معاملة خاصّة بهم والله أعلم '' . 


)١(‏ العيادة لغة: بكسر العين» من عاد المريض عوداً وعيادةٌ»ء والياء منقلبة عن واو؛ لأنْه 


من المعاودة؛ أي: الزيارة. معجم مقاييس اللغة ص”2597 07",. 
وشرعاً : زيارة المريض» وتفقّد حاله. ينظر: المصباح الحثير ص61 27 معجم لغة 
الفقهاء ص95 .١‏ 


(6) ينظر: تكملة البحر الرائق //5/اثا, حاشية ابن عابدين مع تنوير الأبصار وشرحه 9/ 
9», الفتاوى الهندية 7/6 /75. 


عيادة أهل البدع سن 


القول الثاني: تحريم عيادة أهل البدع المُكفْرة» وهو قول للحنفية 
تخريجاً على مسألة عيادة غير الكتابي”''. ومذهب المالكية"''» ورواية عن 
أخويد وهي المذهب”", وبه قال طائفة من الفا 

جاء في المدونة””': «قال مالك: في القدرية والإباضية» لا يُصلى على 
موتاهم» ولا ت: تتبع جنائزهم . ولا تعاد مرضاهم)». 

قال ابن مفلح: «وترك العيادة من الهجرء نصّه: لا يعاد مبتدع. 


وعنه . لا يعاد الداعية. واعتبر شيخنا المصلحة في ذلك». وظاهر نصوصه: أله 


لا فرق بين من جهر بالبدعة» أم لا أو أسرّها”2”" . 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة 

(5) ينظر: المدونة /١‏ 187» التفريع »5٠087/7”‏ الذخيرة ؟/4!54. 

(9) ينظر: المغني ”//501, الفروع 110/7. 

(5) قال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة 0١‏ 2 في سياق من قال القرآن 
مخلوق ‏ «من قال: لا ينكحون ولا يصلى خلفهم. ولا تعاد مرضاهم. ولا تشهد 

نائزهم» وأن موالاة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين. وروي عن سلام بن 
أبي مطيع ) وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وسفيان الثوريء وأبي ضمرة أنس بن 
عياض» وأبي معاوية الضرير»ء ويزيد بن زريع» ويزيد بن هارون» وحاتم بن 
إسماعيل» وابن علية» وعبد الرحمن بن مهدي. وقبيصة بن عقبة» وحجاج بن 
المنهال» وعبيد الله بن عائشة. وفطر بن حماد» ومعلى بن منصور الرازي» وأحمد بن 
حنبل: والربيع بن سليمان المرادي" . وى حوير الحارث وأبو ثور والربيغ ين 
سليمان والبخاري. ينظر: السّنَّة لعبد الله بن أحمد »١78/١‏ شرح أصول اعتقاد أهل 
السّنّةَ للالكائى 2197/١‏ 607”*. خلق أفعال العباد ص9". 

(5) ١/187ء‏ وينظر: التفريع 508/7 ففيه: «ولا بأس بهجرة أهل البدع ومقاطعتهم» وترك 
السلام عليهم» ولا يناكحواء ولا يعاد مريضهمء. ولا تشهد جنائزهم»)» وصرح أيضاً في 
١‏ بقوله: «ولا يعاد مرضاهم). وينظر: الذخيرة 7/ 41/5» فقد نقل عن المازري 
أنه قال: «حمل كلام مالك على ظاهره ممكن» وقد أفتى في غير موضع بكفرهم). 

(7) وفي حاشية ابن قندس على الفروع ”/ 770: «التقدير: بين من جهر بالبدعة أو أسرّهاء دعا 
إليها أم لا. وفي بعض النسخ : من جهر بالبدعة ودعا إليها أم لا. بالواو قبل دعا». قال 
الإمام أحمد: «أهل البدع لا يعادون إن مرضوا» ينظر : المغني 7/ 66501 105/17. ونقل 
الخلال في السّنّة رقم: ٠١97‏ أقوال الإمام أحمد في عدم عيادة من قال القرآن مخلوق . 

0) الفروع 7/79 715. 567. وينظر: الإنصاف 4/5. منتهى الإرادات مع شرحه ١/99؟5.‏ 


لز كل الأحكام الفقَهيّةَ المتعلقة بأهل البدع 


القول الثالث: تحريم عيادة أهل البدع المُكمْرة إلا لقرابة أو جوار أو 
رجاء توبة وهو ظاهر مذهب الشافعية. 

جاء في أسنى المطالب"'؟: «وفي استحباب عيادة أهل البدع المنكرة 
نظرٌّء وأهل الفجور والمكوس إذا لم تكن قرابة ولا جوار ولا رجاء توبة؛ فإنا 
مأمورون بمهاجرتهم) . 

القول الرابع: تحريم عيادة أهل البدع المُكَمْرة إذا كانوا دعاة إلى بدعهم 
وهو رواية عن أحمدء فقد سئل الإمام أحمد عن عيادة رجل قدري فقال: إذا 
كان داعية إلى الهوى فلا9"' . 

القول الخامس: اعتبار المصلحة في عيادة أهل البدع المُكَمْرة» وهو 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية” ". 
0 الأو 2لة(2)1: 


© أدلة القفول الأول: «جواز العيادة»: 
الدليل الأول: الآدلة العامة الدالة على مشروعية عيادة المرضى» فهى 
شاملة للكمّار”* ويُلحق بهم أهل البدع المكفرة. 


)١(‏ 555/”5ء وينظر: نهاية المحتاج 27١7/7‏ ويحتمل أن يكون مرادهم بهذا كراهية 
عيادتهم. كما صرحوا بذلك في التعزية» لكن قوله مأمورون يفهم منه أن ذلك لازم - 
والله أعلم -. 

)٠(‏ أخرجه الخلال في السّنّة »457/١‏ رقم: 455» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السّنْة 809/١7‏ رقم: 11209. وينظر: الفروع ”/ 5784. وينظر: الإنصاف 1/5. 

(9) ينظر: الفروع ”7/ 2.3715 3617/7. وينظر: الإنصاف 1/6. 

(:) الأدلة وأوجه الاستدلال عامتها تكون عند أهل العلم في سياق ذكر عيادة الكفارء 
ولأن حكم هذه المسألة يقارب مسألة عيادة الكمار أوردتها في هذا المحل» وإن كان 
الكلام في أهل البدع المكمّرة يحتف به أمور أخرئء» فإن الأدلة بعموماتها صالحة 
للاستدلال بها في هذا المحل» والعبرة بالنظر إلى نصوص الأدلة ومفهومها. 

(0) ينظر: التمهيد 518/757 فقد صرّح بأن فضل عيادة المريض عام للمسلم وغيره. 
والأدلة العامة الدالة على فضل العيادة كثيرة جداً يطول ذكرها. منها حديث البراء مَل 


عيادة أهل البدع هن 


يناقش: بما ورد في بعض النصوص من أن العيادة من حق المسلم على 
المسلم وقد جاء في بعض الروايات تقييد الفضل السك 3 فتقِيّد مشروعية 
العيادة بوجود وصف الإسلام» خاصّة أنها جاءت أخبار وآثار تنهى عن عيادة 
أهل البدع سيأتي ذكرها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في أدلة القول بالتحريم. 
والخاص مقدم على العام. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: لا يتهلكه أَلّهُ عَنِ الذِينَ لم يُعُِوح في ألينِ مَل 
عجوم من ديرة أن تبروهر وَتْقَسِطُوا ِنَم ِنَأ لَه يحت لْمقَيطِينَ 4)©2 [الممتحنة : ]. 

وجه الاستدلال: أن عيادة الكفار وكذلك أهل البدع المكيرة نوع ب 75 
حقهمء ولم ننه عن بِرٌ الذين لم يقاتلونا في الدّين"'"'. 

يناقش: أن أهل البدع المُكَمّرة لهم وضع خاصٌء لتأكد مشروعية 
هجرهم ؛ بخلاف الكفار الأصليين. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: دََنَفقُوا في سيل الله ولا كُلْهُا يريك إل املك 
وحنو إِنَّ لله يب الْمحينيَ 4069 [البقرة: 190]. 

وجه الاستدلال: أن الله أمر بالإحسان لكل الخلقء» فإن الآية عامة 
تشمل الآدميين وغيرهم» ومما يدخل في الإحسان العيادة عند المرض”" 

يناقش: أن مشروعية الإحسان لا إشكال فيهاء إلا أنه قد يترك من باب 
العقوبة والهجرء وقد يكون من الإحسان لهمء ترك عيادتهم رجاء صلاحهمء 


- قال: «أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريضص...2 أخرجه البخاري رقم: 21١79‏ 
الجائع» وعودوا المريض وفكوا العاني» أخرجه البخاري رقم: 55494», ومنها ما 
أخرجه مسلم رقم: 7018: «من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع» . 

)١(‏ جاء في البخاري رقم: ١١5٠‏ أن النبي يَكٍ قال: «حق المسلم على المسلم خمس... 
عيادة المريض». وفي مسلم رقم: 55058 أن النبي كَل قال: «إن المسلم إذا عاد أخاه 
المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع». 

(0) ينظر: تكملة البحر الرائق 8/ 27/5 حاشية ابن عابدين 579/9. 

(9) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص 6لا ص5١8.‏ 


525 اا 0 


وتركهم ما هم عليه من بدع مكفرة» فقد «يُهجر الرجل عقوبة وتعزيراء 
والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان.» لا للستنسيى 


والانتقام»”"'. 
الدليل الرابع: قوله تعالى: «رَأعْبِدُوا الله وآ قُتْرِكا يو طَيكا مهلود 


ِحْسَدنًا وَبِذِى الْفَرَيَ واليِتَدى والْمسكينٍ وَلْجَارٍ ذى الْفّرْقَ وار 
وَاَلصّاحِبِ بالجَنبي وَأنْنِ ألسَيِيلٍ وما ملكت أيَمدكْ إِنَّ أَنَّهَ لا يحِثُ من كان 
مسال ري 4 [النساء: 75]. 

وجه الاستدلال: أن الله أمر بالإحسان إلى ذي القربى - وهو يشمل 
الكفّار وأهل البدع المُكمْرة قد يلحقون بهم" وإلى الجار الجنب وهو 
الكافر”"'» ومن الإحسان إليهم عيادتهم إذا مرضوا”*'. 

يناقش من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن المراد بالجار الجنب اليهودي 
والتضوا 6 .بل الصتار البعيد فى السكق» أو هن لسن ننه :وييق خاره قرارة”” . 

يجاب: بأنه لا مانع من حمل الآية على هذا المعنى كما ذكر بعض 

030 5 

المفسرين 1 

الوجه الثانى: أنه وإن قيل بأن الآية فى الجار الكافرء فإنه لا يدل على 
مشروعية العيادة مطلقاًء بل يُقيّد بالجار لعظم حقه في الإسلام . 


)١(‏ منهاج السّنّة النبوية 0/ 79؟. (0) ينظر: أحكام أهل الذمة ص574. 

() ينظر: جامع البيان / »٠١‏ زاد المسير ص١18.‏ وهذا القول مروي عن نوف الشامي 
البكالي فقد فسر الآية بأنه اليهودي والنصراني. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع »١78/6‏ تيسير الكريم الرحمن ص١9١.‏ 

(4) وعليه أكثر المفسرين فقد نقل عن ابن عباس وها وقتادة وغيرهما. ينظر: جامع البيان 
4/7. زاد المسير ص١58»‏ تفسير القرآن العظيم »140/١‏ تيسير الكريم الرحمن 
ص69١.‏ 

(5) ينظر: جامع البيان ا/ 2٠١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 554/5. 


عيادة أهل البدع امن 


الوجه الثالث: أن أهل البدع المُكمْرة يتأكّد مشروعية هجرهم وترك 
عيادتهم لما ورد من الأخبار والآثار في ذلك بخلاف عامّة الكمار. 

الدليل الخامس: حديث أنس َيه : «أن غلاماً يهوديّاً كان يخدم 
النبي كَلِهِ فمرض فأتاه النبي كَل يعودهء فقال له: «أسلم» فأسلم"''. 

وجه الاستدلال: أن النبي كيِةِ عاد هذا اليهودي». مما يدل على عدم 
المنع من عيادة الكفار”" ويُلحق بهم أهل البدع المكفرة. 

يناقش: أنه إن قيل بإلحاق أهل البدع المُكفرة بالكمّار فإن هذا لا يدل على 
مشروعية العيادة لأهل البدع المُكمْرة مطلقاًء بل لمن له علاقة ومعاملة بالمسلم. 

الدليل السادس: حديث المسيّب بن حزن”" أن النبي يَلِ لما حضرت 
أبا طالب”*' الوفاة جاءه رسول الله ككهِ فقال: «يا عم ٠‏ قل: لا إله إلا الله 
كلمة أشهد لك بها عند الله)”* . 

وجه الاستدلال: أن النبي كَكِةِ عاد عمه أبا طالب وهو مشرك» فدل على 
جواز العيادة للكافر أصالة''؟ فكذلك أهل البدع المكفرة . 


.1765 أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات...» رقم:‎ )١( 

(؟) ينظر: الشرح الكبير »555/٠١‏ أحكام أهل الذمة ص١5١»‏ فتح الباري 258١/7‏ 
تكملة البحر الرائق 2777/5/8 حاشية ابن عابدين 007/9. 

(9) هو: المسيب بن حزن المخزومي القرشي». كان ممن بايع تحت الشجرة» قال ابن 
حجر: «ولم يتحرر لي متى مات». ينظر: الاستيعاب ص7,8 5 » الإصابة .18١/٠١‏ 

(5) هو: عبد مناف بن عبد المطلب , بن هاشمء عم النبي وَكْدٌ وكافله ومربيه ومناصرهء» من 
رؤساء بني هاشمء دعاه النبي كللْهِ إلى الإسلام فامتنع خوفاً من تعيير العرب له بترك 
دين آبائه» توفي قبل الهجرة ة بنحو ثلاث سنين. ينظر: الأعلام 1 . 

(0) أخرجه البخاري مغلقا في كتاب المرضى» باب عيادة المخرت ووصله في كتاب 
العفسينء بات قوله: «إتك لا تجَرى مَنْ أحيبت ولك َس يجْدِى من ينلد وهو ألم 
بألْمهْئَيسَ 9©» [القصص: 55] رقم: ا/ا/ا4» ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل 
على صحة إسلام من حضره الموت...» رقم: 154. 

(؟) ينظر: صحيح البخاري كتاب المرضى» باب عيادة المشرك ص١ 2,١١١‏ أحكام أهل 
الذمة ص١5١.‏ 


ا مال الاحكامالفقَهيَّة المتعلقة بأهل البدع 


بناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه يله إنما جاءه داعياً إلى التوحيدء لا لمجرد العيادة 
المقصود منها إيناس المريض» والتنفيس عنه. 

الوجه الثاني: أنه وإن قيل بأنه قصد العيادة قصداً أوليّاً» فإنه لا يدل 
على مشروعية العيادة مطلقاً بل لمن له حق صلة الرحم» وحق الوفاء لمن قدّم 
معروفاً . 

الدليل السابع : حديث أسامة بن زيد يفن( قال: «خرج رسول الله كله 
يعود عبد الله بن أبن" في مرضه الذي مات فيه» فلما دخل عليه عرف فيه 
الموت» قال: «قد كنت أنهاك عن حب يهود)”"). 

وجه الاستدلال: أن النبي كَلهِ عاد عبد الله ابن أَبَىَ مع كونه رأس 
المنافقين» وهذا دليل على جواز عيادة المنافقين وهم كفار في الباطه 20 مما 
يدل على جواز عيادة أهل البدع المُكُمْرة؛ لأنهم يأخذون حكمهم. 

نوقش من أربعة أوجه: 


الوجه الأول: أن الحديث ضعيف“'. 


)1١(‏ هو: أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي. حب رسول الله كك واين حبّه. ولد في 
الإسلام» وأمّره النبي يَِِ على جيش عظيم» وكان عمر َه يجلّه ويكرمه. اعتزل 
الفتن بعد مقتل عثمان به توفي في آخر خلافة معاوية ذَبْه. ينظر: الاستيعاب 
صآالاء الإصابة .٠١7/١‏ 

() هو: عبد الله بن أبي بن سلولء رأس المنافقين» أضمر النفاق حسداً؛ لعدم حصول 
الرئاسة له بسبب قدوم النبي كَلٌِه وقد كاد الخزرج أن يقدموه لذلك» وهو ممن تولى 
كبر الإفك في عائشة بي#ناء توفي سنة 9ه. ينظر: الاستيعاب ص559.» الأعلام 4/ 10. 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب في العيادة» رقم: 9154:. وصححه الحاكم 
على شرط مسلم. ينظر: المستدرك .441/١‏ وقال ابن القيّم في أحكام أهل الذمة 
ص ١5١‏ : «وثبت أن النبي ككَِمِ عاد عبد الله بن أبيّ». 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 2١1505 /١5‏ أحكام أهل الذمة ص١5١.‏ 

(5) قال الزيلعي في تخريج الكشاف ؟97/1: «مرسل»» وضعفه الألباني؛ لأن في إسناد 
الحديث محمد بن إسحاق وقد عنعن» وهو مدلس . 


عيادة أهل البدع اللهنةا 


الوجه الثاني: عدم التسليم بهذا الاستدلال» إذ الأصل في المنافقين أن 
تجرى عليهم أحكام المسلمين؛ لأنهم ينتمون إليهم في الظاهر بخلاف أهل 
البدع المُكُمْرة المظهرين لمخالفتهم للشريعة"'" . 

الوجه الثالث: أن النبي ييه إنما عاده لنصحه وتحذيره مما هو عليه كما 
ورد في تمام الحديث أنه قال له: «قد كنت أنهاك عن حب يهوداء والنصح 
والتوجيه مبذول لكل أحد حتى أهل البدع المُكفرة. 

الوجه الرابع: أن النبي ككِ إنما عاده تطييباً لخاطر ابنه» وهذا يُقيّد 
مشروعية العيادة للمصلحة . 

الدليل الثامن: حديث أنس وَييه قال: «كان رسول الله يللةِ إذا عاد 
رجلاً على غير الإسلام لم يجلس عنده 20 كيف أنت يا يهودي؟ كيف 
أنت يا نصراني؟2 بدينه الذي هو عليه)”" . 

وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على أن النبي َل وقعت منه 
العيادة للكفارء ولو كان حراماً لم يفعله. ولم يذكر في الحديث أنه كان 
يدعوهم إلى الإسلام» مما يدل على إطلاق الجواز. 

نوقش: بأن الحديث ضعيف"" . 

الدليل التاسع: حديث أبي سعيد الخدري ذَنه؛ أن النبي كه قال : 
«عودوا المريض.ء واتبعوا الجنائز؛ تذكركم الآخرة»”*'. 


.168 /7"5 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان .45١/١١‏ 

(06) لأن في إسناده محمد بن سعيد الأنصاري قال عنه النسائي: لا أدري ما هو. ل : 
تهذيب الكمال 771/5: وفي التقريب7/ :١115‏ «شيخ)ء وفي إسناده أيضاً سعيد بن 
ميسرة القيسي أبو عمران البكري. ضعيف منكر الحديث يروي عن أنس المناكير . 
كما قال أبو حاتم. ينظر: الجرح والتعديل 4/ 57. 

(4:) أخرجه أحمد /١7‏ الال وصحح إسناده محققو المسند ط. الرسالة» وحسن إسناده 
الألباني في أحكام الجنائز ص487» وذكره في الصحيحة رقم: .١198١‏ 


كن الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


وجه الاستدلال: أن في الحديث الحث على عيادة المرضى مطلقاًء لما 
تشتمل عليه من الحكم ومنها تذكّر الآخرة» فهي ليست خاصّة بالإحسان 

يناقش: أنه يمكن تذكر الآخرة بعيادة غير أهل. البدع المكفرةةه أو ينا مون 
أخرى للإبقاء على إعمال هجرهم الذي تضافرت الأدلة عليه وُكي عليه 
الإجماع. 

الدليل العاشر: حديث أبي هريرة ذَِبْه؛ أن النبي كَلِةِ قال: «إنما بعثت 
لأنمم مكارم الأخلاق»”''. 

وجه الاستدلال: أن عيادة الكفار وكذلك أهل البدع المكفرة من مكارم 
الأخلاق”'"'. 

يناقش: أنه كما قد يُعامل بعض الناس بالإحسانء فقد يعامل آخرون 
بالغلظة» وإذا كانت المصلحة في الهجر للمبتدع لردّه إلى الحق» كان هذا من 
مكارم الأخلاق . 

الدليل الحادي عشر: أن في عيادة أهل البدع المُكفرة ترغيباً لهم في 
الاقتراب من أهل السَّئَّةء وإدخال محبتهم في القلوب» مما يكون سبباً في 
معرفة ما عندهم من الحق والهدى واتباعه» والدعوة كما تكون بالقول فإنها 
تكون بالفعل. 

يناقش: أن هذا دليل على مشروعية عيادة أهل البدع المُكفْرة» عند 
ظهور المصلحة وتجليها لا على مشروعية العيادة مطلقاً. 


/1١ 55 وغيره» وجاء عنده وعند أحمد فى‎ ١41١/٠ هذا اللفظ أخرجه البيهقى‎ )١١( 


0 وغيرهما بلفظ: «صالح الأخلاق» وقال عنه محققو المسند :01/١5‏ هذا إسناد 

قوي» وصححه الألباني ينظر: الصحيحة 70/١‏ رقم: 40. وأخرجه مالك في الموطأ 

بلاغا بلفظ : «حسن الأخلاق» وقال ابن عبد البر: هذا الحديث يتصل من طرق صحاح 

عن أبي هريرة َيه وغيره عن النبي كَلةِ. ثم ذكر جملة منها. ينظر: التمهيد 57/177". 
(0) ينظر: تكملة البحر الرائق 8/ 5لالا» كشاف القناع 1/ /50. 


عيادة أهل البدع لك 

وتناقش جميع الأدلة المتقدمة أيضاً بأنها أدلة عامّة جاء ما يخصصها من 
الأخبار والآثار في هجر أهل البدع» وعدم عيادة مرضاهم كما سيأتي إيراده 
في أدلة القائلين بالتحريم. 
عه أدله القول التابي: «تحريم العيادة»: 

الدليل الأول: حديث ابن عمر وِيّيا؛ أن النبى يكل قال: «القدرية 
مسحو س هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم2 وإن ماتوا فلا تشهدوهم)”''. 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث دليل صريح خاص في النهي عن عيادة 
أهل البدع؛ والأصل في النهي التحريم إلا لدليل صارف . 

نوقش: بأن الحديث متكلم فيه. 

الدليل الثانى: ما ورد عن جماعة من الصحابة وق من النهى عن عيادة 

قول ابن عمر وَيكبه : «القدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا 
تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم»” ". 

(19) ١ن‏ . كس 0 7 0ك 

وعن عطاء” '' قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم قد ابتلت أسافل 

ثيابه فقلت: قد تُكلّم فى القدر. فقال: «أوقد فعلوها». فقلت: نعمء قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السّنَّةء باب القدرء رقم: »454١‏ وقال الحاكم في 
حازم من ابن عمر ولم يخرجاه» وقال العقيلى: «الرواية فى هذا الباب فيها لين». 
وقال المنذري : «هذا منقطع ؛ أبو حازم سلمة بن دينار» لم يسمع من ابن عمر» وقد 
روي هذا الحديث من طرق ليس يثبت منها شيء)»؛ وكأن ابن القيّم يميل لضعفه. 
وحسنه الألبانى ينظر: الضعفاء 98/7» مختصر سنن أبى داود 7977/5» الصحيحة 
رقم : 7 1. 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّةَ ؟/ ١١‏ رقم: .١١5١‏ 

(6) هو: عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي القرشي مولاهم»ء من أجل فقهاء التابعين» 
كان مفتي مكة ومحدثهاء توفي سنة 5١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 2775/06 
تهذيب التهذيب »٠١١/”‏ الأعلام 716/4. 


أ ككل الأحكام الفقَهيَّة المتعلقة بأهل البدع 


«فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: #ذوقوا مس سَمَرَ 0* [القمر: 48] أولئك 
شرار هذه الأمة لا تعودوا مرضاهم» ولا تضيلوا على موتاهم. إن أريتني 


أحدهم فقأت عينيه بإصبعي هاتين'' . 


الدليل الثالث: أدلة مشروعية الهجر العامّة» ومما يدخل في الهجر ترك 
العيادة كما نص عليه أهل العلم» وهي تخصص أدلة مشروعية العيادة العامّة 
مع أن جملة منها يفهم منه أن الحق في العيادة خاص بالمسلمين كما في 
حديث أبي هريرة ونه؛ أن النبي ككٍِ قال: «حق المسلم على المسلم ست» 
قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: (إذا لقيته فسلّم عليه وإذا دعاك فأجبه, وإذا 
استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فشمُته. وإذا مرض فعدهء وإذا مات 


فاتعه)0"" , 


الدليل الرابع : أن في زيارة أهل البدع المُكمّرة تعظيماً لهم» ونحن 
ماموزون بإذلالهم؛ لما هم عليه من ابتداع ف الدين. 5 عن الصراط 
المستقيم قال الصابوني”" مبيّناً عقيدة أهل السَّنّةَ والحديث بقوله: «واتفقوا 
مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم» وإخزائهم وإقصائهم والتباعد 
منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله ويك بمجانبتهم 
(5) 
ومهاجرتهم) '. 


.1١77 رقم:‎ ال١17‎ /١ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة‎ )١( 
.١55٠ 5؛: وبنحوه للبخاري في كتاب الجنائز»ء باب الأمر باتباع الجنائزء رقم:‎ 
وقد جاءت أدلة مده عامّتها تذكر وصف المسلم سبق ذكرها‎ 

(6) هو: إسماعيل بن عبد ضيه الصابوني» مقدم أهلٍ الحديث في بلاد خراسان» لقبه 
أهل لسن فيها بشبخ الإسلام, كان و سع العلم عارفاً بالحديث والتفسير» له تصانيف 
عذة منها: عقيد السلف»ء الفصول في الأصول» توفي سنة 48ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 25٠/18‏ الأعلام ."117/١‏ 

(4) اعتقاد أهل السَّئَّهَ وأصحاب الحديث والأئمة ص77١.‏ 


عيادة أهل البدع م 


© أدلة القول الثالث: «تحريم العيادة لأهل البدع المُكفرة إلا لقرابة أو جوار 


أو رجاء توبة): 

تعتبر أدلة القائلين بتحريم عيادة أهل البدع الفكفة دليلاً لأهل هذا 
القول على أن الأصل هو التحريم» ثم استثنوا العيادة لأجل قرابة أو جوار أو 
رجاء توبة لما وردت في هذه الأمور من أدلة خاصّة رأوا أنها تخصص عموم 
مشروعية هجر أهل البدع ومن هذه الأدلة : 

الدليل الأول: قوله تعالى: ##واعبِدُ كأ ويا 
إِحْسَدنًا وَيذى الْفَرْقٌ وَالْيتَدى والمسكين 00 زى الْفَرَْ وَالْحَارٍ الْجْنٍ 
وَالصَاحِبٍ بالبَدي وَآنْنِ اسيل وما مَلَكْتْ كت فط إِنَّ أله لا يِب من كان 
وَل 7 46 [النساء: 5"]. 

وجه ا أن الله أمر بالإحسان إلى ذي القربى ‏ وهو يشمل 
الكافر منهم '' وإلى الجار الجنب وهو الكافر'''» ومن الإحسان إليه عيادته 


إذا مرض”" فكذلك أهل البدع المكفرة. 
يناقش: بعدم التسليم بأن المراد بالجار الجنب اليهودي والنصراني» بل 
الجار التسة انق اليكو أو عه لسن به بو ا رف 1 31 


يجاب: بأنه لا مانع من حمل الآية على هذا المعنى كما ذكر بعض 
. 2( 
المفسرين : 


)١(‏ ينظر: أحكام أهل الذمة ص774. 

() ينظر: جامع البيان 7/ »٠١‏ زاد المسير ص١18.‏ وهذا القول مروي عن نوف الشامي 
البكالي فقد فسر الآية بأنه اليهودي والنصراني. 

(6) ينظر: بدائع الصنائع 2١78/05‏ تيسير الكريم الرحمن ص١19١.‏ 

(:) وعليه أكثر المفسرين فقد نقل عن ابن عباس وها وقتادة وغيرهما. ينظر: تفسير 
الطبري 249/7 زاد المسير ص١58»‏ تفسير القرآن العظيم »550/١‏ تيسير الكريم 
الرحمن ص69١.‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري 7/ .٠١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ ."٠5‏ 


0 ظ الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


الدليل الثاني : حديث إن طلي : «أن غلاماً 5200 كان يخدم النبي علد 
فمرض فأتاه النبي ككِكِ يعودهء فقال له: «أسلم» فأسلم)"''. 

وجه الاستدلال: أن النبي كَِلِ عاد هذا اليهودي» مما يدل على عدم 
المنع من عيادة الكفار”'"'. وقد كان يخدم النبي ككل وهذا مقتض لاستحباب 
العيادة» ويُلحق بالكفّار أهل البدع المكفرة. 

الدليل الثالث: حديث سعيد بن المسيب عن أبيه ويه قال: «لما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ... .وَةٍ فقال: «يا عمء قل : لا إله 
إلا اللهء كلمة أشهد لك بها عند الله)”"» . 

وجه الاستدلال: أن النبي كك عاد عمه أبا طالب وهو مشرك» فدل على 
عوا 3 الغيادة اللكافر اال وكذلك أهل البدع المكئرة يلحقون بهم. 

نوقش: بأنها إنما تجوز إذا كانت لدعوته إلى الإسلام» أو إذا كان ذا 
قرابة. 

الدليل الرابع: حديث أسامة بن زيد ونه قال: «خرج رسول الله َكل 
يعود عبد الله بن أَبِيَ في مرضه الذي مات فيه فلما دخل عليه عرف فيه 
الموت». قال: «قد كنت أنهاك عن حب يهود)””'». 

وجه الاستدلال: أن النبي كَلهِ عاد عبد الله بن أَبَيَ مع كونه رأس 
المنافقين» وهذا دليل على جواز عيادة المنافقين وهم كفار في الباطن» مما 
يدل على جواز عيادة أهل البدع المُكفْرة؛ لدعوتهم ونصحهم؛ لأنهم يأخذون 


.١177١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(0) ينظر: الشرح الكبير 2407/٠١‏ أحكام أهل الذمة ص 2١5١‏ فتح الباري 2587/7 
تكملة البحر الرائق 8/ 271/5 حاشية ابن عابدين 5797/9. 

(0) سبق تخريجه ص177. 

(5) ينظر: صحيح البخاري كتاب المرضى» باب عيادة المشرك ص,١١١١»2‏ أحكام أهل 
الذمة ص١5١.‏ 

(0) سبق تخريجه ص178١.‏ 


عيادة أهل البدع ان 


حكمهم إذا لم يجهروا ويعلنوا بدعهه'"' 

نوقش: بما سبق ذكره في مناقشة أدلة القول الأوّل”" . 

ويمكن الاجابة أيضاً عن جميع ما سبق من الأدلة : 

بأنها لا تتعارض مع النص النبوي في عدم عيادتهم» وإن قيل بعدم 
ثبوته» فإن أقوال الصحابة وين في المنع من عيادتهم واضحة جليّة» وقول 
الصحابي حجة عند عامّة الأئمة خاصة إذا لم يُعلم له مخالف"". 
© أدلة القول الرابع: «تحريم عيادة أهل البدع المُكفر ةإذا كانوا دعاة إلى بدعهم»: 

أدلة هذا القول هي أدلة من قال بالتحريم مطلقاً إلا أنهم خصّوه 
بالدعاة؛ لأنهم هم المستحقون للهجر الذي من مفرداته ترك العيادة. 
© أدلة القول الخامس: «اعتبار المصلحة في عيادة أهل البدع وتركهاء: 

أدلة هذا القول هي مجموع ما سبق ذكره» فيجمع بين الآدلة التي فيها 
الحث على عيادة المرضى» وبين الأدلة التي فيها الحث على هجر أهل 
البدع» بالنظر إلى المصلحة في كل حالة» 0 لأن الهجر له مقاصد فإن 
تحققت فإن الأصل إعمال الهجرء وإن لم تتحقق فإنه يُصار إلى التأليف رجاء 
تحقق المصلحة. 

يناقش: أنه ورد في المسألة أدلة خاصة مرفوعة وموقوفة تدل على 
المنع» منع عيادة أهل البدع المُكْرة» والعمل بالخاص مقدّم على العام. 

الترجيع: 

الراجح - والله أعلم ‏ في هذه المسألة هو القول بالنظر إلى المصلحة في 
العيادة أو تركها؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة الواردة في عيادة الكمار وما 
ورد من التغليظ على أهل البدع من أخبار وآثار» وتحمل آثار الصحابة على أن 


)١(‏ ينظر: أحكام أهل الذمة ص١5١.‏ (0) ينظر: ص178. 
69 ينظر : روضة الناظر 0 شرح مختصر الروضة */ ١80‏ . 
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المصلحة في عصرهم كانت في الهجر لقوّة السّنّةَ وكثرة أهلهاء وضعف البدعة 
وقلّة أهلهاء مع التنبيه على أن الأصل في عيادة أهل البدع المُكفْرة خاصّة 
المجاهرين بها الداعين إليها الترك إلى أن تتحقق المصلحة وتظهر ظهوراً ييا ؛ 
لعظم بدعتهم ولما ورد من الأخبار والآثار في هذه المسألة ‏ والله أعلم -. 
# المطلب الثانى 5*# 
عيادة أهل البدع المُفسّقة 

الكلام في عيادة أهل البدع المُفسّقة يختلف نسبيّاً عن عيادة أهل البدع 
المُكقْرة؛ لأن أهل البدع المفسّقة من المسلمين» وإن كانوا من أئمة أهل البدع 
فضلاً عن المقلدين» ولكن لهم أحوال خاصّة» بسبب ما اقترفوه من ابتداع في 
الدين» لذا فقد اختلف أهل العلم في حكم عيادة أهل البدع المفسّقة على 

القول الأول: الجوازء ويمكن أن يكون قولاً للحنفية تخريجاً على مسألة 
عيادة الفاسق؛ إذ لم أقف على كلام صريح في مسألة عيادة أهل البدع عند 
فقهاء الحنفية والأصح عندهم في مسألة عيادة الفاسق أنه لا بأمن م0 

القول الثاني: تحريم عيادة أهل البدع وهو ظاهر مذهب المالكية""'. 


ورواية و حنمل وهى العذهبي": 


القول الثالث: التفصيل بحسب البدعة والمبتدع فتحرم عيادة أهل البدع 


)١(‏ ينظر: تكملة البحر الرائق 175/8 ففيه: «واختلفوا في عيادة الفاسق والأصح أنه لا 
بأس به». وينظر: حاشية ابن عابدين مع تنوير الأبصار وشرحه 574/4» الفتاوى 
الهندية 7/6 /55. 
وإن كان في النفس شيء من تخريج عيادة أهل البدع على مسألة عيادة الفاسق؛ لأن 
لأهل البدع شر من الفسّاق بالنص والإجماع» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى .٠١7/7١‏ 

(1) ينظر: المدونة 7/١‏ 187ء التفريع 5٠08/7‏ ١/7517ء‏ الذخيرة 7/ 5174. 

(9) ينظر: المغني ,»5٠017/7”‏ الفروع ”7/ 560. كشاف القناع .١5/5‏ 


عيادة أهل البدع كل 


المنكرة إلا لقرابة أو جوار أو رجاء توبة» وهو مذهب الشافعية''' . 

القول الرابع: تحريم عيادة أهل البدع المفسّقة إذا كانوا دعاة إلى بدعهم 
وهو رواية عن أحمد""' . 

القول الخامس: اعتبار المصلحة في عيادة أهل البدع المَفسّقة» وهو 


اختيار شيخ الإسلام ابن البعية”. 


2 الآدلة: 
© أدلة القول الأول: رجواز العيادة»: 


هى ما سبق ذكره من الأدلة العامة الدالّة على مشروعية عيادة المرضى 
المطلقة والمقيّدة بالمسلمين؛ لأن أهل البدع المفسّقة لم يخرجوا من 


الإسلام . 
نوقش: بأنه مخصوصة بالأدلة المتضافرة الدالّة على مشروعية هجر أهل 
البدع . 


م6 أدلهة القول التابي: «تحريم العيادة»: 
اسعدل أهل هذا القول بالآدلة المتضافرة وبالإجماع المحكى على 
مشروعية هجر أهل البدعء ومن ذلك ترك عيادتهو” ”'. 


.1١07/7 ينظر: أسنى المطالب 5577/7» نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) ينظر: الفروع 774/7. الإنصاف 5/5. 

(6) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) أما الأخبار والآثار الخاصّة في النهي عن عيادة القدرية» فلا يمكن إيرادها هنا؛ لأن 
بدعة القدرية الأولى كانت من البدع المكمّرة عند أهل العلم» قال عطاء: سمعت ابن 
عباس يقول: «كلام القدرية كفرء وكلام الحرورية ضلالة» وكلام الشيعة هلكة)» 
أخرجه اللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّة ؟/ 17١لا‏ رقم: .1١50‏ وقال 
إبراهيم بن طهمان: «الجهمية كفارء والقدرية كفار» أخرجه اللاكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السّنَّة ١١/7‏ رقم: .1١77‏ في سياق ما روي عن النبي كَل في أن 
القدرية مجوس هذه الأمة ومن كمّرهم ولعنهم وتبرأ منهم . 
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© أدلة القول الثالث: «التفصيل»: 

أعمل أصحاب هذا القول الأدلة المتضافرة في مشروعية هجر أهل البدع 
في أهل البدع المنكرة المغلظة دون البدع غير المنكرة» واستثنوا من ذلك من 
كان ذا قرابة أو جوار أو كان يُرجى توبة المبتدع بسبب العيادة» لما ورد من 
أدلة خاصّة في هذه الأمور. 


© أدلة القول الرابع: «تحريم عيادة أهل البدع إذا كانوا دعاة إلى بدعهمم: 

هي أدلة مشروعية هجر أهل البدع المتضافرة مع الإجماع المحكي. 
ولكن رأوا تخصيصه بأهل البدع الدعاة إلى بدعهم؛ لأن الهجر إنما هو لمن 
أظهر بدعته ودعا إليهاء ونافح عنها عقوبة له وزجراً لأمثاله» بخلاف من أسر. 
© أدلة القول الخامس: «اعتبار المصلحة في عيادة أهل البدع وتركهاء: 

هي جميع ما سبق ذكره من الأدلة» ومناط المسألة هو الدوران مع 
المصلحة؛ لأن المقصود من الهجر هو تحصيل مصالحهء فإن تحققت عمل 
به» وإن لم تتحقق أو كان التأليف أنفع فإنه يُصار إليه فقد كان النبي ككَهِ يهجر 
أقواما .ويتا لفت الخرية:. 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو اعتبار المصلحة في عيادة أهل البدع المفسقة 
وتركها فإذا كانت المصلحة متحققة ظاهرة فلا بأس بعيادتهم» خاصّة إذا كانوا 
من غير المجاهرين بالبدعة الداعين إليهاء وإلا فالأولى الترك» وتكون العيادة 
لمن أراد أن يعودهم على هيئة لا توهم للعامة تعظيم أهل البدعء وإظهار 
مكانتهم عند الناس» بالتزاحم على أبوابهم ونحو ذلك مما يظهر منه عظم 
مكانتهم» ورفعة أقدارهم؛ وذلك لما ورد من الأخبار والآثار في التحذير من 
تعظيم أهل البدع» ورفعة أقدارهم, لما يترتب على ذلك من مفاسد. 
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ويشتمل على مطلبين 
2# المطلب الأول كني 
تغسيل أهل البدع المُكَمْرة 
نقل عن غير واحد من السلف القول بقتل أهل البدع المكفرة المحكوم 
: : 5. س) ١ )١(.2‏ »)0 
بكفرهم» ولم يذكروا أنهم يغسّلون”' ' كما جاء عن عبد الرحمن بن مهدي" ' 


الجهمية إلا سألته عن القرآن» فإن قال: إنه مخلوق» ضربت رأسه ورميت به 
فين الا 


وعن محمد بن يوسف الفريابي”*؟: أن رجلاً سأله عمّن شتم أبا بكر؟ 
قال: «كافراء قيل: فيصلى عليه؟ قال: «لا/, وسألته كيف يصنع به وهو يقول 


)١(‏ ينظر بعض آثار السلف في قتل أهل البدع المكقرة في مطلع كتاب خلق أفعال العباد 
للبخاري؛ ومطلع كتاب السّنّة لعبد الله بن أحمدء وآخر كتاب الرد على الجهمية 
للدارمي ص98١‏ وما بعدهاء وغيرها من كتب السّنْةَ والاعتقاد. 

(؟) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان البصري» من كبار حفّاظ الحديث» كان قدوة في 
العلم والعمل» توفي سنة 98١ه.‏ ينظر: تذكرة الحفاظ .3379/١‏ الأعلام 69/7. 

(6) أخرجه عبد الله بن أحمد في السّنَّةَ /١‏ 2177 رقم: 58. وبنحوه في خلق أفعال العباد 
ص8/ 07 رفم : .6١‏ 

(4:) هو: محمد بن يوسف بن واقد الفريابي» الإمام الحافظ الورعء رحل إليه الإمام 
أحمد ولكن توفي قبل أن يصل إليه» توفي سنة ؟١1ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
٠‏ *» تهذيب التهذيب /7894. 


0 الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


لا إِله إلا الله؟ قال: «لا تمسوه بأيديكم. ارفعوه بالخشب حتى تواروه ين 


ولم أقف على كلام صريح لفقهاء المذاهب بالتنصيص على حكم تغسيل 
أهل البدع المُكُمْرة» ولكن تغسيل أهل البدع المُكمْرة المحكوم بكفرهم يدخل 
في عموم كلامهم عن حكم تغسيل الكفار أو المرتدين”'' وسأذكر في هذا 
المقام حكم تغسيل الكفار ويدخل في ذلك المرتدون من باب أولى؛ فإن 
١«حكم‏ المرتد شر من حكم اليهودي والنصراني)”" . 


وتحرير محل النزاع في هذه المسألة أن يُقال: 

* الكافر إذا توفي فإما أن يكون له من يقوم بغسله من الكمارء أو لا 
يكون: 

- فإن كان له أحد من الكفار يقوم بذلك خلّي بينه وبينهم؛ ليصنعوا به ما 
يصنعوا بموتاهمء وهم أحق بهء ويدل على ذلك قوله ية: «وَالَدِنَ كَفَروا 
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بَعَصْهُم أوَليآء بَعَضٍ؟ [الأنفال: 178 . 

- وإن لم يكن له أحد من الكفار يقوم بذلك: 

- فلا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب تغسيل الكافر على المسلمين» 
بين ذلك النووي بقوله: «لا يجب على المسلمين غسل الكافر بلا خلاف» 


.74154 أخرجه الخلال في السنّة 249 رقم:‎ )١( 

(0) وأشار إلى تشبيههم وإلحاقهم بالكفار والمرتدين ابن قدامة بقوله: «وقال أبو بكر بن 
عياش : لا أصلي على الرافضي ؛ لأنه يزعم أن عمر كافرء ولا على الحروري؛ لأنه 
يزعم أن عليّاً كافر... ووجه ترك الصلاة عليهم؛ أنهم يكمّرون أهل الإسلام» ولا 
يرون الصلاة عليهم» فلا يُصَلّى عليهم؛ كالكفار من أهل الذمة وغيرهمء» ولأنهم 
مرقوا من الدّين فأشبهوا المرتدين». ينظر: المغنى .155”/7١‏ 

(©) مجموع الفتاوى 9؟7/5١7.‏ ْ 
ينظر: المبسوط 7/ 50. بدائع الصنائع 2377/١‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 
١/ل/ا١له.‏ 


تغسيل أهل البدع ات 


سواء كان ذمّيّاً أو غيره؛ لأنه ليس من أهل العبادة» ولا من أهل التطهير)"''. 
ولأن الغسل وجب كرامة وتعظيماً» وليس الكافر من أهل استحقاق الكرامة 


لعن 0 


- واختلفوا في جواز ذلك على قولين : 
القول الأول: جواز تغسيل المسلم الكافرّء وهو مذهب الحنفية"". 
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القول الثاني: تحريم تغسيل المسلم الكافرٌء وهو مذهب المالكية'", 


ينظر: بدائع الصنائع ١/7507؛‏ نهاية المحتاج ”/ 5140. 

ينظر: مختصر اختلاف العلماء »185/١‏ المبسوط ”/ 06, بدائع الصنائع 23١7/١‏ 
البحر الرائق ”/ 5“". 

ذكر في المبسوط ”200/7 وبدائع الصنائع 2707/١‏ وفتح القدير ١8/7‏ وغيرها: أن 
هذا في كل ذي رحم محرم منهء إذا لم يقم به أحد من أهل دينه» فكأن الجواز مقيد 
بهذاء إلا أنهم ذكروا جملة من الأدلة يفهم من بعضها أن هذا التقييد ليس بلازم 

كقولهم؛ لأن الغسل سُئْة الموتى» وفي الدر المختار :١108/7‏ فلو له قريب أي : 
الكافر من الكفار ‏ فالأولى تركه لهم فكأن هذا يدل على الجواز ولوكان. له قرييه 
رالشاك فيها احتمال» وإن كان لزوم القيد ظاهر كلام كثير منهم وقيذله أيضاً بعضهم 
بغير الحربى. ينظر: حاشية ابن عابدين .١108/7‏ 

ينظرة الحاوي الكبير 215/6 المهذب والمجموع 514/5 قزق الراظيين وساقينا 
قليوبي وعميرة »6١٠5/١‏ نهاية لاع 2,2١‏ مغني المحتاج 1 ولم يقيد 

كثيرٌ منهم ذلك بكونه قريباً بل صرّح بعضهم بجواز تغسيل غير القريب. 

ينظر: الشرح الكبير والإنصاف 2.05/5 الفروع و0 المبدع 7 776. 

وكأن ظاهر كلامهم مقيّد بكافر قريب أو زوجة أو أم ولد. ينظر: الإنصاف 00/5. 
ومنهم أبو ثور ينظر: الأوسط 7/60 57". 

ينظر: تهذيب مسائل المدونة »١177/١‏ الإشراف ”/35» الكافي 2187/١‏ بداية 
المجتهد ص0١4١»‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١//ا51» .58١‏ إلا أن جماعة من 
فقهائهم يقولون بعدم الجواز بناء على أن غسل الميت للتعبد لا للنظافة فإن كان 
للنظافة جاز. ينظر: حاشية الدسوقي 258١/١‏ جواهر الإكليل 21١515 /١‏ وهذا مبني 
ا ل ا ا وا ا 5 
منهم. ينظر: بداية المجتهد ص0١19.»‏ وينظر أيضاً: القبس لابن العربي 507/17. 


لز 7ه الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


والحتايل ويه قال جماعة فم السلك7 3 
- سبب الخلاف: هل غسل الكافر من باب العبادة» أو من باب النظافة؟ 
فإن كان عبادة لم يجز غسل الكافرء وإن كانت نظافة جاز غسله"". 
ومن الأسباب: عدم وجود النص الصحيح الصريح في حكم تغسيل 


العيك اكات 7 

ومن الأسباب: هل الغسل سّئَّة لبني آدم جميعاً أو هو خاصٌ 
بالعساي ؟ 
0 الآدلة: 


© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول : حديث علي بن ا طالب ييه قال: «لما مات أبو 
طالب أتيت رسول الله كلِِ فقلت: يا رسول الله مات الشيخ الضَالٌَء فقال 
رسول الله ككلةِ: «اذهب فاغسله وكفنه» فقلت: يا رسول الله أناء فقال: «ومن 
أحق بذلك منك. اذهب فاغسله وكفّنه وجِئّنه© ولا تحدثن شيئاً حنى تأتيني». 


- والذي يظهر أن مذهبهم المنع؛ لأن المتون الفقهية عندهم» وأكثر كتبهم تقرر ذلك» 
وهو المنقول عن الإمام مالك . 

() ينظر: المغني 5575/7» المقنع والشرح الكبير والإنصاف 55/5» الفروع ”"/ 2787 
منتهى الإرادات 2٠١7/١‏ كشاف القناع 1577/5. 

(؟) منهم عطاء ومعمر. ينظر: مصنف عبد الرزاق 2797/5 575. وسبق نقل كلام محمد بن 
يوسف الفريابي وابن مهدي في تغسيل أهل البدع المكفرة ص144١.‏ 

(6) ينظر: بداية المجتهد ص 2190 وينظر أيضا: القبس لابن العربي 2 

تنبيه: ذكر غير واحد من الفقهاء أن الكافر إذا غسل لا يغسل كتغسيل كتغسيل المسلم بل 

يغسل كما تغسل النجاسات بإفاضة الماء عليه. ينظر: المبسوط 0066 البحر الرائق 
"5/١‏ المبدع ؟/ 7176. 

(5) قال ابن المنذر في الأوسط 7"57/0: ليس في غسل من خالف الإسلام سَئْة يجب 
اتباعها. وينظر: 7/0 7"55. 

(5) أي: ادفنه واستره. ينظر: النهاية في غريب الحديث ص59١.‏ 


تغسيل أهل البدع 0 
فانطلقت ففعلت» قال: فلما أتيته قال: «اذهب فاغتسل غسل الجنابة)”''). 

وجه الاستدلال: أمره كَلةِ لعليى بأن يغسل والده وهو كافرء دليل على 
ا 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن الروايات التي فيها ذكر الغسل لا تخلو من ضعف"". 

أجيب بجوابين : 

الجواب الأول: بأنه لو سُلّم عدم صحّة الروايات التي ذكر فيها أنه 
غسله» فيستدل على أنه غسله بطريق الالتزام الشرعي بناء على ما عرف من أنه 
لم يشرع الغسل إلا من غسل الميت دون دفنه وتكفينه”'. 

اعترض عليه: بعدم التسليم بأن سبب الأمر بالغسل لكونه غسله بل لما 
أصابه من التراب والغبار كما جاء في بعض الروايات”*'. ولأن تفاصيل 
الأحكام لم تشرع بعد. 

الجواب الثاني: بأن الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع"''. 


.7٠0/١ أخرجه البيهقى‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط 50/7» البيان / 55. 

(6) قال البيهقي: «منكر لا أصل له) ثم قال بعد سياق إسناد آخر: «هذا غلط والمشهور 
عن أبي إسحاق عن ناجية عن علي كما تقدم وصالح بن مقاتل بن صالح يروي 
المناكيرء وروي في ذلك عن الحارث عن علي من قوله». وذكر ابن حجر جملة من 
الروايات فيها أن عليّاً غسل أباهء وضعّفها الشوكاني والألباني. 
ينظر: التلخيص559/7» السيل الجرار 2517/94/١‏ أحكام الجنائز ص١7١.‏ 

(5) ينظر: التلخيص الحبير 21١8/7”‏ فتح القدير 178/5. 

(4) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ”/ 7لا رقم: ١١4874‏ وفيه: «فانطلقت فواريته ثم رجعت 
وعليّ أثر التراب والغبار»» وقد ضعف بعضهم هذه الرواية إلا أن سياق القصة وما 
تقرر من حال من قام بالدفن أنه يصيبه الغبار والتراب يدل على هذا المعنى. ينظر: 
موسوعة أحكام الطهارة .١518/1١١‏ 

() ذكرت هذه المناقشة في هذا الموضع لأن ابن الهمام ذكرها لما بين ضعف حديث 
على وَيِه وإن كان هذا الإيراد يتأتى فى كل حديث على هذه الشاكلة» وكذلك 
الإجابة عنه. ينظر: فتح القدير 218/7 2 


016 لحمب سسسب ا د لي 
اعترض عليه: بعدم التسليم بذلك». بل لا يثبت في الحديث الضعيف 


حكي"'ا 
الوجه الثاني: أن الحديث منسوخ؛ لأن القصة كانت في أول 
الإسلام”'”". 


يجاب: بأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال» إذ لم يقم دليل صحيح 
صريح بالنهي عن ذلك» حتى يصار إلى النسخ . 

الدليل الثاني: قوله تكلهِ: «لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراً 
وألحدوا له. وقالوا: هذه سن آدم في ولده»”" . 

وجه الاستدلال: أن الغسل سُنَّةَ الموتى من بني آدم» لا فرق في ذلك 
ا 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن الحديث لا يخلو من ضعف”'. 


)١(‏ ينظر: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به» لمعالي الشيخ: عبد الكريم الخضيرء 
ففيه بحث حسن للمسألة . 

(0) ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ”2578/7 تخريج عبد الرزاق المهدي لكتاب 
فتح القدير١178/1.‏ 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك ”/ 0465» وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه؛ء 
ولم يتعقبه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم: 9778. وجاء بلفظ : 
ايا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد ينظر: المسند 
مه" . 

() ينظر: المبسوط ”/ 68. 

(5) مدار الحديث على عتى بن ضمرة السعدي» وقد تفرد به» ومثله يضعف فيما تفرد به. 
وأيضاً قد اختلف في رفع الحديث ووقفه. ينظر: مسند الإمام أحمد ط. الرسالة 
177 فقد أطالوا الكلام في طرق الحديث. 
أما تعليله بالوقف فيمكن أن يقال: لو ثبت هذا فإن له حكم المرفوع» ويبقى مسألة 
تعليله بالتفرد وهذا منهج كثير من أئمة الحديث يعلون الحديث إذا تفرد به راو ومثله 
لا يحتمل التفرد. ينظر في ذلك: شرح علل الترمذي لابن رجب .77١/١‏ وقد ضعف 
الحديث النووي في الخلاصة ”/ 977. 


تغسيل أهل البدع ل 


الوجه الثاني : بأن الغسل من باب العبادات والكافر ليس من أهلها . 

يجاب: بأن ظاهر الحديث يدل على أن هذا الأمر من سن آدم في ولده 
فهو يشمل المسلم والكافر. 

الدليل الثالث: أن رجلاً سأل ابن عباس #ها: إن أبي مات نصرانيًاً؟ 
فقال: «اغسله وكفنه وحنطه ثم . 

الدليل الرابع: أن هذا من بر القريب بقريبه والوفاء بحقه الذي أمر الله 
به في قوله: #وءاتٍ ذا الْمْرَ حَقَّه. وَالِْسْكينَ وأبنَ الل ولا بدْرَ يرا »4 
[الإسراء: ؟7]» ويتأكد ذلك في حق الوالد فإن المسل فأهور سيره :ولق كان 
مشركاً كما قال له : #وإن جَْهَدَاكَ علخ أن صشْرِك بى مَا ليس لك بو عَم فلا 
مهنا وصَلعِيفمًا ى. الأنا: معروفا وان :ميل تن آنا 0 
بكم يما يمَا كُسْرٌ تَعَمَلُونَ (©)» [لقمان: »]١5‏ ومن الإحسان إليه والبر به 
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وحسن صحبته وأداء حقه القيام بغسله 

يناقش: بأن إحسان الصحبة والبر إنما هو في حال الحياة» أما بعد وفاته 
على الضلال والكفر والإصرار عليه فقد انقطعت العلائق ويمكن أن يستأنس 
بهذا المعنى بقوله ##: وِصَاحِبْهُمَا في لديا مَعْرُوضًا» إذا مات الإنسان فقد 
قامت قيامته» والأصل في القيد أن يكون له معنى"' 


010( أخرجه سعيد بن منصور ه/ /ا/1” [تحقيق آل حميد وصحح إسناده] ومن طريقه البيهقي 
74 وسنده صحيح» ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق, 5/ 5١‏ بلفظ: «قال سعيد بن جبير: 
توفي أبو رجل» 8 موقي فلم فعه انه نذكو لابن عباس وَقْاء فقال: وما عليه 
لو غسله واتبعه...2. ينظر: ما صح من آثار الصحابة ؟/ 085. 
تنسنة : اميع ا لو و في رواية ابن أبي شيبة "/ ”7 
وغيرهاء جاء عند ابن المنذر في الأوسط 57/0" إلا أنه بلفظ «يقوم عليه» ويتبعه. 
ويدفنه» وقد يدخل في القيام عليه تغسيله والله أعلم . 
وينظر: المبسوط 50/7» بدائع الصنائع .707/١‏ 

() ينظر: المبسوط ”/ 00., الحاوي الكبير 2١9/7”‏ الاختيار .١77/١‏ 

(0) جاء الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير 518١/١‏ ما يقرر هذا المعنى فقد قال: - 
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الدليل الخامس: أن المقصود بالغسل النظافة» وتنظيف الكافر جائ”''. 

يناقش: بعدم التسليم بذلك» بل جانب التعبد فيه أغلب» ومما يدل على 
ذلك أن المسلم لو كان نظيفاً غاية النظافة لوجب غسله. 

أجيب: بأن غسل الميت تعبّد ونظافة» فهو يجمع الأمرين معاً كإزالة 
النسا و 

١‏ 5 ا إفرهة 

© أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول : قوله تعالى: 5 اَن مهأ ل وَأ ضرم 2 2 
عَلْيهِمْ كَدَ بيسُوأ من الْآحْرَوَ كنا بيس الْكُثَارٌ مِنْ ضحي الْقبور (4)2 [الممتحنة: 1]. 

وجه الاستدلال: أن تغسيل الميت الكافر من توليه. وقد نهينا عن 
ذلك”* . 

الدليل الثاني: أن غسل الكافر تعظيم لهء وهذا لا يجوز”"'. 

يمكن أن تناقش هذه الأدلة: بعدم التسليم بذلك . 

الدليل الثالث: أنه كما ينهى عن الصلاة عليهم وهي أعظم ما يفعل 
بالميت وأنفعه» فما دونها كالغسل من باب أولى"''» فإن الغسل تابع 
للصلاة» فلما لم يصل عليه؛ لعدم الولاية بين المسلم والكافرء» فيجب أن لا 
5 د 


- ولايغسل مسلم أباً كافراً؛ أي: لا يجوز له ذلك؛ أي: لزوال حرمة أبويه 
.اه. 

: بداية المجتهد ص .١15٠0‏ (0) ينظر: القبس 507/17. 

: نهاية المحتاج 7/ 5140. 

: المبدع »2 كشاف القناع 6 . 

: الإشراف ”2506/7 الفروع 283/7 كشاف القناع . 

: الفروع 2803 كشاف القناع 2,22 الشرح الممتع هن ؟. 


: الإشراف ”/ 50. 


وى 

5 عل عر ع عل ع صل 
عور 
أهمها 
سح 


- ---6 ل الال ا 1 ل 
يناقش: أن الصلاة إنما منعت لصريح الآية» ولإجماع العلماء على 
ذلك» ولما تتضمنه من الدعاء للكافر الذي قل نهى عنه» بخلاف الغسل . 
الدليل الرابع: أن غسل الميت تطهير له والكافر نجس ليس من أهل 
التطيين»: واتطهيرة لذ وفك : 
يناقش: بأن غسله يكون من باب النظافة» وكما أن الولد يبر أباه الكافر 
وربما أزال عنه الوسخ والنجاسة. فكذلك غسله بعل موته. ولآن ذلك سه بنى 
آدم في موتاهم . 
الدليل الخامس: أن غسل الميت من باب العبادات» والكافر ليس من 
ا" 
نوقش: بأنه غسل الميت تعبد ونظافة» فهو يجمع الأمرين معاً كإزالة 
النجاسة, فإذا اختلّ أحدهما بقى الآخر”". 
الدليل السادس: أن غسل الميت حكم من أحكام الإسلام فلا حظّ فيه 
000 
لمن لم يكن مسلما . 
يناقش من وجهين : 
الوجه الأول: بعدم التسليم بذلك» لما روي أن ذلك من سنّة بني آدم . 
الوجه الثاني: لو سلّم ذلك فالخاص بالمسلمين هو وجوب الغسل . 
الدليل السابع: أن من لم يطهر باطنه من النجاسة المعنوية فلا يصح أن 
: (0( 
يطهر ظاهره : 
يناقش: بعدم التسليم بذلك» وتغسيله من باب النظافة» ولأن ذلك سن 
)١(‏ ينظر: الفروع / 27817 كشاف القناع »١955/5‏ الشرح الممتع 0/ .77٠١‏ 


(؟) ينظر: بداية المجتهد ص .١19٠‏ (9) ينظر: القبس 7/17 .5٠7‏ 
(8): ميتظرة الشمزةالحراضن 1 (5) ينظر: الشرح الممتع 5/ .717١‏ 


في كلا القولين قوة» وتقدم أنه ليس في المسألة سّنَّة ثابتة» والقول 
بجواز تغسيل الكافر فيه قوّة من حيث النظر؛ لما ورد فيه من أدلة خاصّة 
يقوم بذلك». ولكن الأحوط هو عدم تغسيل الكافر مطلقاً؛ خروجاً من 
الخلاف . 

أما أهل البدع المُكَمّرة فإن قيل بأنهم يأخذون حكم الكفّار مطابقة 

وإن قيل أنهم يأخذون حكم المرتدين وهو الأظهر والأقوىء» فالأمر 
فيهم أشد؛ لأن؛ «احكم المرتد شر من حكم اليهودي والفصير ات . 

7 ءِِ 00 1 0 © 5 

فقد ورد عن أبي بكر ذه أنه أمر بتحريق المرتدين '» وكذا علي بن 
أبي طالب َيه حرّق جماعةً من الزنادقة”"» فأفاد ذلك عدم تغسيلهم. 

ولأنه ورد عن جماعة من السلف التغليظ في شأنهم والأمر بقتلهم» ولم 
في مطلع البحثء. وهذا هو الأقرب في أهل البدع المُكمْرة المحكوم بكفرهم 
أنهم لا يغسّلونء وأخذهم لحكم المرتد يظهر جليّاً إذا صدر حكم بقتلهم على 
بدعتهم الجكرة قال ابن قلامة ف سياق كلامه عن الخوارج : «وأما من رأى 


)010( مجموع الفتاوى .7١7/759‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق »5١7/0‏ والبيهقى 178//8. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدر : باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم»ء 
رقم: 1977. 
وفي سياق الخبر ذكر مخالفة ابن عباس لعلي بن أبي طالب قي فقال: لو كنت أنا 
لم أحرقهم لنهي رسول الله يَكِّ: «لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله كك : 
«من بدّل دينه فاقتلوه» . 


تغسيل أهل البدع 06لا 


تكفيرهم» فمقتضى قوله أنهم يستتابون» فإن تابواء وإلا قتلوا كما يقتل 
ال . 

وقد نصىّ على أن ع عم و نا المذاهب : 

فقد جاء فى البحر الرائق”'؟: «وأما المرتد فلا يُغْسّلء ولا يُكمّنء وإنما 
القن ات احفر كلتل 

وجاء في الفواكه الدواني”": «وأما المرتد... فيٌقتل كفراً فلا يُغْسَّل 
ولا يُصلى عليه» وماله يكون فيئاً يوضع في بيت المال لا لورثته». 

وجاء في كفاية الأخيار ‏ في سياق كلامه عن قتل المرتد *؟: «وإذا 
قتل فلا يُعْسّلء ولا يُصلّى عليه» ولا يُدفن فى مقابر المسلمين؛ لأنه كافر لا 
حرمة له). ٠‏ 

وجاء في شرح منتهى الإرادات””': «ولا يُغْسّل مسلم كافراًء... ولا 
يكفنه » ولا يصلي عليه»؛ ولا يتبع جنازته»... بل يوارى عا من يواريه.. 
وكذا كل صاحب بدعة مُكمّرة؛ أي: يوارى ولا يُغْسّلء ولا يُكمّن» ولا 7 
عليه» ولا تتبع جنازته» . 

»يي المطلب الثاني غ* 
تغسيل أهل البدع المُفسّقة 

الأصل في موتى المسلمين أن يغْسَّلوا مهما وقع منهم من ابتداع أو فسق 
وقد حكى الإجماع على هذا ابن حزم بقوله: «اتفقوا على أن مواراة المسلم 
فرضء واتفقوا على أن غسله والصلاة عليه» إن كان بالغاً وتكفينه ‏ ما لم 
يكن شههيداً أو مقتولاً ظلماً في قصاص - فرض»)"'" . 
)١(‏ المغني ؟١/158»‏ ونصٌ في الفواكه الدواني :"١54/”‏ أن المرتد لا يُغْسّل. 
؟) 375/5”». وينظر: حاشية ابن عابدين .١158/*‏ 
5 11/5" (8) صلا50. 


»”57/١ )5(‏ وينظر: كشاف القناع .١1597/15‏ 
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وقال النووي : «واعلم أن غسل العيت» وتكفينه, والصلاة عليه ودفئه ) 
فروض كفاية بلا خلاف)7''. 

وفي مسألة تغسيل أهل البدع خاصّة قال ابن قدامة: «مسألة قال: «ومن 
و 000 نوهو ويه ل" ا ا ع 
قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه)» ؛ يعني : اهل البغي. . . ولم يفرق اصحابنا 
بين الخوارج وغيرهم فى هذا وهو مذهب الشافعى وأصحاب الرأي)”''). 

واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة في مشروعية تغسيل الأموات كقوله كلل 
فى الذي وقفصته دابته يوم عرفة: «اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه فى ثوبيه)7"', 
وغيره من الأدلة القولية والفعلية فى مشروعية غسل الموتى من المسلمين» 
وأهل البدع الذين لم تخرجهم بدعهم من الإسلام داخلون فى هذاء فقد قال 
غيل الير: (الْسَنَة المجتمع عليها في موتى المسلمين أنهم يَغسّلون وتكنتون 


)١(‏ المجموع .١١7/5‏ وحكاه في روضة الطالبين 48/7» وقال ابن الهمام في فتح القدير 
75 اغسل الميت فرض بالإجماع. ..»»: وحكاه أيضاً: أبو الوليد ابن رشد 
والسمرقندي والوزير ابن هبيرة والكاساني وابن رشد الحفيد وقاضي صفد العثماني 
والبابرتي والعيني وبرهان الدين بن مفلح والمرداوي والرملي. ينظر: نصوص أقوالهم في 
إجماعات ابن عبد البر في العبادات جمعا ودراسة للدكتور عبد الله آل السيف .517٠١/١‏ 
قال ابن حجر في فتح الباري :١1١/7‏ «وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل 
الميت فرض كفايةء وهو ذهول شديدء فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتى أن 
القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سُنَّةَ» ولكن الجمهور على وجوبه» وقد ردّ ابن 
العربي على من لم يقل بذلك» وقد توارد به القول والعمل» وغسل الطاهر المطهر 
فكيف بمن سواه . 
لكن ناقشه العيني في عمدة القاري 01/8: «وقد أنكر بعضهم على النووي في نقله 
هذا فقال: وهو ذهول شديد... قلت: هذا ذهول أشد من هذا القائل حيث لم ينظر 
إلى معنى الكلام» فإن معنى قوله سُّنَّةَ» أي: سُنَّةَ مؤكدة وهي في قوّة الوجوب». ثم 
إن هذا الخلاف متأخر فإن القرطبي صاحب المفهم توفي سنة 50557ه» ولم ينسب هذا 
القول لقائل معين. ينظر: إجماعات ابن عبد البر /١‏ 5177. 

68 المغني 1 ". 

(*) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد» باب المحرم يموت بعرفة» ولم يأمر النبي كَل 
أن يؤدّى عنه بقية الحجء. رقم: 1849» ومسلم في كتاب الحجء باب ما يفعل 
بالمحرم إذا مات. رقم: .1٠١5‏ 


تغسيل أهل البدع اكات 


ويُصلى عليهم» فكذلك حكم كل ميت وقتيل من المسلمين»'". 

هذا وقد نصٌّ النووي على أنه «إذا قتل أهل العدل إنساناً من أهل البغي 
في حال القتال عُسَّل وصُلَّي عليه بلا خلاف”". والخوارج عند عامّة الفقهاء 
يأخذون حكم أهل البغي. 

لكن يشكل على ما حكاه النووي من عدم الخلاف أن بعض الحنفية 
يرون أن الباغي لا يغسَّلء والخوارج عندهم من البغاة"". واستدلوا على ذلك 
بأن عليّاً وله لم يُعْسّل أهل النهروان ولم يصل عليهم لما قاتلهم» ولم ينكر 
عليه فكان إجماعا”؟'. 


ويُناقش دليلهم: بأنه لا يُعلم ثبوته””*'» والأصل تغسيل المسلم. 

لذا فالراجح في هذه المسألة أن أهل البدع المفسّقة» يُغْسَّلون؛ لأنهم 
يأخذون حكم المسلمين» وتغسيل المسلم فرض كفاية» وهم داخلون في 
النصوص الشرعية الآمرة بغسل الأموات من المسلمين» غير أن بعض أهل 
العلم رأى أن يترك تغسيلهم زجراً لهم وبياناً لقبح بدعهم لكن إذا خيف أن 


.551 /0 (؟) المرجع السابق‎ .479/١7 الاستذكار‎ )١( 

(6) جاء في بدائع الصنائع :705/١‏ «ومنها أن لا يكون ساعياً في الأرض بالفساد فلا 
يُعْسّل البغاة وقطاع الطريق والمكاثرون» والخناقون إذا قتلوا؛ لأن المسلم يُغْسَّل 
كرامة له. وهؤلاء لا يستحقون الكرامة بل الإهانة» وعن الفقيه أبي الحسن 
الرستغفني... أن الباغي يغسّل ولا يُصلى عليه؛ لأن الغسل حقه فيؤتى به والصلاة 
حق الله تعالى فلا يصلى عليه إهانة له كالكافر أنه يَعْسّل ولا يصلى عليه»» وجاء فى 
ار :15٠‏ (أما تفسير البغاة» فالبغاة هم الخوارج» وهم قوم من 

يهم أن كل ذنب كفر كبيرة كان أو صغيرة» يخرجون على إمام أهل العدل 
0 الدماء والأموال بهذا التأويل» ولهم منعة وقوة». وينظر: كنز الدفائق 
والبحر الرائق 2749/7 الفتاوى الهندية 0159/١‏ وبعضهم قيّده بالباغي الذي قتل في 
حال المقاتلة. 

(4:) ينظر: البحر الرائق ٠/7‏ ه"#. 

(4) قال الزيلعي في نصب الراية :١9/7‏ «قوله: روي أن علياً ضيه لم يصلّ على 
البغاة» قلت: غريبء؛ وذكر ابن سعد فى الطبقات قصة أهل النهروان» وليس فيها 
ذكر الصلاة». وكذا ذكر العيني في البناية */ .78٠‏ ولم يذكروا التغسيل أيضاً . 


دراكتل الاحكام الفقهيَّة المتعلقة بأهل البدع 


يضيعوا ولا يقوم أحد على تغسيلهم فإنهم يغسلون فقد جاء في النوادر 
والزيادات"': «... إنما نترك الصلاة على الخوارج أدباً لهم» فإذا خيف أن 
يضيعوا عسوا وا عليهم). 

وهذا القول له وجاهةء وهو داخل فى باب تأديب أهل البدع. 
وزجرهمء وتعظيم شأن ما أحدثوه من ابتداع في الدين» وقد جاء عن أيوب 
السّختياني «أنه دعي إلى غسل ميّت» فخرج مع القوم» فلما كشف عن وجه 
الميت عرفهء فقال: «أقبلوا قبل صاحبكم فلست أغسّلهء رأيته يماشى صاحب 


مدعة» 7" 


.5١/١ النوادر والزيادات‎ )١( 
.448 (؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة في كتاب الإيمان 4175/7 رقم:‎ 


1 ُ 00 : 
222222222222222 ا 


عه بض .حب © 
م 
تغسيل أهل البدع لأهل السّنَّة 
ويشتمل على مطلبين 


المطلب الأول #5 
تغسيل أهل البدع المُكَمّرة لأهل السّنَّة 

لم أقف على كلام صريح لأهل العلم في مسألة تغسيل أهل البدع 
المُكفْرة لأهل السُّنَّةَ» لكن أقرب ما تخرّج عليه حكم تغسيل الكافر للمسلم 
خاصّة إذا كان أهل البدع المُكمّرة من المحكوم عليهم بالكفرء وقد اختلف 
أهل العلم في تغسيل الكافر للمسلم على قولين: 

القول الأول: كراهة تولية الكافر غسل المسلم» وهو مذهب الحنفية"''. 
والشنافية” وويعة: كل أ لبوا 7 : 


القول الثاني: تحريم تولية الكافر غسل المسلم» وهو مذهب المالكية”*'. 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق 207/7 البناية شرح الهداية ١945/7‏ وفيه: «ويستحب أن يكون 
الغاسل أقرب الناس إلى الميت» فإن لم يكن أو كان لا يعلم الغسل يغسله أهل 
الأمانة والورع» ولو كان الغاسل جنباً أو حائضاًء أو كافراً جاز ولكن يكره». 
وينظر: الفتاوى الهندية .١09/1١‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير ”7//ا١2‏ المهذب والمجموع ٠/6‏ » روضة الطالبين ”2.49/7 
نهاية المحتاج 23١١/7‏ مغني المحتاج 2١١/7‏ وإنما ذهبوا إلى كراهة ذلك مع 
الجواز؛ لأن الأصل أن المسلم يليه أهل دينه. 

(9) ينظر: المبدع 2555/7 الفروع ؟/ 7100. 

(4:) ينظر: الذخيرة ٠457/7”‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ».18١/١‏ 
جواهر الإكليل .١56/١‏ إلا أنهم استثنوا صورتين: 


تل الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


5 : . د حورا : 5 
وقول في مذهب الشافعي” 5 ومذهب المعنا ناي" : 


ا اختلافهم في غسل الميت هل هو عبادة تفتقر إلى 
نيةء» أو لا ره تفتقر إلى نية» وهل المقصود منه التنظيف أو هو عبادة يشترط توفر 
و 

2 الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: أن المقصود من غسل الميت النظافة» وهي غير متوقفة 

على النية»؛ فصحٌّ للكافر تغسيل المسلم”” . 


- الأولى: ما ذكره القرافي في الذخيرة 57/7 : قال مالك: ولا يغسل المسلم زوجته 
النصرانية ولا تغسله هي إلا بحضرة المسلمين. فكأن هذا يدل على أنه يستثني هذه الصورة . 
الثانية: إذا لم يكن إلا نسوة وكان الميت مسلماً فيجوز للكافر تغسيله» أو لم يوجد 
إلا رجال وكانت الميتة امرأة فيجوز للمرأة الكافرة تغسيلها. قالوا: لأن نظر الجنس 
إلى الجنس لا يختلف بالموافقة فى الدين والمخالفة إلا أن الكافر لا يعرف سُنَّةَ غسل 
الموتى فيعلم» وتغسيله هنا للضرورة. وذهب بعض المالكية إلى عدم جواز ذلك. 
وذهب بعضهم إلى أنه يحتاط بالتيمم بعد غسله. ينظر: المراجع السابقة» مناهج 
التحصيل ”/ 57» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .51591/١‏ 

.١١/7 مغني المحتاج‎ 275١١ نهاية المحتاج ؟/‎ 2.١0/5 ينظر: المجموع‎ )١( 

(0) ينظر: أحكام أهل الملل ص96١5.»‏ المغني "/ 2450 الفروع *'/ ه/ا7”ء منتهى الإرادات 
0١‏ * كشاف القناع 04/4. ولم يستثن الحنابلة شيئاً . ينظر: المغني "/ 2»5504 
الشرح الكبير 57//ا5» إلا أن جماعة من الحنابلة ذكروا مسألة نيابة الكافر للمسلم في 
التغسيل فقد قال في كشاف القناع 04/4 : «وإن حضره - أي : الميت ‏ مسلم عاقل 
ولورههيا ونوى غسله وأمر كافراً بغسله. فغبيله: ناقياً عنهء فظاهر كلام أحمد لا يصح 
غسله له؛ لأن الكافر نجسء فلا يطهر غسله المسلم» وقدم في «الفروع» الصحة وجزم 
بمعناه في المنتهى» .اه باختصار. وينظر: الفروع "/ 770, منتهى الإرادات .٠١5/١‏ 

(90) ينظر: يتاه التحصيل ”257/7 الشرح الكبيسر وحاشية الدسوقي ١0؛©‏ المهذب 
والمجموع 2١58/5‏ ١6٠ء2‏ 105ه» نهاية المحتاج ؟/ .1١١‏ 

(5) ينظر: نهاية المحتاج .1١١/7‏ 


1 / ء م 2 
تغسيل أهل البدع لأهل السّنة ثالا- 


يناقكش: بعدم التسليم بذلك». بل غسل الميت عبادة ونظافة فهو يجمع 
الأمرين معاّء فلا بد من تحقق شرط العبادة» بدليل أنه لو مات نظيفاً لا يسقط 
عسلة: 

وأيضاً فقد ورد من الأدلة ما يدل على عدم تمكين الكافر من تغسيل 
المسلم. ولأن الغسل موضع أمانة» والكافر ليس أهلاً لها. 

الدليل الثاني: عدم وجود الدليل المانع من ذلك. 

يناقش: بعدم التسليم بذلك بل وردت في المسألة أدلة تدل بمجموعها 
على عدم تولية الكافر تغسيل المسلم. 
© أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: حديث ابن مسعود يبه قال: (إن الله كيك ابتعث نبيّه مَك 
لإدخال رجل إلى الجنة فدخل الكنيسة» فإذا هو بيهود وإذا يهودي يقرأ عليهم 
التوراة» فلما أتوا على صفة النبي كَللِخِ أمسكواء وفي ناحيتها رجل مريض فقال 
النبي كلِهِ: «ما لكم أمسكتم). قال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي 
فأمسكواء ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة 
النبي يكل وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله ثم مات» فقال النبي كلم لأصحابه: «لوا أخاكم"''2. 

وجه الاستدلال: أن النبي كَل لم يمكن الكفار من جنازة المسلم بل أمر 
المسلمين بأن يتولوا أمرهء مما يدل على عدم تولية الكافر تغسيل المسلم''' . 

3 20 إوره 


.54/1/ أخرجه أحمد‎ )١( 

.14/7 فتح القدير‎ 07/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٠( 

(9) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 577//8: «فيه عطاء بن السائب وقد اختلط». وقال 
محققو المسند ط الرسالة /1/ 75: إسناده ضعيف لانقطاعه» أبو عبيدة بن مسعود لم 
يسمع من أبيه . 


| ككل الأحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


يجاب : بعدم التسليم بذلك"'' . 

يمكن أن يناقش أيضاً: بأنه ليس صريحاً بتحريم تولية الكافر تغسيل 
المسلم. 

الدليل الثاني: أن غسل المسلم شرع كرامة له؛ وليس من الكرامة أن 
يتولاه الكاف”" . 

الدليل الثالث: أن غسل الميت موضع أمانة» والكافر ليس من أهلهاء 
بولساو سواسي لأنه قد لا يغسله إذا وكل تغسيله إليه. 

لا يؤديه على وفق الطريقة الشرعية الصحيحة» أو يفشي أسراره وما وجده 
أثناء التغسيل مما قد يسوء المسلم وأهلهء أو يؤّذيه بأى أذى يحدثه في 


ب 1 


الدليل الرابع: أن الغسل عبادة» والكافر ليس من أهل العبادة» فلا 
: 0 
يعدم غسله للمسلم : 
نوقش: بعدم التسليم بأن غسل الميت عبادة بل القصد منه 
| أددشلة 5ك 
أجيب: بأنه يشتمل على العبادة والتنظيف . 


الدليل الخامس: أن الكافر نجسء ولا يطهّر تغسيله المسلو"' . 


)0( خم المسديم بابعاي » فحماد بن سلمة الراوي عن عطاء ممن روى عنه قبل 
الاخعلاط ولأن جمنعا من الأئمة يصححون رواية أبي عبيدة عن أبيه» وإن كان 
ظاهرها الانقطاع. لمعرفته لحديث أبيه» وعدم إتيانه بما يستنكر . ينظر شرح علل 
الترمذي ا 0 اليّرات في معرفة من اختلط من الرواة ص76". 


فر ينظر : 0 "07/1 0 "5/١‏ . 

(:) ينظر: المغني "/ 450. 

(5) ينظر: المهذب 5/ 150» البيان */ 250 نهاية المحتاج .5١١7/7‏ 
(5) ينظر: المغني /553. 


تغسيل أهل البدع لأهل السّنّة “تا 


الدليل السادس: الكافر لا يغسل المسلم؛ لأن النية واجبة في الغسل» 
وهي لا 0 

نوقش: بعدم التسليم بوجوب النية”'". 

يعترض: بل هي واجبة. إذ الغسل يجمع الأمرين التعبد» وقصد 
التنظيف . 

الدليل السابع: أن غسل الميت المسلم فرض كفاية على المسلمين» ولو 
تركوه لأثمواء فعليهم القيام بذلك بأنفسهم '". 

يمكن أن يناقش: بأن فرض الكفاية المراد به القيام بفعل هذا الأمر دون 
الناظر إلى فاعله مسلماً كان أو كافراً ‏ هذا إذا لم يكن الأمر من أمور القرب 
التي يشترط فيها الإسلام - وغسل الميت المسلم يتحقق بفعل الكافر والمسلم 
سواء بسواءء وعليه فيسقط الطلب ويرتفع الإثم بقيام الكافر بتغسيل المسلم. 
والله أعلم . 

يجاب: بأن غسل الميت عبادة فلا يجزي فعلها من الكافر. 

الترجيم: 

الراجح تحريم تولية الكافر تغسيل المسلم؛ لقوة أدلة هذا القول في 
مجموعهاء والله أعلم. 

وعليه فلا يولّى أهل البدع المُكَمْرة غسل غيرهم من المسلمين السالمين 


من هله البدع . 


11 ينار القرع "الكنين 230/9 
(0) ينظر: المهذب والمجموع .15١/5‏ البيان */ 075 نهاية المحتاج 7/ .5١١‏ 


]11190119 سه اصد كط حت 


»ير المطلب الثاني ج* 
تغسيل أهل البدع المُفْسّقة لأهل السّنَّة 
وفيه فرعان 
الفرع الأول 
تغسيل المبتدع للسّنّي بدون وصيّة 

لم أقف على كلام صريح للفقهاء في هذه المسألة» ولكن يُمكن بناء هذه 
المسألة على وصف الأمانة والثقة» في الغاسل» هل هو من الأوصاف اللازمة 
الواجبة» أم من الأوصاف المستحبة: 

القول الأول: أن الأمانة من الأوصاف المستحبة في الغاسل» وهو 
والشبي تمدن" زإظاغير نوهني المالكنة "ع بومدعيه اناف 


نا 


الا 

القول الثانى: أن الأمانة من الأوصاف الواجبة فى الغاسل» وهو قول 
العا 
02 الآدلة: 


© أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: حديث عائشة وْيّنَا قالت: قال رسول الله ككلِ: «من غسل 
ميتاً فأدى فيه الأمانة» ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه 


.١159/١ الفتاوى الهندية‎ »١45 / ينظر: البحر الرائق ”2577/7 البناية شرح الهداية‎ )١( 

(0) ينظر: مواهب الجليل 2777/7 وفي الذخيرة 557/7 علل عدم تغسيل الكافر للمسلم 
بعدم الأمانة. 

() المهذب والمجموع .١75/5‏ 1556»ء البيان 2517/7 كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي 
وعميرة 017/١‏ وفيها التصريح بأنه إن غسّله فاسق أجزأ. 

(:) ينظر: الفروع 2717/5/7 الإقناع وكشاف القناع 5/ 05» منتهى الإرادات وشرحه .750/١‏ 

(5) ينظر: الفروع ”/0157”ء كشاف القناع 04/5. 


تغسيل أهل البدع لأهل السّنّة لك 


كيوم ولدته أمه' قال: «ليله أقربكم منه إن كان يعلم فإن كان لا يعلم فمن 
ثرون أن عنده 18 من ورع وأمانة)”'' . 

وجه الاستدلال: أن في الحديث الحث على اختيار ذي الورع والأمانة 
فى تغسيل المنت؟؟ : 


الدليل الثاني : حديك ابن عمر أن النبي كلل قال: «ليغسل موتاكم 


العأفو نوق . 
وجه الاستدلال: أن فى الحديث الحث على أن يتولى غسل موتى 
المسلمين أهل الأمانة”*' . 


الدليل الثالث: أنه «إذا لم يكن الغاسل أمينأء لم نأمن أن لا يستوفي 
العْسلء وربما ستر ما يظهر من جميل» أو يظهر ما يرى من قبيح)”” . 
© أدلة القول الثاني: 

يُستدل لهم بما سبق ذكره من الأدلة» وهي دالة على الوجوب؛ لأنها 
أوامرء والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف . 

يُناقش: أن ما سبق ذكره من الأحاديث فيها ضعفء. لا تقوى على 
إثبات الحكم بالوجوب . 


)١(‏ أخرجه أحمد :”75/5١‏ وأعله بجابر الجعفى المنذري والذهبى والبوصيري» والهيثمى 
والألاق ينظ الدولت من معن ابييل 189+ رتيداق الخيرة المهرة 164/9 
مجمع الزوائد رقم: 5059» الترغيب والترهيب / 21777 الضعيفة رقم: 1775. 

(؟) ينظر: نيل الأوطار .٠١1/7‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت» رقم: 2١45١‏ 
وقال ابن عدي فى الكامل فى الضعفاء :١55//8‏ «غير محفوظ) وضعف إسناده 
النووي في المجموع 2174/5 وقال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف؛ بقية بن الوليد 
مدلس وقد رواه بالعنعنة» وشيخه قال فيه أحمد بن حنبل: أحاديثة كذب 
موضوعة...2)» وشيخ بقية هو محمد بن المصمى الحمصيء وقال الألباني في 
الضعيفة رقم: 14590: (موضوع). 

(5) ينظر: المهذب والمجموع 55/60؟١.‏ (5) المهذب مع المجموع .١١5/5‏ 


وأما التعليل ففيه قوّة ووجاهة» ولكن لا يصل الأمر به إلى الوجوب 
وعدم صحّة تغسيل غير أهل الأمانة» قال الشوكاني: «إن صم الحديث فذاك 
[يعني: حديث عائشة وَهْيًّا فالقول باشتراط العدالة له قوة] وإلا فالظاهر عدم 
اختصاص هذه القربة بمن ليس فاسقاً؛ لأنه مكلف بالتكاليف الشرعية» وغسل 
الإجماع» ودعوى صحة بعضها دون بعض بغير دليل تحكم)"”'' . 


الراجح في هذه المسألة هو استحباب تغسيل أهل الأمانة للموتى» وإذا 
غسّله من هو فاسق فهو مجزئ, وبناءً على ذلك يصح أن يُغْسّل أهل البدع 
المُفسّقة» من يموت من أهل السَّنَّةَ إلا أن الأولى أن لا يولّوا ويُوكل إِلء 
القيام على شؤون الموتى من أهل السَّنَّة؛ خروجاً من الخلاف. وخشية عدم 
قيامهم بحقهم في التغسيل» أو نشر ما يقع من علامات سيئة من بعض 
عصاتهم. أو كتم ما يظهر من علامات الخير لأهل الفضل منهم. 

الفرع الثاني 
تغسيل المبتدع للسّني بوصية 

مسألة تقديم الوصي بالتغسيل على غيره من مفردات الحنابلة فقد جاء في 
الإنصاف"'': «تنبيه : أفادنا المصنف صحّة الوصيّة بالعُسل [يعني في قول ابن 
قدامة في المقنع (وأولى الناس به وصيّه)] وهو الصحيح من المذهب. وهو 
من المفردات» وقيل: لاا تصح الوصية بهء وقيل: لا تصح الوصية به ولو 


صححنا الوصية بالصلاة» فائدة: حيث قلنا: يَغْسّل الوصي. فالصحيح من 
المذهب أنه يشترط أن يكون عدلاً» وعليه الأكثرء وقيل: لا تشترط العدالة». 


.٠١1// نيل الأوطار‎ )١( 
كشاف القناع 5//!ا6.‎ »7”50 /١ (؟) 19/5. وينظر : * نتهى الإرادات‎ 
6 مرخ فى 1م‎ 


تغسيل أهل البدع لأهل السّنّة الات 


وعلى ما سبق تقريره في المسألة السابقة من صحّحة تغسيل أهل الفسق 
فالوصية على هذا القول ماضية» ويسوغ العمل بهاء فلو أوصى لمبتدع لم 
يخرج ببدعته من الإسلام بتغسيله جاز ذلك؛ لأن الموصي قد يكون له غرض 
في تعيين هذا الشخصء فلا ينبغي إهمال ذلك - والله أعلم » لكن لا ينبغي 
للمؤمن المتبع للسّنّة أن يوصي بأمر تغسيله إلى مبتدع خالف السّنَّة» وأحدث 
البدعة» فإن البدعة شأنها عظيمء. وخطرها جسيم. 
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زا الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


0 كم 


الإخبار عن علامات الخاتمة لأهل البدع 


المبحث الرا ابع 


ويشتمل على مطلبين 


“يي المطلب الأول كي 
الاخبار عن علا مات الخاتمة السيئة لآهل البدع 
جاءت الأدلة الشرعية بالحث على الستر على الميّت» واختيار الأمناء 


للقيام على تغسيل الأموات» ليكون ذلك أدعى لحفظهم لأسرار الأموات ومن 
الأدلة على ذلك : 


حديث ابن عمر به أن النبي كه قال: «من ستر مسلمًا ستره الله يوم 
القيامة)9" . 
وحديث عائشة وَقْينَا قالت قال رسول الله يَكلِهِ: «من غسل ميئًا فأدى فيه 
الأمانة. ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه») 
قال: «ليله أقربكم منه إن كان يعلم فان كان لا يعلم فمن ترون أن عنده حظا 
20 
من ورع وأمانة») ‏ . 


() أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلمّء ولا يسلمه» رقم 
*,» ومسلم في كتاب البر والصلة.» باب تحريم الظلمء رقم : . 

(0) أخرجه أحمد 2”5/15١‏ وأعله بجابر الجعفى المنذري والذهبي والبوصيري» 
لبقي والالنالى نرتقا 8 الديدي من مقن النبية اين تساف النديرة العهرة 
51 »؛ مجمع الزوائد رقم: 4054» الترغيب والترهيب */1777غ الضعيفة رقم: 
6 . 


الإاخبار عن علا مات الخاتمة لأآهل البدع امن 


حديث أبي رافع وكه''' أن النبي كلهِ قال: «من غسل ميتا فكتم عليه 
2 له 1 )2 
عفر شنار بعس مره 0د 

وما رُوي عن ابن عمر له أن النبي كَل قال: «ليغسل موتاكم 
المأمونون0”" وجاءت الأدلة الشرعية بالحث على الستر على المسلمين ومنها : 


ونصٌ على مشروعية الستر على أموات المسلمين غير واحد من أهل 
العلم من المذاهب الفقهية» لكنهم استثنوا من ذلك المشهور ببدعة فيجوز 
الإخبار عن علامات الخاتمة السيئة له» واستندوا في ذلك إلى المصلحة 
الظاهرة في التحذير من البدع». وبيان سوء عاقبتهاء وسأذكر هنا بعض أقوالهم 
في ذلك : 


قال ابن عابدين: (وينبغي للغاسل» ولمن حضر إذا رأى ما يجب ستره 
الأامكروو بول عدف لأ عيد» يركذا إذا كان ينا هادنا بالموف كراد 


وجه ونحوه. ما لم يكن مشهورًا ببدعة. فلا كان بذكره؟؛ تحذيرًا من 
000 


)١(‏ هو أبو رافع مولى النبي يِه قيل: اسمه إبراهيم» وقيل: أسلمء كان قبطيا ثم 
أسلم»ء توفي في خلافة علي بن أبي طالب ه. ينظر: الاستيعاب ص1/97ء 
الإصابة .77١/١7‏ 

(؟) أخرجه الحاكم 2005/١‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه) 
وقال ابن حجر في الدراية :770/١‏ بعد أن عزاه للحاكم والبيهقي بلفظ (كبيرة 
(إسناده قوي)», وذكر الألباني أنه في الحاكم بلفظ (مرة) وأن من عزاه له بلفظ (كبيرة) 
وهم ومنهم الحافظ ابن حجر والزيلعي وغيرهم» وأنه شاذ بلفظ (كبيرة)» صحيح بلفظ 
(مرة). ينظر: الضعيفة 25780١‏ الترغيب والترهيب مع أحكام الألباني عليه 7/ .١771‏ 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت» رقم: 2١55١‏ 
وقال البوصيري: (في إسناده بقية وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة. ومبشر بن عبيد قال 
فنه أعمد أحاديقه كدت موضوعةم .قال الخارع كك الخديفب يوقان ادا ر قطن 
متروك الحديث يضع الأحاديث ويكذب). وقال ابن عدي: غير محفوظ). قال 
الألباني: موضوع. ينظر: الكامل في الضعفاء »١715/4‏ الضعيفة رقم: 596. 

(4) حاشية ابن عابدين .١١7/*‏ وينظر: الفتاوى الهندية .١094/١‏ 


أ( “لال الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


وقال ابن جري : (الغيبة :. وهي ذكر المسلم بما يكره... وهي حرام إلا 
في عشرة مواضع. . . الرابع: التحذير من أهل الشر كأرباب البدع والتصانيف 
المضلّة)”''. 

وقال النووي بعد سياق مشروعية الستر على الميّت: (وقال صاحب 
البيان”" كْرَنهُ: لو كان الميّت مبتدعًا مظهرًا لبدعته» ورأى الغاسل ما يكره 
فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس للزجر عن بدعته» وهذا الذي 
قاله صاحب البيان متعيّن لا عدول عنه» والحديث وكلام الأصحاب خرجا 
على الغالب )117 

وقال البهوتي: (ويستحب للغاسل إظهاره ما رآه من الميّت إن كان حسنا ؛ 
ليترحم عليه» قال جمع محققون: إلا على مشتهر ببدعة مضلة» أو قلة دين» 
أو فجور ونحوه ككذب فيستحب إظهار شرهء وستر خيره؛ ليرتدع نظيره)””'. 


»يي المطلب الثاني خ»* 
الاخبار عن علا مات الخاتمة الحسنة لأهل البدع 
سبق في المطلب السابق مشروعية إظهار علامات الخاتمة السيئة لأهل 
البدع؛ للتحذير منهم ومن بدعهم». وأما إن ظهر لبعض من هو متلبس ومشهور 


)١(‏ القوانين الفقهية ص7١”27‏ ولم أقف على كلام صريح لهم في مسألة الإخبار عن 
علامات الخاتمة السيئة أو كتم علامات الخاتمة الحسنة لأهل البدع في كتاب 
الجنائزء ولكن هذا داخل في عموم جواز غيبة أهل البدع يبدعهم للتحذير 
منهم » وسيأتي مزيد بيان بإذن الله لهذه المسألة في الباب الثالث. 

(") البيان للعمراني 79//". 

(6) المجموع »١55/5‏ وينظر: نهاية المحتاج ؟/ 76» حاشيتا قليوبي وعميرة .017/١‏ 

(:) كشاف القناع 494/4. وينظر: المحرر والنكت عليه .1431١/١‏ 
هذا وقد جرى عمل جماعة من السلف على ذكر العلامات السيئة لخاتمة أهل البدع 
فقد أخرج اللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة رقم: 778 عن بكير بن معروف 
قوله: «رأيت سلم ابن الأحوز حين ضرب عنق الجهم فاسود وجهه). 


الاخبار عن علامات الخاتمة لأهل البدع ان 


ببعض البدع» بعض العلامات الحسنة» فقد يُقال بأن الأصل أن يظهر ما يدل 
على التبشير بحسن الخاتمة للمسلم؛ لأن المسلم وإن كان ملمًا ببعض الكبائر 
أو البدع التي لم تخرجه من الإسلام» فإنه قد يكون له من الحسنات والصدق 
مع اللهء وحسن النية» ما يرجح كفة ميزانه عند الله وينَ'''. ولكن إن حُشي أن 
يعتقد بعض العامّة أن هذه الكرامة» والعلامة للخاتمة الحسنة إنما هي لما هو 
واقع فيه من بدعةء فإنه لا يشرع للغاسل أن يظهر ذلك للناس؛ لأن حفظ 
الشريعة» وصيانتها من المحدثات» أعظم من ذكر البشارة بحسن الخاتمة 
لبعض من وقع في شيء من البدع التي لم تخرجه من الدين» وقد أشار إلى 
ستر ما يبدو من الخير على الميّت من أهل البدع بعض العلماء» وقد سبق ذكر 
شيء من كلامهم في المطلب السابق» مستندين في ذلك إلى الأدلة العامّة في 
حفظ الدين» والتحذير من الابتداع» والحث على الاتباع» فهذه الأدلة الشرعية 
والقواعد المرعية» مؤيدة لما قرره الفقهاء في هذه المسألة» فإن الشريعة 
جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد.» وجلب أعلى المصلحتين» ولو فاتت 
أدناهماء ولا شك أن مصلحة حفظ الشريعة» أعظم من إظهار فضل بعض 
الأفراد» وحسن خاتمته ‏ والله أعلم -. 
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)١(‏ قال الذهبي في ميزان الاعتدال :5/١‏ (البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو 
التشيع» أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف, فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين 
والورع والصدق) فبعض المبتدعة قد يكون عنده صدق ودين وورع» ولكنه زل فوقع 
في بدعة . 


أ كال الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


حك 7 


2 


ويشتمل على مطلبين 


--- 


الصلاة على أهل البدع 


الصلاة على أهل البدع المُكَمَّرة 

إذا كان أهل البدع ممن خرجوا من الدين ببدعهم فهم آخذون حكم 
الكفار في حكم الصلاة عليهم. وقل أجمع العلماء على تحريم الصلاة على 
الكفار. 

قال النووي: «وأما الصلاة على الكافرء والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص 
القرآن والإجماع»'' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسئة 
والإجماع»”''. والمقصود الأعظم من الصلاة الاستغفار للميت والدعاء له. 


© ومئ الأآدلة على ذلك: 

الدليل الأول: قوله يِلِةَ: «#ولا صَلّْ ع أَحلٍ مجم مَاتَ أبدا 
ره إِنَُّمْ كَقَروأ يله ورسُولهء وَمَانوأْ وَهُمّ مسترت ©)» اتوي ؛ 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن الصلاة على المنافقين؛ لكفرهم 
بالله ورسولهء فكذلك الكفار””" . 


(؟) مجموع الفتاوى .484/١7‏ 
(؟) ينظر: جامع البيان 2.5٠١ /١١‏ الجامع لأحكام القرآن .877/٠١‏ 


الصلاة على أهل البدع دن 


الدليل الثاني: قوله يُهَ: ما كرح إِلتَيَ ولد ءامنا أن يسَتَْفِرُوأ 
شرن 3 كا أل مُق هن بد ما يَرَت لخ أَبَم أنحّث لبر ©©> 
[التوبة: .]١١7‏ 

وجه الاستدلال: أن الآية تدل على النهي عن الاستغفار للمشركين» ولو 
كانوا أولي قربى فالأبعدون من باب أولى» وفسرها جمع من السلف بأن 
المراد بذلك النهي عن الصلاة عليهم''' . 

الدليل الثالث: قوله يل : «#إنّ لَه لا يعفر أن يِشْرَكَ يه وَيَعْفر ما دون ذَلِكَ 
لِمَن 45> [النساء: 48 و117]. 

وجه الاستدلال: , المقصود من الععلةة ادعام للست انتوم 
والشرك محال أن د 

وهذه أدلة عامّة في عدم الصلاة على الكقارء ويلحق بهم أهل البدع 
المُكَمْرة» الذين خرجوا ببدعهم من الدين. 

- ومن الأدلة الخاصّة في أهل البدع المُكفرة: 

حديث ابن عمر وِهها؛ أن النبي ككهِ قال: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن 
مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم”" 

وما ورد عن جماعة من الصحابة وين من النهي عن شهود جنائزهم 
والصلاة عليهم ومن ذلك: قول ابن عمر ووْها: «القدرية مجوس هذه الأمة فإن 
مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم)””! 

وقول ابن عبّاس ها في القدرية: «أولئك شرار هذه الأمة لا تعودوا 


)١(‏ ينظر: جامع البيان 214/١17‏ وقد ذكر عن طائفة من السلف أنها نزلت في شأن أبي 
طالب عم النبي كَكِِ؛ لأن النبي ككلِةِ أراد أن يستغفر له بعد موته» فنهاه الله عن ذلك. 
وينظر: الجامع لأحكام القرآن ١١/9ا.,‏ 844. 

(0) ينظر: الاختيار ١717/١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة .0054/١‏ 

)1 شيف تقر هم 11 (1)5 ميق تخريحةه هين 11 


مرضاهم»ء ولا تصلوا على موتاهم. إن أريتني أحدهم فقأت عينيه بإصبعيٌ 
هاتين)”'' . 

- وبهذا قال غير واحد من السلف. ومن أقوالهم في ذلك: 

قال بشر بن الحارث”' في الجهمية: ١لا‏ تجالسوهمء ولا تكلّموهم. 
وإن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم» كيف يرجعونء وأنتم 
تفعلون بهم هذا)”". 

وقال الإمام مالك في القدرية والإباضية: «لا يصلى على موتاهمء ولا 
تتبع جنائزهم» ولا تعاد مرضاهمء فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصِلّى 
عليهو)”؟'. 

قال ابن رشد”*؟: «اختلف التأويل على مالك في قوله في أهل الأهواء 


والبدع» إنهم لا ينكحون ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم» ولا يصلى خلفهم. 
ولا تشهد جنائزهم؛ فقيل: إن ذلك على وجه التأديب لهمء والكراهة 
لمخالطتهم ؛ وقيل: إن ذلك؛ لأنهم عنده . 


.١57”ص سبق تخريجه‎ )١( 

(0) هو: بشر بن الحارث بن عبد الرحمنء المشهور بالحافي» العالم الرباني القدوة» له 
في الزهد والورع أخبارء من ثقات رجال الحديث توفي سنة /111ه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء »5594/٠١‏ الأعلام 04/7. 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في السّئَّة ص8١؟١‏ رقم: 15. وبعدم الصلاة عليهم قال 
محمد بن يوسف الفريابي وقد سبق نقل كلامه في ص55١.‏ 

(5) المدونة .187/١‏ وينظر: المدونة /١‏ 285 التفريع .71//١‏ 

(0) هو: محمد بن أحمد بن رشد الجدء أبو الوليدء قاضى قرطبةء من كبار فقهاء 
المالكية» له تصانيف عدّة منها: المقدمات والممهدات», البيان والتحصيل» توفي سنة 
١٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 200١/19‏ الأعلام ."١7/6‏ 

() البيان والتحصيل 77/7”». وينظر: الذخيرة 515/7» قلت: وقد يحمل هذا على 
اختلاف البدع» فمن كانت بدعته مكفّرة فهو لكفره بعد قيام الحجة عليه» وإن كانت 
غير مكفرة فهو لتأديبه فإذا نحشي أن لا يُصلى عليه أحد فإنه يُصلَّي عليه» وقد أشار 
إلى نحو هذا المعنى الرجراجي في مناهج التحصيل .١17/7‏ 


الصلاة على أهل البدع لمن كك 


وقال الإمام أحمد: «لا يصلى على الجهمي»”''. 

وقال الربيع بن سليمان”'*: كلام الله غير مخلوق» فمن قال بغير هذاء 
فإن مرض فلا تعودوه وإن مات فلا تشهدوا جنازتهء كافر بالله العظيو»” ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في النصيرية: «لا يجوز دفنهم في مقابر 
المسلمين» ولا يَصلى على من مات منهمء فإن الله وُولِةَ نهى نبيّه كَل عن 
الصلاة على المنافقين كعبد الله بن أَبَىَ ونحوه. وكانوا يتظاهرون بالصلاة 
والزكاة والصيام والجهاد مع المسلمين» ولا 0 مقالة تخالف دين 
الإسلام؛ لكن يسرون ذلكء فقال الله: «إولا ضَلْ عله أحر نَ أبذا ولا كثم 
عل قَبوه إِنَّهمَ كتروأ بألَهَ ورَسوله- وَمَانوأ وَهُمٌ مسِفُو )4 ييه 4 فكيف 
بهؤلاء الذين هم مع - والنفاق يظهرون الكفر والإلحاد)”*'. 

وقال البهوتي: «ولا يُصلَى على كل صاحب بدعة مكقرة نضَاء ولا 
يورث» ويكون ماله فيئأ كسائر المرتدين»””". 


)١(‏ ينظر: السّنَّة للخلال 917/0» وينظر: 7/ 21805 / 544 فقد نصّ على عدم الصلاة على 
الجهمى والقدري والرافضيى إذا كان داعية. وقد ساق جملة من أقواله ابن قدامة فى المغنى 
.٠/*‏ وينظر: منهج الإمام أحمد في التعامل مع الفرق لعبد الرحمن التركي ص ."08‏ 

(؟) هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المصري» الإمام المحدث الفقيه» صاحب 
الإمام الشافعي وراوي كتبهء شيخ المؤذنين بجامع الفسطاط» توفي سنة ١11ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء 20/8/١7‏ الأعلام 7/ .١5‏ 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة »957/١‏ رقم: .057١‏ وممن قال 
به من السلف غير من سبق ذكره ما نقله اللالكائي بقوله في شرح أصول اعتقاد أهل 
السَّنّةَ  :55 /١‏ فى سياق من قال القرآن مخلوق ‏ «من قال لا ينكحون ولا يُصلى 
خلفهم. ولا تعاد مرضاهم» ولا تشهد جنائزهم؛ وأن موالاة الإسلام انقطعت بينهم 
وبين المسلمين» وروي عن ادم بن أ من وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» 
وسفيان الثوري», وأبي ضمرة أنشن بن عياض » وأبي معاوية الضرير» ويزيد بن زريعء 
ويزيد بن هارون» وحاتم بن إسماعيل» وابن علية» وعبد الرحمن بن مهدي. 
وقبيصة بن عقبة. يحداح ‏ بن المنهالء. وعبيد الله بن عائشة». وفطر بن حمادء 
ومعلى بن منصور الرازي» وأحمد بن حنبل» والربيع بن سليمان المرادي». 

(14) مجموع الفتاوى ه"/ .١668‏ 

(5) كشاف القناع .١154/54‏ وينظر: المبدع ”/7777. شرح منتهى الإرادات 1417/١‏ 7. 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 
ويتبيّن مما سبق ذكره: أن أهل البدع المُكمْرة الذين خرجوا من الدين» إذا 
تبين للإنسان كفرهم فإن الصلاة عليهم محرمة كما تحرم على الكمار والمرتدين. 

2# المطلب الثانى كي 

الصلاة على أهل البدع المُفسّقة 
وفيه فرعان 
الفرع الأول 
صلاة ولاة أمر المسلمين ومن في حكمهم 

على أهل البدع المُفسّقة 
اختلف أهل العلم في حكم صلاة ولاة أمر المسلمين ومن في حكمهم 
على أهل البدع المفسّقةء هل هي مشروعة عليهم؛ كما تشرع على سائر 
أموات المسلمين». أم يشرع لهم ترك الصلاة عليهم من باب التأديب لهمء 


والتحذير من سبيلهم على قولين : 
القول الأول : أن الومام ومن في حكمه يشرع لهم الصلاة على 000 
الموتى كغيرهم . 


. ٠ ٠ و ع‎ 0 ٠ ١ واس‎ ٠ 
وزافت الارة” “ال 1 02 ل‎ 
وهو : : و . وروايه عن 3 : هرد‎ 


)١(‏ هذا وقد استثنى الحنفية الصلاة على البغاة وغيرهم» فلا يُصِلّى عليهم عند بعضهم. 
ولم يخصّوا بذلك الإمام ومن في حكمه. ينظر بدائع الصنائع 23١١/١‏ الاختيار 
لتعليل المختار »١757/١‏ تنوير الأبصار وشرحه وحاشية ابن عابدين 7/ »١76‏ البحر 
الرائق 549/7 الفتاوى الهندية 2159/١‏ وبعضهم قيّده بالباغي الذي قتل في حال 
المقاتلة» بخلاف من قتل وهو في قبضة الإمام. وذهب بعض الحنفية إلى الصلاة على 
أهل البغي. وليس المناط عندهم هنا الابتداع بل البغي» فهم لم يخصصوه بأهل 
البدع من الخوارج لذا لم أفرده كقولٍ في هذه المسألة. 

(0) ينظر: مغني المحتاج 2755/7 كفاية الأخيار ص7١27‏ نهاية المحتاج .77١/7‏ 

(©) ينظر: المقنع 5/ 186ء الإنصاف 185/56. 

(5) ينظر: المحلى .»١1594/5‏ مسألة: .1١١‏ وفيه: «ويُصِلّى على كل مسلم بر أو فاجر - 


الصلاة على أهل البدع مال 


القول الثاني: أن الإمام ومن في حكمه يشرع لهم ترك الصلاة على أهل 
البدع» وهو مذهب المالكية"''» ورواية عن أحمد وهي المذهب'"ا 
© الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: قوله يك : «صلوا على من قال لا إِله إلا الله»”” . 

وجه الاستدلال: أن هذا أمر عام بالصلاة على كل من قال لا إِلَه 
إلا اللهء وأهل البدع غير المُكمرة داخلون في هذا. 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه حديث ضعيف . 

الوجه الثاني: أنه ورد ما يُخصصه من الأحاديث الثابتة في ترك الصلاة 
على بعض أهل المنكرات . 

الدليل الثاني: حديث عمران بن حصين وه”*' في قصّة الغامدية التي 
زنت وفيه: ”ثم أمر بها فرُجمت» ثم صلى عليها»0©. 

وجه الاستدلال: أنه يله صلّى عليها وقد وقعت في الزنى وهو من 


- مقتول في حد أو حرابة أو في بغي» ويصلي عليهم الإمام وغيره» وكذلك المبتدع ما 
لم ييلغ الكفر». 

25١/7” المنتقى للباجى‎ »588١/١ ينظر: الاستذكار 068/1 و١7/١551» الكافى‎ )١( 
بذاية المففيد من 5غ القزاتين النقهيةضى 1/5 الفراكه الدنؤانى 6455/1 افر‎ 
ْ .1594/١ الإكليل‎ 

(0) ينظر: المغني ”450/7 الشرح الكبير 188/5» المبدع 7/7 2.511١‏ الإنصاف 1857/5. 
وأرجع بعض الحنابلة هذه المسألة إلى الهجر. ينظر: المبدع 2551/7 الفروع 707/7. 

(0) سبق تخريجه ص9١١.‏ 

(؟:) هو: عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي» أسلم عام خيبر» وغزا عدة غزوات» وكان 
صاحب راية خزاعة يوم الفتح. وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم» توفي سنة 67ه. 
ينظر: الاستيعاب ص/27””. الإصابة /ا/ 5946. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم: .١595‏ 
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الكبائرء فيلحق بها كل من وقع في كبيرة أو بدعة» فلا يترك ولي الأمر وأهل 
الفضل الصلاة عليهم» لعل الله أن يتوب عليهم. 

نوقش: أن النبى يله صلى عليها؛ لأنها تابت كما فى تتمة الحديث قال 
عمر وَلِدنه : «تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو 
فسمث بين سبعين من أهل المدينة الوستهم رول وعدت نويه أنضل من أن 
جادت بنفسها لله تعالى», اا ا وضلالته)» . 

الدليل الثالث: حديث جابر وله يبه في قصة ماعز 0 7ن رجمه لما 
وقع في الزنى وفيه : ل ف الى لخي وصلى ب 

وجه الاستدلال: أن النبي كله صلّى على ماعز َيه وقد وقع في 
الزنى» وهو من الكبائر» فيلحق بها كل من وقع في كبيرة أو بدعة» فلا يترك 
ولي الأمر وأهل الفضل الصلاة عليهم» لعل الله أن يتوب عليهم. 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن الحديث رواه غير واحد ولم يذكروا أنه صلّى عليه: 

5 1 50 ل إفرة 
بل صرح بعض الرواة أنه لم يصل عليه . 

الوجه الثانى: أنه جاء تاتب معترفاً كما ثبت فى الحديثء» فلا يُلحق به 
من مات مُصِرًاً على بدعته وضلالته . 


)١(‏ هو: ماعز بن مالك الأسلمي» اعترف على نفسه بالزنا فرجم» قال يَكِلَهِ بعد رجمه: 
القد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة» كما في ابن حبّان رقم: .440١‏ ينظر: 
الاستيعات ص 2157 الإصابة 28 . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب الرجم بالمصلى» رقم: .587١‏ 

() ينظر في بيان اختلاف الروايات في الصلاة على ماعز وتوجيهها: فتح الباري ؟١/‏ 
4 وقال ابن القيّم في زاد المعاد :598/١‏ «حديث الغامدية لم يختلف أنه صِلّى 
عليهاء وحديث ماعز: إما أن يُقال: لا تعارض بين ألفاظهء فإن الصلاة عليه هى 
دعاؤه له بأن يغفر الله له» وترك الصلاة عليه هى تركه الصلاة على جنازة تأديباً 
وتخذيراً؛ .وإنا أن يقال إذا تعارفدت القائلة» غدل عه إن حذيف الخامفيةة. 


الصلاة على أهل البدع امن 
© أدلة القول الثاني: 
الدليل الأول: حديث جابر بن سمرة ؤهه''': «أن النبي يَكِْ أتي برجل 
قتل نفسه بمشاقص فلم يُصل عليه)”" . 
الدليل الثانى: حديث زيد بن خالد الجهنى ذا" أن رجلاً من 
أصحاب النبي كَهِ توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله كلِ فقال: «صِلَوا 
على صاحبكم) فتغّرت وجوه الناس لذلكء» فقال: «إن صاحبكم غل”*' في 
سبيل الله». ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود لا يساوي 
0( 
درهمين 5 
وقعوا فى بعض المنكرات فلح , به أهل 07 0 العلة» وهي اد 


)21 هو: جابر بن سمرة بن جنادة السّوائي» له ولابيه صحبة ) قال: «صليت مع النبي َه 
أكثر من ألفي مرة) كما فى صحيح مسلم رقم: 5 وجالس النبي كَِةٍ أكثر من مائة 
مرة توفي سنة 5/اه. ينظر: الاستيعاب ص179., الإصابة ؟/ .١١6‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على القاتل نفسهء. رقم: 9/8. 
والمشاقص: سهام عراض واحدها مشقص بكسر الميم وفتح القاف. ينظر: المنهاج 
في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص"592. وقال ابن الأثير: «المشقص: نصل 
السهم إذا كان طويلاً غير عريض». ينظر: النهاية لابن الأثير ص547. 

(6) هو: زيد بن خالد الجهني» شهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» توفي 
سنة 8لاهء وقيل 18ه وقيل قبل ذلك. ينظر: الاستيعاب ص5846» الإصابة 88/5. 

(5:) الغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. ينظر: النهاية لابن الأثير 
ص575. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب في تعظيم الغلول» رقم: .77١١‏ والنسائي 
في كتاب الجنائز باب الصلاة على من غل» رفم: : »١969‏ وابن ماجه في كتاب 
الجهاد. باب الغلولء. رقم: /7584. وصححه ابن حبان» والحاكم على شرط 
الشيخين» وقال محققو المسند ط. الرسالة 701//78: (إسناده محتمل التحسين»؛ 
وضعفه الألباني؛ لأن في إسناده أبا عمرة مولى زيد بن خالد لم يرو عنه إلا محمد بن 
يحيى بن حبان. ينظر: صحيح ابن حبان »110/١١‏ المستدرك 178/7., الإرواء 
رقم: 75 7. 


من هذه الأفعال» وأهل البدع شأنهم أعظم. وخطرهم أكين فهم داخلون في 
هذا من باب أولى» فيشرع ترك الصلاة عليهم للتحذير من سلوك سبيلهم"'' . 
الدليل الثالث: أن هذا داخل في باب الهجر لأهل البدع» وفي باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن كان 
مبتدعاً ظاهر البدعة» وجب الإنكار عليه ومن الإنكار المشروع أن يهجر حتى 
يتوب» ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه؛ لينزجر من يتشبه 
بطريقته» ويدعو إليه» وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس» وأحمد بن حنبل» 


وغيرهما من الأئمة)”''. 


الراجح هو القول الثاني؛ بأنه يشرع لأهل الفضل ترك الصلاة على أهل 
البدع خاصّة المجاهرين بهاء الداعين إليها؛ لقوة أدلة هذا القول». ولأنها خاصّة 
في مسألة ترك الصلاة على أهل المنكرات» وهذا لا يعني تحريم الصلاة عليهم, 
أو ترك الصلاة عليهم مطلقاً بل إذا ترك الإمام وأهل العلم والدين الصلاة على 
بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور؛ زجراً عنهاءلم يكن ذلك محرّماً للصلاة 
عليه» والاستغفار لهء بل قال النبي يَلِْهِ فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه» وهو 
الغالٌ وقاتل نفسه»ء والمدين الذي لا وفاء له: «صلَوا على صاحبكم)' "100 . 

هذا وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز عن ترك الصلاة على أهل البدع ما 
حكمه؟ فأجاب: (إذا تركها أهل العلم من باب التنفير من عملهم فهو مناسب 
إذا كانت بدعتهم لا توجب تكفيرهمء أما إن كانت بدعتهم مُكفرة كبدعة 
الخوارج والمعتزلة والجهمية فلا يُصلَّى عليهم»" . 


.77/ ينظر: المغني 0057/7. (0) الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.١5”ص سبق تخريجه‎ )90( 
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الصلاة على أهل البدع للا 
الفرع الثاني 
الصلاة من غير ولاة أمر المسلمين ومن في حكمهم 
على أهل البدع المُفسّقة 
اتفق أهل العلم على أن الصلاة على الميّت المسلم فرض كفاية كما 
5 ع 000 ف 
حكاه جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم '. والتووفق 7 
والكلام في هذه المسألة فيما إذا تحقق الواجب الكفائي وذلك بصلاة 
من يسقط به فرض الكفاية» أما أن تترك الصلاة عليهم مطلقاً فهذا خلاف 
الإجماع الذي سبق ذكره» ونصٌ على ذلك غير واحد ممن قال بمشروعية ترك 
الصلاة على أهل البدع تأديباً لهم'"؛ وذلك لأن أهل البدع الذين لم يخرجوا 
ببدعهم من الدّين يعدّون من المسلمين» فلا بذ من الصلاة عليهم بما يسقط به 
فرض الكفاة 1 ولكن هل من المستحب لعامة الناس حضور الصلاة عليهم . 
أم الأولى الاكتفاء بما يحصل به فرض الكفاية» اختلف العلماء في حكم 
الصلاة عليهم من عامة الناس على قولين : 
القول الأول: أنه يُصلّى على أهل البدع الذين لم تخرجهم بدعهم من 


الإسلام كغيرهم من عامّة الناس» وهو مذهب الحنفية””'»: والشافعية''» وقول 


.51١ص مراتب الإجماع‎ )١( 

030( المجموع 06 »؛ وحكى ذلك في روضة الطالبين 98/7. نقل عن مالك عدم 
الصلاة على أهل البدع ويحمل على القول بكفرهمء أو أن مراده أهل الفضل» أو 
على عدم الحثٌ على حضور الصلاة عليهم. ينظر: الاستذكار »151/7١‏ النوادر 
والزيادات 25١7/١‏ مناهج التحصيل 5/7" . 

(9) ينظر: النوادر والزيادات »517/١‏ فقد نقل عن سحنئون قوله: «إنما تترك الصلاة على 
الخوارج أدباً لهم فإذا خيف أن يضيعوا عُسّْلوا وصُلَّ عليهم». وينظر: مناهج 
التحصيل ؟157/7١.‏ 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى 585/755. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 271١/١‏ الاختيار لتعليل المختار 2١77 /١‏ تنوير الأبصار وشرحه 
وحاشية ابن عابدين / »١76‏ البحر الرائق 2759/7 الفتاوى الهندية .١69/١‏ 

() ينظر: مغني المحتاج 2715/7 كفاية الأخيار ص7١275‏ نهاية المحتاج .71٠/7‏ 


333 تدم اد ل ع رك 1ن 


فى وانتضياء الحنا يل 


القول الثاني: أنه يشرع أن ترك الصلاة على أهل البدع؛ وهو مذهب 
العالكة""» والحبانلة” 7 
2 الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 

الأدلة العامّة والمتضافرة فى الصلاة على موتى المسلمين» وما فيها من 
الفضل والأجرء ومن ذلك قوله كَللِ: «صلوا على من قال لا إِله إلا الله" . 

وقوله يكِِ: «من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتساباً» وكان معه حتى يُصَلَى 
عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطينء كل قيراط مثل 
أحد...)””': ونحوها من الأحاديث» وهي شاملة لكل مسلم» ويدخل فيها أهل 
البدع الذين لم تخرجهم بدعهم من الإسلام. 

يناقش: أنه يُستثنى من ذلك أهل البدع؛ لأنهم مستحقون للهجر» ومن 
أنواع الهجر: ترك الصلاة عليهمء وهذا داخل أيضاً في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
© أدلة القول التاني: 

الدليل الأول: أن النبى كَكةِ ترك الصلاة على قاتل نفسهء والغالٌ» وهو 
القدوة فى ذلك» فيلحق بهم أهل البدع فلا يُصلَى عليهم . 


(0) ينظر: المغنى ”2505/7 الشرح الكبير 7/5 »١188‏ الإنصاف 185/5. 

(0) ينظر: التفريع »7517/١‏ النوادر والزيادات »5177/١‏ الاستذكار 508/17» المنتقى 
للباجي »75١/7‏ بداية المجتهد ص١٠35»‏ الذخيرة ”/ 51/5» مناهج التحصيل .١57/7”‏ 

(9) ينظر: المغني ”/ 5 »5٠‏ الشرح الكبير 7/5 188» الإنصاف 185/5. 

() سبق تخريجه ص9١١.‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإيمان» رقم: !25 
ومسلم في كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.ء رقم: 455. 


الصلاة على أهل البدع | من 


يناقش : أن النبي وله ترك الصلاة على هؤلاء. وأمر أصحابه أن يصلوا 
عليهمء فهو دليل على أن الترك خاص بالإمام ومن في حكمه كالأمير 
والقاضي ونحوهمء ولا يدل على مشروعية ترك عامة مة المسلمين الصلاة على 
الذدى السام 

الدليل الثاني: أن أهل البدع كالخوارج «يُكمّرون أهل الإسلام» ولا 
يرون الصلاة عليهمء فلا يُصلَّى عليهم؛ كالكفار من أهل الذمة وغيرهم. 
ولأنهم مرقوا من الدين فأشبهوا المرتدين6" 

نوقش: أن كونهم يُكمرونناء لا يقتضي أن نعاملهم بمثل ما يعاملوننا به 
فتكمّرهم» بل نعاملهم بما دل عليه الكتاب والسّئَّةَ فما داموا لم يخرجوا من 
الإسلام. فإِن أحكام المسلمين تجري عليهمء ومن ذلك الصلاة على 
أغواته 1 : 

الدليل الثالث: أن ترك الصلاة عليهم من باب الهجر لهمء والتحذير من 
أفعالهم, ومن باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


الترجيع: 


الخلاف في هذه المسألة قوي» ولا يمكن الجزم بترجيح أحد القولين» 
إلا أن القول بمشروعية ترك الصلاة عليهم فيه ة قوّة خاصّة في المجاهرين بالبدع 
والذّاعين إليها؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولما فيه من 
حفظ الدين بالتشنيع على من أحدث فيه ما ليس منه؛ ليرتدع غيره عن مثل 
فعله. «ومن صلّى على أحدهم يرجو له رحمة الله» ولم يكن في امتناعه 


)1( المغني ,. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلهذا كان أهل العلم والسَنّة لا يُكمّرون من خالفهم. 
وإن كان ذلك المخالف يُكقرهم؛ الكت بلك شري كلس للزسات أن يعافت 
بمثله. . . وكذلك التكفير حق لله فلا يُكفر إلا من كفره الله ورسوله». ينظر: الاستغاثة 
في الرد على البكري ص07١.‏ 


ما الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 
مصلحة راجحة كان ذلك حسناً» ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن؛ 
ليجمع بين المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما"''. 
فينظر في القرائن ويرجّح الأصلح من الصلاة عليهم رحمة بهمء أو تركها 
زجراً لهمء مع التنبيه أنه لا بد أن يقوم بالصلاة عليه أحد من المسلمين كما 
سبق ذكره ‏ والله أعلم -. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 5؟/787. 
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تقديم أهل البدع في الإمامة في الصلاة على أهل السنّة 


المبحث السادس 


ذكر غير واحدٍ من الفقهاء أنه لا يجوز تقديم أهل البدع وجعلهم أئمة 
في الصلاة» وأنهم لا يستحقون ذلك» ومن أهل العلم من نص على ذلك في 
الصلاة على الميّت حتى ولو أوصى بذلك؛ لأن أهل البدع لا يستحقون 
التكريم بتقديمهم على أهل السّنّةَ في إمامة الصلاة» ومن أقوالهم في ذلك : 

ما جاء في بدائع الصنائع'''2: «وأما بيان من هو أحق بالإمامة. . 
والتقي أولى من الفاسق». وأهل البدع من أهل فسق الاعتقاد. 

وجاء في الكافي في فقه أهل المدينة"'"': «وأولى الناس بالصلاة على 
الميّت الوالي إذا كان عدلاًء... ثم الأولياء الأقرب فالأقرب. . . إذا كانوا 
متقاربين في الأمانة والعلم والديانة». فاشترط لاستحقاق التقدم الأمانة والعلم 
والديانة: 

وجاء في نهاية المحتاج ‏ بعد ذكر الأحق بالإمامة على الميّت - " : 
«وأما الفاسق والمبتدع فلا حق لهما في الإمامة». 

وجاء في المغني”*': «وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى له أن يُصلي 
عليه. .. فإن كان الوصي فاسقاً أو مبتدعاً لم تُقبل الوصية؛ لأن الوصي جهل 


»٠67/١ )١(‏ وجاء في شرح الحصكفي على تنوير الأبصار ١5١/7‏ : «ويقدّم في الصلاة 
السلطان أو نائبه ثم القاضي» ثم إمام الحي» وتقديم إمام الحي مندوب فقط بشرط 
أن يكون أفضل من الولى». 

19 509/1 وينطرة التعيرة "مكلا :سرامت الحليل 907/8 جوار الكل 13/1 

(6) ”/555» وينظر: كنز الراغبين »50/١‏ حاشية قليوبى .6:07/١‏ 

(8) #/505» وينظر: الشرح الكبير 5/ 7» كشاف القناع .17١/4‏ 


0 الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


الشرع»ء فرددنا وصيتهء كما لو كان الوصي ذميّاًء فإن كان الأقرب إليه كذلك 
لم يُقدّم وصلَّى غيره» كما يُمنع من التقديم في الصلوات الخمس». 

وقد سبق ذكر الأدلة على النهي عن تقديم أهل البدع والفسق في الإمامة 
في الصلاة عند مسألة إمامة أهل البدع في الصلاة ومن امي 


تكد وَل ب ىب 9 
- قوله تعالى: ووذ بت إرور ريه يكلب كَأتَمَهْنَّ م في جاعِلْكَ لِلنّاس إماما 


كَالَ وَيِن دَرَتَيّ مَالَ لا يال عَهْرِى الظلِمِينَ (09 4400 [البقرة: 5؟7١].‏ 

وجه الاستدلال: أن الآية «أفادت أن شرط جميع من كان في محل 
الائتمام به في أمور الدين: العدالة والصلاح» وهذا يدل على أن أئمة الصلاة 
ينبغى أن يكونوا صالحين» غير فسّاق ولا ظالمين» لدلالة الآية على شرط 
العدالة لمن صب منصب الاثتمام به في أمور الدين)0© . 

- وحديث أبي سهلة السائب بن خلاد ذَه؛ أن رجلاً أمّ قوم فبصق في 
القبلة ورسول الله يه ينظرء فقال رسول الله يكلو حين فرغ: «لا يصلي لكم)' 
فأراد بعد ذلك 9 لهمء فمئعوه وأخبروه بقول رسول الله عله فتمّال: 


«نعم) وحسبت أنه قال: «إنك آذيت الله ورسوله»”'"' . 


وجه الاستدلال: أن النبي كله منع من ارتكب منكراً أن يصلي بالناس» 
فدل على عدم مشروعية تولية من يرتكب المنكرات”'"'؛ وهذا شامل لأهل 
البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. 

د وحديث أبن عمر نا ؛ أن النبى جك قال: «اجعلوا أتمتكم خياركم. 
فإنهم وفد فيما بينكم وبين ربكم" . 

وجه الاستدلال: أنه كَلِخِ أمر بأن يجعل الأئمة من الخيارء وأهل البدع 
ليسوا منهم 


620 سبق تخريجه ص .٠١١‏ 


تقديم أهل البدع في الامامة في الصلاة على أهل السّنَّة قل 
3# والحاصل : أن الأصل عدم جواز تقديم المبتدع في الصلاة على 


الأموات من أهل السَّنَّةَ ولو كان قريباً أو وصياً؛ لأن أهل السنّةَ بعضهم أولى 
ببعض» وكلّما كان الإمام أكثر صلاحاً واستقامة فهو أولى. 


© © © 


]| اقل الاحكامالفقهيَّة المتعلقة بأهل البدع 
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اتّباع جنائز أهل البدع 


المبحث السابع 


2 


ويشتمل على مطلبين 


وي المطلب الأول 5* 
اتُباع جنائز أهل البدع المُكَمُرة 

ذهب عامّة الفقهاء من المالكية”''. والشافعية”'"» والحنابلة”"' إلى تحريم 
شهود جنائز أهل البدع المُكَمْرة» ولم أقف بعد البحث على قول للحنفيّة في 
هذه المسألة. ويمكن تخريج الكلام فيها على حكم اتباع جنائز المرتدين 
خاصّة في أهل البدع المحكوم بكفرهم» وظاهر كلامهم في ذلك عدم القيام 
بأي شيء فيه إكرام للمرتدٌ أو تعظيم لهء فقد قال ابن نجيم: «وأما المرتد فلا 

يُسَل» ولا يُكفْنْء وإنما يُلقى في حفرة كالكلب». 


.575 /7 البيان والتحصيل 7/ 777» الذخيرة‎ »5517 7/١ التفريع‎ »187 7/١ ينظر: المدونة‎ )١( 

(؟) فقدأخرج اللالكاتي في شرح أصول اعتقاد أهل السّئَّة "057/١‏ رقم: 207١‏ عن 
الربيع بن سليمان النهي عن شهود جنازة من قال بخلق القرآن. ولم أقف على تصريح 
لفقهاء وتايح فى معدا دي القيية ولكن إذا كان أهل البدع الممُكفرة من المحكوم 
بكفرهم فهم يأخذون أحكام المرتدّين» وقد ذكر فقهاء الشافعيّة أن المرتد لا يُغْسّل ولا 
يُصِلّى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» روفي ينه تخاركيع اقول فى سكم اعرد 
وعدم القيام بشيء مما يقتضي تعظيمه ومن ذلك اتباع جنازته على القول بأخذ أحكام أهل 
البدع للمرتدين. ينظر: كفاية الأخيار ص7١2.‏ وإن قيل بتخريج الحكم على اتباع جنائز 
الكفار فقد ذهب الشافعية إلى جواز ذلك فى القريب الكافر والجار ونحوهم. ينظن: 
البيان ”7/ 947» كنز الراغبين وحاشيتا قليوبى وعميرة 20١9/١‏ مغني المحتاج 13/ /اه. 

(0) ينظر: شرح منتهى الإرادات 2751/١‏ كشاف القناع 4 :»؛ وبين ذلك البهوتى 
بقوله : «كسائر المرتدين» فشبههم بالمرتدين. 


اتباع جنائز أهل البدع ون 


وإن قيل بتخريج الحكم فيهم على اتّباع جنائز الكمار فقد قالوا بجواز 
اتّباع جنازة الكافر إذا كان ذا رحم محرّم'''. وقيّد ذلك بعضهم بأن يكون 
بعيداً عن الجنازة”"2» والأقرب في هذه المسألة عدم إلحاق أهل البدع المُكفرة 
بعامّة الكفّار؛ لورود الأدلّة بعدم اتّباع جنائز أهل البدع المُكَمّرة» وهي خاصّة 
في هذه المسألة ومنها: 

الدليل الأول: حديث ابن عمر ذَيه؛ أن النبي كَل قال: «القدرية 
مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا تشهدوهم)” ". 

الدليل الثاني: قول ابن عمر ووها: «القدرية مجوس هذه الأمة فإن 
مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم)”* . 

الدليل الثالث: قول ابن عبّاس ويا في القدرية: «أولئك شرار هذه الأمة 
لا تعودوا مرضاهم. ولا تصلوا على موتاهم» إن أريتني أحدهم فقأت عينيه 
يإصبعيّ هاتين)”*' . 

وبهذا القول قال غير واحد من السلف"©. 


."07/١ بدائع الصنائع‎ »185 /١ ينظر: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(') ينظر: حاشية الطحطحاوي على مراقي الفلاح ص١١250»‏ واستدلوا على ذلك بأحاديث 
لا تخلو من ضعفء. وببعض الآثار عن الصحابة» ولكن من المعلوم أن الآثار هنا في 
أهل البدع خاصّة وهي مقدّمة على الآثار العامّة في اتّباع جنائز الكفار. 

() سبق تخريجه ص .١5١‏ (؟) سبق تخريجه ص57”7١.‏ 

(60) سبق تخريجه ص .١5١‏ 

(7) قال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّةَ  :704 /١‏ في سياق من قال القرآن 
مخلوق ‏ «من قال لا ينكحون ولا يصلى خلفهم» ولا تعاد مرضاهم». ولا تشهد 
جنائزهم , وأن موالاة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين» وروي عن سلام أن 
مطيع» وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وسفيان الثوري» وأبي ضمرة أنس بن 
عياض» وأبي معاوية الضرير» ويزيد بن زريع» ويزيد بن هارون» وحاتم بن 
إسماعيل» وابن عليّة» وعبد الرحمن بن مهدي» وقبيصة بن عقبة» وحجاج بن 
المنهال. وعبيد الله بن عائشة» وفطر بن حماد»ء ومعلى بن منصور الرازي» وأحمد بن 
حنبل» والربيع بن سليمان المرادي». 


0 الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


ه ومن الأدلّة العامّة في عدم جواز اتّباع جنائز الكقّار عموم"' : 
الدليل الأول: قوله وينَ: «ياًا الَدنَ امنا لا مُنَولَوأ هَرْمًا عضب أله 
عَلَيّهِمَ» [الممتحنة: 1]. 


وجه الاستدلال: أ أن تشييع الميت الكافر من توليه. اس وي 

الدليل الثاني : أن تشييع الميت الكافر تعظيم لم4 جو هذا لا بو" 

الدليل الثالث: أنه كما ينهى عن الصلاة عليهم وهي أعظم ما يفعل 
بالميت وأنفعه» فما دونها كالتشييع من باب أولى” " . 

ويؤيّد ذلك في أهل البدع: أن من أساليب الزجر والهجر لأهل البدع 
التي جرى عليها السلف. وأطلقوا القول بعدم اتباع جنائز أهل البدع» وإن لم 
يحكم على أعيانهم بالكفر . 

ويتبيّن مما سبق: أنه لا يجوز اتّباع جنائز أهل البدع المُكَمّرة لما ورد 
في ذلك من الأخبار والآثار» ولأن هذا عمل السلف ‏ والله أعلم ‏ 


#ي المطلب الثانى #5 
اتّباع جنائز أهل البدع المُفْسّقة 


الأصل هو مشروعية اتّباع جنائز المسلمين» بل حكى النووي الإجماع 
)0 
عليه) © . 


)١(‏ والقول بتحريم انبا جنائز الكفّار عموماً هو مذهب المالكية والحنابلة» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. برئاسة ابن باز. ينظر: تهذيب 
مسائل المدونة »١177/١‏ الذخيرة ؟//الا5» المبدع 5550/7» الإنصاف 2554/5 
منتهى الإرادات :٠١1//١‏ مجموع الفتاوى 2770/75 فتاوى اللجنة الدائمة 4/ .٠١‏ 

(0) ينظر: الفروع »2 كشاف القناع 6 . 

(0) ينظر: الفروع */ 2783 كشاف القناع ».2 الشرح الممتع هن ؟. 
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ابل جنائز امد اميد نه 


- ومن الأدلة على ذلك: قوله كَللِ: «من اتبع جنازة مسلم إيمانا 
واحتساباً. وكان معه حتى يصلى عليها وبيفرغ من دفئها فإنه يرجع من الأجر 
بقيراطين»: كل قيراط مثل أحد...7''. ونحوه من الأحاديث. 

إلا أنه يُنازع هذا الأصل في المسألة أصل آخرء وهو استحقاق أهل 
البدع للهجر بأدلة متضافرة من الكتاب والسّنّة والإجماع. 


وبسبب تنازع هذين الأصلين اختلفت أقوال أهل العلم في حكم اتباع 
جنائز أهل البدع المفسّقة على قولين : 

القول الأول: استحباب اتَّباع الجنائز الحنفية”'' والشافعية” '' مطلقاً ومنها 
جنائز أهل البدع المَفسّقة» ومنطلقهم في ذلك الأخذ بعموم النصوص في 
الحث على اتباع الجنائز ويرود دخحول أهل البدع الذين لم تخرجهم بدعهم 

القول الثاني: عدم مشروعية اتباع جنائز أهل البدع المفسّقة؛ وهو قول 
المالكنة"" روا لفن 


وقد استندوا فى ذلك إلى أدلة مشروعية الهجر العامة من الكتاب والسئة 


(1) سبق تخريجه ص59١.‏ 

(0) ينظر: تنوير الأبصارء وشرحه للحصكفي وحاشية ابن عابدين 7/7 »١71‏ بل صرّحوا 
كما سبق بجواز اتباع جنازة القريب الكافر. ولم أقف على كلام صريح لهم في حكم 
اتباع جنائز أهل البدع المفسقة. 

(9) ينظر: المهذب والمجموع 75/5» بل صرّح جماعة منهم بأنه لا بأس باتباع جنازة 
القريب الكافر كما سبق» ولم أقف على كلام صريح لهم في هذه المسألة» لكن لا 
يمكن الجزم بأن القول باتباع جنائز أهل البدع المفسّقة جائز؛ لاحتمال إعمال أصل 
مشروعية الهجر عندهمء كما أعملوه في مسألة العيادة فقالوا بكراهتها للمبتدع كما 
سبق بيانه» وكما أعملوه في مسألة التعزية كما سيأتي بيانه بإذن الله والله أعلم -. 

(:) ينظر: المدونة 285/١‏ التفريع 0١‏ البيان والتحصيل ”/ 77 7. 

(5) ينظر: المغني 7/7 505, الشرح الكبير 1887/5» الفروع ”//7717. 


خةل] الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


والإجماع'''. ولأنه ورد في بعض أهل البدع كالخوارج طلب قتلهم''» فهذا 
يقتضي عدم تعظيمهم باتباع جنائزهم . 

الراجح هو القول الثاني؛ وذلك أن الأصل في أهل البدع المفسّقة» خاصّة 
الذين أصرّوا على البقاء على بدعهم ودعوا إليها وجاهروا بهاء مع مناصحتهم 
وبيان الحجة عليهم» أنهم مستحقون للهجرء ومما يندرج في الهجر ترك اتباع 
جنائزهم. إلا أن تظهر مصلحة مُتحققة يقدّرها أهل العلم بالشرع والحال في 
اتباع جنائزهم» فلا حرج في ذلك؛ لعدم وجود النص الصريح بالنهي عن ذلك 
في حق أهل البدع المفسّقة؛ ولأنهم ممن لم تخرجهم بدعهم من الدين». أمّا غير 
المجاهرين بالبدع الداعين إليها فالأمر فيهم أوسع - والله أعلم ‏ 


© © © 


)١(‏ سيأتى ذكرها فى المبحث الأول من الفصل الثانى فى الباب الثالث بإذن الله» وقد 
سبقت الإشارة إلى شيء منها في المباحث السابقة. 

() ينظر: صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ظوَلِلَ عاد ا 0 
وناك [الأعراف: 2.110 رقم: 45" وفيه: «لأقتلنهم قتل عاد) وهو في مسلم في 
كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهمء رقم: 15919. 


- ىو 
ل 
فو 


ويشتمل على مطلبين 


2# المطلب الأول عي 
دفن أهل البدع المُكَمُرة في مقابر أهل السّنَّة 
لم أقف بعد البحث على كلام لأهل العلم في هذه المسألة؛ لكن 


الحكم على أهل البدع المُكَمْرة خاصّة من أصرّوا على بدعهم بعد قيام الحيجة 
وبيان المحبّة ملحق وداخل في حكم الكفار أو المرتدّين عند كثير من أهل 
العلم كما نبّه على هذا غير واحد من العلماء'''» هذا وقد ذكر غير واحد من 
أهل العلم أنه لا يجوز دفن الكفار”"'. والمرتدين”" في مقابر المسلمين» ولم 


(010) 


هه 


إفرة 


ينظر: فضائح الباطنية ص١5١»‏ مجموع الفتاوى ه”/ 2١١668‏ وما ذكره الفقهاء في 
باب حكم المرتدء وبعضهم في كتاب الجنائز من أن من خرج عن الدين ببدعة أو 
شرك ونحو ذلك فهو ملحق بالمرتدين» وأما أولادهم ففي معاملتهم أقوال: فقيل 
يأخذون حكمهمء وقيل: بل حكم الكمارء وقيل: بل حكم المسلمين حتى يبلغواء 
فإن أصرّوا على البقاء على اعتقاد إبائهم أخذوا حكمهم, وقيل: كالمرتدين. فينظر 
على حسب هذه الأقوال في كيفية التعامل معهمء وهذه المسألة لها علاقة بالعذر 
بالجهل» وهي من المسائل العظيمة التي أفردت فيها تصانيف كثيرة. 

ينظر: المهذب والمجموع ١١9/5‏ وفيه: «وإن كان مرتداً أو حربياً لم يجب تكفينه بلا 
خلاف». ولا يجب دفنه على المذهب وقطع به الأكثرون» بل يجوز إغراء الكلاب 
عليه). وينظر: روضة الطالبين ١/”لا”.‏ المحلى ه57/5١غ2‏ أحكام أهل الذمة 
ص5١4»‏ الفروع ”/ 7914» مغني المحتاج 5/ 449» كشاف القناع 17/4 87/ 101. 
ينظر: البحر الرائق ”/ 275 كفاية الأخيار ص2707» شرح منتهى الإرادات /١‏ 
41 *,؛ كشاف القناع 159/4» منح الجليل .57”5/١‏ ونقل أصحاب الموسوعة الفقهية 
الكويتية اتفاق الفقهاء على ذلك .١5/7١‏ 


أقف على خلاف فى هذل”'' . 


© ومن الآدلة على ذلك: 

الدليل الأول: حديث بشير بن معبد السدوسي وها" قال: بينما أنا 
أماشي رسول الله كَل مرّ بقبور المشركين» فقال: ١لقد‏ سبق هؤلاء خيراً كثيراً 
لاثء ثم مر بقبور المسلمين فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً»”” . 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على التفريق بين قبور المسلمين وقبور 
المشركين كان معمولاً به على عهد النبي يَلْهِ فدلٌ على مشروعيته؟ . 

الدليل الثاني: أن عمل المسلمين منذ عهد الرسول كلِِ والخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر الكفار عن مقابر المسلمين» 
وعدم دفن كافر في مقبرة المسلمين»: فكان هذا إجماعاً عمليًاً على إفراد مقابر 
الكفاز عن مقابر المسلمبه 0 . 

الدليل الثالث: أن من شروط عمر َيه على أهل الذمة أن لا يجاوروا 
المسلمين بموتاهم» مما يدل على منعهم من دفن موتاهم مع المسلمين» وعدم 
تمكينهم من ذلك"''' . 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 457/8: فقد ذكروا بأن الإجماع العملي على إفراد 
المسلمين بمقابرء والكفار بمقابر. 

(؟) هو: بشير بن معبد السدوسي» ويعرف ببشير ابن الخصاصية» والخصاصية جدته» من 
المهاجريني: #انانيدةه هما يتاه الف كلد يشتير د ينطو الانكوعات عر 11 : 
الإصابة ”05/8/7. ْ 

() أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب المشي في النعل بين القبورء رقم: 2771٠٠‏ 
وسكت عنه» والنسائى فى كتاب الجنائزء باب كراهة المشى بين القبور فى النعال 
السبتية» رقم: 70448» وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في خلع النعلين 
في المقابرء رقم: »١578‏ وقال الإمام أحمد: (إسناده جيد»» وحسن إسناده 
النووي» وحسنه الألباني. ينظر: المغنيى 25١5/7‏ المجموع 188/6. 

(5:) ينظر: المحلى ١57/5‏ المسألة رقم: 2587 فتاوى اللجنة الدائمة // 401. 

(0) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 407. () ينظر: أحكام أهل الذمة ص5١4.‏ 


دفن أهل البدع كول 0 


الدليل الرابع: أن مقابر المسلمين فيها الرحمةء ومقابر الكفار فيها 
العذاب» وفي دفن الكافر بين المسلمين ضرر عليهي"''. 

الدليل الخامس : أنه لما كان تمييز الكفار عن المسلمين باللباس حال 
الحياة مطلوب شرعاًء فكذلك تمييزهم عن المسلمين بعد الوفاة بل هذا آكد”'” . 

هذا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في سياق كلامه عن النصيرية ‏ بأنهم 
لا يدفنون في مقابر المسلمين؛ لأنهم مرتدون بسبب بدعهم المغلظة التي لا شك 
في كفر من اعتقدها”"» ويلحق بهم سائر الطوائف من أهل البدع المكفرة. 

#يّ المطلب الثاني ج* 
دفن أهل البدع المُفسّقَة في مقابر أهل السّنَّة 

لم أقف على كلام لأهل العلم في هذه المسألة» لكن عموم الأدلة 
الشرعية تدل على أن الأصل هو مشروعية دفن المسلم مع المسلمين» وإن وقع 
فى شيء من البدع أو الكبائر» ولا دليل يمنع من ذلك» وإن كان الأصل أن 
أهل البدع مستحقون للهجر لكن بعد موتهم تنتهي المصلحة من الهجرء ويبقى 
حق الإسلام» هذا وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه لا يجوز دفن المسلم 
في مقابر الكفار”' ولم أقف بعد البحث على خلاف في هذا” . 


)١(‏ ينظر: المغني / 015. وهذا تعليله في منع دفن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم» 
فإذا منعت المرأة الكافرة مع كونها حامل بطفل مسلمء فأولى بالمنع الكافر أو الكافرة 
الخاليان من هذا الوصف. وينظر: الاختيارات الفقهية ص 2١5٠‏ أحكام أهل الذمة 
ص ١‏ 456. 

(0) ينظر: الاختيارات الفقهية ص .١5٠‏ (9) مجموع الفتاوى 785/ .١1680‏ 

(5) ينظر: المبسوط »١194/٠١‏ جواهر الإكليل »156/١‏ المهذب والمجموع ”/2584 
6 البيان ”/ 9/8» روضة الطالبين ا الفروع "/ ”2 الاختيارات الفقهية 
ص 0١1١ء‏ كشاف القناع »١77/5‏ المحلى .١151//5‏ ونقل أصحاب الموسوعة الفقهية 
الكويتية ١94/7١‏ اتفاق الفقهاء على هذا. 

(5) ينظر: المحلى 2161/6 وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 457 : أن الإجماع العملي 
على إفراد المسلمين بمقابر والكفار بمقابر. 


وبهذا يظهر عدم جواز دفن أهل البدع المُفسّقة في مقابر الكمارء بل 


يبقون على الأصلء وهو الدفن مع المسلمين؛ لأنهم لم يخرجوا من 
الإسلام» . وإن وقعوا بشىء من البدع والضلاللات . 


© © © 


أحكام التعزية مع أهل البدع 1 ا ْ 


- ل وحوح © 


/ 007 0ن 


أحكام التعزية'" مع أهل البدع 

تدلٌ النصوص العامة على مشروعية التّعزية» وقد نصّ فقهاء المذاهب على 
مشروعية التّعزية» وحث أهل الميت على الصبر والاحتساب» فالتعزية تشتمل 
على مقاصد شرعيةٍ عظيمةٍ يحسن ذكرها قبل الشروع في بيان أحكام تعزية أهل 
البدع ليمكن النظر في هذه المسائل من جميع الجهات بحسب حال الميّت 
والمعرّى بالميت» وصيغة التعزية» وذلك أني لم أقف على كلام كثير صريح عند 
الفقهاء في مسائل تعزية أهل البدع؛ لذا كان من المستحسن بيان مقاصد التعزية 
على وجه الإجمال ليمكن تخريج مسائل تعزية أهل البدع على أقوال الفقهاء. 
وذكر هذه المقاصد سيكون على سبيل الإجمال فمن مقاصد التعزية : 

١‏ تهوين المصيبة على المصاب وتسليته عنهاء وحضه على التزام 
الصبر واحتساب الأجر والرضا بقدر الله والتسليم لأمرهء وهذا المقصد يظهر 
بجلاء في تعزية النبي كَل للرجل الذي مات ابنه كما في حديث قرة 
المزني وَنه"'' قال: «كان نبي الله كِ إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه. 


)١(‏ التعزية لغة: من قولهم عَزِي الرجل» يَعرّى عزاءً» وإِنْه لعزي؛ أي: صبور إذا كان 
حسن العزاء على المصائب» ومعنى التعرِّي هو أن يتأسّى بغيره فيقول: حالي مثل 
حال فلان. وقولك عرّيته؛ أي: قلت له انظر إلى غيرك ومن أصابه مثل ما أصابك . 
7 معجم مقايبس اللغة ص 7/47» القاموس المحيط ص١١17١.‏ 

: التأسية يهن يضات يمن يعر غلية» أو تخفيف الحزن عن المحزون على 

6 ينظر: المطلع ص١٠7٠١»‏ معجم لغة الفقهاء ص5١1١.‏ 

(0) هو: قرة بن إياس بن هلال المزني» له صحبة» روى عنه ابنه معاوية» ودر أله ممن 
شهد الخندق» قتل فى حرب الأزارقة فى زمن معاوية أو ابنه ونايك سفة: 4ه تقويا : 
نا لاقيام ضر 110 الأميابة 62/9 


_ 1 الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 
وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه» فهلك فامتنع 
الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليهء ففقده النبي كَلكِِ فقال: «ما لي 
لا أرى فلاناً» قالوا: يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك» فلقيه النبي يله 
فسأله عن بنيِّه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه» ثم قال: «يا فلان أيّما كان أحب 
إليك أن تُمنّع به عمرك أو لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد 
سبقك إليه يفتحه لك». قال: يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي 
لهو أحب إلي» قال: «فذاك لك"'2. 


الدعاء للمصاب بأن يعوضه الله عن مصابه جزيل الثواب» ويحسن 
له العاقبة كما في تعزية النبي كَلةٍ لآل جعفر لمّا مات» كما في حديث 
عبد الله بن جعفر أن النبي يك أمهل آل - ١‏ عا اب أتاهم . 
فقال: (ا اك صفقة يمينه» قالها 
ثلاث م رن90؟, 


الدعاء ليت والترحم عليه والاستغفار له ومن أدلة ذلك 
حديث أم سلمة"" قالت: دخل رسول الله يكل على أبي سلمة”*' وقد شق 


010( أخر جه النسائي في كتاب الجنائز» باب في التعزية» رقم : 4 » وصححه ابن حبان 
والألباني» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ينظر: صحيح ابن حبان /٠‏ 
8 المستدرك .641١/١‏ 

ف أخرجه خمك ا وقال محققو المسند: إسئاده صعحع على شرط مسلمء وكذا 
قال الألباني في أحكام الجنائز ص9١٠.‏ 

69 هي . هند بنك أبي أميّة بن المغيرة المخزومية؛ 0 النبي كد كانت ممن أسلم 
قديماً حي 0 أبو سلمة د ا الود 5 8 مكة 07 إلى ل المدينة 
بعد الي ينظر: الأمشمائن. ص 97١‏ الإصابة 1 ,. 

(5) هو: عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي»؛ من السابقين الأوٌلِين ل الإسلامء 
أسلم بعل عسّرة أنفس» وكان أخا للنبي ويه من الرضاعة. توفي بعل غزوة أجل 
ينظر: الاستيعاب ص859, الإصابة 15417/5. 


أحكام التعزية مع أهل البدع سن 


بصره فأغمضه ثم قال: (إن الروح إذا قُبض تبعه البصر...» ثم قال: 
«اللْهُمَ اغفر لأبي سلمة. وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في 
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الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمينء وافسح له في قبرهء ونور له 
1 
5 - توثيق عرى التكافل والتضامن في المجتمعء وإشاعة روح 
المحبة”''» وهذا المقصد تدل عليه أدلة الشريعة العامّة المتضافرة في 
مشروعية مواساة المسلمين وتكافلهم وتعاونهم ومن ذلك تعزية المصابين 
بالميت. 
وبناء على ما سبق ذكره من مقاصد التعزية فهل أهل البدع يدخلون 
في معنى هذه النصوص» وتشملهم مقاصد التعزية أم لهم أحكام خاصّة 
بهم بسبب ما هم عليه من ابتداع في الدين ومفارقة لجماعة المسلمين؟ 
لم أقف على كلام لأهل العلم في بعض المذاهب خاصّة في مذهب 
الحنفية» ولكن 0-5 تخريج أحكام مسائل التعزية لأهل البدع المُكمْرة 
عند من لم ينص عليها من الفقهاء على مسألة تعزية الكافر أو المرتدء 
مع ملاحظة ما ينبّه عليه كثير من أهل العلم في معاملة أهل البدع من 
استحقاقهم للهجرء. وبما أن مسائل التعزية لأهل البدع» قد تختلف في 
أحكامها وألفاظها بحسب حال المُعرَّى والمعرَّى فيه فينبغي تفصيل القول 
فيهاء وسيكون ذلك في مطلبين كل مطلب مشتمل على فروع؛ لتكون 
الصورة أوضح : 


فه) 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب إغماض الميّت والدعاء له إذا خحضرء 
رقم : ا" 

(0) ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص555» البيان والتحصيل ”/ 
١‏ التعزية حقيقتها والمسائل المتعلقة بها للدكتور خالد الشمراني ص18. 


00 2222-----25 


2# المطلب الأول كي 
أحكام التعزية مع أهل البدع المُكَمُرة 


الفرع الأول 
تعزبة أهل البدع المُكَفْرة بمن يمائلهم في بدعتهم 
نصّ فقهاء الشافعية على كراهة تعزية المبتدع ولم يفصّلوا في نوع بدعته. 
ولا في حال الميّت”''» فيمكن أن يقال أن هذا الحكم عام في البدع المكفرة 
والمفسّقة» ويمكن أن يقال أنه خاص بأهل البدع المفسّقة» وأما أهل البدع 
المكفرة فيلحقون بالكفار أو المرتدين. 


وأما الحنابلة فظاهر مذهبهم عدم جواز تعزية أهل البدع المُكَمّرة فقد 
جاء في الفروع: «ولأن الذمّي تجوز إجابة دعوته. . . فجازت عيادته وتعزيته 


و : ع إفه 
كالمسلم». وعكسه من حكم بكفره من أهل البدع لوجوب هجره»”" ٠.‏ 


)١(‏ ينظر: حاشية البجيرمي على المنهج »05٠6٠0/١‏ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 
وفيه: «وتكره لنحو تارك صلاة ومبتدع». فقد أطلقوا القول بكراهة التعزية 
للمبتدع ولم يفصّلوا في حال الميّتء هذا ما وقفت عليه من كلامهم. ويؤيد هذا 
قولهم بكراهة عيادة المبتدع» وهي مقاربة لمسألة التعزية» لذا خرّج ابن قدامة حكم 
الح يداعلى سك العياده لي ملحب الحنابلة» ويؤيده أيضاً أ نهم ذكروا أنه لا يسن 
تعزية مسلم بمرتد أو حربي وهذا ظاهر في حكم أهل البدع 0 ة المحكوم بكفرهم 
فهم مرتدون. ينظر نهاية المحتاج 7/ .17٠‏ 

00( الفروم */5"”, وينظر: .75/٠١٠١‏ وكلامهم في هذه المسائل قليل» ولكن يؤيد هذا 
أن مذهب الحنابلة وتحريم عيادة أهل البدع المكفرة كما سبق ذكره ومسألة التعزية 
تخرّج على مسألة العيادة. ينظر: المغني 4585/7 الفروع 7/ 174. . وتحريم اتعزية 
الكفار» فمن باب أولى أهل البدع المكفرة ؛ لأنهم يعاملون معاملة أشد من الكمار في 
ظاهر مذهب الحنابلة في مواضع متفرقة كالعيادة والسلام والزيارة ونحو ذلك ينظر: 
الإنصاف 2775/5 كشاف القناع 2585/5 المقنع والشرح الكبير 5/ 7175. 
- هذا وقد ذكر ابن قدامة في المغني ”1857/7 أن التعزية يخرّج حكمها على العيادة في 
أهل الذمة» قلت: كذلك في أهل البدع تخرّج مسألة التعزية على العيادة. وقد جاء 
في الفروع 155/7: «وترك العيادة من الهجرء نصّه: لا يعاد مبتدع» وحرّمها- 
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ولم أقف بعد البحث على كلام لفقهاء الحنفية والمالكية في حكم تعزية 
أهل البدع المُكَمْرة ولكن يلحقهم الفقهاء في مواضع بالكمّار أو المرتدين 
وأخذهم لحكم المرتدين أظهر خاصّة من أصرٌ منهم على بدعته بعد قيام 
الحجّة وبيان المحججة"''. 

وقد ذهب الحنفية إلى جواز تعزية الكمّار”''. 


وذهب المالكية إلى تحريم تعزية الكفار» واستثنى بعضهم الجار رعاية 
لحقه” "» ويؤيّد القول بتحريم التعزية عندهم قوّة إعمالهم لمبدأ الهجر لأهل 
البدع كما هو ظاهر في مسائل عدة كالسلام والمجالسة والعيادة. 


وعلى ما سبق تحريره من أقوال المذاهب الفقهية يمكن أن يقال: إن 
الأقوال في مسألة تعزية أهل البدع المكفرة أربعة: 


- فى النوادرء وعنه: لا يعاد الداعية» واعتبر شيخنا المصلحة فى ذلك» وظاهر 
أصوهة: : أنه لا فرق بين من جهر بالبدعة؛ أم لا أو أسرّها». فحاصل الروايات عن 
أحمد إما عدم العيادة مظلقاً أو تقييد ذلك بالدّاعية» أما شيخ الإسلام ابن تيمية فاعتبر 
في ذلك المصلحة. 

)١(‏ فقد علّل كثير من أهل العلم عدم جواز نكاح» أو أكل ذبائح أهل البدع المكفرة ة بأنهم 
رقف كد ساني لتقت جا انا ل سلس الست بل قال الغزالي في 
إحياء علوم الدين :7١/7‏ «فإن كانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمي ؛ 
لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمة». 

(؟) ينظر: تكملة البحر الرائق 2775/8 الفتاوى الهندية 2١717 /١‏ وأطلق بعضهم مشروعية 
التعزية لجميع أهل الميّت الرجال والنساء وا ستثنوا النساء اللاتي يفتنٌ ولم يستثنوا أهل 
البدع ولا الكفار. ينظر: تبيين الحقائق »545/١‏ فتح القدير 2١6١/7‏ حاشية ابن 
عابدين ”/ »١1/5‏ وإن كنت لا أجزم بنسبة القول بالجواز مطلقاً للحنفية؛ لاحتمال 
مراعاتهم لمبدأ الهجر لأهل البدع؛ ولأن حكم أهل البدع المكفرة ة لو قيل بكفرهم لا 
يأخذ حكم الكمار من أهل الذمّة» كما هو مقرر عند سائر الفقهاء ‏ والله أعلم -. 

() ينظر: الكافي 1177/7. جاء في البيان والتحصيل :7١7/7‏ وروي عن مالك «أن 
للرجل أن يعزي جاره الكافر بموت أبيه الكافرء لذمام الجار. وأيضا نقل عن 
سحئولن» وفى بعض المواضع نسب لسحئون القول بالجواز بإطلاق» وقد ذكر 
الحطاب أن ما نسب إليه بإطلاق جاء فى النوادر بزيادة: «يعزى الذمى فى وليّه إن 
كان له جوار»؛ وظاهره التخصيص بالذمي. ينظر: مواهب الجليل 771/7. / 


القول الأول: جواز تعزية أهل البدع المُكفْرة بمن يماثلهم في بدعتهم؛ 
ويُمكن أن يخرّج قولاً للحنفية كما سبق . 

القول الثاني: تحريم تعزية أهل البدع المُكَمْرة بمن يمائلهم في بدعتهم؛ 
وهو قول المالكية تخريجاً على مسألة تعزية الكفّارء وهو مذهب الحنابلة. 

القول الثالث: كراهة تعزية أهل البدع المُكفرة بمن يماثلهم في بدعتهم؛ 
وهو قول الشافعية. 

القول الرابع: اعتبار المصلحة في ذلك؛ وهو رواية عن أحمد» واختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية"''. 


2 الآدلة: 


© أدلة القول الأول: «حواز التعزية»: 

الدليل الأول: حديث ابن مسعود وليه ؛ أن النبى كَكِدِ قال: «من عرّى 
مصاباً فله مثل أجره)”" . 

وجه الاستدلال: أن الحديث عام في كل مصاب فهو يشمل أهل البدع 
' 

يناقكش من وجهين : 

5 عن جا 4007 
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف” '"'. 


)١(‏ ينظر: الفروع ”5/٠١‏ فقد قال أحكام أهل الذمة: «وتحرم العيادة والتهنئة والتعزية 
لهم كالتصدير والقيام» وكمبتدع يجب هجرهء وعنه: يجوز. . . وعنه: لمصلحة راجحة 
كرجاء إسلام. اختاره شيخنا». 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائزء باب ما جاء في أجر من عزى مصاباء رقم: 2٠١107‏ 
وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباء رقم: 1507. 

(9) قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم» 
وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفاً ولم يرفعه» ويقال: أكثر 
ما ابتلي علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه». وبنحوه قال البيهقي في السنن 
الكبرى 59/5» وابن حجر في التلخيص7/ 27١5‏ وضعًف إسناده النووي في الأذكار 
ص 707. وضعفه الألباني كما في الإرواء ”718/7. 
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الوجه الثاني: أن الحديث علق الثواب بمثل ثواب المصاب» وأهل 
البدع المُكَفْرة المحكوم بكفرهم لا ثواب لهم؛ لعدم إتيانهم بالأصل وهو 
الإسلام» فدل على أن المراد تعزية المسلم. 

الدليل الثاني : حديث أن برزة 00 قال: قال رسول الله ككة: «من 
عرَّى كا 7" كين بُرداً في الجنة)”” . 

وجه الاستدلال: أن الحديث عام في كل ثكلى فيشمل أهل البدع 
المكفرة. 

نوقش: بأن الحديث ضعيف 

الدليل الثالث: أن تعزية أهل البدع المُكمّرة جائزة قياساً على عيادة 
الكفّارء بجامع اشتراكهما في البرٌ والإحسان””". 

يناقش: بأن مسألة عيادة الكافر مختلف فيهاء فلا يسلم القياس 
ل 

الدليل الرابع: أن هذا من البر والإحسان ولم ننه عنه حتى مع الكفار 
غير المحاربين: خاصة إذا كان ذا حق كقرابة أو جوار. 

يناقش: أن معاملة أهل البدع المُكَمّرة قد تكون أغلظ من معاملة الكقّار؛ 
لعظم البليّة بهم بانتسابهم للدين» وتلبيسهم على المسلمين» مما يوجب 


0 


)١(‏ هو: أبو برزة مشهورٌ بكنيته» واختلف في اسمه واسم أبيهء وصحح ابن عبد البر أن 
اسمه نضلة بن عبيد الأسلمي» وكان إسلامه قديماء شهد فتح خيبر وفتح مكة وغزوة 
حنين» نزل البصرة ومات بها سنة ١”ه.‏ ينظر: الاستيعاب ص6 /الاء. الإصابة .11/١١‏ 

(0) الثكل: فقد الولد. وامرأة ثاكل وثكلى. ينظر: النهاية في غريب الحديث ص550١.‏ 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائزء باب آخر في فضل التعزية» رقم: 175 .٠١‏ 

(4) قال الترمذي بعد تخريجه: «هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي»» وضعفه النووي 
والألباني. ينظر: سنن الترمذي رقم: ٠١15‏ خلاصة الأحكام »٠١ 5/١‏ الإرواء 
1 7. 

(5) ينظر: المغني 2587/7 أحكام أهل الذمة ص55١. .١1556‏ 

(0) ينظر: المستصفى ”/ 7”70. روضة الناظر 759/7» إرشاد الفحول ؟6855/7. 
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هجرهم تعزيراً لهم رجاء استصلاحهم., أو دفعاً لشرّهم بتلبيسهم وتغريرهم 
عامة المساهر. 

الدليل الخامس: أنه قد يكون في تعزية أهل البدع المُكَمْرة سعي في 
تصبيرهم ونهي عن جزعهم» وهذا مطلوب شرعاً وهو من مقاصد التعزية التي 
سبق التنبيه عليها في مطلع هذه المسألة» فالتعزية على هذا من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر”'" . 

يناقش : أنه يمكن نهيهم عن الأعمال المنافية للصبر دون تعزية لهم. 

الدليل السادس: أن تعزية أهل البدع المُكفْرة تتضمن الدعوة إلى الالتزام 
بالسّنّة والاستقامة على الإسلام دون بدع وإحداثء وذلك بالدعوة لهم من 
خلال حسن المعاملة» فأهل السَّنَّةَ والجماعة يعرفون الحق» ويرحمون الخلق. 
فيريدون لهم الخير والعلم والهدى. 
© أدلة القول الثاني: «تحريم التعزية): 

الدليل الأول: أن في تعزية أهل البدع المُكفرة تعظيماً لهم» وهذا منهي 
عنه في الشرع”''» بل جاءت الأدلة الشرعية المتضافرة بالإغلاظ على أهل 
البدع وخاصة المكفرة» والأمر بهجرهم. 

يُناقش: أنه ولو سلّم ذلك فيقال: إن تضمنت التعزية التعظيم فتمنع» 
وإذا لم تتضمنه» بل تضمنت حتّهم على الصبر فلا دليل خاص يمنع من تعزية 
الكمّارء فكذلك أهل البدع المكفرة. 

الدليل الثاني: أن تعزية أهل البدع المُكمّرة محرمة قياساً على السلام 
بجامع التودد لهم وقد وردت الأدلة والآثار في هجر أهل البدع وترك السلام 


إفرة 
عانق 7 


.184/5 ينظر: كشاف القناع‎ )0( .7١50 ينظر: الأذكار ص5‎ )١( 
ينظر: المغني ”7/7 585» الشرح الكبير 5/ 0ا4.‎ )9( 


أحكام التعزية مع أهل البدع عن 


نوقش: بأن الاستدلال بالمنع من التعزية قياساً على المنع من السلام 
محل نظرء وذلك لأن من أسباب المنع من السلام ما يتضمنه هذا اللفظ من 
المعاني الجليلة من الدعاء والبشارة ونحو ذلك» وهذا غير موجود في التعزية 
بل تشتمل على حث على الصبر والرضا بالقضاء والقدر"''. 


الدليل الثالث: أن تعزية أهل البدع المُكمْرة تحرم قياساً على عيادتهم 
وفي العيادة أحاديث مرفوعة » اتاد موقوفة عن جمع من الصحابة . 


ع أدلة القول الثالث: «كراهة التعزية2: 


في ذلك تردد الأمر بين مشروعية التعزية» ومشروعية هجر أهل البدع وخاصة 
المتكر ةا فقا لز ركزالىة التهدية فليا التحاتي» الوسجر: 


6 أدله القول الرابع: راعتبار المصلحة قْ التعزية»: 


لعل مستند هذا القول هو الجمع بين الأدلة في مشروعية التعزية» وفي 
مشروعية هجر أهل البدع». فجعلوا هذا يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاصء فإن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسدء والهجر وإن 
كان مشروعاً باتفاق أهل العله”" في الأصل إلا أنه قد يكون العمل بالتأليف 
أولى كما كان النبي يكِ يفعل هذا مرة وهذا مرة بحسب الأحوال 
والأشخاص . 


)١(‏ قال ابن القيّم لما ساق كلاماً حسناً عن تفسير هذه التحية وفضائلها: فحقيق بتحية 
هذا شأنها أن تصان عن بذلها لغير أهل الإسلام» وألا يحيى بها أعداء القدوس 
السلام. ينظر: أحكام أهل الذمة ص78١.‏ 

(؟) وقد سبق ذكرها ص١5١.‏ 

() حكى الاتفاق على مشروعية هجر أهل البدع غير واحد من أهل العلم منهم القاضي 
أبو يعلى والصابوني وموفق الدين ابن قدامة والغزالي وغيرهم وسيأتي بيان ذلك في 
مبحث «هجر أهل البدع» في الفصل الأوّل من الباب الثالث. 


| الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو النظر إلى المصلحة» مع استحضار أن الأصل 
في أهل البدع خاصّة من قامت عليه الحبّة واستبانت له المحبّة أنهم مستحقون 
للهجر إما وجوباً أو استحباباً على حسب ما يتحقق من مقاصد الهجرء ولا يُنتقل 
من هذا الأصل إلا إن ظهرت المصلحة ظهوراً بِيّناً في تعزية أهل البدع المكمرة 
غير المناوئين والمجاهرين ببدعهم الداعين لهاء مع ملاحظة أن لا يكون 
الحضور للتعزية في مكان يفعلون به البدع والمنكرات التي يفعلونها عند 
جنائزهم» ومع ملاحظة أن تكون صيغة التعزية لا تشتمل على الاستغفار والترحم 
على الميّت من أهل البدع المُكَفْرة خاصّة من أصرّ على باطله بعد بيان الحقّ 
له”'". قال النووي: «وأما الصلاة على الكافرء والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص 
القرآن والإجماع»”''» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الاستغفار للكفار لا يجوز 
بالكتاب والسَّئّة والإجماع»”"'» بل تكون بغير ذلك مما نصّ عليه الفقهاء في 
تعزية الكمار أو غير ذلك مما لا محظور فيه من الاستغفار لهم والترحم عليهم 
وقد ماتوا وهم مصرّون على ما هم فيه من بدع مكفرة مع قيام الحجة عليهم . 

الفرع الثاني 
تعزية أهل البدع المُكفرة بأهل السّنَّة 

الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة؛ لأنها داخلة في 
تعزية أهل البدع المُكفرة» غير أن الاختلاف هنا أن الميِّت مسلمٌء ومن 
مقاصد التعزية الدعاء للميّت فهذا يؤيد القول بالجواز. 

ولكن يمكن أن يناقش هذا: بأنه يمكن الدعاء للميّت المسلم دون تعزية 
لذويه من أهل البدع المكفرة. 


)١(‏ قال ابن مفلح في الفروع :5٠5/‏ «ولا يدعو لكافر حييٌ بالأجرء ولا لكافر ميِّت 
بمغفرة) . 
(؟) المجموع .١5١/5‏ (9) مجموع الفتاوى .484/١7‏ 


أحكام التعزية مع أهل البدع للق 


وإن قيل بالجواز هنا فإنه يجوز في صيغة التعزية الدعاء للميّت بالمغفرة 
والرحمة لأنه مسلم من أهل السَّنّةَ له حق الدعاء له بعد الموت. 

والأقرب في هذه المسألة: هو النظر إلى المصلحة في التعزية لأهل 
البدع المُكفرة بالميّت من أهل السَّئَّةَ» مع استحضار أن الأصل هو الهجر 
لأهل البدع المُكَفْرة» إلا إن ظهرت المصلحة ظهوراً بِيّناً في تعزيتهم» وكان 
في ذلك بيان لعظم مقام المسلم من أهل السّنَّة وجليل مكانته عند ذويه من 
أهل السّنَّةَ فهنا يمكن أن يُقال بالجواز ‏ والله أعلم -. 

الفرع الثالث 
تعزية أهل السّنَّة بمن يتوفى من قرابتهم من أهل البدع المُكَفرة 

لم أقف على كلام لأهل العلم في هذه المسألة» ولكن أقرب ما تخرّج 
عليه هي مسألة تعزية المسلم لأخيه المسلم بميّت كافرء خاصّة في أهل البدع 
المُكُمْرة الذين قامت عليهم الحجّة واستبانت لهم المحبّة . 

وقد اختلف العلماء في حكم تعزية المسلم لأخيه المسلم بميّت كافر 
على قولين : 

القول الأول: جواز تعزية المسلم للمسلم بميت كافرء وهو مذهب 
الع 0 م وقذهيا الكاقية ل بل 


)١(‏ يتظر: تبين الحقائق 2555/١‏ فتح القدير ”/ 2١6١‏ حاشية ابن عابدين ”5لا 
تكملة البحر الرائق 5/8/ا”» الفتاوى الهندية ١77/١‏ فقد أطلقوا القول بمشروعية 
التعزية. بل إنه قد يفهم من كلام بعضهم مشروعية التعزية حتى للكافر. 

(0) ينظر: البيان والتحصيل ١١/5‏ » الذخيرة 7/7 »5/8١‏ حاشية الدسوقى .155/١‏ 

(9) ينظر: المهذب والمجموع ه/ هل/ا”. البيان 2١١8/7”‏ روضة الطالبين 2775/١‏ نهاية 
المحتاج 0/1 . 


(4) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 774/7 منتهى الإرادات »١١8/١‏ كشاف 
القناع 54/ 584. 


]الك الاحكام القفهة المتعلقة بأهل البدع 


العالكة ”وقول هن لبها بل" 


02 الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 
الدليل الأول : حديث عمرو بن حزم ونه ,00 7 أن النبي علد قال: 


من مؤمن يعرْي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل ا يوم 
القيامة)؟ . 

وجه الاستدلال: أن الحديث عامٌء فيشمل من عزى المؤمن بوفاة قريب 
من أهل البدع المُكَمّرة» بل إن مصيبة المؤمن بوفاة قريبه وهو على بدعة 
وضلال ربما تكون أشدء لفقده» ولموته على ضلال عظيم . 

يناقش: بأن الحديث لا يخلو من ضعف”'. 


.5547/١ حاشية الدسوقى‎ »44١/7 الذخيرة‎ »7١١/7” ينظر: البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) ينظر: الإنصاف 575/5. 

(9) هو: عمرو بن حزم بن لوذان الخزرجي» أول مشاهده الخندق» استعمله النبي وَكِل 
على أهل نجران» وهو ابن سبع عشرة سنة؟ ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن» 
ويأخذ صدقاتهم» وكتب له كتاباً في الفرائض والحين والصدقات والديات» توفي 
سعد سنة خمسين. ينظر: الاستيعاب ص555», الإصابة /709/1. 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباًء رقم: 
.١‏ وقد حسّن إسناده النووي في الأذكار ص705». وحسنه الألبانى وكأنه آخر 
قوليه في الحديث كما هو ظاهر كلامه في السلسلة الصحيحة رقم: ١40‏ ط. 
المعارف. 

(4) والحديث لا يخلو من كلام في ثبوته» قال البوصيري: «هذا 0 فيه مقال قيس أبو 
عمارة» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. قال البخاري: 
فيه نظر). فالحديث في سنده قيس أبو عمارة ماري قال عنه في 3 تقريب التهذيب 
7/7 : فيه لين.اه وقال ابن عبد الهادي في :: تنقيح التحقيق ؟"/ ١55‏ : انفرد به ابن 
ماجهء وفيه إرسال. ثم شاد إلى كلام الأئمة 8 قيس» قال الذهبي في المهذب في 
اختصار سنن البيهقي :١507/7‏ «... عن قيس هذاء وليس بحجة. وأبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم لم يلحق جده فهو منقطع». 


أحكام التعزية مع أهل البدع “ا 


الدليل الثاني: حديث ابن مسعود ذه؛ أن النبي كك قال: «من عزى 
مصاباً فله مثل أجره)() 

وجه الاستدلال: أن الحديث عا فيشمل من عزى مسلماً بأهل البدع 
المكفرة 

يناقش: أن الحديث ضعيف . 

الدليل الثالث : حديث أبي برزة ضيب قال: قال رسول اللّه علد : «(من 
عرَّى ثكلى كسى بُرداً فى الجنة)”"' . 

وجه الاستدلال: أن الحديث عام في كل ثكلى» فيشمل من عزى مسلمة 
بأيّ ميّت لهاء وإن كان من أهل البدع المكفرة. 

نوقش: بأن الحديث ضعيف . 

الدليل الرابع : أن التعزية تجمع أموراً متعددة منها تهوين المصيبة» 
والحث على التزام الصبرء والدعاء بأن يعوض الله المصاب خيراًء والدعاء 
للميت» فإذا تخلف أحد هذه الأمور وهو الدعاء للميت؟ لكونه من أهل البدع 
المُكَمْرةء فإن المقاصد الأخرى للتعزية باقية» فتبقى مشروعية التعزية”" . 

الدليل الخامس: إذا كان قد نقل عن مالك الترخيص بتعزية الجار 
الكافر بميته فتعزية المسلم بميته ولو كان من أهل البدع المكفرة أولى”؟ . 


- دليل القول الثابي: «تحريم التعزيك4»: 
قوله تعالى: #إإنَّ الدِيِنَ َامَنُاأ ومَاجَروأ وَجَهَدُوا بِأمَوْلِهِمْ وَأْنْفسِيمٌ في سَيِلٍ 


وه 
7م 0 عاص 


1000 00 . عراسي لم 6 سس 7 وس يعد اس 
الله وَأَلَّذِينَ ءاوواً وتصرواأ وليك بِعَصهُمُ أوْلبَاه بِعَضٍ الس أ مَنوأ وَلْمَ باجزوأ ما لكر من 


.7١7”ص سبق تخريجه‎ )٠0( ٠١7ص سبق تخريجه‎ )١( 
ويمكن أن يستدل على شرعية تعزية المسلم بقريبه الكافر بجميع الأحاديث المطلقة‎ - 
الدالة على فضل التعزية.‎ 

(9) ينظر: البيان والتحصيل .5١١/7‏ 

(4) ينظر: البيان والتحصل »7١١/7”‏ مواهب الجليل .5١/”‏ وهذا الدليل من باب الإلزام 
لبعض الأقوال. 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


لمهم ين َيه 7 2 إن مسرو فى اين سَلتِكْمْ اتَْرُ إلا عل هم 
ينك وينم مسن وَآهَدُ يما تَْمَلْونَ بَصِرِدٌ 406 [الأنفال: .]0١‏ 

وجه الاستدلال: 527 يما ل من وَللبْتيِم ل 0 مهاجروأ 4# فمنعهم 
من الميراث» وقد أسلموا حتى يهاجروا؛ يريد أن المسلم إذا كان لا يعزى 
بالمسلم القريب لترك الهجرة فما الظن بالكافر وهو بعيد وهو أبعد وأسحق»"''. 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن الآية منسوخة”'' . 

الوجه الثانى: أن الاستدلال بهذه الآية على هذا المعنى ليس بظاهرء 
ولا شك أن المسلم يحزن لوفاة أبيه وقريبه» وربما يكون حزنه بوفاته على 
مصالح التعزية”". 


الراجح هو جواز تعزية المسلم للمسلم بميّت كافر ومن ذلك أهل البدع 
المُكفرة المحكوم بكفرهم؛ لقوة أدلة هذا القولء. ولأن التعزية لها مقاصد 
عظيمة متعددة فإذا تخلف أحدها بقي الآخر؛ فإذا تقرر هذا فإنه يجوز تعزية 
أهل السَنّة بمن يموت لهم من أهل البدع المكدرة: ولكن ينبغي التنبه أنه لا 
يدعى لمن مات منهم بالمغفرة والرحمة إذا كانوا ممن أصرّوا على بدعهم بعد 
قيام الحجّة» ولكن يُدعى لأهله بالأجرء ويرغّبون بالصبر. 

ومن الألفاظ التي ذكرها الفقهاء في تعزية من مات له غير مسلم: 
أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك . 


.58١/7” الذخيرة‎ 27١١/7” وينظر: البيان والتحصيل‎ .5٠ مواهب الجليل ؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: مواهب الجليل .5١/7‏ 

(9) ينظر: البيان والتحصيل »7١١7/7‏ مواهب الجليل 25١/7‏ وذكر ابن رشد أن ما ذهب 
إليه مالك ليس ببين. 


أحكام التعزية مع أهل البدع 6ك 


ومنها: أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك وجبر مصيبتك ١‏ أل ”تجو 


ذلك”"' . 
2# المطلب الثانى #5 
أحكام التعزية مع أهل البدع المفسقة 
وفيه ثلاثة فروع 


الفرع الأول 
تعزية أهل البدع المفسقة يمن يمائلهم فى بدعهم 

لم أقف بعد البحث على كلام لفقهاء الحنفية في تعزية أهل البدع. 
والأقرب أن تخرّج مسألة التعزية على عيادة أهل البدع لتقارب مسألة العيادة 
والتعزية في الحكم وهم تكلموا عن حكم عيادة الفاسق. فقد اختلف قول 
الحنفية في عيادة الفاسق» والأصح عندهم أنه لا بأس بهاء واستثنى بعضهم 
من يُقتدى به؛ لأن في زيارته له تعظيماً لشأن الفاسق"'"'. وقد يشمل الكلام 
عن الفاسق من كان فسقه بفساد اعتقاده» بل قد يقال إن فاسق الاعتقاد أشد 
من إفرة 

وكذلك المالكية لم أقف بعد البحث على كلام لهم في هذه المسألة. 
وأقرب ما تخرّج عليه هذه المسألة هي مسألة عيادة أهل البدع وقد قرروا 
مشروعية ترك العيادة”؟'» وهذه هى جادة مذهب المالكية فى قوّة إعمال الهجر 
حتى قالوا بعدم رد السلام على المبتدع مع أن الأصل وجوب رد السلام» 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الهندية 2167/١‏ نهاية المحتاج 2455/7 المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 775/5 -775. 

(؟) ينظر: تكملة البحر الرائق 8/ 2/5 حاشية ابن عابدين مع تنوير الأبصار وشرحه 4/ 
9 الفتاوى الهندية 7/6 55/8. 

(0) ينظر: المبسوط 7١/7؟77.‏ 

(5:) ينظر: المدونة »85/١‏ 187ء التفريع 508/7. 


١‏ الل ص اسم تست داه دهت 


بخلاف عيادة المرضى فهم يقررون أنها سُنَّة أو فرض كفاية» فالأقرب على 
ضوء قواعد المالكية في معاملة أهل البدع هو أنهم يقولون بالمنع من تعزية 
أهل البدع كما هو القول في عيادتهو”'' . 

وأما الشافعية فقد قالوا بكراهة تعزية أهل البدع”'*. 

وأما الحنابلة فظاهر كلامهم تحريم التعزية لأهل البدع لوجوب هجرهم 
فقد جاء في الفروع”"' ‏ في سياق أحكام أهل الذمة -: «وتحرم العيادة والتهنئة 
والتعزية لهم كالتصدير والقيام» وكمبتدع يجب هجره). 

ومسألة التعزية تخرّج عندهم على مسألة العيادة كما نص على ذلك ابن 
قدامة”*' وعن الإمام أحمد في مسألة عيادة المبتدع روايتان: رواية بعدم 
مشروعية العيادة لأهل البدع مطلقأء ورواية بتخصيص ذلك بالداعية. 

والمذهب الإطلاق؛ لوجوب هجر المبتدع””". 

واعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة عيادة أهل البدع المصلحة"'' . 

وعلى ما سبق تحريره من مذاهب الفقهاء يمكن أن يقال: إن الأقوال في 
مسألة تعزية أهل البدع بميّت يماثلهم في بدعهم خمسة أقوال: 

القول الأول: جواز تعزية أهل البدع المفسّقة بمن يماثلهم في 


)١(‏ هذا وقد أطلق الاستحباب في عيادة المريض في القوانين الفقهية ص ١90‏ ومسالك 
الدلالة في شرح الرسالة ص5515 فقد قال: «يرغب في عيادة المرضى» ولم يفرقوا بين 
مسلم وكافر أو مبتدع» ولكن صريح كلام الإمام مالك يدل على أن مذهبه في هذا هو 
عدم عيادة أهل البدع فكذلك تعزيتهم. 
وينظر: الكافي لابن عبد البر »١١577/7‏ القوانين الفقهية ص55”» إكمال المعلم 
للقاضي عياض 277/8 الذخيرة 27”37١ /١‏ الشرح الصغير للدردير 57/5. 

(؟) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 2١97/7”‏ وينظر: حاشية البجيرمي على المنهج 
0/١‏ 6هة. 

.587/ لم (5) المغنى‎ /٠١ 

() ينظر: الإنصاف 9/5» شرح منتهى الإرادات 784/١‏ ' 

() الفروع ”515/7. وقد سبق ذكر كلام صاحب الفروع في تعزية أهل البدع المكفرة. 


أحكام التعزية مع أهل البدع افننةا 


بدعهمء وهو الأصح من مذهب الحنفية تخريجاً على مسألة عيادة 
الفاسق . 

القول الثاني: تحريم تعزية أهل البدع المفسّقة بمن يماثلهم في بدعهم, 
وهو الظاهر من قواعد مذهب المالكية في معاملة أهل البدع. ومذهب 
الحنابلة . 

القول الثالث: كراهة تعزية أهل البدع المفسّقة بمن يماثلهم في بدعهم. 
وهو مذهب الشافعية. 

القول الرابع: تحريم تعزية أهل البدع المفسّقة الداعين إلى بدعهم بمن 
يماثلهم في بدعهم». وهو رواية عن أحمد. 

القول الخامس: اعتبار المصلحة في ذلك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 


0 الآدلة: 


© أدلة القول الأول: «جواز التعزية»: 

ما سبق ذكره قريباً من الأدلّة العامّة في فضل التعزية» ولأن التعزية 
تشتمل على تهوين المصيبة» والحث على التزام الصبرء والدعاء بأن يعوّض الله 
المصاب خيراًء والدعاء للميّت» وهي أمور مشروعة ومنها ما هو من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر'' . 

يناقش: أنه يمكن أمر أهل البدع بالصبر دون تعزيتهم» فيكون في ذلك 
جمعاً بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مع المحافظة على الأصل وهو 
هجر أهل البدع» قال ابن حجر: «ويشترك كل من الكافر والعاصي في 
مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإنما المشروع ترك المكالمة بالموادة ونحوها)”'". 


.51١١/٠١ ينظر: فتح الباري‎ )0( .5١١7/7” ينظر: البيان والتحصيل‎ )١ 


]ماك الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


© أدلة القول الثاني: «تحريم التعزية/: 
لم أقف لهم على أدلة في المسألة» لكن يُمكن أن يستدلٌ لهم بكل دليل 
اشتمل على الأمر بهجر أهل البدع» وترك موادّتهم. والحذر من مخالطتهم. 
وأن ابتداعهم سبب لمنافرتهم» وهي أدلة خاصّة تخرج أهل البدع من الأدلة 
العامّة في مشروعية التعزية» والخاص مقدّم على العام''2. 
© أدلة القول الثالث: «كراهة التعزية): 
لم أقف بعد البحث على دليل لهم في هذه المسألة بعينها.ء ولكن 
يمكن أن يكون مستندهم في ذلك تردد الأمر بين مشروعية التعزية. 
ومشروعية هجر أهل البدع وخاصة المنكرة. فقالوا بكراهية التعزية تغليبا 
لجانب الهجر. 


© أدلة القول الرابع: «تحريم تعزية الداعي إلى بدعته: 

لم أقف على دليل لأهل هذا القول» ولكنهم علَّلوا ذلك بأنه مستحق 
للهجرء فيكون مستندهم في ذلك أدلة الهجر وهي خاصّة في أهل البدع الدعاة 
إليها عند بعض أهل العلمء والأدلة الخاصة في هجران أهل البدع مقدّمة على 
الأدلة العامّة في مشروعية التعزية. 
© أدلة القول الخامس: «اعتبار المصلحة في ذلك): 

أدلة هذا القول فيها جمع بين الأدلة العامّة في مشروعية التعزية» وبين 
أدلة هجر أهل البدع. مع ملاحظة المقاصد الشرعية من هجر أهل البدع فمتى 
تحققت كان إعمال الهجر أولى» وإن لم تتحقق فإن التأليف هو الأولى» كما 
كان النبي كك يهجر طائفة من أهل المعاصيء» ويتألف طائفة أخرى بحسب 
المصلحة. 


)١(‏ سيأتي ذكر أدلة هجر أهل البدع من الكتاب والسّئْة والإجماع وأقوال الصحابة في 
مبحث مستقل فى الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 


أحكام التعزية مع أهل البدع لمن كك 


الترجيم: 


الراجح في هذه المسألة هو القول الخامس» وهو النظر في المصلحة؛ 
لعدم وجود النصٌّ الخاص في هذه المسألة فيرجع فيها إلى قواعد الشريعة 
العامّة» وقد جاءت الشريعة بتحصيل المصالح ودرء المفاسد وهي قاعدة 
الشريعة الكبرى» مع ملاحظة أن الأصل أن أهل البدع وخاصّة الدعاة منهم 
المصرون على بدعهم مستحقون للهجر كما سيأتي بيانه بإذن الله في مبحث 
هجر أهل البدع”"'» إلا إِنْ تحققت المصلحة وظهرت ظهوراً بيّناً بتقدير أهل 
العلم بالشرع والحالء دون اتباع للأهواء باسم المصلحة أو التأليف» وينبغي 
الحذر أيضاً من التصريح بالدعاء لهم والترحم لهم علانية إن كانوا من رؤوس 
أهل البدع الداعين إليها؛ لأن في ذلك تغريراً بالعامّة من أهل السّنّة وأهل 
البدع» بل يوصون بالصبر والرضا بالقضاء والقدر"'" . 


الفرع الثاني 
تعزية أهل البدع المفسقة بأهل السّنَّة 

الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة؛ لأنها داخلة في 
تعزية أهل البدعء غير أن الاختلاف هنا أن الميّت من أهل السّئَة» ومن 
مقاصد التعزية الدعاء للميّت فهذا يؤيّد القول بالجواز. 

ولكن يمكن أن يُناقش هذا: بأنه يمكن الدعاء للميّت من أهل السّنّةَ دون 
تعزية لذويه من أهل البدع للإبقاء على هجرهم» مع تحصيل مصلحة الدعاء 
للميّت من أهل السئة . 

والآقرب في هذه المسألة كما سبق في المسألة السابقة هو الرجوع في 
)١(‏ في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثالث. 


(0؟) ينظر في مسألة الدعاء لأهل البدع كتاب: المبتدعة وموقف أهل السّنَّةَ والجماعة منهم 


11 الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


ذلك للمصلحة» وقد يكون ظهور المصلحة في التعزية في هذه المسألة أقرب 
من المسألة السابقة؛ لأن في التعزية بالميّت من أهل السّنّة إظهارٌ لمكانته عند 
ذويهء وفي ذلك إشعار بقوة الرابطة بين أهل السّنَْء مما يرغب في الرجوع إلى 
السّنّةَ وترك البدعة» والله أعلم. 
الفرع الثالث 
تعزية أهل السّنّة بمن يتوفى من قرابتهم من أهل البدع المفسقة 

لم أقف بعد البحث على كلام لأهل العلم في هذه المسألة» ولكن جاءت 
النصوص الشرعية العامة كما سبق ذكره بمشروعية التعزية» والإنسان مهما كان 
انحرافه وابتداعه فإن موته مصيبة على أهله في الغالب» وذلك بسبب فقدهم لهء 
وبسبب موته على ما هو فيه من الضلال أيضاًء وقد سبق في ذكر مقاصد التعزية أن 
منها: الحثٌ على الصبر والدعاء للميّت بالمغفرة» وهذه المقاصد ظاهرة هناء ولم 
أقف على استثناء للفقهاء في مشروعية التعزية إذا كان الميّت فاسقاً أو مبتدعاًء فلا 
يظهر أن هناك ما يمنع من تعزية أهل السّنّة بمن يموت من ذويهم من أهل البدع. 
لكن لا ينبغي الدعاء للميّت علانية إذا كان من رؤوس أهل البدع الداعين لهاء لئلا 
يغرر بالعامّة» ولئلا يكون ذلك سبباً في استساغة عمله» وبشرط أن لا يكون في 
التعزية بأهل البدع إظهار لعظمتهم» وجلالة مكانتهم في المجتمع؛ وذلك بتكاثر 
الناس وتزاحمهم على التعزية بهم ؛. بل يمكن تحصيل المصلحة بالتعزية والمواساة 
بالهاتف أو نحو ذلك مما لا يظهر فيه تعظيم لأهل البدع؛ وذلك لما ورد عن 
جماعة من الآئمة من بيان مشروعية عدم الصلاة عليهم» وترك شهود جنائزهم 
إخماداً للبدعة» وإظهاراً لعدم الرضا عنها وعن صاحبها . 

هذا وقد ذكر فقهاء الشافعية مشروعية التعزية بالفاسق كالزاني المحصن 


1 200 
والمحارب و رضم : 


.197/7 ينظر: نهاية المحتاج 7/ 770» حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ )١( 


أحكام التعزية مع أهل البدع لكات 


وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز كُلَنْهُ عن تعزية من تعمّد الانتحار أو 
مات بشرب مسكر فقال: «لا بأس بالتعزية» بل تستحب وإن كان الفقيد عاصياً 


والقاضى . . .» 
فيمكن أن يستأنس بالقول بجواز التعزية بالفاسق على القول بجواز تعزية 
أهل البدع المفسقة» مع أن «أهل البدع م الفْسّاق بالنص والإجماع""'؛ 
لأن البدعة تنسب إلى الدين» ويحدث بها التلبيس على المسلمين» فينبغي 
الحذر ورعاية المصلحة في هذا مع القول بأن الأصل هو مشروعية التعزية. 


© © © 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 171/54. وبنحو هذا صدرت أيضاً فتوى اللجنة 
الدائمة بتوقيع: ابن بازء وعبد الرزاق عفيفي» وعبد الله بن غديان. ينظر: فتاوى 
اللجنة الدائمة 9/ .١5‏ 

00( مجموع الفتاوى ه”/ .75١١‏ 


بيذ ١7‏ 
9 5 
ا 
الفصل الثالث 
الأحكام الفقَهيّّة المتعلقة بأهل البدع 
في الركاة والجهاد 


ويشتمل على مبحثين : 

ه المبحش الأوّل: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في 
الزكاة. 

ه المبحث الثاني: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في 
الجهاد. 


ا 


1 
00 5” 


ظ © 
520 المبحث الأول 5 


الأحكام الفقهيَّة المتعلقة بأهل البدع في الزكاة 


ويشتمل على ثلا ثة مطالب 
2# المطلب الأول كني 
دفع الزكاة لالامام المتغلب من أهل البدع 

نص الفقهاء من سائر المذاهب الفقهية على وجوب دفع زكاة الأموال 

الظاهرة لإمام المسلمين العادل"'' الذي يصرفها في مصارفها الشرعية» عند 

طلبه إياهاء وأنه بذلك تبرأ ذمة دافعها” قال النووي: «إن كان الإمام عادلاً 
عِِ ع 51 49 
اجزاه الدفع إليه بالإجماع) 5 


34 ومن الأدلة على ذلك: 

الدليل الأول: أن من هدي النبي كَل أنه كان يرسل العمّال لقبض الزكاة 
من أصحاب الأموال الظاهرة» ثم تفريقها على المستحقين لها" . 

الدليل الثاني: أن الخلفاء الراشدين استمروا على هذا الهدي النبوي في 
بعث العمّال والسعاة لقبض الزكاة وتفريقها على المستحقين لها . 


)1١(‏ جاء في مغني المحتاج ؟/ ١55‏ : «تنبيه: المراد بالعادل: العادل فى الزكاة» وإن كان 
جائراء في غيرها». 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 057/7 المبسوط ؟7/ 2.18١‏ الذخيرة / 21108 القوانين الفقهية 
ص85 4 مغني المحتاج .»١55/7‏ نهاية المحتاج "5١/5‏ الشرح الكبير 167/1غ: 
الإنصاف // .١60‏ 

(9) المجموع “رمث . 

(5) ينظر: زاد المعاد 4/7»: وهذا حاصل في وقائع كثيرة مشهورة في كتب السنّة . 

(5) كما ورد عن أبي بكر نه أنه قال في كتابه إلى أهل البحرين: «هذه فريضة الصدقة» - 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الزكاة ]| 


الدليل الثالث : الإجماع الذي حكاه النووي» وقل سبق ذكره. 
أما إذا كان الامام المتغلب من أهل البدع''' فهل يأخذ حكم الإمام 


العادل فتحزئ الزكاة عمن دفعها له أم ليامام العادل أن يأخذها مر أخرى ؟ 


فقد ذهب عامّة الفقهاء من الحنفية”"“؟». والمالكية”"'» والشافعية”؟؟. 


والحنابلة”*'. على أنها تجزئ» وليس للإمام العدل أن يأخذها منهم مرة 
اخخر. 


0 ومن الآدلة على دذلك: 


الدليل الأول: أن ابن عمر وها سئل فقيل له: يجيئني مصدقوا ابن 


الزبير؟ فيأخذون الصدقة» ويجىء مصدقوا نجدة”'' فيأخذونء قال: «أيهما 


ف 
)0( 


00) 


(370 


والتي أمر الله بها رسوله....» أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» 
رقم: »١554‏ وهكذا الخلفاء من بعده. 

المقصود بالنظر هنا وصف البدعة في الإمام هل له أثر في إجزاء دفع الزكاة إليه أم 
لا؟ أما إن كان لا يضعها في مواضعها ففي المسألة تفصيل سواء كان الإمام مبتدعا 
أو غير مبتدع. وهذا غير مقصود بالبحث. 

ينظر: المبسوطء 218١/7‏ بدائع الصنائع 5/7" الهداية وفتح القدير 27١5/7‏ كنز 
الدقائق والبحر الرائق 2789/7 حاشية ابن عابدين 7/ 78/8. 

ينظر: المدونة ؟7/ 50» الذخيرة ”/ 20٠١78‏ القوانين الفقهية ص685. 

ه/ 6/. وينظر: الحاوي الكبير 21/1 الخلاصة للغزالي ص584»: وظاهر كلام 
صاحب الحاوي الكبير ٠١١/1١7‏ أن الخوارج يأخذون حكم البغاة فقد قال: «وأما 
على بن أبي طالب كه فإنه شهد بنفسه قتال من بغى عليه فأول من قاتل... وثلث 
بقتال أهل النهروان من الخوارج». 

ينظر: المغنى 5/ 45» الشرح الكبير 17/ 2١9557‏ الإنصاف .١1957/17‏ 

هو: عبد الله بن الزبير بن العوام القرشيء» أمَّه أسماء بنت أبي بكرء ولد عام 
الهجرة» وهو أحد العبادلة» وأحد شجعان الصحابة وقيرء وأحد من ولى الخلافة 
منهم؛ قتل على يد الجيش الذي أرسله الأمويون بقيادة الحجاج سنة "الاه. ينظر : 
الاستيعاب ص5:07 . الإصابة .١517/5‏ 

هو: نجدة بن عامر الحنفى» رأس الفرقة «النجدية» من الحرورية» انفرد عن سائر 
الخوارج بآراء» وله مقالات معروفة وأتباع انقرضواء كان أول أمره مع نافع - 


١‏ 13131109 سم عمد عد ٠ه‏ 0ت 


الدليل الثاني: أن التقصير حصل من إمام أهل العدل بعدم حماية 
الرققه :وا لعسارة عون انس الا 0 


الدليل الثالث: أن تصرفات المبتدعة من الخوارج وغيرهم خاصّة إذا 


طال زمن تولّيهم يصعب إبطالها لما يترتب عليه من اضطراب في أحوال 


الدليل الرابع: أنه لا يُطالب المسلم بإخراج الزكاة مرتين؛ لأن الله 
فرضها في العام مرة واحدةء وجاءت السّنَّةَ بأدائها إلى الولاة”*'. 


ويتبيّن مما سبق: أن من دفع الزكاة لمن طلبها من الولاة من أهل البدع 
فإنها تُجزئ عنه؛ لما سبق ذكره من الأدلة» وقد قال العراقي”"؟: «أجمع 
العلماء أن أخذ الإمام الظالم لها يُجزئه» فالخارجي في معنى الظالم؛ لأنهم 
من أهل القبلة وشاهدة التوحيد)”") 


- ابن الأزرق» وفارقه لإحداثه في مذهبه. ثم خرج مستقلا باليمامة أيام عبد الله بن 
الزبير»ء في جماعة كبيرة. فأتى البحرين واستقر بها نحو خمس سنين وعماله بالبحرين 
واليمامة وعمان وهجرء قتل سنة 59ه. ينظر: لسان الميزان 357/8, الأعلام 4/8. 

)010( أخرجه ابن أن شيبة ”7/ 870 رقم: : 57/ا١٠»‏ وسئل ابن شهاب الزهري عن رجل 
زكّت الحرورية ماله فقال: «كان ابن عمر يرى أن ذلك يقضي عنه) أخرجه أبو عبيد 
في الأموال ؟/ 107. 

(0) ينظر: المبسوط .18٠١/7”‏ (6) ينظر: المبدع 9/ .١156‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير .177/١17‏ 

(6) هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي» من العلماء المقدّمين في علم 
الحديث» له تصانيف عذة منها: التبصرة والتذكرة «ألفية العراقي». طرح التثريب » 
التقييد والإيضاح لما أطلق م ابن الصلاحء توفي سنة 05٠8/ه.‏ ينظر: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 59/5. الأعلام 7/ 55". 

(5) طرح التثريب ”/59. 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الزكاة افننة 


#يّ المطلب الثاني ج»* 
تولية أهل البدع على جباية أموال الزكاة 
وفيه فرعان 
الفرع الأول 
تولية أهل البدع المُكَفرة جباية أموال الزكاة 
لم أقف على كلام في هذه المسألة لفقهاء المذاهب إلا عند الحنابلة 
وهو قول البهوتي: «ويحرم أن يستعين مسلم بأهل الأهواء كالرافضة في شيء 
من أمور المسلمين من غزوء وعمالة, وكتابة» وغير ذلك؛ لأنهم أعظم 
ضرراً؛ لكونهم دعاة بخلاف اليهود والنصارى)"''. 
هذا وقد ذكر الإمام أحمد بأنه لا يُستعان بأهل البدع المغلظة كالجهمية 
في الأعمال والولايات لما في ذلك أعظم الضرر على الدَّين والمسلمين”'". 
وقد جاءت رُسل المتوكل”" يسألون الإمام أحمد فقالوا: الجهمية 
يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها أولى أم اليهود والنصارى؟ فقال 
أحمد: أما الجهمية فلا يُستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرهاء وأما 
اليهود والنصارى فلا بأس أن يُستعان بهم في بعض الأمور التي لا يُسلّطون 
فيها على المسلمين حتى لا يكونوا تحت أيديهم» قد استعان بهم السلف. 
فقيل له: أيستعان باليهود والنصارى وهما مشركان, ولا يستعان بالجهمي؟ 


)١(‏ كشاف القناع 85/1. هذا أوضح ما وقفت عليه في تولية أهل البدع المكفرة على 
جباية الزكاة» إن كان مراده بقوله: «عمالة» كونه عاملاً على جباية أموال الركاة» 
ويحتمل العمومء فإن هذا النصّ إنما ذكره في الجهاد ‏ والله أعلم ‏ وينظر: الإنصاف 
7/١‏ . 

(6) ينظر: الآداب الشرعية ١/7؟.‏ 

() هو: جعفر بن محمد بن هارون الرشيد. المتوكل على الله. الخليفة العباسي» تولى 
المخلؤفة مدنة 117هه وكان تجوادا كريما *.وآمير برقع المتحئة بيخلى القرآن» قت سدة 
41"ه. ينظر: البداية والنهاية 270١/٠١‏ الأعلام .١717/7‏ 


قال: ايا بُني يَغْترٌ بهم المسلمون» وأولئك لا يغتر ؛ بيع الشطليون” 

ويمكن تخريج المسألة على مسألة تولية الكافر عاملاً على جباية أموال 
الزكاة - لتبيين مذاهب الفقهاء ‏ مع أن أهل البدع المُكَفْرة لهم وضع خاص 
من حيث الحكم على أعيانهم من عدم ذلكء» فإن كانوا ممن قامت عليهم 
الحجة» وأصروا على ما هم فيه من الأمور المُكمّرة» فإنهم يأخذون حكم 
الكفّارء بل الأمر فيهم أشد"''» هذا وقد ذهب الحنفية”"» والمالكية”'. 


والشافعية”'» والحنابلة'' إلى المنع من توليتهم . 


.775/١ الآداب الشرعية‎ )١( 
(؟) وعلى القول بأنهم يأخذون حكم المرتدين» فلا يُتصوّر توليتهم؛ لأنهم مستحقون‎ 
لإقامة حد الردة عليهم. 0 أقف على كلام لأهل العلم في تولية أهل الردة» بل‎ 
الوارد عن ناذه الصحابة 17 منعهم من الولايات حتى بعد توبتهم'". فقل قال ابن‎ 
تيمية في سياق كلامه عن النصيرية: «ولاا استعمل عمر قطء. بل ولا أبو بكر على‎ 
البسلي فتاققت . . بل لما قاتلا أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام محوعم ركوب‎ 
الخيل» ا العا سل لور ع رمه وكان عمر يقول لسعد بن أبي‎ 
فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع نفاق لم يولهم على المسلمين». ينظر:‎ 

المتاورى ه؟/ 56 . 
الهندية 200 فقد قرر الحنفية اشتراط كون 0 وهو من نصبه الإمام ا 
الصدقات من التجارة» وما يؤخذ من المسلم ربع العشر وهو الزكاة بعيئها 0 
وذكروا أن العامل فى مصرف الزكاة يعم الساعي والعاشر. ينظر: الدر المختار 
وحاشية ابن عابدين 7 اا . 

() ينظر: الذخيرة »١55/7”‏ الشرح الكبير ,»٠١5/7‏ الشرح الصغير 256١/١‏ شرح 
الخرشى ”075/7. 

(©) ينظر: الحاوي الكبير 8/ 595» روضة الطالبين ١/ه””.‏ أسنى المطالب ؟677//7. 

(5) ينظر: المستوعب #/ 276٠‏ المغني 7/54 ,.٠١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف /١‏ 
*77. كشاف القناع .١1575/5‏ وجاء في الفروع 5 «وكذا مااي بشخرط ب 
إسلامه في رواية اختاره جماعة «و». فقد أشار إلى أنه هو المشهور من مذاهب 
الأكمة الاربعة. ٠.‏ وعن | ميك رواية بجواز تولية الكافر» ولكن سبق ذكر كمه فى خم 
استعمال أهل البدع» وذكر كلام البهوتي» ويمكن أن يكون هذا خاصّاً بأهل الذْمّة. 


الأحكامالفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الزكاة ل 


© ومئ الآدلة على ذلك: 


الدليل الأول: قو له 0 يام تايا لذبن امَو لا تَتَّخِذُواْ بطائةٌ هّن دويكه 


لا يَأْلْوتَي حَبَالَا ودُوا ما ع هَدْ بدت الْمْضَكُ مِنْ أَفْرهِهِمَ وَمَا تُخْنى صَدُورُهُمُ 
7 كب هد بين دم ليت 4 حَقَلُونَ (0 40 لآل عمران: .]١١8‏ 

وجه الاستدلال: أن الله نهى المؤمنين من اتخاذ الكفار بطانة للمؤمنين» 
ومما يدخل في ذلك توليتهم على الزكاة"'" . 

الدليل الثاني: قوله تعالى : وال 8 بكم فَإِن كان لكم هَتّم من َه 
قَالوًأ 5 . و وَإِن كن 5 َالُوأ وا أل سحو 8 وَنَمَنَعَكُم ين 
40 [النساء: .]14١‏ 

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه أخبر أنه لن يجعل للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً» وهو خبر بمعنى النهي» وجعل الكافر عاملاً على الزكاة 


الدليل الثالث : 1 له تعالى : ايا الَدِبنَ اما لا تَنَحِدُوا عَدُوْى وعدي وليه 
بت إِلم مودو ومَدَ كتروأ يما جَامكج من لحن رجن ارد 1 أن 7 أله 
3 9 إن كم حَرَجَيْرَ جِهندًا ف مل وَأَئِنَة مرصَاق شِرُونَ الهم بالْمودة وا 
م في وآ ل ومن يَفْمله مد فَقَدَ صل سوه ألتيلٍ ( 40 [الممتحنة: .]١‏ 

وجه الاستدلال: أن الله يلِةِ نهى عن اتخاذ الكافرين أولياءء ومن 
اتخاذهم أولياء استعمالهم 5-ظص على الزكاة”" , 

الدليل الرابع : أن عمر هبه قال في الكفار _: «ولا تأمنوهم إذ 
خوّنهم الله ود وأنكر على أبي موسى الأشعري ون!*' توليته الكتابة 


.7/1/ /” ينظر: كشاف القناع 70> . (؟) ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.595 // ينظر: الحاوي الكبير‎ )96( 
هو: عبد الله بن قيس بن سليمء أسلم يا وكان حسن الصوت بالقرآن»‎ )4( 


١س‏ الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


0 

وجه الاستدلال: في الأثر النهي عن تولية الكافر شيئاً من الولايات» 
ومما يدخل في ذلك توليته جباية الزكاة”" . 

الدليل الخامس: أن العمالة على الزكاة قربة”"», والكافر ليس من 
أهلهاء فلا يجوز أن يولى عليها”* . 

الدليل السادس: أن في تولية الكافر عاملاً على الزكاة تعظيماً له» وهذا 
منهيٌ عنه 

الدليل السابع : أن جباية الزكاة ولاية» ولا يجوز أن يولى الكافر على 
المسلو'"'. 

الدليل الثامن: أن من شروط تولي العمالة على الزكاة الأمانة أشبه 
الشهادة» وهي غير متوفرة بالكافر» وعليه فلا يجوز تولية الكافر؛ لفقده هذا 
الشرط”" , 

* والحاصل في هذه المسألة : أن أهل البدع المكفرة لا يجوز توليتهم 
في جباية أموال الزكاة» خاصّة إن كانوا ممن قامت عليهم الحُجّة» وخكم 
بكفرهم؛ لأن أقل أحوالهم أن يكونوا كالكفارء بل الأمر فيهم أشد لما يأتي : 


- ولاه عمر وليه على البصرة» واختلف فى سنة وفاته. ينظر: الاستيعاب ص2858 
الإصابة /884. ْ 

.100 /8 وصحح إسناده الألباني. ينظر: إرواء الغليل‎ 2١77/٠١ أخرجه البيهقي‎ )١( 

(0) ينظر: الحاوي الكبير 4/ 595» الفروع .97١/4‏ 

(6) قال يكِة: «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته) 
[أخرجه أبو داود رقم: 2.5975 والترمذي رقم: 556 وحسّنهء وابن ماجه رقم: 
4 وقال الألباني: «حسن صحيح)»]. 

(4) ينظر: الذخيرة .١57/7‏ 

(0) ينظر: الفروق ؟/ هك الفرق 28»؛, حاشية ابن عابدين لا . 

(5) ينظر: كشاف القناع 40 . 

(0) ينظر: الحاوي الكبير 594/8» المغني »٠١17/4‏ الفروع »771١7/4‏ كشاف القناع 
6 . 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الزكاة نم 


١‏ - لأنهم كفروا بعد إسلامهم. وحكم هذا الصنف أغلظ من حكم 
الكافر اللأصلي . 

؟ - ولأن أهل البدع مستحقون للهجرء ومن أعظم مقاصد الهجر 
زجرهم عن بدعهم» والحذر من تمكينهم من نشرهاء وفي توليتهم هدم لهذه 
المقاصد. 

* - أن في توليتهم تعظيماً لهم» وقد جاءت الأدلة الشرعية» والقواعد 
المرعية» والآثار السلفية بالنهي عن ذلك؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد. 


الفرع الثاني 
تولية أهل البدع المُفسّقة جباية أموال الزكاة 
لم أقف على كلام للفقهاء في مسألة تولية أهل البدع المفسّقة» ولكن 
دخولهم في حكم تولية أهل الفسق على جباية أموال الزكاة هو الأقرب؛ لأنْهم 
مخ افشاق الاغعتقاةء: وقة ذفب غائة الفقهاء .من الحينية”''. والمالكي* ”0 
والشافعية”"'» والحنابلة”*' إلى اشتراط العدالة والأمانة”' في العامل على 


أيه 


جباية أموال الزكاة. 


© ومن الآدلة على ذلك: 


الدليل الأول : أن الفسق قادح في الدينء, والولاية لا يُختار لها إلا 
العادل الأميه”'. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين //7/1. (0) ينظر: القوانين الفقهية ص87. 

(9) ينظر: الحاوي الكبير 8/ 54404» روضة الطالبين /١‏ 5"ا”؛ أسنى المطالب 077/7. 

(4) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف /٠‏ *77» المبدع ؟//410» كشاف القناع 5/ 
7 .. وفى قول لبعض الحنابلة جواز أن يكون العامل فاسقاً إذا كان أميناء وبنوه على 
ما سبق ذكره من جواز كون العامل كافراً» وسبق قريباً ذكر أن الإمام أحمد نهى عن 
تولية أهل البدع الولايات» ونقل كلام البهوتي في هذه المسألة. 

(5) قال ابن مفلح في الفروع :77١/54‏ «ويشترط كون العامل مكلفاء أميناً (و)». 

() ينظر: المغني 711/9, الشرح الكبير 1/ 773. 


أ ا الاحكامالفقَهيّة المتعلقة بأهل البدع 


الدليل الثانى: أن الخائن قد يذهب بمال الزكاة ويضيّعه على أهلها”'' . 

الدليل الثالث: أن في تولية أهل البدع تعظيماً لشأنهم؛ وهذا خلاف ما 
تعظيمهمء وإن لم يحكم عليهم بالفسق بأعيانهم. 

* فالحاصل: أن أهل البدع لا يمكنون من الولايات وإن لم يحكم 
بفسقهم بأعيانهم؛ لما في الولاية من تعظيم وتقديم»ء وقد جاءت الأدلة 
الشرعية» والقواعد المرعية» والآثار السلفية» بعدم تعظيم أهل البدع 


جو + 


وتقديمهم . 
# المطلب الثالث كني 
إعطاء الزكاة لآهل البدع 
وفيه فرعان 
الفرع الآول 
إعطاء الزكاة لأهل البدع المُكفرة 
وفيه مسألتان 


© المسألة الأولى: إعطاء الزكاة لأهل البدع المُكفرة من غير سهم 
المؤلّفة قلوبهم 

لا تُعطى الزكاة لأهل البدع المُكَفْرة التي لا يُختلف أنها مُكفرة إجماعاً 

كما حكاه جماعة من أهل العلم ومن ذلك ما جاء في مواهب الجليل”'" : 

ايعطى من الزكاة أهل الهوى الخفيف الذي يبدّع صاحبه ولا يكفرء كتفضيل 


.777/7 ينظر: المغني 717/4 الشرح الكبير‎ )١( 
وحكى الإجماع أيضاً على عدم إعطاء من يُكفّر ببدعته اتفاقاً العدوي في‎ ."44/7 )0( 
.018/7 حاشيته على الخرشى‎ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الزكاة دن 


على على سائر الصحابة وما أشبه ذلك» وأما أهل الأهواء المُضِلَّة؛ كالقدرية 
والخوارج وما أشبههم» فمن كفرهم بمقتضى قولهم لم يُجز أن يعطوا من 
الزكاة» ومن لم يُكمرهم أجاز أن يعطوا منها إذا نزلت بهم حاجةء وهو 
الأظهرء ومن البدع ما لا يُختلف أنه كفر كمن يقول إن عليّاً هو النبي وأخطأ 
جبريل» ومن يقول في كل أمة رسولان ناطق وصامت» وكان محمد كللةٍ ناطقاً 
وعلينٌ صامتاًء ومن يقول: الأئمة أنبياء يعلمون ما كان وما يكون فهؤلاء ومن 
أشبههم لا يُعطون من الزكاة بإجماع؛ لأنهم كفار» . 

ونصّ على ذلك ابن عابدين في حاشيته''': «ولا يجوز صرفها لأهل 
البدع. . . فالمراد هنا بالبدع المُكفرة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في سياق كلامه عن الزكاة والفيء : 
(ومن كان من هؤلاء منافقاً. أو مظهراً لبدعة تخالف الكتاب والسّنّة من بدع 
الاعتقادات؛ فإنه مستحق للعقوبة» ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوب»”" . 

وقد أفتى فضيلة الشيخ ابن عثيمين بعدم جواز دفع الزكاة لأهل البدع 
المُكفرة التي يخرج بها الإنسان من الإسلام كمن يعتقد أن الله بذاته في كل 
مكانء. أو ينفي علو الله كن على خلقه. وبجواز دفعها إلى أصحاب البدع غير 
المكدر ا 

هذا وقد حكى الإجماع على عدم الإجزاء في دفع الزكاة إلى غير 
المسلمين ابن المنذر وابن عبد البر وابن هبيرة والكاساني وابن رشد وابن 
قدامة والقرطبي» وابن مفلح وغيرهم”'. 


40 دوين (؟) مجموع الفتاوى 017١/78‏ 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص59» التمهيد 2776/77 اختلاف الأئمة العلماء /١‏ 
غ2 بدائع الصنائع 4غ بداية المجتهد ص١ 275١‏ المغنى + الجامع 
لأحكام القرآن الكريم 2958/54 الفروع 4/, وبعضهم سياق كلامه في الدفع إلى 
الفقراء وبعضهم يعمم الكلام» وحكي في المسألة خلاف عن بعض السلف في بعض - 


]| الأحكامالفمَهيّة المتعلقة بأهل البدع 


© ومن الآدلة على ذلك: 

الدليل الأول: حديث ابن عباس وقِها: «أن رسول الله يَِِ لما بعث 
معاذاً إلى اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه عبادة الله وَيْكَء فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات 
في يومهم وليلتهم» فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقراتهم. ..)”''. 

وجه الاستدلال: أن الزكاة إنما تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على 
فقرائهم دون غيرهم؛ لأن الضمير في قوله: «أغنيائهم» راجع إلى المسلمين 
بالإجماع» فكذا الضمير في قوله: «فقرائهم»"”"'. 

الدليل الثاني: أن الله خوّلنا أموال المشركين استعلاء عليهم» فلا يجوز 
أذ لملكوى أنوالنا انفد اذ لى 1 

الدليل الثالث: أن الزكاة مواساة تجب على المسلم» فلم تجب للكافر 
كالنفقة7؟؟ . 

فالحاصل في هذه المسألة: أن أهل البدع المُكَمّرة لا يُعطون من الزكاة؛ 
إما للحكم بكفرهمء وإما عقوبة لهم لشدة ابتداعهم في الدين» وهذا من باب 
الهجر والزجر للمبتدعين» ومن أراد الخير في الدنيا والآخرة فليلزم الطريق 
العنكة 


يما 


- الأصنافء. وسيأتي ذكر الخلاف في المؤلفة قلوبهم في المسألة الثانية. ينظر: جامع 
البيان »515/١١‏ الحاوي الكبير 48/١/ا5»‏ الفروع 7"15/5. 

2١50/8 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس» رقم:‎ )١( 
15 : ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام, رقم‎ 
(؟) ينظر: بدائع الصنائع 54/7» بداية المجتهد ص775, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 

8/4 ” 59"ء الحاوي الكبير 25/١/48‏ المغنى .٠١5/54‏ 
(0) ينظر: الحاوي الكبير .417١/8‏ ْ 
(:) ينظر: المبدع 1577/7». كشاف القناع 0/ .١506‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الزكاة 0 


© المسألة الثانية: إعطاء الزكاة لأهل البدع المُكَفّْرة من سهم المؤلّفة قلوبهم 

قبل بيان حكم إعطاء أهل البدع المُكمْرة من سهم المؤلفة قلوبهم. 
يحسن بيان كلام أهل العلم في بقاء هذا السهم من عدمه. وذلك أن من يقول 
بعدم بقائه» فلا وجه عنده لإعطاء أهل البدع ولا غيرهم من مال الزكاة من 
هذا القسمء وقد اختلف أهل العلم في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم على قولين: 

القول الأول: عدم بقاء حكم سهم المؤلفة قلوبهمء. وهو مذهب 
الي ل 07 العا 500 000 

القول الثاني: بقاء حكم سهم المؤلفة قلوبهم. وهو قول عند 
العالكي أو و نول هن التنافيه "اشن معنا 311 


© الآدلة: 


ح أدلة القول الأول: 
5000 ا ل ا لج ال ا ا 0 00 
الدليل الأول: قوله تعالى: ##وَفْلٍ الْحَقّ من ريك هَمَن شا فَلْيَؤين ومن شا 


() ينظر: بدائع الصنائع 7/ 45» الهداية وفتح القدير ؟/ 27560 الاختيار 2157/١‏ البحر 
الرائق 7/7 .5١9‏ 

(') ينظر: الكافي 2776/١‏ بداية المجتهد ص770» الجامع لأحكام القرآن 2550/٠١‏ 
الذخيرة 2١57/7‏ حاشية الدسوقى 2٠١١/7‏ جواهر الإكليل .١145 /١‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير 8/ 6500» المهذب والمجموع .186١٠/1‏ والمذهب عندهم عدم 
إعطاء المؤلفة قلوبهم من الكفارء ويعطون إن كانوا من المسلمين على الأصح. 

(5) ينظر: المستوعب *7/ 2961١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 277١/17‏ الفروع .“٠/4‏ 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن »550/٠١‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 5/7 ,.٠١‏ منح الجليل /١‏ ”لالاء» جواهر الإكليل .١1495/١‏ وفي قول عندهم 
أن هذا مقيّد بالحاجة. 

(0) ينظر: الخلاصة ص18١5»‏ الحاوي الكبير .5٠6٠/8‏ المهذب والمجموع .١17١/5‏ 
وهو خاص بالمسلمين على الأصح عندهم. 

(0) ينظر: المستوعب 2730١1/7‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 771/17 27775 الفروع 
14:» منتهى الإرادات 2١51/١‏ كشاف القناع .١175/05‏ وذكر في الإنصاف أن 
القول بإعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة وإن كانوا كارا من مفردات الحنابلة. 


لل اس د سك د 1ت 


ا لير 5 7 بورع 2 أه--2_ .8 رم سم عرفو 
رآ أخاط سرادقها وإن يستَغِيتُوأ يِعَانُوأ بِمآوٍ كالمل 


٠ 
ويم‎ 


مره صو بر هج سم ين سح مر 0 2 
سكف إِنَا أعتدنا للظللميت نا 


م 


2 و 


دمشُوى الكو شرح الشَرَابُ وَسَاءَتٌ مرتفقا 4 [الكهف: 9؟7]. 

وجه الاستدلال: أن الآية في سياق الوعيد لمن كفرء ولا يتألف قلب 
أحد للإسلام بدفع المال له من الزكاة بعد قوة الإسلام وظهور عزته» وهذه 
الآية ناسخة لحكم المؤلفة قلوبهم. 

نوقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: بعدم التسليم بهذا المعنى؛ لأن سورة الكهف مكية» وقد 
نزلت بعدها أية التوبة وسورة التوبة سورة مدنية» ولا ينسخ المتقدّم 


الوجه الثاني: أنه يمكن الجمع بين ما اذّْعي أنه الناسخ وبين الآيةء 
والجمع مقدَّم على القول بالنسخ”"'» بأن تحمل الآية على أنها للوعيد 
والتهديدء ولا تحمل بأنها مانعة من تأليف قلوب من يتألف قلبه بدفع مال 
الزكاة إليه. 


الوجه الثالث: أن الرسول كَلةِ أعطى المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله 
عليه الفتوح وفشا الإسلام وعرّ أهله. فلا حجة لمحتج بأن يقول: لا يتألف 
اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد» ومن مقاصد الإعطاء 
التأليف والترغيب” '". 

الوجه الرابع: أن من ظن أن عمر ذَبْه كان يرى نسخ سهم المؤلفة 
قلوبهم بهذه الآية فقد غلط» ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة 


)١(‏ فإن سورة الكهف كما قال القرطبي في تفسيره :1917/١‏ «مكية في قول جميع 
المفسرين»» أما التوبة فإنها مدنية وهي من آخر ما نزل كما في صحيح البخاري في 
كتاب التفسيرء رقم: 4505. من حديث البراء بن عازب وليه . 

(0) ينظر: شرح الورقات لجلال الدين المحلي ص188» نثر الورود شرح مراقي السعود 
. 

(*) جامع البيان 2077/١١‏ الجامع لأحكام القرآن ١٠/؟2»561‏ مجموع الفتاوى .14٠/18‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الزكاة اننا 


قلوبهم؛ لعدم الحاجة لا لنسخه"''. 

الدليل الثانى: حديث ابن عباس ب'#هْها - في بعث معاذ إلى اليمن - وفيه : 
«فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياتهم فترد على فقرائهم)”'". 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على نسخ حكم المؤلفة قلوبهم من 
الكفار فضمير فقرائهم للمسلمين”". 

نوقش من وجوه: 

الوجه الأول: أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

الوجه الثاني: أنه يمكن الجمع بينه وبين أدلة إعطاء المؤلفة قلوبهم. 
والجمع مقدم على القول بالنسخ”*“» بأن يحمل هذا الخبر على أنه قاله في 
وقت عدم الحاجة إلى التأليف7*'. 

الوجه الثالث: أن الرسول كَكِِ أعطى المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله 
عليه الفتوح وفشا الإسلام وعرَّ أهله. فلا حجة لمحتحٌ بأن يقول: لا يتألف 
اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد”"'. 

الوجه الرابع: أن المراد بالحديث ترد على فقراء المسلمين فلا يعطى 
الكافر بوصف الفقر ويمكن أن يعطى بكونه من المؤلفة قلوبهم. ولو سُلّمِ أخذ 
الحديث على إطلاقه لكان فيه نسخ لجميع الأصناف الثمانية ماعدا الفقراء 
وهذا باطل . 


.45 /"7 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم: 2١7965‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم: .١9‏ 

(9) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 7/7 717/8. 

(8) ينظر: شرح الورقات لجلال الدين المحلي ص188» نثر الورود شرح مراقي السعود 
1. 

(5) ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ؟/ 7176. 

() جامع البيان .077/١١‏ 


أ مس الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


الدليل الثالث: أن الصحابة أجمعوا على عدم إعطاء أحد لكونه من 
المؤلفة قلوبهم» فإن أبا بكر وعمر ههه ما أعطيا المؤلفة قلوبهم شيئاً”'"؛ ولم 
ينكر عليهما أحد من الصحابة فكان إجماعاً منهم على ذلك» فدل على أن 
سهم المؤلفة قلوبهم قد نسخ"" . 

توقكن# ران ها اشتورطة اله:قبوعا معلقا سسهة» انما يكو مشروها عند 
وجود السبب» ومن ذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم» فإنه ثابت بالكتاب والسّنّة 
ومن زعم أنه نسخ لترك الصحابة له فقد غلط فإنهم إنما تركوه لعدم 
لاع 


© أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ##إِنَما الصَدَقَتُ ِلْفقَراءِ والْمسكين وَالْمَدِلِينَ 
قر 7 وَأ عليمٌ ححكيم 4029 [التوبة: .]6١‏ 

وجه الاستدلال: أن هذه الآية في سورة التوبة» وهي من آخر ما نزل من 
القرآنء وهي عامة تشمل المسلم والكافرء وهي ظاهرة الدلالة على أن المؤلفة 
قلوبهم من أهل الزكاة””'. 

الدليل الثاني: أن النبي كه ورد عنه في أخبار مشهورة إعطاء المؤلفة 
قلوبهه”" : 


.٠١ // ينظر: السَّئن الكبرى للبيهقى‎ )١( 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ؟/ 40» الهداية وفتح القدير 4750/7 البحر الرائق 414/7» 
حاشية ابن عابدين /78”. وهم يختلفون في الناسخ فطائفة يقولون: هي آية سورة 
الكهف المتقدمة» وطائفة يقولون: هو حديث ابن عباس فى بعث معاذ «يّاء وطائفة 
لما أشكل عليهم الأمر قالوا: لا يجب علينا علمنا بدليل الإجماع. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى ”7”/ 55. 

(5) ينظر: الشرح الكبير 7/ 77» كشاف القناع 0//ا١.‏ 

(5) ينظر: المغني 175/5. 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الزكاة المنةا 


ومنها حديث أبي سعيد َه قال: «بعث علي ذه وهو باليمن بذهيبة 
بتربتها إلى رسول الله يلِِ فقسمها رسول الله كلةِ بين أربعة نفر. . . فغضبت 
قريش» فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله كَلِْهِ: «إني إنما 
فعلت ذلك لأتألفهم . . 4 

وجه الاستدلال: أن الحديث ظاهر الدلالة أن النبي ككل كان يعطى بعض 
الناسن ليتألفيك ”7 . 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه منسوخ . 

يُجاب: بما سبق ذكره قريباً من دفع دعوى النسخ . 

الوجه الثاني: أنه ليس في الحديث أن هذه الذهيبة من الصدقة. ولا 
يمتنع أن يعطي النبي كَل المؤلفة قلوبهم من غير الصدقة» بل قد أعطاهم من 
غنائم د 

أجيب : بأن الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة”*' . 

وإن سُلَّم أن هذا الحديث لم يكن من مال الصدقة فهناك أخبار كثيرة 
بجر لذن على اله كاد يمتروي مر نال الع وذااحيها محديت اتن ونه ؛ أن 
رسول الله يكلِ لم يكن يسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه إياهء قال: فأتاه 
رجل فسأله. فأمر له بشاء بين جبلين من شاء الصدقة» فرجع إلى قومه فقال: 
يا قوم أسلمواء فإن محمداً يعطي عطاء ما يخشى الفاقة""'. 


)010( أخر جه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله تعالى: َل عادٍ د أَحَاهُمَ 
هُودًام» [الأعراف: 2]560 رقم: 25545 ومسلم في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم». رقم : ٠١14‏ . 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى 788/78» كشاف القناع 17/87/65. 

(#اند يفل لبعد 1/1 5 (5) ينظر: كشاف القناع 18/6. 

(5) أخرجه أحمد ٠١1/١9/7”‏ رقم: ١١٠١8١‏ ط. الرسالة وقال المحققون: «إسناده 
صحيح على شرط الشيخين» والحديث في صحيح مسلم كتاب الفضائل» باب ما سئل - 


| | الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل اليدع 


الدليل الثالث: أن إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم إما لدفع 
الضرر منه. أو لجلب المصلحة بإعطائه» فإذا قوي الإسلام ولم يُعط لدفع 
ضررهء فإنه يبقى المقصد الآخر وهو جلب المصلحة بإعطائه بترغيبه في 
الإسلام» فإن من الكفار صنف يرجع بالإحسان”''» والإمام يستعمل مع هذا 
الصنف ما يكون سبباً لنجاته وتخليصه من الكفر""“» وهذا من أعظم 
المقاصد وأجلهاء وقد قال ؟َكِةِ: «إني لأعطي الرجل وغيره أحبٌٍ إلى منه. 
خشية أن يكب في النار على وجهه)”". وقال كللْكِ لما وقع في قلوب بعض 
الأنصار في عطائه لبعض كبار العرب دونهم: (إني أردت أن أجبرهم 
وأتألفهم»؟' . 

الدليل الرابع: أن المعنى الذي أعطى من أجله الرسول كَل وهو تأليف 


- رسول الله ككِ شيئاً قط فقال: لاء رقم: 27١7‏ إلا أنه ليس فيه التصريح بأنها من 
شاء الصدقة. 
ومما يؤيد هذا ما أخرجه مسلم رقم: :71١‏ «أن النبي كَكِةِ أعطى صفوان مائة من 
النعم» ثم مائة ثم مائة» قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: 
والله لقد اعطاق 0 الله يكهِ ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلى» فما برح يعطيني 
حتى إنه لأحب الناس إلن». وهذا يدل على أنه كان كافراً» إلا أنه اعترض عليه أنه 
أعطاه من الغنائم لا الصدقة. ينظر: التلخيص الحبير /47؟. والحاصل مما سبق: 
أن الأخبار في عطائه كك لبعض الكفار كثيرة ة فإنه وإن سُلُم كون بعض العطاء لم يكن 
من الصدقة فلا يمكن ذلك في جميع الأخبار المروية في الباب». والله أعلم . 

() ومنهم من يرجع بإقامة البرهان» ومنهم من يرجع بالقهر كما ذكر القرطبي في تفسيره 
5/٠‏ 1. 

(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2567/٠١‏ مجموع الفتاوى .591٠/58‏ 

) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة»؛ باب قول الله تعالى: لا يَكَلَوَت الثائرت 
إنصاناً > [البقرة: 77] وكم الغنى» رقم: 214178 ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
تألف قلب من يخاف على إيمانه. . .» رقم: .١16١‏ 

(4:) أخرج هذه الأخبار بألفاظ متقاربة البخاري في كتاب فرض الخمسء باب ما كان 
النبي يِه يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيره...» رقم: 2"١545‏ 
/511,. ومسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من 
قوي إيمانه» رقم: .٠١59‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الزكاة كم 


القلوب على الإسلام لم ينقطع بوفاة النبي وكْة» فمتى تحقق هذا المعنى بذل 
مال الزكاة فيه اتباعاً للنبي يلهِ'''. والمسلمون قد تعتريهم أوقات يكونون في 
غاية الضعف, وربما احتاجوا لهذا السهم لدفع ضرر من يخاف ضرره؛ إبقاءً 
لأهل الإسلام» أو رجاء نفع من يرجى نفعه من أهل الصناعة ونحوهاء فإن 
كثيراً من الناس يتألف ببذل المال» وربما كان سبباً لدخوله الإسلام أو على 
أقلّ حال كف شره ومساعدة المسلمين على أعدانهم . 

الترجيم: 


الراجح هو بقاء سهم المؤلفة قلوبهم؛ لقوة أدلة هذا القول بمجموعهاء 
وذلك لما يشتمل عليه من مصالح عظيمة» إما لتأليف القلوب» أو لكفٌ الشرء 
فللإمام أن يُعطي الكفار عند ظهور المصلحة في إعطائهم بمراجعة أهل العلم 
بالشرع والحال. 

وأمَا إعطاء أهل البدع المُكفرة فزو بستني الجولنة لوبهم فيو مده على 
حكم إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم خاصّة إذا كانوا من المحكوم 
عليهم بالكفرء وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

القول الأوّل: عدم جواز إعطاء الكافر من سهم المؤلّفة قلوبهم؛ وهو 


5 70 . 226 5 ع 
قول عند المالكية” 1 ومذهب الشافعية” 0 ورواية عن اخيل 2 . 


القول الثاني: جواز إعطاء الكافر من سهم المؤْلّفة قلوبهم؛ وهو قول 


(1) ينظر: السيل الجرار .6٠١ /١‏ (') ينظر: الأموال لأبي عبيد ؟/ 515. 

() ينظر: الكافي 276/١‏ بداية المجتهد ص0١77»‏ الجامع لأحكام الفرآن 2506/١١‏ 
الذخيرة »١557/7‏ حاشية الدسوقى ”/ 5١٠غ»‏ جواهر الإكليل .١196 /١‏ 

62 ينظر: الخلااصة ص6١:2‏ الحاوي الكبير غ8 المهذب والمجموع 5/ 7 ١‏ . 

3 2 

(4) ينظر: المستوعب 20١/7‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 771/7. 27737 الفروع 
74؛: منتهى الإرادات ١١59/١‏ كشاف القناع .١75/05‏ واختار هذا القول شيخ 
الإسلام ابن تيمية. ينظر: الفتاوى 140/78. 


غته النالكة أ وروا شاقن الخيزر” : 

وأدلّة هذه المسألة مندرجة في أدلّة مسألة بقاء سهم المؤلّفة قلوبهم في 
الجملة» وذلك أن من أصناف المؤلّفة قلوبهم الكافر إِمّا لكف شرّهء أو لترغيبه 
في الإسلام؛ والراجح جواز إعطاء الكافر من الزكاة من سهم المؤلّفة قلوبهم؛ 
لما ورد أن النبي يكلِِ أعطى جماعة من الكفار كما سبق ذكره قريباًء وهذا 
شاملٌ لأهل البدع المُكَمْرة خاصّة إذا كان لكت شرّهمء أما في حال قوة أهل 
السّنّهَ فالراجح أنّْهم لا يعطونء. بل ثقام عليهم الحُحجة» وإن أصروا على بدعهم 
المُكمّرة وأظهروها فإنه يُقام عليهم حدٌ الردة ‏ والله أعلم . 


الفرع الثاني 
إعطاء الزكاة لأهل البدع المُفسّقة 


وفيه مسألتان 


© المسألة الأولى: إعطاء الزكاة لأهل البدع المُفْسّقَة من غير سهم 
المؤلفة فلوبهم 
ذهب عامّة الفقهاء بأن الأولى في الزكاة أن تدفع إلى أهل الدين 
المتّبعين للشريعة”"؟» وذلك أن «من أظهر بدعة أو فجوراً فإنه يستحق العقوبة 
بالهجر وغيره» والاستتابة فكيف يعان على ذلك)”*' . 


2559/٠١ بداية المجتهد ص١77» الجامع لأحكام الفرآن‎ 256/١ ينظر: الكافي‎ )١( 
.١1160/١ جواهر الإكليل‎ ٠.٠١6 /7” حاشية الدسوقى‎ ٠١55/7 الذخيرة‎ 

(5) ينظر: المستوعب */ "0١1‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 71/7 787 الفروع 
5أ: منتهى الإرادات »١591/١‏ كشاف القناع 175/0. وذكر في الإنصاف أن 
القول بإعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة وإن كانوا كمّاراً من مفردات الحنابلة. 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 2797/7 مجموع الفتاوى 208٠/78‏ مجمع الأنهر 2777/١‏ 
حاشية العدوي على الخرشي ”60187/7. 

(4؟) مجموع الفتاوى 6؟//ا8/. ١‏ 


الأحكامالفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الزكاة ل 


ولكن إن أدّى المسلم الزكاة إلى أهل البدع غير المكفرة وهم مستحقون 
لها فإنها مُجزئة بلا خلاف"''؛ لأنهم مسلمون يرثون ويورثون”"'» ولكن ذلك 
خلاف الأولى» ويشتد الأمر إن كان في أهل السّئّة من هو مثلهم في الحاجة 
أو أشدّ منهم فالقول بالكراهة هنا هو الراجح. بل إن أهل البدع قد يمنعون 
من الزكاة عقوبة لهم خاصّة إذا أظهروا بدعهم أو دعوا إليها كما أشار إلى 
ذلك جماعة من أهل العلم”' 5 وهذا داخل في باب الهجر لأهل البدع» وقد 
جاء في حديث أبي سعيد الخدري م نه ؛ أن النبي كَكَِةٍ قال : «لا تصاحب إلا 
مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي'”*'» فقد دل الحديث على أن الأفضل أن 
يكون المعروف والإحسان في أهل التقى””'. 
© المسألة الثانية: إعطاء الزكاة لأهل البدع المُفسّقَة من سهم المؤلّفة قلوبهم 
لعن لماه من فقهاء المالكية والحنابلة على جواز دفع الزكاة لأهل 
البدع المُفسّقة لكف شرهم؛ لآن من أصناف المؤلّفة قلوبهم من يكون مسلماً 
فيُعطى من الزكاة لكف شرهء ومن أقوال فقهاء المالكية في ذلك ما جاء في 
البيان والتحصيل"'': «وأما الخوارج والقدرية وتاركوا الصلاة» فمن رأى 


)١(‏ أحكام القرآن 2١1/١‏ فقد ذكر أن سائر المعاصي تصرف الصدقة لمرتكبها لدخوله 
في اسم المسلمين بلا خلاف. 

(؟) ينظر: البيان والتحصيل 8947/7. 

(6) ينظر: البيان والتحصيل ”2797/7 مجموع الفتاوى »08٠١/78‏ مجمع الأنهر 2777/١‏ 
حاشية العدوي على الخرشى ”618/7. 

622 أخرجه أبو داود» فى كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس.». رقم: إحر 522 
والترمذي فى كتاب الزهد» باب ما جاء فى صحبة المؤمنين» رقم : 0606 » وقال: 
(احسن»)» وصححه ابن حبان ”/ 2"١6‏ وقال الحاكم في المستدزك 2155/5 ااصحيح 
الإسناد»» وقال النووي فى رياض الصالحين رقم: 55” (لا نأض بإسناده) وحسنه 
الالباني. 

(5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ”/ .57١‏ 
468أ. 


| ككل الأحكامالفقَهيّة المتعلقة بأهل البدع 


تكفيرهم قال بمنع الزكاة عنهم» ومن لم ير ذلك أعطاهم من الزكاة ليكموا 
شرهم عن المسلمين». 

ومن الحنابلة ما جاء في كشاف القناع”©: «المؤلّفة قلوبهم... وهم 
رؤساء قومهم من كافر... ومن مسلم يُرجى بعطيته قوة إيمانه... أو كف 
شرًه كالخوارج ونحوهم». 

وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية جواز دفع الزكاة لتأليف قلب المسلم 
بغرض دفع ضرره عن المسلمين» إن لم ينكف إلا بذلك”'' وإن كان هو لا 
يحل له أخذ ذلك”" . 

ولم أقف على حكم في مذهب الحنفية والشافعية على هذه المسألة. 

ولكو التيفية يرون منقوط سوبي اللبولنة لمهم ويترنت عليه عد إعطااء 
أهل البدع منه عندهم لا لترغيب» ولا لكف شد”*'. 

وأما الشافعية ففي قول عندهم أن سهم المؤلفة حكمه باق كما سبق بيانه 
قريباً»ء وأصحاب هذا السهم عندهم أصناف ومنه أصحاب الشرف الذين يرغب 
بإعطائهم إسلام نظرائهم» والأشراف الذين أسلموا بنيّات ضعيفة إن أعطوا 
حسن إسلامهه”*'.: فإذا كان أهل البدع داخلون في هذا الوصف فإنّهم يعطون 
منها . 

وأدلة هذه المسألة هي أدلة من قال ببقاء سهم المؤلّفة قلوبهم في 
الجملة. وقد سبق ذكرها في الفرع السائق: 


.70١ 7/7” وينظر: المستوعب:‎ .١1359- ٠”5/8 )١( 


00 ينظر : مجموع الفتارى 0/1 15. فر ينظر : مجموع الفتاوى 1. 
(4) ينظر: حاشية ابن عابدين 2737/7 والمراجع السابقة فى مسألة إعطاء الكفار من 


(5) ينظر: الحاوي الكبير 59494/8» المهذب والمجموع 0 المنهاج ومغني 
المحتاج 5/ 785. وهناك أصناف أخرى ككونهم لا يقاتلون المرتدين أو مانعي الزكاة 
أو البغاة إلا بدفع شيء من المال لهم فإنهم يعطون من سهم المؤلفة قلوبهم» وقيل 
من سهم الغزاة» وقيل من سهم المصالح من الخمس. 


الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع في الزكاة ا 

والراجح في هذه المسألة جواز دفع شيء من سهم المؤلفة قلوبهم لأهل 
البدع لكفت شرّهم كما ذكر ذلك المالكية والحنابلة؛ لما في ذلك من المصالح 
العظيمة للمسلمين» ولأن هؤلاء يدخلون في وصف المؤلّفة قلوبهم لكت 
شرهم عن المسلمين» مع أنهم لا يجور لهم كر 


© © © 


.١79 /0 ينظر: مجموع الفتاوى 788/78» كشاف القناع‎ )١( 


| الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 
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الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع ف الجهاد 


56 0 


0 


ويشتمل على مطلبين 
“ي المطلب الأول ج* 
الاستعانة بمن لا يؤمن جنابه من أهل البدع 
بتو هاعة الشنيا سين السعفة؟ الوا لجا لكية* "الفا سي 
والحنابلة”*' عدم جواز الاستعانة بمن لا يؤمن جنابه» ويُخشى من غدره سواءً 
كان كافراً أو مسلماً؛ وذلك لأن الغاية من الاستعانة بغير أهل الإسلام 
والسّنَّة» هي تحصيل المصلحة» ودرء المفسدة» فإذا كان من يراد الاستعانة به 
ممن لا يُؤمن جنابه» فلا مصلحة في الاستعانة به» بل قد يحصل من الضرر 
في ذلك أضعاف أضعاف ما يرجى من نفعهء ومن ذلك البهوتي بقوله: 
«ويحرم أن يستعين مسلم بأهل الأهواء كالرافضة في شيء من أمور المسلمين 
من غزوء وعمالةء وكتابة» وغير ذلك؛ لأنهم أعظم ضرراً؛ لكونهم دعاة 
4 


بخلاف البهود والنصارئ”*, 
وما ذكره ظاهر خاصّة في أهل البدع المعروفين بغشهم للمسلمين» 


.7757/57 حاشية ابن عابدين‎ 2٠٠١ بدائع الصنائع /ا/‎ ,.55/٠١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

6 ينظر: المدونة */ 2:١‏ الذخيرة */ ٠١5‏ القوانين الفقهية ص8١٠2‏ مختصر خليل مع 
شرحه الخرشى وحاشية العدوي .١19/5‏ 

فرة المنهاج ومغنى المحتاج 5 تحفة المحتاج 49 2».» نهاية المحتاج .٠١6/5‏ 

(5) ينظر: المغني »494/١7‏ الشرح الكبير والإنصاف .157/٠١‏ وصرّحوا بأنه لا يُستعان 
بمن لا يؤمن من المسلمين. 

(5) كشاف القناع 857/1. وينظر: الإنصاف .177/٠١١‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الجهاد لل 


وغدرهم بهم؛ كالباطنية والرافضة كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في 
سياق كلامه عن النصيرية''' - بقوله: «ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية 
إنما استولى عليها النصارى من جهتهمء وهم دائماً مع كل عدو 
للمسلمينء . . . ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره 
من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم...”"©» ثم ذكر أن الاستعانة 
بهم مع هذه الحال من الكبائرء وأن الواجب على ولاة الأمر قطعهم من 
دواوين المقاتلة» ولا يجوز تأخير هذا الواجب مع ال 


وقد بيّن أهل العلم أن بعض طوائف أهل البدع خاصّة الرافضة 
والنصيرية وسائر فرق الباطنية» هم في حقيقة أمرهم في صف أعداء الدّين 
والملّة في حرب أهل السّنَّة إما علناً أو سرّاء والبلاء الذي حصل للمسلمين 
بسبب غدرهم مشهور ومنتشر في كتب التاريخ والسّير”؟؟» وهذه الخيانة ومحبة 
هزيمة المسلمين عند الرافضة ومن شابههم ليست بغريبة؛ لأنهم يرون أن أهل 
السّنّةَ والجماعة أعظم شرًاً من اليهود والنصارى كما هو مقررٌ في كتبهو”*'. 
فكيف يُستعان بمن يرى أهل السّنْة شرًاً من اليهود والنصارى في قتال اليهود 
والنصارى؟ . 


هذا وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز : 
التقريب بين أهل المَنَة وبينهم ؟ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن النصيرية: «وهؤلاء أعظم الناس عذاوة للمسلمين 
وملوكهم؛ ثم الرافضة بعدهمء فالرافضة يوالون من حارب أهل السّنّة والجماعة» 
ويوالون التنارء ويوالون النصارى. . ٠٠‏ مجموع الفتاوى 277/758 . 

.٠١/١ وينظر: "/ 707 ومنهاج السّنْة‎ .١15١ مجموع الفتاوى ه"9/‎ )٠( 

() مجموع الفتاوى 90/ .١150‏ وينظر: 505/ 117. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 577/78. منهاج السّنّة »٠١ /١‏ البداية والنهاية .501/1١1‏ 

(5) ينظر: مختصر التحفة الاثني عشرية ص778. 


لز كك الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


ج: التقريب بين الرافضة وأهل السّنَّةَ غير ممكن؛ لأن العقيدة مختلفة. . . . 
س : وهل يمكن التعامل معهم لضرب العدو الخارجي كالشيوعية وغيرها؟ 
ج: لا أرى ذلك ممكئاء بل يجب على أهل السَّئّة أن يتحدوا وأن 
يكونوا أمة واحدة» وجسداً واحداً» وأن يدعوا الرافضة أن يلتزموا بما دل عليه 
كتاب الله وسُئّة الرسول كله من الحق. . .270. 
ه ويمكن أن يستدل لهذه المسألة بأدلة النهي عن الاستعانة بالكمارء 
التي من عللها عند بعض أهل العلم عدم الأمن من جنابهم» ومن هذه الأدلة: 
الدليل الأول: حديث عائشة وَهْيّنَا أنها قالت: خرج رسول الله كك قبل 
بدرء فلما كان بحرة الوَبرة”'' أدركه رجل» قد كان يُذكر منه جرأة ونجدةء 
ففرح أصحاب رسول الله ككل حين رأوه»ء فلما أدركه. قال لرسول الله ككل : 
جئت لأتبعك 55 معك. قال له رسول الله كلخ «تؤمن بالله ورسوله؟) 
قال: لاء قال: «ارجع فلن أستعين بمشرك» قالت». ثم مضى» حتى إذا كنا 
بالشجرة”' أدركه الرجل» فقال له كما قال أوّل مرة» فقال له النبي كلِةٍ كما 
قال أوّل مرة» قال: «ارجع فلن أستعين بمشرك) قال: ثم رجع فأدركه 
بالبيداء”*'» فقال له كما قال أوّل مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم فقال 
له رسول الله يكلةِ: «فانطلق)”*' . 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز .١161 .»١657/5‏ وأصل هذه الأسئلة لقاء من مجلة مجاهد مع 
سماحة الشيخ . 

(0 قال النووي في المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص79١١:‏ «هكذا 
ضبطناه بفتح الباءء» وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلمء قال: وضبطه بعضهم 
بإسكانهاء وهو موضع على نحو أربعة أميال من المدينة» . 

(0) شجرة موضعها قريب من ذي الحليفة نزل تحتها النبي يَللِةِ. ينظر: منّة المنعم في 
شرح صحيح مسلم 9/ .51١‏ 

(5) موضع متصل بذي الحليفة قدامها. ينظر: منّة المنعم */ .51٠‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافرء رقم: 
1 . 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الجهاد ككل 


الدليل الثاني: حديث 5 حميد الساعدي 1 قال: خرج 
رسول الله كلْهُ فى بعض غزواته حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة فقال: «من 
هؤلاء؟1 قالوا: بنو قينقاع. قال: «وأسلموا؟» قالوا: لاء بل هم على دينهم. 
قال: «قولوا لهم فليرجعوا فإِنًا لا نستعين بالمشركين»”" . 

الدليل الثالث: حديث خبيب بن إساف ويه" قال: «خرج رسول الله كلد 
في بعض غزواته فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد 
قومنا مشهداً فقال: «أأسلمتما؟» قلنا: لا قال: «فإنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين» فأسلمنا وشهدنا مع رسول الله كلل. . .)20 . 

الدليل الرابع: قول عمر بن الخطّاب به قال في الكفار : «ولا 
تأمنوهم إذ خوّنهم الله وِيْنَ): وأنكر على أبي موسى الأشعري َيه توليته 
الكتابة نصرانياً”*“': وأمر الحرب أعظم وأخطرء وأهل البدع الذين عرفوا 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن سعدء وقيل: المنذر بن سعد. شهد أحداً وما بعدهاء توفى فى 
أخر ختلافة معارية هوق :فى اول ظلافة يزيل سل :0« الاستعيهات ىاه 
الإصابة 7/17 157. ْ 

(0) أخرجه الحاكم ”/؟١»‏ وسكت عنهء والبيهقي 77/9, وقال الألباني في الصحيحة 
رقم: :1١١١‏ (إسناده حسن لولا أن سعد بن المنذر لم يرو عنه سوى محمد هذا 
[الذي في إسناد الحاكم والبيهقي]» وعبد الرحمن بن سليمان الغسيل» وقد ذكره ابن 
حبان فى الثقات...») وذكر من شواهده الحديث الذي قبله والذي بعده المثبت فى 
١ 0‏ 

(6): اهو ةين إسافة تق :عمرق الاتضازئ» ذكر أله مق شهند يدر » وشهك أحداً 
والخندق والمشاهد بعدهاء توفى فى خلافة عمر ينه . ينظر: الاستيعاب ص277”5 
الإصابة «/1817. 000 

(5:) أخرجه أحمد 247/55 وقال الحاكم في المستدرك 177/7: «هذا حديث صحيح 
الإستاف وك فرحا رحبب بو عد الرستوربن الأسوددين عنارثة جعدة ماري 
معروف»» وقال الألباني في الصحيحة ”7/ 97: «رجاله ثقات غير عبد الرحمن هذا 
وهو ابن خبيب بن يساف أورده ابن أبي حاتم... ولم وك افيةشريها ولا تعديلا » 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال محققو المسند ط. الرسالة 5/705: (إسناده 
ضعيف دون قوله: «فلا نستعين بالمشركين على المشركين» فهو صحيح لغيره». 
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بالخيانة والغدر بأهل السّنَّة» يصدق عليهم هذا الوصف من عمر بن 
الخظاب لبه . 
#ي المطلب الثانى #5 

أهل البدع إذا كانوا ممن يؤمن جنابه فهم على نوعين: 

النوع الأوّل: أهل البدع غير المُكمّرة» وقد قال بجواز الاستعانة بهم 
الحنفية”''» والشافعية"”''» ولم أقف على قول للمالكية والأصل والله أعلم هو 
جواز الاستعانة بالمسلمين إذا أمن جنابهم» وأمّا الحنابلة فقد ذكروا أنه لا 
يستعان بأهل الأهواء وأطلقوا ولكنّهم مثّلوا بالرافضة وعلَّلوا ذلك بأنّهم دعاة 
إلى بدعهم”": فيحتمل أن يكون مرادهم من شابه الرافضة في غلظ بدعته 
وغدره وخيانته وهو الأقرب» ويحتمل أن مرادهم العموم ويكون هذا من باب 
هجرهم والسلامة منهم». لكن عند الضرورة أشاروا إلى جواز الاستعانة 
بالمشركين”*'» وهذا يشمل أهل البدع فإن الضرورات تبيح المحظورات» 

النوع الثاني: أهل البدع المُكَفْرة» وحكم الاستعانة بهم يأخذ حكم 
الاستعانة بالكمار عند أمن جنابهم». وفي المسألة خلاف بين أهل العلم يرجع 
إلى قولين القول بالمنعء والقول بالجواز بقيود: 


)١(‏ ينظر: المبسوط »1١55/٠١١ 21١55/٠١١‏ بدائع الصنائع 7/ .٠٠١‏ شرح السير الكبير 
٠6١‏ . 

(0) ينظر: تحفة المحتاج 288/9 مغني المحتاج 05/ 587. 

(9) ينظر: الإنصاف 2157/٠١‏ المنتهى وشرح منتهى الإرادات 2771/١‏ كشاف القناع 
ا 87 

(:) ينظر: الإنصاف »٠157/٠١‏ المنتهى وشرح منتهى الإرادات 277١/١‏ كشاف القناع 
ا 7" 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الجهاد ل 


القول الأول: جواز الاستعانة بهم؛ وهو مذهب الحنفية"". 


والشاففة "ا ورواية عن الي 


القول الثاني: تحريم الاستعانة بهم؛ وهو مذهب المالكية'“. 
والخنايل** . 
2 الآدلة: 
© أدلة القول الآول: 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة ذه في قصّة الرجل الذي قاتل مع 
المسلمية قتالاً شديداً وقال فيه النبي يكْنه: «هذا من أهل النارا ثم قتل نفسه. 
فقال النبي ككلِ: «إن الله ليؤيّد هذا الدّين بالرجل الفاجر»"'' . 

وجه الاستدلال: أن النبي كَلِةِ أخبر أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجرء وهذا يشمل الكافرء فدل على جواز الاستعانة بالكفار”" . 


نوقش: أن الرجل لم يكن كافراًء أو أن هذا في أول الإسلام ثم نسخ”” . 


2٠٠١ / بدائع الصنائع‎ »١577/5 شرح السير الكبير‎ .77/٠١ ينظر: المبسوط‎ )١( 
بشرط أن يكون حكم الإسلام هو الظاهرء مع أنْ الكاساني نبّه أنه لا ينبغي أن‎ 

(0) المنهاج ومغني المحتاج 000 تحفة المحتاج الا نهاية المحتاج .٠ ١6/5‏ 
بقيود ذكروها منها إمكان مقاومتهم عند انضمام بعضهم لبعض»ء» وقيده بعضهم 
الحاعة” 

() ينظر: المغني 44/17» الشرح الكبير والإنصاف .17١/٠١‏ 

(5) ينظر: المدونة "/ »5٠‏ المنتقى "/ 2117/4 الذخيرة 50”57/7. 

(5) ينظر: المغني »44/١‏ المقنع والإنصاف 215١/٠١‏ والمذهب التحريم إلا عند 
الضرورة وقيل: عند الحاجة. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجرء رقم: 
5*» ومسلم في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء رقم: .١١١‏ 

(0) ينظر: فتح الباري .5١5/5‏ 

(8) ينظر: فتح الباري 2717/5 قال: «وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنيناً مع 
النبي يَكْةٌ وهو مشرك وقصته مشهورة في المغازي») 


حا اقل الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


الدليل الثاني : حديث ذي مخبر ؤي" قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «ستصالحون الروم صلحاً تغزون أنتم وهم عدوّاً من ورائكم)”” . 

الدليل الثالث: ما جاء في السّيّر أن النبي يَيلةِ استعان بناس من 
اليهود2؟ . 

نوقش : بضعفي©؟ . 

الدليل الرابع: أن سعد بن أبي وقاص ذَبْه غزا بقوم من اليهود فرضخ 
د 
© أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: حديث عائشة '#ينا في قصّة غزوة بدر وذكر الرجل الذي 
خرج حمية لقومه فرده النبي ككِِ: «ارجع فلن أستعين بمشرك» حتى أسلم ثم 
قال له ككلِةِ: «فانطلق)9' . 

نوقش: بأن النبي كٍ إنما ردّه لترغيبه في 0 

الدليل الثاني: حديث أبي خميد الساعدي ضغ ذه قال: خرج رسول الله وَلِل 
في بعض غزواته حتى إذا خلّف ثنية الوداع إذا كتيبة فقال: «من هؤلاء؟» 
قالوا: بنو قينقاع. قال: «وأسلموا؟» قالوا: لاء بل هم على دينهم» قال: 


)١(‏ هو: ذو مخبر الحبشيء ابن أخي النجاشي» وفد على النبي كلخ وخدمه ثم نزل 
الشام» روى عن النبي كلةِ. ينظر: الإصابة .5١/7‏ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في صلح العدو. رقم: 51/57. وابن ماجه 
في كتاب الفتن» باب الملاحمء رقم: : 5084. وصححه ابن حبان 2٠١7/١6‏ 
والألباني» وقال البوصيري: (إسناده حسن». 

(9) ينظر: جامع الترمذي في كتاب السيرء باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع 
المسلمين هل يسهم لهمء رقم: 1008. وأخرجه ابن أبي شيبة .44١/5‏ 

(5) لأنه مرسل من رواية الزهري وهو تابعي» ينظر: نصب الراية ”7/ 577. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 5947» والبيهقي 9//ا". 

1050 ضاق الكرنيحه الور ا 1 


(0) السّئن الكبرى للبيهقى ١١7/5‏ فقد نقل ذلك عن الشافعى. 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الجهاد ةا 


«قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين"" . 

الدليل الثالث: حديث خبيب بن إساف ذه قال: «خرج رسول الله يِل 
في بعض غزواته فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد 
قومنا مشهداً فقال: «أأسلمتما؟» قلنا: لاء قال: «فإنا لا نستعين بالمشركين 
على المشركين» فأسلمنا وشهدنا مع رسول الله لل . . )77 . 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو جواز الاستعانة بالكمار بشرط وجود الحاجّة 
المحققة» مع أمن الضرر؛ لإمكان الجمع بهذا بين الأدلة» ويراعى في ذلك 
جلب المصالح ودرء المفا سك 

وعليه؛ يجوز الاستعانة بأهل البدع المُكَمّرة عند الحاجّة وأمن المفسدة, 

* وحاصل الكلام في حكم الاستعانة بأهل البدع في الجهاد: 

- جواز الاستعانة بأهل البدع إن كان ممن يؤمن جنابهم عند الحاجة 
إليهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم 
والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرَّتها دون مضرّة ترك الواجب كان 
تحصيل مصلحة واجبة مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس») '. 

أن الآولى عدم الاستعانة بهم عند عدم الحاحة إليهم لما يأتي : 
(1):. سيق ريه تونا عه 1 0 سوق اللخوتعده قرفا فى 44 1 


(6*) مجموع الفتاوى 58/؟7١5.‏ وينظر: هجر المبتدع لبكر أبو زيد ص5 : وفيه التنبيه على 
الحذر من بدعة من يستعان به. 


ست 


عون كرنْها'' أنه قال في القدرية: «... ولا يغزون معكم فإنهم لا 
7 

؟ - خشية من تعدّي ضررهم على المسلمين بدعوتهم إلى مذاهبهم 
وتلبيسهم على المسلمين» كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله للمروذي لما 
قال له: أيستعان باليهود والنصارى وهما مشركان» ولا يستعان بالجهمي؟ 

قال: «يا بني ) يَعْترٌ بهم المسلمونء وأولئك لا يغتر , بهم المسلمون»"" 

“* - أن هذا من باب الهجر لهمء. بتركهم مع القاعدين» تحقيراً 9 
وتهويئاً لشأنهمء وعدم إظهار الحاجة إليهم» والفرح بمساندتهمء وهذا له أثر 
ظاهر في رجوعهم عن باطلهم» وبصيرة غيرهم في أمرهم. 

ويستفاد من السبب الثاني والثالث أن الأمر في الاستعانة بأهل البدع 
المجاهرين ببدعهم» أو الداعين إليها ينبغي تجتبه والاحتراز منه قدر الطاقة. 
لما في دخولهم في صفوف المسلمين السالمين من البدع والضلالات من 
تفريق الكلمة» وتشتيت الصف في وقت يكون المسلمون في أعظم الحاجة 
لتوحيد القلوب على الكتاب والسّنّة» الذي ينتج عنه بإذن الله توحيد الصف». 
وقوّة الشوكة» وإن تم الاستعانة بهم ينبغي الحذر منهم. والأخذ على يد من 
يسبب الفرقة بالدعوة إلى البدعة ‏ والله أعلم ‏ 


© © 8 


)١(‏ هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون المزني مولاهم, الإمام القدوة الحافظ 
العابد» عالم البصرة» توفي سنة ١60١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 2755/57 الأعلام 
1/5 . 

(؟) أخرجه ابن ا عاصم في السنّة ص”7١٠‏ رقم: »٠‏ وقال الألباني في تعليقه عليه: 
الإسناده ضعيف؛؟ المسيب بن واضح سيئ الحفظ». ولكنه ليس حديثا مرفوعاً فالخطب 
فيه سهل). 

(9) الآداب الشرعية 5/١‏ 77. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع فى 
المعاملات المالية وفقه الأسرة 


ويشتمل على فصلين : 

ه الفص كل الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في 
المعامالات. 

ه الفصل الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في 
فقه الآسرة. 


2 


4 


ل 


ظ 
ظ 
ظ 
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0 الفصل الأول 


الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع 
في المعاملات المالية 


ويشتمل على ستة مباحث : 
ح المبحث الأول: الحجر على أهل البدع المنفقين على 
بدعهم. 
ه المبحث الثاني: مشاركة أه ل البدع: ويشتمل على 
مطلبين: 
ه المطلب الأوّل: مشاركة أهل البدع المكمّرة. 
ده المطلب الثاني: مشاركة أهل البدع المفسّقة. 
ه المبحث الثّالث: شفعة أهل البدع على أهل السّئّة: ويشتمل 
على مطلبين: 
ه المطلب الأوّل: شفعة أهل البدع المكمّرة: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: شفعة أهل البدع المكفّرة على المسلمين. 
الفرع الثاني : شفعة أهل البدع المكفّرة على الكفار. 
ه المطلب الثاني: شفعة أه ل البدعالمفسّقة ععلى أهل ١‏ 
2 3 
02 ا 


م _ معلل ب سج ا 
1 7 - 21 
0 كيه 


8 - المبحش الرّابع: الوقف على أهل البدع: ويشتمل على مطلبين: 
م المطلب الأوّل: الوقف على أماكن عباداتهم. 0 
ح المطلب الثاني: الوقف على أهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: الوقف على أهل البدع لأعيانهم. 
الفرع الثّاني: الوقف على أهل البدع لأوصافهم. 
ح الميبحث الخامس: أحكام الهبة مع أهل البدع: ويشتمل على 
ثلاثة مطالب: 
ح المطلب الأوّل: دفع الهبة لأهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: دفع الهبة لأهل البدع المكفرة. 
الفرع الثاني : دفع الهبة لأهل البدع المفسقة. 
ه المطلب الثاني: قبول الهبة من أهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: قبول الهبة من أهل البدع المكفرة. 
الفرع الثاني: قبول الهبة من أهل البدع المفسقة. 
ح المطلب الشالث: الهبة للأولاد من أهل البدع: وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: تخصيص الأولاد من أهل السّنّة على غيرهم من أهل البدع . 
الفرع الثاني : ره الوالد في هبته لولده إذا صار من أهل البدع. 
دح الميحث السادس: التوارث بينأهل اتسسحة وأهل البدع: 
ويشتمل على مطلبين: 
ه المطلب الأوّل: التوارث بين أهل السُئَّة وأه لالبدع 
المكمّرة : وفيه فرعان: 
الفرع الأوّل: إرث أهل السَّنّةَ من أهل البدع المكفرة ْ 
ا الفرع الثاني: إرث أهل البدع المكفرة من أهل السُنّة. ١‏ 
3 المطلب الثاني: التوارث بين أهل السُئّة وأهل البدع المفسّقة. 8 
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الحجر على أهل البدع المنفقين على بدعهم 0 _ 


9 0( - كه 
الميحث الأول 

4 الحجر" على أهل البدع المنفقين على بدعهم 

إنفاق الأموال في نشر البدع من أعظم المحرمات» وقد ذهب عامّة 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى مشروعية الحجر على 
أهل السَّفْهء وأدخل جماعة منهم في السَّفهء بذل الأموال في المحرمات». ومن 
أقوالهم في ذلك : 

ما جاء في تبيين الحقائق”'': «والسّفه هو العمل بخلاف موجب الشرع 
واتباع الهوى وترك ما يدل عليه الحجا». 

وجاء في تفسير السفه عند المالكية ما في بلغة السالك”": «والسفه ‏ 
الذي هو أحد أسباب الحجر -_: هو التبذير؛ أي: صرف المال في غير ما يراد 
له شرعا). 

وعند الشافعية معنى الرشد كما في المنهاج”*': «صلاح الدين والمال: 
فلا يفعل محرماً يبطل العدالة» ولا يِبذّر ماله. .. أو إنفاقه في محرم». 
وعند الحنابلة معنى الرشد كما جاء في شرح منتهى الإرادات”*”': ...٠‏ أن 


)١(‏ الحجر لغة: الحاء والجيم والراء أصل واحد مطّردء وهو المنع والإحاطة على 
الشيء؛ ويقال: حجر الحاكم على السفيه حجرأء وذلك منعه إِيّاه من التصرف في 
ماله» والعقل يسمّى حَجراً؛ لأنه يمنع من إتيان ما لا ينبغي. ينظر: معجم مقاييس 
اللغة ص7786» القاموس المحيط ص١/ا".‏ 
وشرعاً: منع الإنسان من التصرف في ماله. ينظر: المطلع ص704» معجم لغة 


الفقهاء ص5 .١60‏ 

0 غ وينظ * العناية * ب 8 الف ندية 6/ 06. أما أبو حنيفة 
(؟) 197/50ء وينظر: العناية شرح الهداية 288/١١‏ الفتاوى الهندية 5/ 00. أما أبو حنيفة 

فلا يرى الحجر على السفيه. 


(0) #/ 89. وينظر: المدونة /١‏ 5/اء الكافى 7/ 877. 
62 المنهاج ومغني المحتاج */ 5ك وينظر: المهذب وتكملة المجموع 8/1 . 


| | الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


يحفظ كل ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه. . . أو صرفه في حرام». 

ومما يدخل في ذلك المبتدع الذي ينفق ماله في نشر البدع؛ وذلك أن 
الدعوة إلى البدع المخالفة للدّين من أعظم المحرّمات. 

هذا من جهة الحجر عليه حفظاً لماله من بذله فيما لا ينفع أو فيما يضر 
من المحرمات . 

* ويمكن أن يُقال: بأنه حجر على المبتدع التصرف في ماله في نشر 
البدع من جهة أخرى» وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذلك أنه 
يتعيّن على ولي الأمر كمه عن ذلك بكل طريق يؤدي إلى كبت البدع؛ وعدم 
ظهورهاء فإن من الواجبات الشرعية المناطة بولي الأمر حفظ الدين» ومن 
ذلك منع أهل البدع من إظهار بدعهم أو نشرهاء بأي طريق يرى أن المصلحة 
تتحقق فيهاء قد تصل إلى قتل الداعية إلى بدعته» كما سيأتي بإذن الله في 
مسألة التعزير بالقتل للمبتدع الداعي إلى بدعته» ولا شك أنه إذا كان الأمر قد 
يصل إلى القتل» فإن مشروعية الحجر على المبتدع الذي ينفق ماله في نشر 
البدع من باب أولى» فمن كان منتصباً إلى نشر البدعة والضلالة» فلا بد من 
الأخذ على يده. وكفه عن سيره في نشر بدعته وضلالته ‏ والله أعلم -. 


© © 89 


مشاركة أهل البدع ]اح 
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المبحث الثاني 5 
ويشتمل على مطلبين 


مشاركة" أهل البدع 


َي المطلب الأول * 
مشاركة أهل البدع المُكَمُرة 
جاءت الأدلة العامّة ببيان فضل الشركة وبركتها إذا قامت على الأمانة 
والصدق». ومن ذلك حديث أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله ككِةِ: «إن الله 
تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه؛ فإذا خانه خرجت 
من بينهما»”''. ففيه بيان فضل الشركة مع أهل الأمانة» ولكن هل هذا الفضل 
عام في مشاركة كل أحدٍ فيشمل أهل البدع المُكَمّرة» لم أقف على كلام لأهل 
العلم في حكم مشاركة أهل البدع المُكفرة» لكن يمكن تخريج الكلام على 


)١(‏ الشركة لغة: الشين والراء والكاف أصلان؛ أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفرادء 
والشركة: أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. ينظر: معجم مقاييس اللغة 
ص 2075 القاموس المحيط ص 5 55. 
وشرعاً: الاجتماع في استحقاق أو تصرفء والمراد هنا: شركة العقود وهي أنواع 
معروفة عتلل الفقهاء . ينظر : المطلع ص 275٠١‏ معجم لغة الفقهاء ص .١١ ١‏ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في الشركةء رقم: 2787 
والحاكم فى المسعدرك ؟/ .+ وقال: ااأصحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء. وقال ابن 
الملقن فى البدر المنير 7/5 :77١‏ «هذا الحديث جيّد الإسناد»ء وأعله ابن القظان فى 
بيان الوهم والإيهام 54٠/5‏ بجهالة والد أبي حيّانء وتعقبه ابن الملقن في البدر 
المنير 5/١7/ا»‏ وابن حجر في التلخيص"/ ٠٠١‏ بأن ابن حبّان ذكره في الثقات. قال 
ابن حجر. «الكن أعله الدارقطنى بالإرسال». وضعفه الألبانى كما قن الإرواء رقم : 
.١1 14‏ 


0 0 


مشاركة أهل البدع المُكَمرة المحكوم بكفرهم» على مشاركة الكفّارء والأصل 
في مشاركة الكمار الإباحة كما صرّح بذلك جماعة من الفقهاءء ولكن مع 
الكراهة عند بعضهمء وعدّلوا الكراهة: 

اوفقي اذكانه بعافلة فصر 

؟ - وبعضهم أضاف إلى ذلك كراهة مخالطتهم ومعاملتهم”". 

وأهل البدع المُكفرة» إن كانوا على أصول السَّنّة فى المعاملات 
المالية» مع التورع من غشيان المعاملات المالية المحرمة» فقد سلموا من 
العلة الأولى في الكراهة» وتبقى العلة الأخرى وهي كراهة مخالطتهم.» وهي 
في أهل البدع المُكفْرة أعظم منها في الكفّار؛ لعظم البلية بهم بتلبيسهم 
على المسلمين؛ ولهذا يستحقون الهجر زجراً لهم» وللسلامة من شر 

والقاعدة في أبواب المعاملات المالية جوازها حتى مع الكفار ما لم 
تكن المعاملة محرّمة» وأهل البدع المُكفْرة يأخذون حكم الكفّارء فلا بأس 
بالتعامل المالي معهم» مع أن الأولى تجتّب ذلك" ". 


.78٠١ البناية /ا/‎ »١6١ /5 ينظر: للحنفية: بدائع الصنائع 77/5 الهداية مع فتح القدير‎ )١( 
.١١87/6 للمالكية: الذخيرة 79/5» مواهب الجليل‎ 
27٠١/9 ونقله عن ابن عباس» مغني المحتاج‎ 4015/٠١ وللشافعية: الأوسط‎ 
.67 /7 حاشية قليوبي‎ 
وللحنابلة: أحكام أهل الملل ص١٠. الإقناع وكشاف القناع 47/1//8» المنتهى‎ 
وشرح منتهى الإرادات 701/7. وبعض أهل العلم يرى زوال الكراهة إذا كان المسلم‎ 
هو الذي يلي البيع والشراء.‎ 

(6) ينظر: أحكام أهل الملل ص5١٠.‏ الإقناع وكشاف القناع 257//4 المنتهى وشرح 
منتهى الإرادات 27١1/7‏ فقد نقلوا عن الإمام أحمد كراهة مشاركة المجوسي 
لذلك . 

(©) ينظر: الفروع 7517/7. 


مشاركة أهل البدع ىسن 


“بي المطلب الثاني »* 
مشاركة أهل البدع المُفسّقة 

الأصل كما سبق في المطلب السابق هو جواز معاملة الكفار ومشاركتهم 
مع الكراهة» فمن باب أولى جواز ذلك في المسلمين» وإن كانوا أهل بدعة 
وفجورء وهذه قاعدة أبواب المعاملات المالية أن الأصل فيها الحل. 

لكنّ الأولى بالمسلم من حيث الأصل أن يتجنب مشاركة أهل الفسق 
والبدع"'' وأن يحرص في مبايعته ومشاركته على معاملة أهل الصلاح والأمانة. 
رجاء حصول البركة كما قال كَكْةِ: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صدّقا 
وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما""”''. ولأنه من 
المشروع هجر أهل البدع» ومن المعلوم أن المشاركة تقتضي كثرة المخالطة. 

* والحاصل مما سبق: جواز التعامل المالي مع أهل البدع المُكفرة 
والمُفسّقة ومن ذلك المشاركة إذا كانوا لا يخالفون أهل السّئَّةَ في أصول 
المعاملات الماليّة» خاصّة إذا كان المبتدع ممن عَرف بالصدق والأمانة في 
البيع والشراء؛ لأن الأصل في المعاملات المالية الحل - والله أعلم -. 


© © © 


// نصٌ بعض الفقهاء على كراهة مشاركة من ينهم في دينه ومعاملته. ينظر: الذخيرة‎ )١( 
وينظر: روضة الطالبين 2775/5 فقد أشار إلى أن الأولى عدم مشاركة أهل‎ »٠٠ 
الفسق:‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب إذا بيِّن البيّعان ولم يكتما ونصحاء رقم: 
49 ومسلم في كتاب البيوع ‏ باب الصدق في البيع والبيان» رقم : 67 .١‏ 


تح لقا سارك كما نميه لمتعيفةه تافل البتع 
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الميبحث الثالث 
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ويشتمل على مطلبين 
2# المطلب الأول كني 
شفعة أهل البدع المُكَمْرة 
قله باع] : 
وفيه فرعان 


الفرع الأول 
شفعة أهل البدع المُكفرة على المسلمين 
ذكر فقهاء الحنابلة أن أهل البدع المُكَمّرة الغلاة فى بدعهم لا شفعة 
لهم» فقد قال ابن قدامة: «فأما أهل البدع فمن حُكم بإسلامه فله الشفعة؛ لأنه 
مسلم» فتثبت له الشفعة؛ كالفاسق بالأفعال» ولأن عموم الأدلة يقتضي ثبوتها 
لكل شريك» فيدخل فيهاء وقد روى حَرْبٍ'"' أن أحمد سئل عن أصحاب 
البدع» هل لهم شفعة» ويُروى عن ابن إدريس”' أنه قال: ليس للرافضة 


)١(‏ الشفعة لغة: الشين والفاء العين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين» والشفعة في 
الدار سميت شفعة؟؛ لأنه يشفع بها ماله. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 2.6٠١١‏ 
القاموس المحيط ص*"7/. 
وشرعاً: تملّك الشريك حصّة شريكه المباعة جبْراً عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه 
العقد. ينظر : المطلع ص8/١27‏ معجم لغة الفقهاء ص 0 .١١‏ 

(؟) هو: حرب بن إسماعيل الكرماني» الإمام العامة من أجلّة تلاميذ الإمام أحمدء له 
مسائل مشهورة للإمام أحمد وهو من أنفس كتب الحنابلة» توفي سنة ١٠74ه.‏ ينظر: 
طبقات الحنابلة 2788/١‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 116. 

(6) في المبدع 7١/5‏ في سياق كلام الإمام أحمد في شفعة أهل البدع: «وذكر له عن - 


شفعة أهل البدع على أهل السّنَّة تل 


شفعة؟ فضحكء. وقال: أراد أن يُخرجهم من الإسلام» فظاهر هذا أنه أثبت 
لهم الشفعة؛ وهذا محمول على غير الغْلاة منهم, وأمّا من غلا كالمعتقد أن 
جبريل غلط في الرسالة فجاء إلى النبي كَليِلِ وإنما أرسل إلى علي ونحوه. 
ومن حَكم بكفره من الدعاة إلى القول بخلق القرآن» فلا شفعة له؛ لأن الشفعة 
إذا لم تثبت للذمي الذي يُقرٌ على كفره» فغيره أولى»''. 

ولم أقف على كلام لأهل العلم في بقية المذاهب في مسألة شفعة أهل 
البدع المُكمْرة على المسلمين» لكن يمكن تخريج الحكم في هذه المسالة على 
شفعة الكفار أو المرتدين إن ظهروا ما هم عليه من بدع مكفرة : 

* فأما عن حكم شفعة الكافر غير الحربي على المسلم فقد اختلف أهل 
العلم فيها على قولين : 

القول الأول: أن للكافر الشفعة على المسلمء وهو مذهب الحنفية"'. 
والمالكة"". .والقاقعة"؟' و نوقرال: للضائلة”7 ع نويه فالجماعة من السلك. 


القول الثاني: أن الكافر لا شفعة له على المسلمء وهو مذهب 
التعدائلة” "2 نويد قال جتاعة يللين . 


- الشافعي أنه قال: ليس للرافضة شفعة» فقد صرّح بأن المراد بابن إدريس أنه الشافعي . 

)١(‏ المغني 4577/17» وينظر: الشرح الكبير ,»57١/١5‏ المبدع »277١/5‏ كشاف القناع 
". 

(0) ينظر: المبسوط »97"/١5‏ الاختيار لتعليل المختار 7/ 07» تبيين الحقائق .١59/6‏ 

(9) ينظر: المدونة »٠١5/١5‏ القوانين الفقهية ص »1١5‏ مواهب الجليل 0/ .7١١‏ 

(؟) ينظر: تحفة المحتاج 5 » نهاية المحتاج :/. مغني المحتاج ع/ لاه ؟. 

(0) ينظر: الإنصاف .019/١6‏ 

)05 ومنهم إبراهيم يم النخعي وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري. ينظر: مصنف ابن أبي 
00 

(0) ينظر: أحكام أهل الملل ص؟7١١‏ رقم:  ”١5‏ 75". المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف ,519/١5‏ كشاف القناع 91/9. 

(4) ومنهم الشعبي والحسن البصري. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 7/5 .07١‏ 


تت < الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: عموم الأدلة المثبتة للشفعة للشريك فلم تخصٌ بذلك 
المسلم دون الكافر ومنها: حديث جابر َيه قال: «قضى رسول الله كَلِلِ 
بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة)1(7) 
وفي وراية: «قضى رسول الله كَلْةْ بالشفعة. في كل شركة لم تقسم. ربعة أو 
حائط)”" . 


وقوله َل : «من كان له شريك في ربعة أو نخل» فليس له أن يبيع حتى 
يؤذن شريكه. فإن رضي أخذ. وإن كره ترك)0") 
عل انه كا نيت للمسلم على الذمي»”*'. 

الدليل الثاني: أن شريحا القاض 400 قضى بالشفعة لنصراني على مسلمء 
وأن عمر بن الخطاب يليه أجازه بذلك» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» 
فكان إجماعاً' . 


.7701 أخرجه البخاري في كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسمء رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجها مسلم في كتاب المساقاة» باب الشفعة» رقم: .١5١8‏ والربّعة والربّع: الدار 
والمسكن ومطلق الأرض» وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه. 

(9) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب الشفعة» رقم: .١568‏ 

)0( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص١٠١١٠.‏ 

(6) هو: : شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي» القاضي» نقةمخض رم وقيل له 
صحبة» توفي قريباً من سنة ثمانين» وله مائة وثمان سنين. ينظر: سير أعلام النبلاء 
»٠٠ 5‏ تقريب التهذيب .7"55/١‏ 

(5) الأثر أخرجه ابن أبي شيبة 07١/5‏ ولكنه لم يرد ذكر لإجازة عمر بن الخطاب و 
ذلك. 
وقد ذكر أنه كتب إلى عمر بذلك وأجازه السرخسي »97/١4‏ وكذلك الكاساني في 
البدائع 5 وذكر أنه بمحضر من الصحابة فكان إجماعاً . والله أعلم فلم أقف على 
ذكر لكتابة شريح لعمر وإجازته ذلك. 


ثقة 


شفعة أهل البدع على أهل السّنّة "اد 


الدليل الثالث: أن أهل الذمّة التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى 
المعاملات» والأخذ بالشفعة من المعاملات''' فلهم مثل ما عليهم . 

الدليل الرابع: أن المعنى الذي شرعت له الشّفعة» وهو دفع الضرر 
يمل الذمى كما يشمل المسل 7 

الدليل الخامس: «لأن هذا حق التملّك على المشتري» بمنزلة الشراء 
منه» والكافر والمسلم في ذلك سواء؛ لأنه من الأمور الدنيوية»"”" . 
© أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: قوله تعالى: #إوّآن يجْمَلَ أَنَهُ كفت عَلَ الْؤْمِنِينَ مبيلا ©4 
[النساء: .]١5١‏ 

وجه الاستدلال: أن من أعظم السبيل تسليط الكافر على انتزاع أملاك 
المسلمين منهم» وإخراجهم منها قهرا"* . 

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ذله؛ أن النبي كَل قال: «لا تبدؤوا 
اليهود والنصارى بالسلام» إذا لقيتم عاو في طريق فاضطروه إلى أضيقه)”" . 

وجه الاستدلال: القياس بالأولى» وذلك أنه إذا لم يُجعل لهم الحق في 
الطريق المشترك عند التزاحم» فكيف يجعل لهم الحق في انتزاع ملك المسلم 
منه قهراء بل هذا تنبيه على المنع من انتزاع الأرض من يد المسلم للكافر» 
لنفي ضرر الشركة عنه» فإن ضرر الشركة على الكافر أهون عند الله من تسليطه 
على إزالة ملك المسلم عنه قهرا"'' . 

الدليل الثالث: حديث عائشة وَهْيّنًا قالت: «كان آخر ما عهد رسول الله مَك 


.97/١5 ينظر: المبسوط‎ )1١( 

() ينظر: الاختيار لتعليل المختار 7/ 07. فر بدائع الصنائع 6 . 

(4) ينظر: أحكام أهل الذمة ص198١.‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم: 
الله 

0) ينظر: أحكام أهل الذمة ص98١.‏ 


ا متك الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


أن قال: «لا يترك في جزيرة العرب دينان»”'" . 

وجه الاستدلال: «أن النبي كَل حكم بإخراجهم من أرضهمء ونقلها إلى 
المسلمين» لتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله» فكيف نسلطهم 
على انتزاع أراضي المسلمين منهم قهراً. وإخراجهم منها»”''. 

الدليل الرابع: حديث أنس نه؛ أن النبي كل قال: ١لا‏ شفعة 
للنصراني»” . 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث صريح في نفي الشفعة عن الكافرء 
وهو مخصص للعمومات . 

نوقش: بأنه ضعيف”*' . 

الدليل الخامس: أن «الشفعة معنى يختص بالعقارء فلا يُساوى الذمي 
فيه المسلم؛ كالاستعلاء في البنيان» يوضحه: أن الاستعلاء تصرف في هواء 
ملكه المختص به فإذا منع منهء فكيف يسلط على انتزاع ملك المسلم منه 
قهراً. وهو ممنوع من التصرف في هوائه تصرفاً يستعلي فيه على 
المسلو 7 

الدليل السادس: أن الشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع» وإن كان 
فيها ضرر بالمشتري» فإذا كان المشتري مسلماً فسَلْط الذمي على انتزاع ملكه 
منه قهرأًء كان فيه تقديم حق الذمي على حق المسلمء وهذا ممتنع. وأنفيا: 


)١(‏ أخرجه أحمد 7١/57‏ وصححه المحققون ط. الرسالة. وله شواهد. ينظر: 
التلخيص الحبير 2”١7/5‏ رقم: 2١9415‏ وصححه الألباني فى صحيح الجامع رقم: 
/41. 

(؟) أحكام أهل الذمة ص98١.‏ (9) أخرجه البيهقي .٠١8/5‏ 

(5) أورده البيهقى فى باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها الفقهاء فى مسائل الشفعة »٠١8/5‏ 
وذكن آن«الصواب أنه مق فول الستين» بوكذا قال انذارقطى #رالآلبانن + سه اي 
عدي مرفوعاً»ء وذكر ابن أبي حاتم والألباني أنه منكر. ينظر: الكامل في الضعفاء // 
05 تنقبح التحقيق ”/ ».51١‏ الإرواء رقم: 161377. 

(5) أحكام أهل الذمة ص98١.‏ وينظر: الشرح الكبير .07١ /١6‏ 


شفعة أهل البدع على أهل السّنَة ات 


فإنه يتضمن إضراراً بالدين بتملك دار المسلمين» وشغلها بما يسخط رب 
العالميه7'. 

الدليل السابع: أن ثبوت الشفعة في محل الإجماع على خلاف الأصل». 
رعاية لحق الشريك المسلم» وليس الذمي في معنى المسلم» فيبقى فيه على 
مقتضى الأصل”"'. 

الدليل الثامن: أن الذمي تبع لنا في الدار وليس بأصل من أهل 
الدار... فهو في دار الإسلام أجري مجرى الساكن المنتفع» لا مجرى 
الساكن الحقيقي؛ وحق السّكنى لا يقوى على انتزاع الشقص من يد مالكه”". 

يمكن أن تناقش الأدلة من المعقول: بأنها مخالفة لعموم النصوص في 
الشفعة» والأصل بقاء دلالة اللفظ على ظاهره» إلا بصارف قوي. 

الترجيم: 


الراجح هو القول بثبوت الشفعة للكفار من أهل الذمة» لعموم النصوص 
الواردة في ذلك». وعدم ورود المخ”صص الصحيح» ومع ذلك فالقول بعدم 
ثبوتها فيه قوّة وله حظ من النظر؛ لما استند إليه من الآدلة الكليّة» والقواعد 
الشرعية المرعيّة في تقديم حق المسلم على غيره. 

ولهذا فإن الأقرب - والله أعلم ‏ عدم ثبوت الشفعة لأهل البدع المكفرة 
المحكوم بكفرهم إذا أظهروا ما هم عليه وقامت عليهم الححبّة؛ لأن إلحاقهم 
بالكفار في هذه المسألة ليس بالقوي» وإن قيل بإلحاقهم بمطلق الكفارء فإن 
هناك فرقاً بين حال أهل الذمة الذين يقرّون على البقاءء وبين أهل البدع 
المُكفرة» المحكوم بكفرهمء الذين لا يُقرون على ما هم فيه» وإن لم يقم 
عليهم الحد لأمر من الأمورء فهذا لا يعني أنهم يعطون حقوق المسلمين» أو 
)١(‏ ينظر: المرجع السابق ص198١.‏ 


(0؟) ينظر: المغني / 070», الشرح الكبير »05١ /١6‏ المبدع .57١7/6‏ 
(6) ينظر: أحكام أهل الذمة ص99١.‏ 


لز لات الأحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


2# وعلى القول بإلحاقهم بأحكام المرتدين : فقد قال فقهاء الحنفية بعدم 
ثبوت الشفعة للمرتد على المسلو”“2: وهو ظاهر ما ثقل عن الشافعي في أهل 
البدع المُكَفْرة كالرافضة كما سبق في سؤال الإمام أحمد» وصرّح بحكمهم 
الحنابلة وبالفرق بينهم وبين أهل الذمة مع أنهم لا يقولون بثبوت الشفعة لأهل 
الذمة أصلاً”"2. وهو المفهوم من كلام عامّة فقهاء المالكية لأنهم يذكرون حق 
الشفعة بلفظ (الذمي) فدل على عدم إلحاق غيره به» بل صرّح بعضهم بذلك”"ا 
والله أعلم -. 

* والحاصل مما سبق: أنه على القول بإلحاق أهل البدع المكمرة 
المحكوم بكفرهم بالمرتدين وهو الأظهرء فإن القول بعدم ثبوت الشفعة لهم 
يكاد يكون اتفاقاً بين الفقهاء ‏ والله أعلم . 

* أما في حكم الشفعة لأهل البدع المُكَفْرة غير المحكوم بكفرهم إما لعدم 
قيام الحجة» أو وجود المانع أو غير ذلك» فيمكن أن يلحقوا بأحكام أهل البدع غير 
المكفرة. وقد يقال بأنه يشدد في أمرهم. فلا يثبت لهم حق الشفعة؛ لغلظ بدعتهم» 
وإن لم يُحكم بكفرهم وهذا من باب السياسة الشرعية؛ لعظم شأن البدع المكفرة» 
ويرد هذا الأمر للقاضي في النظر في خصوص كل قضية ‏ والله أعلم !* . 

الكافر فإنه يذكرون بلفظ «الذمي». 
(0؟) ينظر: المغني 7/17 577» الشرح الكبير »57١ 7/١65‏ المبدع .7١/0‏ كشاف القناع 5949/9. 
(9) ينظر: الذخيرة .١١7 7/١7‏ 
(5) قال ابن عثيمين في مسألة شفعة الكافر على المسلم: «... فالمسألة فيها خلاف بين 

العلماء» ولو قلنا برجوع هذا إلى نظر الحاكم لكان هذا جيداًء ويظهر هذا بالقرائن» 

فإذا عرفنا أن الكافر سوف يفتخر بأخذ الشفعة من المسلم» ويرى أنه علا عليه فحينئذ 

لا نمكنهء أما إذا علمنا أن الكافر مهادن» وأنه لم يأخذ الشفعة إلا لأنه مضطر إليها 

لمصلحة ملكهء فإننا نمكنه منها». ينظر: الشرح الممتع .157/٠١‏ 


شفعة أهل البدع على أهل السّنَّة لللفنة| 


هذا وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم سئل : «هل للرافضة شفعة 
على المسلمين» أم لا؟ 
مسلمء سواء كان كافراً أصلءًا أو مَرئدًاً أو داعية إل بلعته» ورافضة هذه 
الأزمان مرتدّون عبدة أوثان فيدخلون في هذا الحكمء لكن إذا أَلْزْمُوا بالإسلام 
والتزموهء وتركوا الشرك ظاهراً فالظاهر أن حكمهم حكم المنافقين» وهو غير 
خافي على السائل)”''. 

الفرع الثانى 
شفعة أهل البدع المُكّفرة على الكفار 

من يقول من الفقهاء بأن للكار حق الشفعة على المسلمين وهو مذهب 
فإن الشفعة إذا ثبتت للكافر على المسلم» فمن باب أولى أن تثبت للكافر على 
الكافر»ء وقد صرّح بهذا جماعة من الفقهاء. 

وعلى القول بإلحاقهم بالمرتدّين» فلا شفعة لهم لا على مسلم ولا على 
كافر. فإن الكلام في شفعة المرتد واحد سواء كانت على مسلم أو على كافر؛ 
لأن الشأن في ثبوتها له بغض النظر عمّن ثبتت عليه - والله أعلم -. 

- وأما أهل البدع المُكَمّرة غير المحكوم بكفرهمء فإنه يمكن القول 
بثبوت الشفعة لهم لبقاء حكم الإسلام عليهم» والقول بثبوتها لهم على الكفار. 
أقوى من القول بثبوتها على أهل السّنّةَ المسلمين - والله أعلم -. 


.189/8 فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
(؟) وهذا عند من يرى أن عقد الذمّة عام لا يختص بأهل الكتاب.‎ 


المطلب الثاني 5»* 
شفعة أهل البدع المفسّقة على أهل السّنَّة 

تفل .على فبنوث بخنق الشفعة لأهل البدع العفكقة التحيفية: 
والحنابلة”''. وهو ظاهر إطلاق فقهاء المالكية والشافعية في إثبات حق الشفعة 
لكل شريكء, بل إنهم إذا كانوا قد أثبتوا الشفعة لأهل الذمة"'» فمن باب 
أولى ثبوتها لأهل الإسلام» وإن تلبسوا بفجور أو بدعء فهذا لا يمنع بقاء 
حقهم في الشفعة. 

وأدلة هذه المسألة هي الأدلة العامّة لإثبات الشفعة للشريك» وقد سبق 
ذكرها قريباً. 


(1) ينظر: المبسوط »١1١/١5‏ بدائع الصنائع 2١67/05‏ فقد ذكروا شمول استحقاق الشفعة 
لأهل البغي» والخوارج من أهل البغي عندهم». كما صرّحوا به في باب أحكام 
البغاة» وثبوت الشفعة لهم أولى من ثبوتها للذمي» وقد سبق ذكر المسألة والمراجع. 

(0) ينظر: المغني 577/17» الشرح الكبير »05١/١0‏ المبدع »277١/5‏ كشاف القناع 
9. وقد سبق نقل كلام الإمام أحمد. 

(6) سبق ذكر الأدلة والأقوال والمراجع في المطلب السابق. 


الوقف على أهل البدع دن كك 
©ءويهىآت- حي © 
26 02 


7 المبحث الرابع 0 


ويشتمل على مطلبين 


الوقف7' على أهل البدع 


2# المطلب الأول كي 

500 (0) 2 ا 01 2803 

نص الفقهاء من الحنفية ( والمالكية 6 والشافعية ( والحنابلة ( 
على أنه لا يجوز الوقف على المعصية؛ بل حكى الإجماع على ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية بقوله: «وقد اتفق الأئمة على أنه لا يُشرع بناء هذه المشاهد 
على القبورء ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره. . . فإنه يعرف أن هذا 
خلاف دين الإسلام المعلوم بالاضطرار المتفق عليه بين الأئمة»"'' . 

وقال أيضاً: «وأما كل عمل يعلم المسلم أنه بدعة منهيئٌ عنهاء فإن 
العالم بذلك لا يجوز الوقف باتفاق المسلمين» وإن كان قد يشرط بعضهم 


)١(‏ الوقف لغة: الواو والقاف والفاء أصلّ واحدٌ يدل على تمكث في شيء. ينظر: معجم 
مقاييس اللغة ص57١٠»‏ القاموس المحيط ص١85.‏ 
وشرعاً: حبس العين على ملك الله تعالى» وصرف ريعها في سُبل الخير. ينظر: 
المطلع ص 2758060 معجم لغة الفقهاء ص 4/56. 

(؟) ينظر: الفتاوى الهندية ؟/ 01". 

(9) ينظر: المنتقى 2177/7 مواهب الجليل 5/ 255 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 509/05. 

() ينظر: المنهاج ومغني المحتاج 27”57/54 تحفة المحتاج 555/5. كنز الراغبين 
وحاشيتا قليوبي وعميرة ؟/ .١157‏ 

(5) ينظر: المغني 274/8 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 787/1١5‏ كشاف القناع 
7١/٠‏ . 

.١١ /7”١ مجموع الفتاوى‎ 000 


أ كلك الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


بعض هذه الأعمال من لم يعلم الشريعة» أو من هو يقلّد في ذلك لمن لا 
يجوز تقليده في ذلك؛ فإن هذا باطل» كما قال عمر بن الخطاب َيه : «ردّوا 
الجهالات إلى السَّنَّة'' ولما في الصحيح عن عائشة وْينًا عن النبي يَكةِ أن 
قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردًا. . . والشروط المتضمنة للأمر 
بما نهى الله عنهء والنهي عن ما أمر الله به مخالفة للنص والإجماع»”'". 

وقد نص البهوتي على عدم صحّة الوقف على تنوير القبور وتبخيرها أو 
على بناء مسجد عليهاء أو على كُتُّبٍ بدعة”” . 

* والحاصل مما سبق: أن الوقف على أماكن عبادات أهل البدع من 
القبور ونحوها محرم وباطل لما يأتي : 

.]١ قوله تعالى : «إوَتَمَاوَنُوٌ عَلَ ألْرِ وَالَقُوَ ولا عاونأ عَلَ الْاثوِ# [المائدة:‎ - ١ 

" - قوله كه : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”' . 

* - قول عمر بن الخطاب ؤي : «ردّوا الجهالات إلى السنّة)7 . 

5 - اتفاق أهل العلم على بطلان ذلك كما سبق ذكره قريباً -. 

م المطلب الثاني 5»* 
الوقف على ذواتهم 
وفيه فرعان 
الفرع الأول 
الوقف على أهل البدع لأعيانهم 

وذلك كأن يقف على جاره؛ أو قريبه» أو صديقه» وهو من أهل البدع 

فالموقوف عليه في هذه الحالة لا يخلو من ثلاثة أحوال: 


."94/7١ أخرجه البيهقي 17/ 4547. (0) مجموع الفتاوى‎ )١( 
وقرر هذا المعنى ابن القيّم في إعلام الموقعين‎ 235١ - ١8/٠١ ينظر: كشاف القناع‎ )6( 
1/7 


642 سبق تخريجه ص8 .١‏ )2( سبق تخريجه قَويباً ص : .١‏ 


الوقف على أهل البدع ا 


١‏ أن يكون من أهل البدع غير المُكمّرة, فهو داخل في حكم 
المولعيةة: «واتريت حي الستعين مسن .د كان غير مخصّص بوصف 
البدعة والفجورء بل لمعنى آخر ككونه قريباً أو جاراً أو نحو ذلك» ففي هذه 
الحالة يصح الوقف عليه وإن كان متلبّساً ببدعة أو فجور. 

1 ريوس ادل البذين التكترا غير ابكرم عابهير بالكقر إن 
الا سه الحكم بالكفرء أو لفقد شرطء فهنا الأصل فيه أن يكون 
آخذاً حكم المسلمين كالصنف الأول» ولكن الأمر قد يكون فيه أشد لعظم 
بدعته» ولأن هذه العوارض مما يختلف أهل العلم في تحقيق يق مناطها في أعيان 
الخلق . 

- أن يكون من أهل البدع المُكَفْرة» المحكوم بكفرهم فهؤلاء إما أن 
يأخذوا حكم المرتدين» أو حكم الكفار. 

* فأما عن حكم الوقف على المرتد المعيّن» فقد اختلف أهل العلم في 
ذلك على قولين: 

القول الأول: عدم صحّة الوقف على المرتد المعيّن وهو مذهب 
الشاة 0 والسنا نل 

4 7 صحّة الوقف على المرتد» وهو وجه عند الشافعية”" . 


على المرتد لكن قالوا بعدم صحّة الوقف على الحربي وقد يلحق المرتد به'* . 


/" ينظر: المنهاج ومغني المحتاج 270/5 كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة‎ )١( 
.717/9/5 تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي‎ »5 

() ينظر: المقنع والشرح الكبير والإاضناف 220/15 كشاف القناع 1٠‏ 50. 

(0) ينظر: مغني المحتاج 55/5. 

(5) ينظر: شرح تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين 2577/57 وإلحاق المرتد بالحربي يفهم من 
كلام ابن نجيم في البحر الرائق 1١49/0‏ فقد قال في سياق ذكر عدم إرث مال المرتد عند 
الجمهور: «لأنه مات كافراً والمسلم لا يرث الكافرء وهو مال حربي لا أمان له. . ».١‏ 


1ن الاحكام الفقَهيّة المتعلقة بأهل البدع 


© الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: «بأن الحربي والمرتد لا دوام لهما مع كفرهماء والوقف 
صدقة جارية» فكما لا يوقف ما لا دوام له» لا يوقف على من لا دوام له؛ 
أي : 0000 

الدليل الثاني : «أن أموالهم مباحة في الأصل» تجوز إزالتهاء فما يتجدد 
لهم ل ل الت كينا 

الدليل الثالث: أن قتل المرتد بعد الحكم عليه واجبٌ» فلا يجوز فعل 
هآ إركون سسا لنقاتةه روزا لحوسعة ا 


© دليل القول الثاني: 

لم أقف بعد البحث على دليل لهم على هذا القول. ولكن يمكن أن 
يكون مبنيّاً على صحّة تملّك المرتد ‏ والله أعلم . 

ويمكن أن يناقش من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بصحّة تملّك المرتد. 

الوجه الثاني: أن في الوقف عليه منابذة لعز الإسلام لتمام معاندته له من 
ل و 

* وأمّا عن حكم الوقف على الكقّارء فقد قال فقهاء الحنفية””*"» والمالكية"'. 


- وينظر للمالكية في منع الوقف على الحربي: مختصر خليل ص8 5. الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي 0/ .5١‏ جواهر الإكليل 017/7". 

."/65 /١5 مغني المحتاج 5/ 7"0. (0) الشرح الكبير على المقنع‎ )١( 

(6) ينظر: كشاف القناع .5١/1٠‏ 

() ينظر: تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي 77/9/5. 

(0) ينظر: شرح تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين 2557/5 

() ينظر: مختصر خليل ص58 7» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 550917/65. 


الوقف على أهل البدع )ا 


والشافعية”''» والحنابلة''' بجواز الوقف على الكافر من أهل الذمة لأعيانهم 
كفلان» أو لوضتت معتدن انسرفاً كقرابة يدخلون فيهاء لا لوصف الكفر 
3 7 ره 
© ومن الآدلة على ذلك: 
0 الأول: قوله تعالى: طلا يتهلكاه أله عن الَنِينَ لم يلوح في ألدْنِ وَل 
من دترة: أن تبروهرٌ وتقسطوا : عابو ور لوسيزنية 
17 الثاني : ما جاء عن صفية وكين زوج النبي كله أنها وقفت على أخ 
600 
لها يهودي ‏ . 
يُناقش : أنه ثابت بلفظ الوصية20'. 


)١(‏ ينظر: المنهاج ومغني المحتاج 20/4 كنز الراغبين وحاشيتا القليوبي وعميرة ؟/ 
ل تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي 5794/5. قال الشربينى: «لكن 
يشترط في صحّة الوقف عليه أن لا يظهر في قصد المعصية» » فلو قال: وتنك قل 

خادم الكنيسة. لم يصح». 

(؟) ينظر: المغني 2775/8 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 07/٠0/١5‏ كشاف القناع 
8/٠‏ . 

(9) عامّة كلام الفقهاء في الوقف على أهل الذمّة» وهل يُلحق بهم غيرهم كالمستأمن 
والمعاهد؟ لم يصرّح بهذا كثيرٌ من الفقهاء ولكن جاء في تحفة المحتاج بعد سياق 
كلامه في حكم الوقف على الذمي والحربي والمرتد ما نصّه: «ومن ثمٌّ ترددوا في 
معاهد ومستأمن هل يلحقان بالذمي كما رجحه الغزي. أو بالحربي كما جزم به 
الدميري» وقال غيره: أنه المفهوم من كلامهم. .»2 وبنحوه في مغني المحتاج 4/ 0". 
وفي باب الوصية صرّح الحصكفي من الحنفية أن المستأمن كالذمي» وكذا ابن عابدين 
فى حاشيته عليه .5554/٠١‏ 

(8) ذكره صاحب المغني 75/4 وغيره بلفظ أنها وقفت. 

(60) أخرجه عبد الرزاق 7/5”. واء بن أبي شيبة 25١7/56‏ والدارمي 11” رقم: 
238 والبيهقي كرارق ولم يُذكر فيه الوقف. بل بلفظ الوصية. وقال الألباني في 
لفظ: «أنها وقفت»: «لم أقف على سنده»» وقال صالح آل الشيخ: «وقفت له على 
طرق» بلفظ الوصية لا الوقف). وذكر طرقه» ثم قال: «وبالجملة فالآثر حسن ثابت 
يصلح للاحتجاج به». ينظر: إرواء الغليل 28/5 التكميل لما فات تخريجه من إرواء 
الغليل ص98. 


61[ الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 
يُجاب: أن الوقف يأخذ حكم الوصية في كثير من الأحكام فيلحق بها. 
الدليل الثالث: أنهم يملكون ملكاً محترماًء فيجوز الوقف عليهو''" . 

الفرع الثاني 
الوقف على أهل البدع لأوصافهم 
ذهب عامّة الفقهاء من الحنفية”''» والمالكية”"»ء والشافعية”؛) 

والحنابلة””'» إلى عدم جواز الوقف على أهل البدع أو الفسق لأوصافهم. 
وأشار بعض الحنفية إلى جواز الوقف على أهل البدع لأوصافهم 

كالوقف على المعتزلة مثلاً فهو شرظ معتبر كما قال ابن نجيم: «وإن خصّص 

فقراء أهل الذمة اعتّبر شرطه...» كشرط المعتزلي أن من صار سُئْيَاً أخرج. 

وليس هذا من قبيل اشتراط المعصية؛ لأن التصدق على الكافر غير الحربي 


قربة 200 


ولكن جاء حاشية ابن عابدين في نقل عن بعض الحنفية: «الصوفية 
أنواع» فمنهم قوم يضربون بالمزامير» ويشربون الخمورء إلى أن قال فيهم: إذا 
كانوا بهذه المثابة فكيف يصح الوقف عليهم. . .2 ثم قال ابن عابدين: «فأفاد 
أن العلة أن منهم من لا يصح الوقف عليهمء فلا يكون قربة» ويحتمل أن 
المراد لا يصح الوقف على هذا النوع منهم إذا عيّنهم الواقف. وهذا وإن كان 
خلاف ظاهر العبارة لكنه من حيث المعنى أظهر؛ لأن لفظ الصوفية إنما يراد 
به من كانوا على طريقة مرضية» أما غيرهم فليسوا منهم حقيقة» وإن سمّوا 
نفسهم بهذا الاسمء فإذا أطلق الاسم لا يدخلون فيه» فيصح الوقف ويستحقه 


./٠١/5 (؟) حاشية ابن عابديت‎ ."/٠١/١5 ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 
.١177/5 المنتقى شرح الموطأ‎ )( 

(5:) كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة "/ 2٠١97‏ مغني المحتاج 5/54 7. 

(0) ينظر: كشاف القناع 275١/٠١‏ الروض المربع .45١/17‏ 

(0) البحر الرائق .7"١57/6‏ 


الوقف على أهل البدع لفن 5 
أهل ذلك الاسم حقيقة» وحينئذ يكون علّة الصحّة ما مرّ من غلبة الفقر 
عليهم» فاغتنم هذا التحرير»"'' . 

فقد نقل ابن عابدين عن بعض الحنفية استنكار صحّة الوقف على 
الصوفية الذين وقعوا في شيء من المنكرات» وأن منهم من يصح الوقف عليه 
إذا كان سالماً من هذه المنكرات» ومتفرغاً للعبادة ونحو ذلك. 

وقد قال ابن القيّم مبيّناً فساد الشرط باختصاص الوقف على أهل البدع : 
«لو شرط أن يكون المقيمون بهذه الأمكنة طائفةٌ من أهل البدع؛ كالشيعة 
والخوارج والمعتزلة والجهمية» والمبتدعين في أعمالهم... لم يصحٌ هذا 
الشرطء وكان غيرهم أحق بالمكان منهم» وشروط الله أحق» فهذه الشروط 
وأضعافهاء وأضعاف أضعافها من باب التعاون على الإثم والعدوانء والله 
تغالى إِنّما أمر بالتعاون على البرٌ والتقوى)”''. 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بين الوقف على الجهة والوقف 
على معيّن وحكى الاتفاق على بطلان الوقف على أوصاف أهل الطوائف 
الضالّة بقوله: «ولهذا فرّق العلماء بين الوقف على معيّن وعلى جهة. فلو 
وقف أو أوصى لمعيّن جازء وإن كان كافراً ذميّاً»؛ لأن صلته مشروعة» كما 
دل عليه الكتاب والسّئّة. .. فإذا أوصى أو وقف على معيّنء وكان كافراًء أو 
فاسقأء ولم يكن الكفر والفسق هو سبب الاستحقاق» ولا شرطاً فيه» بل هو 
تمشعق :ها أعطاة:وزن كات يلما دلا« نكاتم العفية عديينة الفانوة 
بخلاف ما لو جعلها شرطاً في ذلك على جهة الكفّارء والفسّاق» أو على 
الطائفة الفلانية» بشرط أن يكونوا كفاراً أو فسّاقاً. فهذا الذي لا ريب في 
بطلانه عند العلماء»”" . 

* والحاصل مما سبق: أن عامّة الفقهاء فيما يظهر لا يرون جواز الوقف 


)000( حاشية ابن عابدين 7مقر 0( إعلام الموقعين 5/ 65. 


لز ا الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


على أهل البدع لأوصافهم؛ أي: بأنه يمنع منها من لا يتصف بهاء أو من كان 
متصفاً بها ثم تركها؛ وهذا الشرط باطلٌ لمخالفته لحكم الله وِيْنْءء وهو 
مناقض لأصل مشروعية الوقف المراد بها التقرب» ولما يشتمل عليه من 
التعاون على الإثم والعدونء وقد قال #لهَ: #وَتَمَاووا عل ألِرِ وَاللَْوَىُ و 
عونا عَلَ الْاثِْ» [المائدة: ؟]. 


الوقف على أهل البدع الأب 
©#محتفت-- حت ...وجي © 
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ا 


أحكام الهبة مع أهل البدع 

لم أقف على كلام للفقهاء في أحكام الهبة مع أهل البدع. ولكن 
يمكن أن تخرج مسائل هذا المبحث على أحكام الهبة مع الكمار أو 
المرتدين» وعلى أحكام الهبة مع أهل الفسق» مع أن التعامل مع أهل البدع 
له أحوال خاصّة بحسب حال المبتدع والبدعة وعليه ينبغي ملاحظة قواعد 
الهجر لأهل البدع المقررة عند أهل السّنَّةَ والجماعة» والتي مردّها إلى 
جلب المصلحة ودرء المفسدة» وسيكون الكلام على أحكام الكمار 
والمرتدين وأهل الفسق من باب التقريب» مع التنبيه على بيان الأحوال 
الخاصّة بأهل البدع. لئلا يُحمل الكلام في أهل البدع على أحكام أهل 
الكفر والردة والفسق بإطلاق؛ لوجود الفروق بينهم وبين أهل البدع - والله 
أعلم -. 

هذا وسيكون الكلام عن مسائل الهبة مع أهل البدع في ثلاثة 
مطالب: 


)غ2 الهبة لغة: يقال: وهب الشيء له وهبا هيا والموهبة العطية. ينظر: القاموس 
ابيط هر 1 
وشرعاً: تمليك العين بلا عوض في الحياة. ينظر: المطلع ص١75.‏ معجم لغة 
الفقهاء ص١1‏ 4. 


لز كمس الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


المطلب الأول » 


دفع الهبة لأهل البدع 
وفيه فرعان 
الفرع الأول 


دفع الهبة لأهل البدع المُكَفّرة 

أهل البدع المُكَمّرة عند الفقهاء في كثير من المواضع إِما أن ينرّلوا على 
أحكام الكمار أو المرتدين : 

* فأما عن حكم دفع الهبة للمرتدين» فلم أقف على كلام صريح للفقهاء 
في ذلك» ولكن يمكن تخريج الكلام فيه على ما سبق ذكره في الوقف على 
المرتدين» لوجود الاشتراك بين الهبة والوقف في إيصال النفع للموهوب له أو 
الموقوف عليهء مع وجود الفرق بينهما من جهات ومنها دوام الوقف 
واستمراره» بخلاف الهبة. 

هذا وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز الوقف على المرتد بوصفهء وذهب 
عامّتهم على عدم جواز الوقف عليه بعينه وهو الراجح كما سبق ذكره في 
المبحث السابق. 

* وأما عن حكم دفع الهبة للكفار فقد اختلف أهل العلم في ذلك على 
أربعة أقوال: 

القول الأول: يجوز للمسلم أن يهدي للكافرء وهو مذهب الحنفية"''. 


)١(‏ ينظر: تكملة البحر الرائق 8/ 5/ا» حاشية ابن عابدين 25”5265/٠١١‏ فقد نقل عن 
محمد بن الحسن أنه لا بأس بالهدية إلى المشرك المحارب ما لم يهد إليه سلاح أو 
درع» وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا. وذكر في البحر الرائق: أن المراد 
بالمحارب المستأمن فأما إذا كان غير مستأمن فلا ينبغى أن يصله بشىء. ونقل عن 
بعض الحنفية أن ذلك في حالة الصلح. ؛ ١‏ 


أحكام الهبة مع أهل البدع “لا 
والمالك 3 والتخدايلة 7 وبه قال ابن حزم” ". 

القول الثاني: يحرم على المسلم أن يهدي للكافر إلا للوالدين» وسب 
1 نى الساة 2 

القول الثالث: يكره للمسلم أن يهدي للكافرء وهو قول عند الحنفية””". 

القول الرابع: يكره للمسلم أن يهدي للكافر إلا إذا كان بينهما رحم أو 


جوار أو رجى إسلامه. وهو مذهب الشافعة”'. 


2 الآدلة: 


© أدلة القول الأول: «يجور للمسلم أن يهدي للكافر: 
الدليل الأول: قوله تعالى: طلا يِنْهَنَكٌ أَنَّهُ عن الذِينَ لم يلوح في ألدّنِ َل 
يل يد وت ل نط تسا م لذ لك م التقيطي 4 [الستحه: ها 


وجه الاستدلال: أن الإهداء للكفار نوع در ف حقهمء ولم ننه عن 
“© 
0 


/ 6 ينظر: التمهيد 77160/7”7» الاستذكار 24 إكمال المعلم للقاضي عياض‎ )١( 
. وقيده القرطبي بالمفهم 00 بكونه قريبا‎ 0 

(؟) نص الحنابلة على جواز الإهداء للكافر من أضحية التطوع. ينظر: شرح الزركشي /١‏ 
» الإنصاف 2555/9 شرح منتهى الإرادات ”/ .»57١‏ وبوب المجد ابن تيمية في 
منتقى الأخبار «باب ماجاء في قبول هدايا الكفارء والإهداء إليهم» وأورد أحاديث 
تدل على الجواز. ينظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ”/ 0. 

(9) ينظر: المحلى .٠١5/9‏ 

(#4) قال العيني في عمدة القارئع ١//اه؟‏ في شرحه لباب الهدية للمشركين وقول الله 
تعالى: «لا نهلك أَلَهُ عن الَدِينَ ل يتلود في الي ولد عجوم يّن ديري أن توه وتقيطوا 
َم إنَّ أله يب الْمَقْيطِينَ 46 [الممتحنة: 8] «وقال قتادة وابن زيد: ثم نسخ ذلك» 
ولا يجوز الإهداء للمشركين إلا للأبوين خاصة. .2 وذكر قولهما بالنسخ ابن جرير في 
تفسيره /١7‏ لا/51, ولم يذكر قولهما في الإهداء ‏ والله أعلم -. 

(6) ينظر: تكملة البحر الرائق 8/ 71/5. 

(5) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 2708/5 نهاية المحتاج 5/ .١55‏ 

(0) ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 7/6 7587» نيل الأوطار 5/ 7806. 


الدليل الثاني: قوله تعالى: «إواً د َللَّهَ ولا شْتَرِوُوا يو سَيعًا وَمالْودئ 
إِحْسَدنًا ويذى القرق واليتدى والْمسكين وَلَارٍ زى أ 
الكتامي الكتيه وان اليل وما نكن اينف 1 2ه د بيك سن كا 
َال © 46 [النساء: 5"] . 

وجه الاستدلال: أن الله أمر بالإحسان إلى ذي القربى - وهو يشمل 
الكافر منهم -'' وإلى الجار الجنب وهو الكافر'"'» ومن الإحسان إليه الإهداء 


إليه . 
الدليل الثالث: قوله تعالى: #وَإن جَهَدَاكَ عَلكَ أن شرك بى يس لك بو 
ل فلا صِمهْمَاً ممَاحْهَُا في الدَنَا منزوفا 0 


مرج فك 0 أبنُكُم يما 0 تَحَملُون 0 ©5446 [لقمان: .]١6‏ 
وجه الاستدلال: أن من المصاحبة للوالدين بالمعروف الإهداء إليهما”" . 


الدليل الرابع: حديث ابن عمر ويا قال: «رأى عمر ضيه خُلَّة على 
رجل تباع فقال للنبي وك : ابتع هذه الحلة؛ تلبسها يوم الجمعة» وإذا جاءك 
الوفل. فمّال: «إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة»). فأتي رسول الله علط 
منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة» فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها 
ما قلت؟» قال: (إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها أو تكسوها»؛. فأرسل بها عمر 

6 ع 7 5 كآ. 0 
إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم»”'. 

وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على جواز الإهداء للكافر» ولو 


)١(‏ ينظر: أحكام أهل الذمة ص774. 

(؟) ينظر: جامع البيان ا/ 2٠١‏ زاد المسير ص١188.‏ وهذا القول مروي عن نوف الشامي 
البكالي فقد فسر الآية بأنه اليهودي والنصراني. 

9 ينظر: نيل الأوطار 785/5. 

(4) رواه البخاري في كتاب الهدية وفضلها والتحريض عليهاء باب الهدية للمشركين» 
رقم: .7١19‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء 
الذهب...» رقم: .5١58‏ 


أحكام الهبة مع أهل اليدع - 


كان حراماً لما فعله عمر ذَبْهء ولنهاه النبي يل عن ذلك" . 

الدليل الخامس: حديث أسماء ونا“ قالت: «قديمت على أمي» وهي 
مشركة» في عهد قريش إذ عاهدهمء فاستفتيت رسول الله كلل فقلت: يا 
رسول الله» قدمت على أمي وهي راغبة - وفي بعض طرق مسلم - راغبة أو 
راهبة أفأصل أمي؟؟2 قال: «نعم صلي أمك» ". 

وجه الاستدلال: في الحديث الإذن من النبي كَكِْهِ بصلة الأم المشركة» ومن 
الصلة الإهداءء فيدل على جواز الإهداء للكافرء وأن كفره لا يمنع من ذلك”*' . 

نوقش: بأن الحديث يدل على جواز الإهداء إذا رجي إسلام المهدى 
إليه لقولها : «راغبة»؛ أي: في الإسلام”” . 

أجيب بجوابين : 

أولاً : عدم التسليم بذلك». بل المراد راغبة بشيء تأخذه وهي على شركها . 

ثانياً: أنها لو كانت راغبة في الإسلام لما احتاجت أسماء إلى 


الاسعذانت9' , 


الدليل السادس: حديث عائشة وَقْيّنَا: «أن النبى كل كان يقبل الهدية 
ويثيب عليها»”" . 


(0) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص١١75١21‏ فتح الباري ا ٍ 

(0) هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق» زوجة الزبير بن العوام» وكان إسلامها قديما 
بمكةء» وهاجرت إلى المدينة» وكانت تسمّى ذات النطاقين؛ لأثها صنعت للنبى لله 
مترفعيين: زاك البصرةع. تققح كينا زهار تدث السترة: سقف وا لقف الست 
الثانى. توفيت سنة "الاه. ينظر : الاستيعاب ص 26061١‏ الإصابة 76/1 ١‏ . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلهاء باب الهدية للمشركين» رقم: 2517١‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل الصدقة والنفقة على الأقربين» رقم: .٠٠١‏ 

(:) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص 251٠‏ صحيح البخاري وفتح الباري 06 . 

() ينظر: فتح الباري 588/06. (0) ينظر: فتح الباري 18/8/06. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب المكافأة في الهبة 
رقم : 06 .١‏ ْ ْ 


١‏ الا1ا اس بلص < امكح اه ا 


وجه الاستدلال: أنه قد ثبت في أحاديث كثيرة متعددة قبوله كَلِهِ الهدية 
من الكافرء ومن هديه العام أنه كان يثيب على الهدية» مما يدل على جواز 
الإهداء للكافرء كما هو من سيرته كلل من إثابته من أهدى إليه. 

الدليل السابع: عموم الآيات والأحاديث والآثار الدالة على الحث على 
مكارم الأخلاق» والإحسان إلى الخلق كقوله كَْةِ: «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق»”''. وقوله: «في كل كبد رطبة أجرا”". فمما يدخل فيها الهدية» فإن 

حسن الخلق والإحسان حسن في حق المسلمين والمشركين جميعاً”". 

الدليل الثامن: أن الهدية تجلب المحبة وتذهب البغضاءء مما قد يرغب 
الكافر بالإسلام» والوسائل لها أحكام المقاصدء وهي تدل على كرم المسلم. 
وتحليه بمحاسن الأخلاق» فتتضمن الدعوة لهذا الدين» وإن لم يكن ذلك في 
قصد المهدي. 


© أدلة القول الثاني: ,يحرم على المسلم ان يهدي للكافر إلا للوالدين». 


ع.ر 00 


ار ص ا أله ورسوز هه ولو 0 اخ 1 ع 1 اكز 1 


أ 2 0 30 


بجر من قي الأتهدر 5 فيها روت . د 0 4 1 ع 71 
أل إِنَّ حِرْب لَه هم الْفْلِحُنَ 406 [المجادلة: ؟؟] 


الدليل الثاني: قوله امن «يايا ادن اموأ لا تَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَهْ وليه 
بت إنهم امو وَقَدَ كدرو يما جم ين الْحيّ رن سول ويخ : تومأ أله 
ره يو ا 


59 كُمّ حَرَجَثْرَ جهددًا موا اباي 2 


.١5١٠ سبق تخريجه ص‎ )١( 

030( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم. رقم : 48 ومسلم 
في كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. رقم: .١١55‏ 

(9) ينظر: حاشية ابن عابدين .550/٠١١‏ 


أحكام الهبة مع أهل البدع اسن 


1 رج كه ع سس 2 سر سرت داه سا يه مارم 
في وم أعلدتم ومن يفعَلَهُ مك فَقَدَ صَلَّ سَوَاء ألسَِّلٍ 409 [الممتحنة: .]١‏ 


وجه الاستدلال من الآبتين وما في معناهما: أن الله يلِةِ نهى عن مودة 
الكفار» ومن مودتهم الإهداء إليهم» فإن الهدية فيها تأنيس للمهدى إليه. 
وإلطاف لهء وتثبيت لمودته» فيتضمن ذلك الوقوع فيما نهى الله عنه"''» ومما 
يدل على أن الهدية سبيل المودة والمحبة قوله ككِِ: «تهادوا تحابوا)”''. 

نوقش الاستدلال من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أنه لا يلزم من الهدية بث المحبة» والحديث المذكور قد 
تكلم في إسناده”؟ . 

أجيب: بعدم التسليم بضعفهء بل له شواهد متعددة. 

الوجه الثاني: أن الهدية تجلب محبة المهدى إليه بحيث يحب من أهدى 
إليه» ولا يلزم من إهداء المهدي للهدية محبته لمن أهدى إليه . 

الوجه الثالث: أنه لا يلزم من كل برّ وصلة وإحسان كالإهداء الوقوع في 
المودة المنهي عنها في الشرع”*' . 

الوجه الرابع : أن هذا من الاستدلال بالأدلة العامة» وقد وردت في 
الباب أدلة خاصة تدل على الجواز فهي مقدمة. 


© أدلة القول الثّالث: «يكره للمسلم أن يهدي للكافر : 
أن الإهداء للكافر يتضمن الإكرام والتوقير والمخالطة», فيكره الإهداء 
إلبو0 , 


.101//١7 ينظر: عمدة القاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص"١27‏ رقم: 045» والبيهقي .»١59/5‏ وقال 
ابن حجر في بلوغ المرام ص797» رقم: 945!: (إسناده حسن». وحسنه الألباني في 
الإرواء 2554/5 رقم: .١15١١‏ 

(6) قال الصنعاني في سبل السلام 5/ :71١‏ «في كل رواته مقال». 

(4:) ينظر: فتح الباري 5014/5, نيل الأوطار 7/5. 

(5) ينظر: نهاية المحتاج 5/ .١55‏ 


]همك الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


يناقش من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: بأنه لا يلزم من الإهداء الوقوع في ذلك. 

الوجه الثاني: لو سلّم ذلك فإنه ليس كل إكرام أو مخالطة أو إحسان من 
المنهي عنه . 

الوجه الثالث: أن هذه تعليلات تقابل النصوص الواردة في المسألة. 
والنص مقدم عليها . 
© أدلة القول الرابع: «يكره للمسلم أن يهدي للكافر إلا إذا كان بينهما رحم 

أو جوار أو رجي إسلامه»: 

يستدل لهذا القول بأدلة من قال بالكراهة» واستثنوا هذه الأحوال لدلالة 
الأحاديث عليها. 

يناقش قولهم بالكراهة: بما تقدم مناقشته في أدلة من قال بالكراهة. 

ويناقش تقييدهم الجواز بذي الرحم أو الجوار أو من رجي إسلامه من 
وجهين . 

الوجه الأول: أن بعض النصوص وردت عامة بالحث على الإحسان» 
والأصل في العام أن يبقى على عمومه إلا بدليل. 

أجيب: بأن نصوص الإحسان إلى الكفار كانت قبل الأمر بقتالهم» فهي 

)1١(٠ . 
يان‎ 

اعترض عليه بما يلي : 

أولاً: عدم التسليم بذلك؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل واضح. 

ثانياً: أن بعض الآيات والوقائع جاءت متأخرة. 

ثالثاً: بأن الجمع بين النصوص أولى من القول بنسخهاء وفي القول 
بجواز الإهداء مع عدم المودة جمع بين النصوص . 


)١(‏ ينظر: جامع البيان 7؟/ *الاه. عمدة القاري *1/ل/اه؟. 


أحكام الهبة مع أهل البدع كك 

الوجه الثاني: أنه إذا جاز إعطاء القريب مع كفرهء فلا مانع من إعطاء 
البعيد» إذ إن إعطاء القريب مع كفره يدل على أن وصف الكفر ليس مانعاً من 
الإحسان» ولو كان مانعاً لمنع الجميع» ولكنّ إعطاء القريب يدل على أنه 
أولى». ولا يدل على منع غيره. 


الترجيع: 


الراجح جواز إهداء المسلم للكافر؛ لقوة أدلة هذا القول» وقد يرتقي 
الجواز إلى الاستحباب إذا قصد في ذلك وجه الله ودعوته إلى الإسلامء هذا 
هو الأصل في حكم الهدية» وهناك أحوال تقترن بالهدية تنقلها من هذا 
الحكمء منها الإهداء له في يوم عيدٍ للكفار أو مناسبة دينية لهم فهذا محرم؛ 
لما فيه من الإعانة له على إقامة ذلك وما يتضمنه من إقراره على فعله”'' . 

أما بالنسبة لأهل البدع المُكَفّرة: فإن الأمر فيهم يحتاج إلى دقّة نظر في 
حال المبتدع» والمهدي إليه» فليس الإهداء للمبتدع المخفي لبدعته والجاهل 
والمسالم؛ كالإهداء للمظهر للبدعة» الداعي لهاء أو المتعصب لها ولو كان 
جاهلاً؛ لأن الصنف الأول قد ينفع فيه التأليف بالهدية والإحسان؛ أما الصنف 
الآخر فقد يكون التغليظ عليه» والهجر له أولى وأنفع» زجراً له ولغيره ممن 


سار على طريقه . 
وليس الإهداء من العالم المُقتدى به من أهل السّنَّة؛ كالإهداء من غيره 


* والحاصل مما سبق: أنه وإن كان الراجح هو جواز الإهداء للكافرء 
إلا أن الشأن في أهل البدع المُكَمّرة أعظم؛ لتلبيسهم على المسلمين» 
بالعساني .إلى الدرير مع إحلدا قوم افيه ها ليون اقم بون اكد ركو ييه 


00 ينظر: حاشية ابن عابدين 0/٠‏ 2.» التاج والإكليل *“”؛ كشاف القناع /ا/ 
» اقتضاء الصراط المستقيم 7 . 


م الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 
المنافقون» الذين يتربصون بأهل الإسلام والسّنّةَ الدوائرء فالأصل في هذا عدم 
الاسترسال بالتهادي مع أهل البدع المُكَمّرة» إعمالاً لمبدأ الهجر الذي 
تضافرت عليه الأدلة» إلا أن تتحقق مصلحة ظاهرة في دفع الهدايا لهم. 
يقدرها أهل العلم بالشرع والحال - والله أعلم 0 

هذا وينبغي أن يُلاحظ في مسالة الإهداء لأهل البدع المُكُفرة» المقاصد 
الشرعية من مشروعية الهدية» ومن أهمها: إيصال النفع. وجلب المودة 
والمحة: 

فإذا كان في إيصال المنفعة لهم مضرة لأهل الإسلام والسَّنئّة» وذلك 
باستعمالهم لها في بدعهم.ء أو تقوّيهم بها على أهل الإسلام والسَّنّة فلا 
يجوز بذل الهدية لهم. 

وأما الحكمة الأخرى. وهى جلب المودة» فليس من المحظور علينا 
بذل أسباب محبتهم لناء إذا كانت لمقاصد شرعية» وهي دعوتهم للحق 
وترغيبهم فيه» بشرط أن لا تؤدي إلى ميل القلوب لهم ومحبتهم» أو تغرير 
عامّة المسلمين بهم والله أعلم -. 

الفرع الثانى 
دفع الهبة لأهل البدع المفسقة 

الأصل أن أهل البدع غير المُكفرة أنهم من أهل الإسلام الذين جاءت 
الشريعة بالحث على كل ما يقوي المودة والمحبة بينهم» وبالترغيب ببذل 
الإحسان إليهم» ولكنّ إحداث أهل البدع في الدين» قد يؤدي إلى معاملة 
خاصة بهم؟ هنذا لباب الابتداع في الدين. والعزيراً لهم على إفسادهم بين 
المسلمين» وتحذيراً لغيرهم من سلوك طريق المبتدعين» ومن أنواع الهجر 
والتعزير لهم». منعهم من بعض ما يُشرّع بين المسلمين من التهادي وكل ما 
يؤدي إلى المودة والمحبة» فهذه المسألة داخلة في مبدأ الهجر لأهل البدع. 


أحكام الهبة مع أهل البدع اك 


والعمل بالهجر ومقداره وكيفيته» أو المصير إلى التأليف يحتاج إلى حكمة 
وعلم بالشرع والحالء» فلا يُمكن المصير إلى قول واحد في مسألة الإهداء إلى 
أهل البدع» ولم أقف على كلام صريح لأهل العلم في هذه المسألة» ولكنها 
ترد إلى مسألة الهجرء وسيأتي تفصيل القول فيهء وبيان مقاصدهء وكيفية 
إعماله» بحسب الحال في البدعة والمبتدع في مطلع الفصل الأول من الباب 
الثالث ‏ بإذن الله -. 

وهذه المسألة يتنازعها أصلان: 

الأصل الأول: مشروعية بذل الهدية للمسلمين» لما ورد فيها من الأدلة 
الشرعية والمقاصد المرعية» التى سبق ذكر شيء منها . 

الأصل الثاني: مشروعية الهجر للمبتدعين» لما ورد فيه من الأدلة 
الشرعية» والمقاصد المرعية» وسيأتي بيانها في موضعها ‏ بإذن الله -» والنظر 
فيهما يحتاج إلى علم وبصيرة بالشرع والحال - والله أعلم -. 

“ير المطلب الثاني خ* 
قبول الهبة من أهل البدع 
وفيه فرعان 
الفرع الأول 
قبول الهبة من أهل البدع المُكفرة 

لم أقف على كلام صريح لأهل العلم في هذه المسألة» ولكن يمكن 
تخريج القول في مسألة قبول الهبة من أهل البدع المُكَمّرة» على مسألة قبول 
هدية الكمار: 

وقد اختلف العلماء في حكم قبول المسلم الهدية من الكافر على خمسة 
أقوال : 

القول الأول: جواز قبول المسلم الهدية من الكافرء وهو مذهب 


لين الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


الحنفية''"» والمالكية"''» والحنابلة'"» وبه قال ابن حزم”*'. 


القول الثاني : تحريم قبول المسلم الهدية من الكافر إلا لمصلحة. وبه 
قال نعضى العلنر 5 , 


القول الثالث: كراهة قبول المسلم الهدية من الكافرء وهو قول 
| ا" 
القول الرابع : كراهة قبول المسلم الهدية من الكافر إلا إذا كان بينهما 


رحم أو جوار أو رجى إسلامه. وهو مذهب التاق 


القول الخامس: جواز قبول المسلم الهدية من الكتابي دون المشرك» 
وبه قال بعض ال 50 


2 الآدلة: 


© أدلة القول الأول: «جواز قبول المسلم الهدية من الكافر: 
الدليل الأول: حديث علي َيه : «أن أكيدر دومة*' أهدى إلى النبي طله 


.3 037 /” ينظر: تكملة البحر الرائق 8/ 5/ا. حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) ينظر: التمهيد .*”51//١7‏ 7754/77. 

() ينظر: المغني 230١/١1‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف .507/٠١‏ 

() ينظر: المحلى 5/9 .٠١‏ 
- وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز 5؟5/5١١.‏ 

(0) ينظر: فتح الباري 5/ 785» فقد ذكره ولم ينسبه لأحدء واختاره المباركفوري في تحفة 
الأحوذي 188/60. فقد قال: «ولا يبعد أن يقال: إِنْ الأصل هو عدم جواز قبول هدايا 
المشركين» لكن إن كانت في قبول هداياهم مصلحة عامّة أو خاصّة فيجوز قبولها». 

(5) ينظر: تكملة البحر الرائق // 71/5. 
وهو ظاهر اختبار بعض العلماء كالترمذي». ينظر: :سئن الترهذي ضص 61/1 الستن 
الكبرئ: للبييقن 11١1/5‏ 

0 ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 08/5"؛ نهاية المحتاج 5/ 144. 

(0) ينظر: معالم السّئن »١78/*‏ زاد المعاد 5/ الاء تحفة المودود ص١217‏ فتح الباري 
0 © عمدة القاري .7717/1١7‏ 

(0) قال النووي في المنهاج في شرح صحيح مسلم 0 الحجاج ص5١17١:‏ «قوله: - 


١ 1 3‏ 
بو وير 1 


أحكام الهبة مع أهل البدع لشن 5 


( 


الدليل الثانى: حديث أبى حميد الساعدي ذَليه وفيه أنه قال: «غزونا 


٠ 
ل‎ 


مع الحو د غزوة عوك 0 وأهدى ملك 9 للندئن د بغلة بيضاء وكساه 


0) 


بردا» 


الدليل الثالث: حديث بلال فيه وفيه: «أن النبي كَكَةِ قال له : «ألم تر 


الركائب المناخات الأربع؟» قال: بلى» فقال: «إن لك رقابهن وما عليهن. فإن 
عليهن كسوة وطعاماً أهداه إلى عظيم فدك”*'» فاقبضهن واقض دينك)”” . 


(010) 


(030) 


ف 


0) 


(0) 


إن أكيدر دومة: هي بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان. . وهي مدينة لها حصن 
عادي» وهي في برية في أرض نخل وزرع يسقون بالنواضح» وحولها عيون قليلة؛ 
وغالب زرعهم الشعيرء وهي ععن المدينة على نحو ثلاث عشرة مرحلة» . 

وقال النووي: «أكيدر: هو بضم الهمزة وفتح الكاف». وهو أكيدر بن عبد الملك 
الكندي» صاحب دومة الجندل» اختلف في إسلامه) ثم نقل النووي الخلاف في 
إسلامه. ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ص5١173١»‏ الإصابة 2405/١‏ 
فتح الباري 067/0. 

أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب...» رقم: 
٠/١‏ , وعلقه البخاري في كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول الهدية من المشركين. 
قال ابن حجر في الفتح ”/ 570 ما حاصله: بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام 
مفتوحةء بلدة قديمة بساحل البحر وفي رواية عند مسلم «وجاء رسول ابن العلماء 
صاحب أيلة.. .» وفى مغازي ابن إسحاق «أتاه يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة). . 
فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيهء فلعل العلماء اسم أمه. 

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب خرص التمرء رقم: 2١58١‏ وعلقه في كتاب 
الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين» ومسلم في كتاب 
الفضائل» باب في معجزات النبي ككل رقم: .١1797‏ 

فدك: بالتحريك» وآخره كاف» قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل: ثلاثة» 
أفاءها الله على رسوله كَللةِ. ينظر: معجم البلدان 7197/5. 

أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في الإمام يقبل هدايا 
المشركين» رقم: ٠١065‏ وسكت عليهء وصححه ابن حبان 275١/١5‏ وقال الشوكاني 
فى نيل الأوطار 5/ 7/85: «وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات» ينظر: 
مختصر سكن أبن داود 7/ .١78‏ وصحح إسناده الألباني. وأخرجه البيهقي كرح ى 4/ 
»: وقال الذهبي في المهذب من السّئن الكبير 4/0 :77١0‏ (إسناده ثقات لكنه منكر» . 


]كفك الأحكامالفقَهيّة المتعلقة بأهل البدع 


الدليل الرابع: حديث عبد الله بن الزبير ويا وفيه: «أن أم أسماء وِكْيئا 
أتت إلى ابنتها بهدايا وهي مشركة» فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها 
بيتهاء فسألت عائشة ويا النبي كللهء فأنزل الله ويك : ««لا ينيك ) --00 

لم يُمتِلُوٌ في أليّنِ»ه [الممتحنة: 8] إلى آخر الآية» فأمرها أن تقبل هديتهاء و 

تدخلها بيتها06 , 

الدليل الخامس: حديث عائشة وَْيّنَا: «أن النبي كله كان يقبل الهدية 
ويثيس عليها»”' . 

الدليل السادس: حديث ابن مسعود َيه؛ أن رسول الله ككِِةٍ قال: ١‏ 
تردوا الهدية)0” . 

وجه الاستدلال من الأحاديث المتقدمة: أن الأحاديث المتقدمة وما كان 
فى معناها تدل على جواز قبول هدية الكافرء وقبول رسول الله ككِهِ الهدايا 
أشهر وأعرف وأكثر من أن تحصى الآثار في ذلك”*'. 

نوقش الاستدلال بها من وجهين: 

الوجه الأول: بأنها منسوخة بأحاديث النهي””'. 

أجيب: بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال"'» ومما يدل على عدم النسخ ما 
نقل عن بعض الصحابة وها من قبول هدايا الكفار”"'. 


)١(‏ أخرجه أحمد 71/77 وقال محققو المسند: إسناده ضعيف. ثم أشاروا إلى أن أصل 
القصة في الصحيحين. 

(0) سبق تخريجه ص08 .١‏ 

() أخرجه أحمد 84/5” وقال المحققون: إسناده جيد. 

(:) ينظر: التمهيد 2528/١5‏ شرح صحيح مسلم للنووي ص6١7١1»‏ ص5١151»ء‏ زاد 
المعاد 0/ ١/ا»‏ فتح الباري ه/ 565٠‏ "ادهء عمدة القاري .179/١7‏ 

(6) ينظر: فتح الباري ه/ ”.2 عمدة القاري *1/اه؟. 

(1) ينظر: فتح الباري 5/ 7185. 

49 ثقل جواز ذلك عن علي وعائشة وأبي برزة وَقن. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 0/ 
8 الشقن: الكررىئ و / 0 


أحكام الهبة مع أهل البدع اك 

الوجه الثاني: أن قبول الهدية من خصائصه ككل فلا يقبل غيره"'". 

أجيب بما يلي : 

أولاً: أن الأصل أن النبي كَلِ قدوة لأمته» فلا يسلم هذا التخصيص 
7 ند 

ثانياً: أن بعض الأحاديث قد ورد فيها أن الهدية قدّمت لغير النبي كَللله. 
© أدلة القول الثاني: «تحريم قبول المسلم الهدية من الكافر: 

الدليل الأول : حديث عياض بن حمار لبي 77 قال: «أهديت للنبي عئِل 
ناقة» فقال: «أسلمت؟» قلت: لاء قال النبى كَللِْةِ: «إنى نهيت عن زبد 
المشر كيه )00090 ١ ١‏ 

نوقش من ستة أوجه : 

الوجه الأول: أنه منسوخ2"7. 

أجيب: بعدم التسليم» فإن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال””". 

اعترض عليه : بأن الوقائع تدل على ذلك» فإن بعض الأخبار الدالة على 
جواز قبول الهدية كانت في غزوة تبوك كما فى حديث أبي حميد ذَلهِئه؛ 
وإسلام عياض قبل ذلك ””. 


.١0١ 7/1١7 ينظر: فتح الباري 5/ 785» عمدة القاري‎ )1١( 

ف ينظر: فتح الباري 0 . 

ف هو: عياض بن حمار المجاشعي» وفد على النبي كك ومعه نجيبة يهديها فأبى كه أن يقبلها 
حتى يسلم» فأسلم فقبلها منه يَكِِ. ينظر: تهذيب الكمال 575/6» الإصابة 1/ 017. 

(5) قال الترمذي في سننه ص7177: يعني : هداياهم . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في الإمام يقبل هدايا 
المتشركين :برف : 817+ والترمذي في كناب السيرهناب.فى كرافية هدايا 
المشركين» رقم: /ا/151» وقال: «حديث حسن صحيح» وكذا قال الألباني. 

(10) ينظر: فتح الباري هك 65؛» عمدة القاري “1م ١اه؟.‏ 

(0) ينظر: فتح الباري 5854/6. 

() ينظر: المحلى 2١09/9‏ مسألة .١779‏ 


د 1 السس يمدب ا 


الوجه الثانى: أنه للعنذيه”' . 

يجاب: بأن الأصل أن النهي للتحريم . 

الوجه الثالث: أن المراد بردّه كك إغاظته حتى يحمله على الإسلام”'" . 

الوجه الرابع: أن الأخبار في قبول هدايا الكفار أكثر وأصح فتقدم”"“. 

الوجه الخامس: تحمل أحاديث النهى على ما أهدي إلى النبى َك 
خاصة» وأحاديث القبول فيما أهدي الما 

أجيب: بعدم التسليم بذلك؛ لأن من جملة الأحاديث المذكورة ما 
ال 0 

الوجه السادس: تحمل أحاديث النهي عن قبول الهدية والامتناع من 
أخذها على من كان قصله التودد والموالاة» فتكون في حالة خاصة”" . 

الدليل الثاني: حديث حكيم بن حزام 5ه" قال: «كان محمد كله 
أحب رجل في الناس إلى في الجاهلية فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد 
ليهديها لرسول الله ككِيِه فقدم بها عليه المدينة» فأراده على قبضها هدية. 


يا 

.5١5/9 ينظر: السّئن الكبرى‎ )١( 

(50)".ينظر: «فعالم 'السننق 1178/8 الشنق الكبرى. :515/4 
(6) ينظر: السّئن الكبرى .5١57/9‏ 

(51) ينظر: فتح الباري ه/ ”2 عمدة القاري 0/1 .501١‏ 
(0) ينظر: فتح الباري 5/ 785: عمدة القاري .551/١7‏ 
(5) ينظر: فتح الباري 0/ 785. 


(0) هو: حكيم بن حزام بن خويلد القرشي» ابن أخي خديجة ويّناء قيل أنه ولد في 
جوف الكعبة» من سادات قريش» وكان صديق النبى كَل قبل البعثة» وكان يودّه 
ويحبه بعد البعثة» لكن تأخحر إسلامه إلى عام الفتح» توفي سنة ١5ه.‏ ينظر: 
الاستيعاب ص١١5».‏ الإصابة 6057/7. 

(6) أخرجه أحمد / 507 «ط الرسالة 24/75 وقال محققو المسند: «إسناده صحيح»» - 


أحكام الهبة مع أهل البدع “ا 


يناقش: بما تقدم ذكره في مناقشة الدليل الأول. 

الدليل الثالث: أن للهدية موضعاً من القلب تسبب الميل إلى المهدي 
كما في الحديث: «تهادوا تحابّوا"'' ولا يجوز الميل إلى الكفار وكذلك أهل 
البدع المُكَمّرة» فيحرم قبول هديتهم؛ قطعاً لسبب الميل» وسدّاً للذريعة”” . 
© أدلة القول الثالث: «كراهة قبول المسلم الهدية من الكافر»: 

الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة» ويحمل النهي على 
الكراهة”" . 
© أدلة القول الرابع: «كراهة قبول المسلم الهدية من الكافر إلا إذا كان 

بينهما رحم أو جوار أو رجي إسلامه: 

الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة» بالتفصيل بحسب الأحوال؛ 
فالأصل الكراهة إِلّا لرحم أو جوارء أو رجاء إسلام المهدي”'' . 
© أدلة القول الخامس: «جواز قبول المسلم الهدية من كتابي دون المشرك: 

حاصل دليلهم: أن النبي كَلِْهِ قبل الهدية من الكافر الكتابي ولم يقبلها 
من المشرك وقال: (إني نهيت عن زبد المشركين»”' فيجمع بين الأخبار بهذا 
الجمع. ومما يؤيد هذا أن طعام أهل الكتاب ونكاحهم قد أبيح لنا بيخللاف 
الع 11 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن من الوقائع ما يدل على جواز قبول هدية المشرك, 


- وقال الحاكم في المستدرك */امه: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقال الهيشمى 
في المجمع 5194/5: (إسناده جيد). 


.١178/ سبق تخريجه ص7187. (0) ينظر: معالم السّنن‎ )١( 
.1١١57/9 ينظر: السّئن الكبرى‎ ):( .5١57/9 ينظر: السّنن الكبرى‎ )0( 


(5) سبق تخريجه قريباً ص 190. 
() ينظر: معالم السَّنن 178/7.» فتح الباري 5/ 7854. 


ا هوت الأاحكامالفقَهيَّة المتعلقة بأهل البدع 


فضعف هذا التفريق07' . 


الوجه الثاني: أن الأصل اشتراك الكفار في الأحكام وعلى من يقول 
بالتفريق الدليل الصحيح الصريح» وليس في المسألة ما يدل على ذلك. 


الراجح جواز قبول هدية الكفار مطلقاً؛ لقوة أدلة هذا القول» وتظافرهاء 
إلا إذا ترتب على قبولها مفسدة كأن يظهر أنها لمقصد غير مقبول شرعا 
كالتودد المنهي عنه فينهى عنهاء أو رجي أن يكون ردها من أسباب ارتداع 
الكافر عن كفرهء ودخوله في الإسلام» كما وقع للنبي كك مع بعض من أهدى 
إليهء والله أعلم. 

أما بالنسبة لقبول هدية أهل البدع المُكَفْرة» فإنهم قد يُلحقون بالكمّار 
في حكم هذه المسألة» وقد يقال بأن الأمر فيهم أعظمء فلا تقبل هداياهم 


لأمور منها : 
١‏ اغترار المسلمين بهمء وخاصّة العامّة»كما أشار لذلك الإمام أحمد 
و 


؟ ‏ أنهم قد يتوصلون بالهداياء لكسب قلوب الناس» ثم دعوتهم 
للبدع. قال عبد الله بن المبارك : «اللّهُمَ لا تجعل لصاحب بدعة عندي بذاء 
فيحبّه قلبى)(" . 

 *‏ أنهم قد يتوصلون بهذا إلى كسر حاجز الهجرء الذي قد يستعمله 
أهل السّنّة» زجراً وعقوبة لهم» وللسلامة من شر مجالستهم . 

5 أنهم قد يتوصلون بالهدايا والصّاتء إلى كسب قلوب بعض أهل 
العلم وطلابه» وبعض الولاة من أهل السّنَّةَ» مما يؤدي إلى سكوتهم عن بيان 


."5/١ ينظر: فتح الباري 0/ 584. (؟) ينظر: الآداب الشرعية‎ )١( 
.7078 رقم:‎ 2168/١ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّةَ‎ )6( 


أحكام الهبة مع أهل البدع اللنن ك5 


باطلهم» وهتك أستارهم» والقيام عليهم بما تقتضيه الأدلة الشرعية من تعزير 
ونحوه . 

ويمكن أن يُستدل ببعض الوقائع التي رد بها النبي كَهِ الهدية على بعض 
الكمّارء برد الهدية وعدم قبولها من أهل البدع المُكَمّرة» ولكن لا يمكن القطع 
بعدم جواز قبول هداياهم مطلقاًء ويمكن أن يُقال بأن الأمر يرد إلى المصلحة» 
فمن كان مقبلاً على أهل السَّنَّة ومحبّاً لهمء وراغباً في القرب منهم وغير 
مجاهر ببدعته أو من الدعاة لهاء وما أشبه هذا من القرائن التي تدل على 
صدق ورغبة في الخيرء فهنا الأمر فيه أخف. والخطب فيه أسهل» وهذه 
المسائل تحتاج إلى علم وبصيرة» وينبغي أن يرد الأمر فيها إلى العلماء 
المحققين» العارفين بالشرع والحال. 


الفرع الثاني 
قبول الهبة من أهل البدع المفسّقة 


الأصل أن أهل البدع غير المُكمرة أنهم من أهل الإسلام الذين جاءت 
الشريعة بالحث على كل ما يقوي المودة والمحبة بينهم» وبالترغيب ببذل 
الإحسان إليهم» والهدية من أعظم أبواب جلب المحبة كما قال النبي َل : 
«تهادوا تحابّوا»"'': ولكنّ إحداث أهل البدع في الدين» قد يؤدي إلى معاملة 
خاصّة بهمء سدّاً لباب الابتداع في الدين» وتعزيراً لهم على إفسادهم بين 
المسلمين» وتحذيراً لغيرهم من سلوك سبيل المبتدعين» ومن أنواع الهجر 
والتعزير لهم» عدم قبول هداياهم وكل ما يؤدي إلى المودة والمحبة؛ فهذه 
المسألة داخلة في مبدأ الهجر لأهل البدع» والعمل بالهجر ومقداره وكيفيته» أو 
المصير إلى التأليف يحتاج» إلى حكمة وعلم بالشرع والحال» فلا يُمكن المصير 


(1) سبق تخريجه ص187. وينظر في مشروعية التهادي بين المسلمين : صحيح البخاري 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


إلى قول واحد في مسألة قبول هدايا أهل البدع» ولم أقف على كلام صريح 
لأهل العلم في هذه المسألة» ولكنها تردٌ إلى مسألة الهجرء وسيأتي تفصيل 
القول فيه » وبيان مقاصده» وكيفية إعماله. بحسب الحال ف البدعة والمبتدع. 
مع استحضار أن الأصل هو قبول الهدية من المسلمء ما لم تقم القرائن على أن 
لها عواقب غير مرضيّة» أو كان ردّها يشتمل على مصلحة شرعيّة - والله أعلم -. 
#ر المطلب الثالث ج» 
الهبة للأولاد من أهل البدع 
وفيه فرعان 
الفرع الآول 
تخصيص الأولاد من أهل السّنْة على غيرهم من أهل البدع 
الأصل هو مشروعية العدل بين الأولاد» بل إن الإجماع منعقد على 
هذاء قال ابن قدامة: «ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية. 


وكراهة التفضيا )"''. 
وفك ذهعن اللجحمهور عن الحنفة' ".و المالكة "© والقافي""" إلى واد 


.0757/١4 المغنى 2559/8 وينظر: التمهيد‎ )١( 

إفه ينظر: بدائع الصنائع ,»١177/56‏ البحر الرائق 7/ 59٠‏ وفيه: «يكره تفضيل بعض 
الأولاد على البعض فى الهبة حالة الصحة, إلا لزيادة فضل له فى الدين» وإن وهب 
ماله كله لواحد جاز قضاءً وهو آثم». 1 
وينظر: الفتاوى الهندي "9١/54‏ وفيه النقل عن أبى حنيفة بجواز التخصيص إذا كان 
لفضل في الدين» والكراهة بلا سبب. ْ 

)1 بينظر» الكانى 5/ 8ه تونوككر أنه ركره أذنيفيت غاله كل الاحة أولكده إل أن بكرن 
سير توتقل التاجى :فى المشتقى 58/5 عن مالك قولهة لمق 'تصلدق يمالة كله :على 
بعض أولاده لا أراه جائزاً» ونقل عن مالك فى الرجل يكون له الولد فيبّره فيريد أن 
يعطيه عطية من ماله دون غيره لا بأس بذلكء؛ وقرر ابن رشد في بداية المجتهد 
ص577 أن قول مالك جواز التفضيل» وعدم جواز هبة بعض الأولاد جميع المال. 

(4) ينظر: روضة الطالبين 7817/60 المنهاج ومغني المحتاج 58/5» كنز الراغبين - 


أحكام الهبة مع أهل البدع اس 


تخصيص بعض الأولاد مع الكراهة» ونصٌ غير واحد منهم على زوال الكراهة 
التخصيص بلا سبب"'". 


# أما إذا كان تخصيص بعض الأولاد بالهبة لسبب ككون الولد 
المخصوص بارا أو صاحب علم وسّنّْة» والآخر بخلاف ذلك كصاحب بدعة 
وهوى. 

فقد اختلف القاتلون بتحريم التخصيص فى ذلك على قولين : 

القول الأول : تحريم التخصيص ملفا وهو مذهب التمكايلة”* 7 وبه 
قال ابن حزم "". 


القول الثاني : جواز التخصيص لمن ككون المخصوص صاحب 
حاجة . أو طالب علم. وصاحب سن والآخر غنى ع أو صاحب بدعة» وهو 


رواية عن اي 


- وحاشيتا قليوبي وعميرة 217١/7”‏ نهاية المحتاج 4 والأصل عند الشافعية جواز 
التخصيص مع الكراهة» ولو بدون سبب. ونصٌ بعضهم على زوال الكراهة إذا كان 
هناك سبب للتخصيص . 

257/١07 ينظر: المغنيى 2558/8 المحرر 20/7 المقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
.007/1 شرح منتهى الإرادات 577/7» الروض المربع‎ »١57“/٠١ كشاف القناع‎ 
واستثنوا الشيء التافه.‎ 
.1577 مسألة:‎ 2١57/9 وينظر: المحلى‎ 

(؟) ينظر: المغني 2»558/8 المحرر 2457/7 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 257/١7‏ 
كشاف القناع »١47”/٠١‏ شرح منتهى الإرادات 557/7» الروض المربع 005/1. 
واستثنوا الشيء التافه. 

(0) ينظر: المحلى 2١57/94‏ مسألة: 1777. 

(5:) ينظر: المغني 158/8» المقنع والشرح الكبير والإنصاف 77/١7‏ » كشاف القناع 
1/٠‏ .. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز التخصيص لسبب كما في الفتاوى 
الكبرى 4757/0» وقال المردواي في الإنصاف :74/١17‏ «وهذا قويّ جداً». 


اك الأاحكامالفقَهيَّة المتعلقة بأهل البدع 


© الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: حديث النعمان بن بشير #5"'' قال: «أعطاني أبي عطية» 
نقتالة غهرة سف رواهة : لذ أرضى حسي. شيط رسول الله كله فانن 
رسول الله كَلهِ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية» فأمرتني أن 
أشهدك يا رسول الله» قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟). 

قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». 

قال: «فرجع انين فردٌ تلك عطيته» وفي رؤانة: فارع 

وفي رواية: «فأشهد على هذا غيري» ثم قال: «أيسرّك أن يكونوا إليك 
في البر سواء؟» قال: بلى» قال: «فلا إذأ29 . 

وفي رواية: «إن عليك من الحق أن تعدل بينهم» كما أن لك عليهم من 
الحق أن يبرّوك)0*' . 

وفيى حديث جابر 5ه : «فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على 
حق)00* . 


)١(‏ هو: النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجيء استعمله معاوية ونه على 
الكوفة» ثم على حمصء وكان كريماً جواداً شاعراًء ومن أبلغ الخطباءء توفي سنة 
6"ه. ينظر : الاستيعاب ص الا الإصابة 7/1١‏ ,. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الهبة» باب الهبة للولد وباب الإشهاد في الهبة» رقم: 
7 _ وما بعدهء ومسلم في كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في 
الهبة» رقم: .١777‏ 

(6) أخرجها مسلم في كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم: 1571. 

(5) أخرجها أبو داود في كتاب البيوع» باب في الرجل يُفضّل بعض ولده في التحل» 
رقم: 50147. وسكت عنهء وقال البيهقي في سننه الكبرى ١7//5‏ : «تفرّد مجالد بهذه 
اللفظة»» وذكر هذه الرواية ابن حجر في الفتح 7717/0 وسكت عنهاء وصححها 
الألباني ؛ لما ورد لها من شواهد في معناهء وهو آخر قوليه. ينظر الصحيحة رقم: 
1 وكان قد ضعّفه في غاية المرام رقم: 7/ا7. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم: .١5714‏ 


أحكام الهبة مع أهل البدع سم 


وجه الاستدلال: دلّت هذه الروايات على تحريم تخصيص بعض الأولاد 
دون بعض من أوجه علة : 

الوجه الأول: أن النبي كككةِ أمر بالعدل؛ والأصل في الأمر الوجوب إلا 
لصارفك. 

الوجه الثاني: أن النبي كَلهِ أمر بردٌ الهبة وإرجاعهاء ولم يرخص في 
بقائهاء والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف . 

الوجه الثالث: أن النبي يله وصف تخصيص بعضهم على بعض بأنه 
جورء وخلاف الحق. 

الوجه الرابع: أن النبي كَلِهِ رفض أن يشهد على العطية؛ لأنها جور 
وظلم . 

الوجه الخامس: أن النبي كَلهِ أمر الأب أن يعدل بين أولاده. ولفظ 
(على) يدل على الوجوب'''. 

الوجه السادس: أن النبي كلخ أخبر أن هذا لا يصلح؛ أي: أنه 
فاسدل. 

ووجه الاستدلال من الحديث في تحريم التخصيص: أن الألفاظ في هذا 
الحديث عامّة'''» وأن النبي كَهِ لم يستفصل عن حال النعمان وإخوته حين 
أمر بردٌ الهبة» ورفض الشهادة عليهاء فدلٌ على أنه لا فرق بين وجود السبب 
للتخصيص من عدم 0 


)١(‏ لجمهور العلماء أجوبة على بعض ما سبق» وليس المقصود هنا هو بحث أصل مسألة 
التخصيص » بل حكم التخصيص لسبب» لذا آثرت عدم التعرّض لمناقشة هذه المسألة 
خشية الإطالة. وممن بسط القول في ذكر الأجوبة ابن عبد البر في التمهيد 2077/١4‏ 
والنووي في المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص94؟١٠»‏ وابن حجر في 
فتح الباري 777/0 وغيرهم . 
والراجح هو قول الحنابلة والظاهرية؛ لَقوّة أدلتهم . 

() ينظر: كشاف القناع .١48/٠١‏ 90) ينظر: المغني //078. 


ز[04| الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


نوقش من أربعة وجوه: 
الوجه الأول : ما ورد ف الآثار من جواز الو 
أجيب : أنه لا حبّة لهم فيها؛ لأنها خلاف ما ورد في النصٌ المرفوع 


عن لبي ل" . 


بهاء 


الوجه الثاني: «أن بعضهم اختصٌ بمعئى يقتضي العطية فجاز أن يختصٌ 
كنا الى اع ل 
الوجه الثالث: أن «حديث بشير قضية في عين لا عموم لها)”*'. 


الوجه الرابع: أن «ترك النبي كل الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه 


الال 


نوقش: أنه لو علم بالحال لما قال: «ألك ولد غيره». 
حيبي أنه لعفي أن يكو اليواك شونا لبان الله قا :قال عله 


للذي سأله عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس» قال: نعم» قال: 
«فلا إذأ”"' وقد علِم أن الرطب ينقصء لكن نبّه السائل بهذا على علّة المنع. 
وكذا ههنا)”" . 


(0110 
(00 
(0) 
00 
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ينظر: المغنى 578/48. وسيأتى ذكر جملة منها فى أدلة القول الثانى بإذن الله . 


ينظر: المحلى .١58/94‏ (0) المغنى 0578/8. 
المرجع السابق //078. (5) المرجع السابق 078/8. 
أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب في الثمر بالتمر» رقم: 27769 والترمذي في 


كتاب البيوع ) باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. رقم : 20 2 والنسائي 
في كتاب البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» رقم: 4045» وابن ماجه في كتاب 
البيوع» باب بيع الرطب بالتمرء رقم: 15165. وقال الترمذي: #احسن صحيح)»»؛ 
وصححه ابن الملقن في البدر المئير ”//ا/5. وصححه الألباني. 

المغني . 


أحكام الهبة مع أهل البدع ا 


يؤدي إلى ذلك فيكون محرّماً كتزويج المرأة على عمتها أو ا 
الب بأنه إذا كان اللتتصيص لسبب» فلا 0 ذريعة إلى العقوق 


© أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: عن عائشة وَْيّنا زوج النبي كل أنها قالت: «إن أبا بكر 
كان تتحلها اذ عشرية وتنا من قله بالغابة فلم حضرته الوفاة قالة لواش 
يا بُنِيّة ما من الناس أحدٌ أحبٌ إليّ غنّى بعدي منكِ» ولا أعرٌ عليّ فقرأ بعدي 
منك. وإني كنت نحلتك جادٌ عشرين وسقأء فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان 
لكِء وإنما هو اليوم مال وارث"'') 

وجه الاستدلال: أن «الحديث يقتضي أنه خصّها بالتحلة دون سائر 
أخواتهاء ورأى ذلك جائزاً له... وإنما كان ذلك لفضل عائشة على سائر 
أخوتها»9 . 

وقال ابن قدامة: «خصّها بعطيته لحاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب 
5-5 ااا ا 

نوقش: أنه ورد بلفظ آخر وسياقه أن أبا بكر الصديق قال لعائشة: ١‏ 
بُنيّةَ إني نحلتك نخلاً من خيبرء وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولديء» وإنك 
لم --9 احتزتيه فردّيه على ولدي»»؛ فقالت: «يا أبتاه لو كانت لي خيبر 
بجدادها ذهياً لرددتها)””' . 


.177 /7 ينظر: المغني 7601//8» فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في كتاب القضاءء باب ما لايجوز من النحل» رقم: 011/1١8 .16٠08‏ 
من طبعة موسوعة شروح الموطأ» وعبد الرزاق 2٠١١/9‏ وصححه زكريا الباكستاني 
في كتابه ما صح من آثار الصحابة 7/7 .45١‏ 

(9) المنتقى شرح الموطأ 5/ 97. (4) المغني 151/8. 

)0( 1 ال عدا لوو ل أخبرني ابن أبي مليكة أن القاسم بن 
محمد أخبره أن أبا بكر. . فذكره. ولم يضعفهء وهو في مصنف عبد الرزاق ٠١/9‏ .دح 


]| الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


الدليل الثاني: ما ورد أن عمر فضّل ابنه عاصم''' بشيء أعطاء'" 

الدليل الثالث: ما ورد أن عبد الرحمن بن عوف ذه فضّل ولد أم 
كلثوم» وله ولد من غيرها”" . 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: .من جهة الرواية؛ فإن هذه الرواية منقطعة”** . 


الوجه الثاني: أنه ليس في الرواية أنه لم ينحل الآخرين قبل ولا بعد 
بحفل ذلك57 , 
الدليل الرابع: ما ورد أن ابن عمر قطع ثلاثة ة أرؤس أو أربعة لبعض 
ولده دون بعض »© وَعلل ذلك بأنه 0 
وجه الاستد لال : أن ابن عمر ويا رأى جواز تخصيص أولاده بالهبة. وعلّل 
ذلك بأنه مسكين» فدل ذلك على جواز تخصيص بعض الأولاد بالهبة لسبب. 
نوقش من وجهين : 
الوجه الأول : من جهة الرواية» ففى سنده 0 
- وفي هذه الرواية انقطاع؛ فإن القاسم لم يدرك أبا بكر وَهبه . ينظر: تهذيب الكمال 
5 تهذيب التهذيب 519/7. 
)010( هو. عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي» ولد في أيّام النبوة. كان من أحسن الناس 


خلقاً : وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمّهء توفي سنة ٠/اه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
ا الأعلام ا 7. 

0( نقله البيهقي في سننه ١7/5‏ عن الشافعي معلقاً . 

فر نقله البيهقي في سننه 1178/7 عن الشافعي معلقاً. وذكره أيضاً في سننه الصغرى 5/ 595 
عن الشافعي معلقاًء . وقال ابن حزم في المحلى ١55/4‏ : «قال ابن وهب : وبلغني عن 
عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن عوف نحل ابنته من أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط 
أربعة آلاف درهم»ء وله ولد من غيرها» : ثم ذكر في ١59/9‏ أنها رواية منقطعة. 

(5) ينظر: المحلى .١59/9‏ (5) المرجع السابق .١158/94‏ 

(5) أخرجه البيهقي 2١8/5‏ وصححه زكريا الباكستاني في كتابه ما صح من آثار الصحابة 
؟"/ 956 وقال: «ابن وهب روايته عن ابن لهيعة صحيحة». 

(0) لأن فيه ابن لهيعة وهو ساقط كما قال ابن حزم. ينظر: المحلى .١54/9‏ وكلام - 


أحكام الهبة مع أهل البدع ع 


الوجه الثانى: من جهة الدراية» وذلك أنه ليس فى الرواية أنه لم ينحل 
الآخرين قبل ولا بعد بمثل ذلك؛» بل فيها أنه نحل بعضهم؛ لأنه مسكين لم 
سن له أن أعطى”'' . 

يُجاب: أنه خلاف ظاهر الأثر؛ فإنه علّل تخصيصه بأنه مسكين» لا بأنه 
لم يعط. 


الخلاف في هذه المسألة قويء غير أن النفس تميل إلى جواز تخصيص 
بعض الأولاد؛ لما ورد من الآثار عن الصحابة 'هيا؛ ولأن المعنى يقتضي 
ذلك» وإذا كان التخصيص لسبب يعمٌ كلّ من كان متّصفاً به» فإن هذا قد لا 
يدخل في باب الجور والظلم. وفي مسألتنا - وهي تخصيص المتّبع للسئة 
بالهبة دون الواقع في البدع » يمكن أن يُرجع فيها إلى مسألة الهجرء والحكم 
فيها مختلف بحسب حال المبتدع والبدعة ‏ والله أعلم -. 


الفرع الثانى 
رجوع الوالد في هبته لولده إذا صار من أهل البدع 
اختلف أهل العلم في حكم رجوع الوالد في هبته لولده على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن الأب ليس له أن يرجع في هبته لولده مطلقاًء وهو 


مذهب الخحنفية"؟ ع ورواية عن ا 


- أهل العلم في ابن لهيعة كثيرء منهم من ضعفهء ومنهم من قبل حديثه؛ ومنهم من 
فصّل القول فيه» والقول بتضعيفه فيه قوّة إلا أن يتابع. ينظر: تهذيب الكمال 4/ 
5 ؛» مجموع الفتاوى .”07/١‏ وقال ابن حجر في التقريب :4١11/١‏ «صدوق 
خلّط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما». 

() ينظر: المحلى .١1591/9‏ 

(؟) ينظر: المبسوط ؟7١/04.»‏ الهداية وفتح القدير 9/ 55» كنز الدقائق والبحر الرائق .0٠٠١ /١/‏ 

(9) ينظر: المغني »55١/8‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف »8١ 7/١1‏ المبدع 1//0/ا". 


0 1 اا نص ؛ سصدهة سه مح سا حت 


القول الثاني: أن الأب له أن يرجع في هبته لولده إلا إذا تعلّق به حقٌ 


1 .١س ١( ٠‏ هه ءِ 
أو رعبة) وهو مدهب المالكبة” ب ورواية عن لون 


القول الثالث: أن الأب له أن يرجع في هبته لولده مطلقاً» وهو مذهب 
الشافعية”"'» والحنايلة؟'. 


2 الآدلة: 


عم أدلة القول الأول: «ليس له الرجوع): 

الدليل الأول: حديث سمرة ونه ”*' أن النبي ككلِِ قال: «إذا كانت الهبة 
: ىو /50” 
لذي رحم محرم لم يرجع فيه؛ 


نوفشس : بأنه ٠‏ 5 (© 64 1 


/9 مناهج التحصيل‎ .1١7/5 المنتقى شرح الموطأ‎ 25754/١8 ينظر: الاستذكار‎ )١( 
.0١١/05 مواهب الجليل 377/7؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ »848 

(0) ينظر: المغني 257١/48‏ 0 والشرح الكبير والإنصاف »8١7/١1‏ المبدع ه/ /ا/ا7. 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الفتاوى الكبرى »١17/5‏ الإنصاف .4١ 7/1١١‏ 

() اختلاف الحديث صاه 0107 , روضة الطالبين 9/6/ا”, المنهاج ومغني المحتاج / 
4 كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 2١1١/7‏ نهاية المحتاج .١717//5‏ 

(:) ينظر: المغني »55١/48‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 28١/١1‏ شرح الزركشي 
:/23530, المبدع اا 

(6) هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» شهد بعض المشاهد مع رسول الله يكو 
وكان شديدا على الخوارج» توفي قبل سنة ١5ه.‏ ينظر: الاستيعاب ص77 27 
الإصابة 551/5. 

(1) أخرجه الدارقطني »45١/7”‏ والحاكم 2٠١0/5‏ وقال: «حديث صحيح على شرط 
البخاري» ولم يخرجاه»»؛ والبيهقي 18١/57‏ كلهم من حديث الحسن عن سمرة طلإه . 

(0) قال البيهقي 1/5 : «لم نكتبه إلا بهذا الإسناد. وليس بالقوي». وقال ابن 
الجوزي: فيه عبد الله مر و ضعفوه)» وضعف سئله ابن حجر في التلخيص 
١71 /*‏ وضعفه الألباني. ينظر: تنقيح التحقيق 99/7. ضعيف الجامع رقم: 150. 
وكأن العيني يميل إلى 7 و ٠.‏ وقال: 5 البخاري بالحسن عن 
سمرة» ا ا ا ولعل الأقرب ضعف الحديث 
للانقطاع بين الحسن وسمرة؛ فإنه لم يثبت سماعه من سمرة إلا لبعض الأحاديث ولم 
يذكر هذا منهاء وهو مدلس أيضاً . ينظر: تهذيب التهذيب .788/١‏ 


أحكام الهبة مع أهل البدع ]ات 


الدليل الثاني : قول عمر وليه : امن وهب هبة لصلة رحمء أو على وجه 
صدقة. فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو 
على هبته حتى يرجع فيها إن لم يرض منها»”''. 

نوقتش: أنه قول صحابي» مخالف لما ورد في الحديث كما سيأتي ذكره 
من الإذن للوالد في الرجوع بالهبة. 

الدليل الثالث: حديث ابن عباس '«'#ها؛ أن النبي كَلِيِ قال: «العائد في 
هبته كالكلب يعود في قيئه» ليس لنا مثل السوء»” ''. 

نوقش: بأنه مخصوص بالحديث الذي دل على جواز رجوع الوالد في 
هبته لولده. 


© دليل القول الثاني: «له أن يرجع إلا إذا تعلق به حق أو رغبة): 
أن عمر بن الخطاب َيِه كتب يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله 
عِِ ع 5 ٠‏ زفرة 
6 أدلهة القول الثالث: ررله أن يرجع)»: 
هي ما ورد من النهي عن الرجوع في الهبة من الأحاديثء. ولكثها 
مخصصة بحديث ابن عمر وابن عباس وها عن النبي كَكْةْ قال: «لا يحل لرجل 
أن يعطي العطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده...)” ''. 


2١6١١ أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية» باب القضاء في الهبة» رقم:‎ )١( 
وصححه ابن حزم في المحلى 2177/9 والألباني في‎ :١148١/5 والبيهقي‎ 9 4 
.151١7 الإرواء 5/ هده رقم:‎ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الحيل» باب في الهبة والشفعة» رقم: 27915 ومسلم في 
كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده 
وإن سفلء رقم : ١177‏ . 

(9) أخرجه عبد الرزاق »١79/4‏ وفيه أن عمر بن عبد العزيز كتب بمثل ذلك. وبنحوه 
أخرجه ابن حزم في المحلى 2١75/4‏ وذكر أن عثمان تبعه في ذلك . 

(4:) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب الرجوع في الهبة» رقم: 7"079, والنسائي - 


م الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


الراجح هو جواز رجوع الوالد في هبته لولده لورود الحديث الخاص في 
هذه المسألة» ويتأيّد هذا بأنه من باب الهجر والتأديب للولد الذي سلك سبيل 
المبتدعين» ورغب عن سُنَّةَ خير المرسلين كَل ويلاحظ في هذا عدم إلحاق 
الضرر الشديد بالآأخرين» فإذا كان هناك ضرر شديد على 0 أخرى» 
فالقول بعدم جواز الرجوع فيه قوّة لما ورد من الأثر عن عمر َيه ولأن من 
القواعد الشرعية المنصوص عليها في السّنّة النبوية قوله ط-7 «لا ضرر ولا 
ضرار”'': وهي من القواعد الكبرى. 


© © 89 


- في كتاب الهبة» باب رجوع الوالد فيما يعطي ولدهء رقم: .,559٠‏ والترمذي في 
كتاب الولاء والهبة عن رسول الله يَِةه باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. 
رقم: 7١77‏ وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه في كتاب الهبات» باب من أعطى 
ولده ثم رجع فيه » رقم : : /ا7”70. وقال الحاكم ”7 : «هذا حديث مجح الإسناد 
فإني لا أعلم خلافاً في عدالة عمرو بن شعيب إنما اختلفوا في سماع أبيه من جدهاء 
وصححه ابن حبان» وابن حزمء والألباني. ينظر: صحيح ابن حبان 2574/١١‏ 
المحلى 9/ ه217 الإرواء 7/5 57. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم: 
«,. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط مسلم».اه. وحسنه النووي» 
وابن رجب» وصححه الألباني . 
ينظر: المستدرك «؟/لاها, جامع العلوم والحكم ل 00 الإرواء رقم: 
(245. 


أحكام الهبة مع أهل البدع اح 


- جبد دي © 


7 سدع 20 00# 


ويشتمل على مطلبين 


التوارث بين بين أهل السَّنَّة وأهل البدع 


المطلب الأول * 
التوارث7' بين أهل السّنَّةَ وأهل البدع المُكَمَرة 
وفيه فرعان 
الفرع الأول 
إرث أهل السَّنّة من أهل البدع المُكَفْرة 

* أهل البدع المكفرة إن كانوا من المحكوم عليهم بالكفرء فهم آخذون 
حكم الكفار أو المرتدين في باب الإرث : 

* فأما عن حكم إرث المسلمين من المرتد فقد اختلف العلماء في حكم 
إرثه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن مال المرتد يرثه ورثته من المسلمين» وهو مذهب 
الو ووو لاعن 000 وي قال سعدا عور السلف9© , 


)١(‏ الآرث لغة: من ورث» والورث والميراث: هو أن يكون الشيء «الفوع اتيم مصيير 
لآخرين بنسبٍ أو سبب» وهذا هو معناه شرعاً : فالميراث ما يصير إلى الورئة من تركة 
العدةه ينظر: معجم مقاييس اللغة ص ٠ ٠50‏ معجم لغة الفقهاء ص ٠‏ 6ع. 

(0) ينظر: يي ار دءءق بدائع الصناك تع /ا/ /ا1اء حاشية ابن عابدين 2717/8/5 
"١‏ واستثنى أبو حنيفة ما ل المسلمين» وكذا قال 
سفيان الثوري. ينظر: الأوسط 000/1. 

(6) ينظر: المغني 22049 شرح الزركشي /". 

62 ومنهم عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشعبي والحكم بن عتيبة - 


لز اال الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


القول الثاني: أن مال المرتد فيء للمسلمين» وهو مذهب المالكية"''. 
والشافية*"" 4 :والحتايل”" :نويه فال حماعة هن السيلكق* , 


القول الثالث: أن مال المرتد يكون لقرابته الذين اختار دينهم» وهو 
رواية عن أحمد فيل إنه رجع ه20 وهو قول الظاهرية”'' . 
الادلة: 


© أدلة القول الأول: «أن مال المرتد يرثه ورثته من المسلمين»: 

الدليل الأول: عموم أدلة المواريث"'" . 

نوقش: بأنه ورد ما يخصص هذا العمومء وهو قوله كَكَِدِ: «لا يرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم””'. وكتخصيص ذلك بالقاتل 


- ينظر: مصنف ابن أبى شيبة 278١/5‏ 4545» مصنف عبد الرزاق »٠١1//5‏ الأوسط 
١ . 89‏ 
واختار هذا القول ابن تيمية» وابن القيم . ينظر: الفتاوى الكبرى 50/ 444» أحكام 
أهل الذمة ص7١".‏ 

.001 /8 بداية المجتهد ص١3581 2 شرح الخرشي‎ »50٠ /5 ينظر: المدونة 957/48» المنتقى‎ )١( 

(0) ينظر: الخلاصة للغزالي ص5475, المنهاج مع شرحه مغني المحتاج 2591/0 تحفة 
المحتاج ك/رامغ. 

() ينظر: مختصر الخرقيى ص158١.,‏ المغني ١١77/9‏ شرح الزركشي 575/5». الإنصاف 
244 وذكر في شرح منتهى الإرادات ”/ 007 أن من كان الجهمية والمشبهة 
ونحوهم ماله فيء إذا لم يتب. 

00( ومنهم النخعي والشعبي والحكم بن عتيبة ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 238١/5‏ 
06 » مصنف عبد الرزاق 7/5 »٠١‏ الاوسط ١/٠5:0غ2‏ واختار هذا القول ابن 
المنذر كما في الأوسط .001١/١7‏ 

(5) حكي رواية عن أحمد رجع عنهاء ففي شرح الزركشي 577/5: «وقد رجع أحمد عن 
هذا القول في رواية ابن منصورء وقال: كنت أقول: يرثه أهل ملته» ثم جبنت عنه». 
ولم يذكر الرجوع في المغني 177/9. 

(5) ينظر: المحلى 9/ 5 ”.2 مسألة: .١7255‏ وبه قال قتادة ينظر: مصنف عبد الرزاق .١1١1//5‏ 

0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص”/78. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الفرائضء. باب لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر - 


التوارث بين بين أهل السّنَّة وأهل البدع اك 


وكات" 
الدليل الثاني: ما ورد عن علي َه أنه جعل ميراث المرتد بين ورثته 
إفه4 

من المسلمين 1 
نوقش من وجهين : 

الوجه الأول : أنه ورد عن على ف أنه جعله فى بيت مال 
فيه 

المسلمين ٠.‏ 
/ ع 4 
أجيب: أن فى سندها ضعفا””'. 

الوجه الفانئ : أنه «يجوز أن بكرن غلئاً ضوف فال المرقك إلى ورقعة؟ 
لما رأى فى ذلك من المصلحة؛ لأن ما يُصرف إلى بيت المال من الأموال 

فسبيله أن يُصرف في المصالح)””' . 

الدليل الثالث: ما ورد عن ابن مسعود َيه أنه جعل ميراث المرتد بين 
* )0 
توققن! تأنه لم ينبت عن" . 

- المسلمء رقم : 30000 ومسلم فى كتاب الفرائضء ولم يذكر الباب» رقم : .١‏ 

.":57/9 ينظر: المحلى‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق 5/ ٠‏ . وقال ابن حزم في المحلى 49" (صح عن علي أنه 
لورثته من المسلمين». 

() قال ابن حزم في المحلى 4/ 7005: «روينا عن ابن وهب عن الثقة عنده» عن عباد بن 
كتين عن أن إسحاق الهمدانى» عن الحارث عن على 900 طالب ونه قال: 
«ميراث المرتد فى بيت مال المسلمين»). 

(5:) في سنده إبهام اسم الثقة» وفيه أيضاً الحارث الأعورء قال ابن حجر فى التقريب /١‏ 
5 : «فى حديثه ضعف». وينظر: تهذيب التهذيب .771١/١‏ 

6 التمهيد 80/1١7‏ . ثم قال: اوقل روى معمر عمن سمع من الحسن قال في المرتد: 
ميراثه للمسلمين» وقد كانوا يطيبونه لورثته. وروى الثوري عن عمرو بن عبيد عن 
الحسن قال: كان المسلمون يطيّبون لورثة المرتد ميراثه»» فكأنه يرى أن الأصل أنه 
لبيت المال» إلا أن لولى الأمر أن يصرفه لورثته» وأن المسلمين يطيّبونه لورثته . 

(5) أخرجه عبد الرزاق .٠١9/5‏ 0) ينظر: المحلى 9/ .7"١06‏ 


١‏ 113139999919991 مع :سد لس سك سه 1ت 


ويناقش هذا الدليل والذي قبله: أنه لا خبّة فيهما؛ لأنه حكي عن 
زيد بن ثابت ه"'' خلاف ذلكء قال ابن عبد البر: «ولا حُحبة لهم في قول 
علي؛ لأن زيد بن ثابت يخالفهء وإذا وجد الخلاف وجب النظرء وطلب 
الحُجَةء والحججة قائمة بقوله ككِْ: «لا يرث المسلم الكافر»”". قولاً عامًا 
مطلقاًء والمرتد كافر لا محالة»7". 

اعيب: ادلم اونتك على اث ريد سيدا فى ,حتكم إريك دبال العريق ”1 . 

الدليل الرابع: أن توريث قرابته من المسلمين أولى من توريث عامّة 
المسلمين عن طريق بيت المال؛ لأنه اجتمع فيهم سببان للتوريث: القرابة 
والإسلام» بخلاف ما كان عن طريق بيت المال فإنما هو بسبب واحد وهو 
الإسلام”"". 


© أدلة القول الثاني: رأن مال المرتد قيء لبيت مال المسلمين»: 
الدليل الأول: حديث أسامة بن زيد وَقا؛ أن النبى كَكِ قال: «لا يرث 


المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»"''. 
وجه الاستدلال: أن لفظ «الكافر» عام يشمل المرتد؛ لأنه كافر فلا يرثه 
قرابته من | لمسلمين . بل يكون فيئاً لبيت مال السا 7 


)١(‏ هو: زيد بن ثابت بن الضحاكء من بنى النججارء من علماء الصحابة» أول مشاهده 
أحد كانت معه راية بني النججار يوم تبوك» وكتب الوحي للنبي يلو توفي سنة 406ه. 
ينظر: الاستيعاب ص787.» الإصابة 7/5/. 

(0) سبق تخريجه ص١78.‏ (9) ينظر: التمهيد 7/1١1‏ 579. 

(5) لم أقف على أثر زيد بن ثابت نه في ذلك. قال الشيخ ابن جبرين في تعليقه على 
شرح الزركشي 075/5 عند نسبته القول بإرث ورثة المرتد من المسلمين لإرث 
المرتد إلى زيد بن ثابت -: «استدل به الشارح على أن المرتد يرثه أقاربه من 
المسلمين» وتبع في ذلك أبا محمد في المغني» وهو ظاهر الدلالة» لكن لم أجده 
بهذا اللفظ مسنداً فى كتب الأسانيد المطبوعة. ..»). 

(0) أحكام القرآن للجصاص”8/7". عدن اشر 11 

(0) ينظر: الأوسط .00١/١“‏ 


التوارث بين بين أهل السّنَّة وأهل البدع 56لا 


نوقش من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: بأنه جاء من آثار الصحابة ما يُخصص المرتد من عموم لفظ 
الكافرء وبتخصيص عموم السّنّةَ بقول الصحابي قال جماعة من الأصوليين”''. 

الوجه الثاني: أن المرتد له أحكام خاصّة في أبواب كثيرة» قال ابن 
القيّم: «قول النبي يَلْةِ: «لا يرث المسلم الكافر)ء فالمراد به الحربي» لا 
المنافق» دلا المرتد» ولا الذمي» فإن لفظ «الكافر» ‏ وإن كان يعم كل كافر . 
فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفارء 0 تعالى: «وَقَدَ دَيّلَ عَلَكُمْ 
ألكتب أذ إ َعم »يت لله يد يا ومتكبزا ينا كلا لتَثوا عه حقٌّ يووا 
فى حَدِيثٍ عرد إن إِذَا ول ِنَّ أله جَامِعٌ الْمَتفِقِينَ وَالْكفرن في جهم جَهَمهَ يع 4 
[النساء: »]١4٠‏ فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ الكافرين” 6 وكذلك المرتد 
فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ الكافر عند الإطلاق...)7". 

الوجه الثالث: أن المقصود بالكافر في الحديث,» هو الكافر الأصلي. 
بدليل ما في حديث عبد الله بن عمر وُ#ها؛ أن النبي كَكِهِ قال: «لا يتوراث أهل 
دلقيو فضي :اب بز لردة ليست مله 0 


)١(‏ ينظر: العْدّة في أصول الفقه 5194/7», المستصفى 151/7» روضة الناظر مع شرحه 
إتحاف ذوي البصائر ”© أصول مذهب الإمام أحمد ص55 4. 

(؟) قد يجاب عن هذا بما قرره ابن القيّم نفسه بأن دلالة اللفظ في سياق الاقتران» قد 
تختلف عن دلالته في سياق الانفراد كما في لفظ الإيمان» والإسلام والبر والتقوى. 
والإثم والعدوان. ينظر: الرسالة التبوكية ص 0. 

(9) أحكام أهل الذمة ص١١".‏ 

(4:) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائضء» باب هل يرث المسلم الكافرء رقم: 2591١١‏ 
وابن ماجه في كتاب الفرائضء. باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» رقم: 
١‏ . وصححه ابن حبان .7”5٠/١‏ وصححه الألباني. ينظر: الإرواء 5/ .١١١‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب الفرائض» باب لا يتوارث أهل ملتين» رقم: ١٠١١8‏ من 
حديث جابر وقال: «غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى». 
وصححه الألباني. وينظر: التخليص الحبير ”/ 145. 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ”8/7". 


الدليل الثاني: أن من جعل ميراثه لبيت مال المسلمين» فقد ورّث ماله 
المسلمين» وقد قال النبي كَكلةِ: «لا يرث المسلم الكافر»"'' . 

توققن بان الحسامين ليا عدوقة عبرانا ديل جا عذونة: فنا > كنا يوحد 
مال الذمي إذا لم يُخلّف ورَائ0" . 
© دليل القول الثالث: «أن المال يكون لقرابته الذين اختار دينهمم: 

أن المرتد كافرء فيشبه سائر الكمّار في أن من مات منهم ورثه ورثته من 
أهل ديه . 

نوفش : نأثة قياس مع الفارق؟ لأن المرتد لا يقر على دينه الذي انتقل 
إليه» ولا تجوز مناكحتهء ولا أكل ذبيحته» فهو يفارق الكافر الأصلي في 


الأحكام. 
ولأن المرتد لا يرث من أهل الدين الذين انتقل إليهم فلا يرثونه”" . 


الخلاف في هذه المسألة قويٌء لكن القول بأن المرتد يكون ماله فيئاً 
لبيت مال المسلمين هو الأقرب؛ لأنه كافرء فهو داخل في عموم الحديث». 
ويمكن أن يقال أنه لبيت مال المسلمين» ويستحسن من ولي الأمر صرفه أو 
شيئاً منه لقرابتهء لجمعهم بين وصف الإسلام والقرابة ‏ والله أعلم -. 

* وأما عن حكم إرث المسلمين من الكافر (غير الحربي)*': فقد 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

القول الأول: عدم إرث المسلم من الكافرء وهو مذهب الحنفية!؟) 


.18١ص والحديث سبق تخريجه‎ 2١77/9 ينظر: المغنى‎ )١( 

(0) ينظر: المغني .١77/9‏ (0) ينظر: المغنى 1777/9. 
(5:) أما الحربي فلم أقف على أحد من أهل العلم يقول بأن العيتلم نيرك ماله . 
(60) ينظر: المبسوط /"٠‏ 8”. كنز الدقائق والبحر الرائق 8577/9". 


التوارث بين بين أهل السّنَّة وأهل البدع فنك 


والوالك:""بوالقاقية '" والجان. 


القول الثاني : يرث المسلم من الكافر؛ وهو قول مرويّ عن معاذ بن 
5 0 قله (5) ء . (ه6) . ٠‏ 7 
جبل ومعاوية بن أبي سفيان وق ' وغيرهم من السلف” *. واختار هذا القول 
شيخ الإسلام ابن ات وابن ا 


0 الآدلة: 


© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: حديث أسامة بن زيد وليه ؛ أن النبي مد قال: «لا يرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم” . 

وجه الاستدلال: أن الحديث عام يشمل جميع الكقار الذميّين وغيرهم . 

نوقش: بأن المراد بالحديث الحربي دون المنافق والمرتد والذمي» قال 
ابن القيّم: «ولا ريب أن حمل قوله يككِةِ: «لا يرث المسلم الكافر» على 


() ينظر: مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/ 588» مواهب الجليل 5/ .١187‏ 

(0) ينظر: المنهاج ومغني المحتاج 3 نهاية المحتاج ٠:‏ . 

(9) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف .1756/١8‏ 

(4) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 2781/5 وذكر ابن حجر في فتح الباري أثر معاذ وعزاه 
لأحمد بن منيع وقال: «بسند قوي»» وصحح أثر معاوية ابن حزم في المحلى 9/ 
04 ولم يتكلم في ثبوت أثر معاذ ذأ . 

(5) حكاه ابن القيّم في أحكام أهل الذمة ص١١"‏ عن سعيد بن المسيب» ومسروق بن 
الأجدع, ومحمد ابن الحنفية. ومحمد بن علي بن الحسين» ويحيى بن يعمرهء 
وإسحاق بن راهوية» والنخعي». والشعبي. 
وقال النووي شرح مسلم ص5 ٠١7‏ : «وروي عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي 
نحوه على خلاف بينهم في ذلك» والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور». ينظر: المحلى 
7304© المغنى 4/ »١55‏ فقد قال ابن قدامة بعد أن حكى نسبة هذا القول لجماعة من 
الصحابة والتابعين: «وليس بموثوق به عنهم» فإن أحمد قال: ليس بين الئاس اختلاف 
في أن المسلم لا يرث الكافر». ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 7/ /71. 

(0) ينظر: أحكام أهل الذمة ص١0١"2‏ الفروع 257/8 الإنصاف /1١8‏ 1560. 

(0) ينظر: أحكام أهل الذمة ص١١".‏ (6) سبق تخريجه. 


113 دك اناد د دح لس امت 


الحربي أولى وأقرب محملا) وعلّل ذلك بأن في توريث المسلمين منهم ترغيباً 
في الإسلام لمن أرد الدخول فيه من أهل الذمة., لثلا يكون خوف منع 
الميراث سبباً في عدم الإسلام» والقول بهذا يحقق مصلحة ظاهرة يشهد لها 
الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته» ومما يؤيد هذا أن المسلمين ينصرون 
أهل الذمة ويفتدون أسراهم» والميراث يُستحق بالنصرة”''. 

أجيب: بأن لفظ الحديث عامء لا يمكن تخصيصه بمثل هذا. قال 
الشوكاني: «لكنه اجتهاد مصادم لعموم قوله يَكة: «لا يرث المسلم الكافر». . . 
والحاصل : أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق 
بين أن يكون 000 أو ذا أو مركلا + فلا يقبل التخصيص إلا لم77 

الدليل الثاني : حديث أسامة بن زيد ذَبْه؛ أنه قال: «يا رسول الله أين 
تنزل في دارك بمكة؟». فقال: «وهل ترك لنا عقيل”" من رباع أو دور» وكان 
1 2 49 5 ' 5. 
عقيل ورث أبا طالب هو وطالب » ولم يرئه جعفر ولا علي وكيا ؛ لانهما 
«لا يرث المؤمن الكافر»7'. 

وجه الاستدلال: أن الحديث فيه: أن المسلم لا يرث الكافر"''» كما 
صرّح بعلّة ذلك الراوي. 


.7 787/5 ينظر: أحكام أهل الذمة ص7١". (0) نيل الأوطار‎ )١( 

(6) هو: عقيل بن عبد مناف «أبو طالب» بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» وهو أكبر 
أولاد أبي طالب» من أعلم قريش بأيّامها ومآثرها وأنسابهاء أسلم بعد الحديبية: 
توفي في خلافة معاويةء وقيل في أول أيام خلافة ابنه يزيد. ينظر: الاستيعاب 
ص577» الإصابة 17/ 777. 

(5) هو: طالب بن عبد مناف (أبو طالب) من أبناء عمومة النبي كلل ذكر أنه خرج مع 
المشركين يوم بدر ثم رجع ولم يقاتل. ينظر: البداية والنهاية 777/7. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الحج»ء باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء رقم: .»١608/‏ 
ومسلم في كتاب الحجء باب النزول بمكة للحاج» وتوريث دورهاء رقم: .١١0١‏ 

(0) ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص1550. 


التوارث بين بين أهل السّنَة وأهل البدع سن 


نوقش: بأن أخذ عقيل لرباع بني هاشم لما هاجر النبي كَل ليس هو 
بسبب الإرث؛ لأنه أخذ دار النبي كَكِةِ وغيرها مما لم يكن من مال أبي طالب 
بل كانت لخديجة» وليس هو من ورثة النبي وله بل استولى عليها كما 
استولى سائر المشركين على ديار المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم... فكان المشركون لما هاجر المسلمون من كان له قريب أو حليف 
استولى على ماله”؟. 

يُجاب: بأن الراوي صرّح بأن عقيلاً وطالباً ورثا أبا طالب دون جعفر 
وعلى؛ لكونهما مسلمين» فدل على أن أخذهما لأموال أبي طالب دون جعفر 
وعلي» إنما هو بسبب الميراث» وأن هذا كالمستقر عندهم. 

يُمكن أن يُناقش: بأن وفاة أبي طالب كانت في العهد المكي» قبل أن 
نزول أحكام الفرائض المَفصّلة في الشريعة» فلا يمكن الاستدلال بهذا على 
منع الإرث . 

الدليل الثالث: حديث عبد الله بن عمرو وَهْيًا؛ أن النبي كه قال: «لا 
يتوارث أهل ملتين شتى)7''. 

وجه الاستدلال: أن الحديث ظاهر في منع التوارث بين أهل ملتين 
مختلفتين» وملة الإسلام تخالف غيرها . 
© أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: حديث عائذ بن عمرو ويه" أن النبي ككهِ قال: 
«الاسلام يعلو ولا يُعلى عليه»”“'. 


."٠١7”ص ينظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 

68 سبق تخريجه ص5180. ويرد عليه من المناقشة والجواب عنها ما ورد فى الدليل 
الأول. ْ 

() هو: عائذ بن عمرو بن هلال المزني» وكان ممن بايع تحت الشجرة» سكن البصرة 
وتوفى بها فى إمارة عبيد الله بن زياد. ينظر: الاستيعاب ص7”97, الإصابة 6057/0. 

(4): اخرجه الدارقطفي 0780/1/4 والسييقي 195/5 ومن إتمكاده اين سر فى 


525-55555595 


وجه الاستدلال: أن من علوٌ الإسلام أن يرث أهله من غيرهم» ولا يرث 
غيرهم منهج”. 

نوقش: أن المراد بالحديث علو الإسلام على غيره من الأديان» وذلك 
يكون بعلوٌه بالحجة والبيان» وبالسيف والسنان» وليس للإرث ذكر فيه"”"' . 

الدليل الثاني: حديث معاذ بن جبل ديه ؛ أن النبي كَل قال: «الإسلام 
يزيد ولا نا 

وجه الاستدلال: أن من زيادة الإسلام أن أصحابه يرثون من يموت من 
الكمارء وإذا قلنا: لا يرثون» وكانوا قبل إسلامهم يستحقون الإرث من 
قرابتهم فكأن الإسلام بهذا يكون قد نقصه. وهذا خلاف ما دل عليه الحديث. 

نوقش من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أن الحديث متكلمٌ فيه . 


الوجه الثاني : بأنه ليس في الحديث ذكر للإرث» وهو مجمل» «ويحتمل 
ا 0 
يرتد؛ لقلّة من يرتد» وكثرة من يسلم»”*'. 

الوجه الثالث: أن حديث عدم إرث المسلم من الكافر متفق على 


- فتح الباري / »78٠‏ إلا أن الألباني تعقّب ابن حجر في تحسين إسناده لأن في 
إسناده عبد الله بن حشرج مجهولء ولكنه قال في خلاصة بحثه في الإرواء / ١٠٠١‏ 
لي الوجملة القول أن الحديث حسن مرفوعاً بمجموع طريقي عائذ ومعاذ. 
وصحيح موقوفاً». وينظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص 27,9 رقم: .٠١9‏ 

() ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص .1١١‏ 

(؟) ينظر: المرجع السابق ص75١٠.‏ 

() أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض» باب ما هل يرث المسلم الكافر» رقم: 259١7‏ 
وقال الحاكم /87: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال ابن حجر في فتح 
الباري 5 «وتعقّب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ. لكن سماعه منه ممكن» 
وقد زعم الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة»؛ وضعفه الألباني. 
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التوارث بين بين أهل السّنَّة وأهل البدع سن 


صحتهء بخلاف الحديث الذي استدلوا به» فيتعيّن تقديم المتفق على صِحّته 
على غيره عند التعارض 7 . 

الدليل الثالث: قياس الإرث من الكمار على نكاح نسائهم» فكما أن 
للمسلمين أن ينكحوا نساءهم» وليس لهم ذلك» فكذلك للمسلمين أن يرثوهم. 
وليس لهم أن يرثوا المسلمين. 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه قياس مقابل للنصء. فهو فاسد الاعتبار. 

الوجه الثاني: أنه لا يلزم من جواز النكاح جواز الإرث؛ فإن الذمي 
يتزوج الحربية ولا يرثهاء والعبد يتزوج الحرّة ولا يرثها”"' . 

ولخخص ابن حجر الجواب عن أدلة هذا القول بقوله: «وحجة الجمهور 
أنه قياس في معارضة النص”"» وهو صريح في المراد» ولا قياس مع 
وجودهء وأما الحديث فليس نضّاً في المراد» بل هو محمول على أنه يفضل 
غيره من الأديان» ولا تعلق له بالإرث» وقد عارضه قياس آخر وهو أن 
التوارث يتعلّق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى: «لا سَتَحِدُوا 
الييود واللصرئ 4 بَعَصهم أزلياه ب بَحَضٍ 1 [المائدة: »]0١‏ وبأن الذمي يتزوج الحربية 
ول ورنياة 5 فإن الدليل ينقلب فيما لو قال الذمي: أرث المسلم؛ لأنه 


|الترعية 


الراجح هو القول بعدم إرث المسلم من الكافر سواءً كان ]| أو غير 
حربىئ »2 لقوة أدلة هذا القول. وخصوصها فى المسألة. 

وقد جاء عن جماعة من السلف والأئمة الحكم بعدم التوارث بين 
)010( المرجع السابق 9/ .١66‏ إفة فتح الباري 111 . 


(0) يعني: قوله يله «لا يرث المسلم الكافر...؟. 
(:) فتح الباري .5١/١7‏ 
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المسلمين وبين أهل البدع المُكَثّرةء فقد ذكر عبد الرحطن بن مهدي أنه لا 
يستبيح إرث الو وذكر ابن جرير الطبري''؟ أن من قال القرآن مخلوق 
فإنه لا يورث”". وكذلك ذكر الغزالي والشاطبي في الحكم على الباطنية أنهم 
لا يرثون ولا يورثون”*'» وبهذا يتبيّن أن البدعة إذا كانت مكفرة وخكم بكفر 
صاحبهاء فإن التوارث ينقطع بين المبتدع وأهل الإسلام. 


* أما إن كان أهل البدع المُكفرة ممن استتر تتر ببدعته أو لم يحكم عليهم 
بالكفر. لعدم اكتمال الشروط أو وجود بعض الموانع» فإنهم في هذه الحال 
يأخذون أحكام المسلمين في الظاهرء كما كان المنافقون في عهد الرسول كَكِلِ 
والنبي كَلخِ لم يحكم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفرء لا في 
مناكحتهم ولا موارثتهم» بل لما مات عبد الله بن أب بن سلول ‏ وهو من 
أشهر الناس بالنفاق ‏ ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر 
من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون» وإذا مات لأحدهم وارث ورّثوه مع 


المي 


وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أن «كثيراً من الفقهاء 
يظن أن من قيل هو كافرء فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة» 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السَّنَّة ١7/١‏ رقم: 47» وصحح إسناده محقق 
الكتاب» وبنحوه عند ابن بطة في الإبانة الصغرى رقم: .١47‏ 

(؟) هو: محمد بن جرير الطبري» المؤرّخ المفسّر الإمام» له تصانيف عدّة تدل على سعة 
علمه منها: جامع البيان» تاريخ الأمم والملوك» توفي سنة ١١1ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء /١5‏ 27717 الأعلام 54/5. 

(9) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّئّةَ /١‏ 07”, رقم: .5١5‏ وذكر ممن 
قال بعدم إرث من قال القرآن مخلوق: يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدي» ومحمد بن مقاتل العباداني» ومحمد بن أبي صفوان وابن جرير. 

(5:) ينظر: فضائح الباطنية ص57١2‏ الاعتصام .,"01/١‏ 

(4) مجموع الفتاوى / .١١١‏ وينظر: 7/76 .7١5‏ 


التوارث بين بين أهل السُّنَّة وأهل البدع ا 


فله يرث ولا يورث». ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه 
بالتأويل من أهل البدع ولنبيزج الأمر كذلك)0'' , 


الفرع الثانى 
إرث أهل البدع المُكّفرة من أهل السّنَّة 


أهل البدع المُكَمّرة إن كانوا من المحكوم عليهم بالكفر فهم إما أن 
يأخذوا حكم الكفار أو حكم المرتدين في باب الإرث» وقد أجمع أهل العلم 
أن الكافربوالورين لأايرتوق شها م العسلمينة: 


قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم)”'"'. 
. > م (4) ل 0 42) سل . 
وحكى الإجماع أيضا ابن حزم وابن عبد البر والنووي وشيخ الإسلام 
-(5) .2د (/07) 
ابن تيمية وابن القيم . 


أما على تنزيلهم على أحكام المرتدين فقد حكى النووي الإجماع على 
أن المرتد لا يرث المسلم”". وذكر ابن قدامة أنّه لا يعلم في المسألة 
خلافا 7 . 


.١155/9 المغني‎ )0( .51١1/ 7/17 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) مراتب الإجماع ص75١‏ حكى الإجماع ثم قال: «واختلفوا في الميراث بالولاء: 
فقال أحمد بن حنبل وغيره: يرث الكافر المسلم» ولا يرث المسلم» والمسلم الكافر 
بالولاء». 

() ينظر: التمهيد /١7‏ 4!/5. 

(6) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ص75١٠.‏ 0 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى 270/77 الجواب الصحيح لمن بذّل دين المسيح 778/7. 

(0) ينظر: أحكام أهل الذمة ص194١.‏ 

000 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج صخ .٠١7‏ وينظر ف تقرير عدم إرث 
المرتد: فضائح الباطنية ص١5١»‏ بداية المجتهد ص١258‏ مجموع الفتاوى /١8‏ 
”6 » حاشية ابن عابدين ."8١/5‏ 


(9) ينظر: المغني .١169/9‏ 
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«ي المطلب الثاني ج» 
التوارث بين أهل السُنّة وأهل البدع المُفْسّقة 
قال ابن عبد البر: «أجمع علماء المسلمين على أن الكافر لا يرث 
المسلمء وأجمعوا أن المذنب وإن مات مُصِرَاء يرثه ورثته» ويُصلّى عليه. 
ويدفن في مقابر المسلمين"'' . 
والبدع غير المُكمّرة» لا تخرج أصحابها عن الإسلام» فيبقى لهم حكم 
المسلمين من التوارث فيما بينهم. 


© © © 
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الفصل الثاني 


الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 
في ففه الأسرة 


ويشتمل على سبعة مباحث : 


مه المبحش الأوٌل: 
ه المبحث الثاني: 
الميحث الثشالث: 
ه المبحث الرّابع: 
ح المبحث الخامس: 
تح المبحث السٌّادس: 
ه المبحث السابع: 
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الخطبة على خطبة أهل البدع. 
أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع. 
أحكام الزواج مع أهل البدع. 

فسخ نكاح أهل البدع. 

مفارقة أهل البدع في النكاح. 
أحكام النفقة مع أهل البدع. 
حضانة أهل البدع. 


1 مس اسم دك 0 0ت 


00 كم 


المبحث الأول 


الخطبة”' على خطبة أهل البدع 


ويشتمل على مطلبين 


2# المطلب الأول ©» 
الخطبة على خطبة أهل البدع المُكَمَرة 

لم أقف بعد البحث على كلام صريح لأهل العلم في حكم الخطبة على 
خطبة أهل البدع المكفرة» ولكن يمكن تخريج الكلام فيها على حكم الخطبة 
على خطبة الكفارء أو المرتدين خاصّة فيمن قامت عليه الحجة من أهل 
البدع : 

* فإن قيل بإلحاق حكم أهل البدع المُكمْرة بالكفّار فإن لمسألة الخطبة 
على خطبة الكافر الذمى صورتان: 


الصورة الأولى: أن تكون المخطوبة مسلمة: 

فإن كانت مسلمة فلا شك في مشروعية دفع انعقاد نكاح الكافر على 
المسلمة» ويُلحق بالكافر أهل البدع المُكَمْرة المحكوم بكفرهم؛ لأن الحكم 
فيهم أغلظ من الحكم على الكافر الأصلي من وجوه متعددة؛ لذا تعتبر الخطبة 


)١(‏ الخطبة لغة: الخاء والطاء والباء أصلان: أحدهما: الكلام بين اثنين» يقال: خاطبه 
يُخاطبه خطاباً» والخُطبة: من ذلك» وفي النكاح: الطلب أن يزوّج. ينظر: مقاييس 
اللغة ص5 »"٠‏ القاموس المحيط ص٠65.‏ 
الخطبة شرعاً: طلب نكاح المرأة من نفسها أو من وليها. ينظر: المصباح المئير 
ص547١‏ 2 معجم لغة الفقهاء ص .١75‏ 


الخطبة على خطبة أهل البدع نن 


حديث تميم الداري أن النبي ككل قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: 
«لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم)»”''. وفي الخطبة على خطبة أهل البدع 


المكفرة تخليص للمخطوبة من الوقوع فيما لا تحمد عقباه من الزواج بمن لا 
رين حاله فى الدين: 
الصورة الثانية: أن تكون المخطوبة غير مسلمة (كتابية) : 

وفي هذه الحال إما أن نقول بإلحاق أهل البدع المُكَفْرة بحكم الكقّار : 

وتخرّج المسألة في هذه الحالة على حكم الخطبة على خطبة الكافرء 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

القول الأول: تحريم الخطبة على خطبة الكافر غير الحربي؛ وهو مذهب 
العنرفية "> نوا لما لكنة "دو الفا ف 

القول الثانى: جواز الخطبة على خطبة الكافر مطلقاً؛ وهو قول 


للشافعية”*' ٠‏ ومذهب الحنايلة' . 


.00 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم:‎ )١( 

() ينظر: فتح القدير والعناية 8477/5» حاشية ابن عابدين 5//الا. ومراد الجمهور في 
ذلك الكافر غير الحربى؛ لأنه لا حرمة للحربى . 

00 ينظرة مواعب التجليل 48116 شرم الشرعى 4195/4 نع العليل 175/7 بلع 
السالك ”557/7. 

(5) ينظر: روضة الطالبين 1/ 27 كنز الراغبين وحاشية قليوبي 277/7 تحفة المحتاج 
2.55٠ /0‏ مغني المحتاج 7/54”". واختار هذا القول ابن عثيمين في الشرح الممتع 


0/1 ". 
(5) ينظر: روضة الطالبين 77/7 كنز الراغبين وحاشية قليوبي 077/8 مغني المحتاج 
0 


() ينظر: المغني 251١/9‏ الشرح الكبير 28١/٠١‏ الفروع وحاشية ابن قندس عليه 
وفيها: ١لا‏ يحرم على خطبة كافرء ولو كان الثاني كافراً». ففيه أن النهي لا يدخل فيه 
الكمّار مطلقأء وينظر: الإنصاف /٠١‏ 75. الإقناع / ١7‏ كشاف القناع .175/١1١‏ 
اختار هذا القول الأوزاعي وابن المنذر والخطابي والشوكاني. ينظر: الأوسط 2710/8 - 
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© الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: حديث ابن عمر '#ا؛ أن النبي كَل قال: «لا يخطب 
الرجل على خطبة الرجل»”" . 

وجه الاستدلال: أن هذا نهي عام عن الخطبة على خطبة أي رجل» 
ويشمل ذلك الكافر. 

نوقش: بأنه يقيّد هذا الإطلاق ما جاء في حديث أبي هريرة ذَيْه؛ أن 
النبي تك قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه"”'"'. والله وين قطع الأخوة 
بو ةلسل وال 7 

الدليل الثاني: تحريم الخطبة على خطبة الكافر غير الحربي؛ لما تشتمل 
عليه من الإيذاء للخاطب الأول» ومن له ذمّة لا يجوز الاعتداء عليه" . 


© أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة ذه؛ أن النبي كله قال: «لا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه)””' . 

وجه الاستدلال: أن النهى فى هذا الحديث محصور فى الخطبة على 


- معالم السّنن ”/55١ء‏ فتح الباري »55١/9‏ نيل الأوطار 519/5. 

)١(‏ أخرجه النسائي بهذا اللفظ في كتاب النكاح» باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو 
أذن لهء رقم: 7"7”57. وصححه الألباني. 
يدعء رقم: 251547 ومسلم في كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه 
حتى يأذن أو يتركء رقم: .١51١7‏ 

(9) ينظر: معالم السّنن »١55/7‏ الشرح الكبير 28٠/٠١‏ فتح الباري 270١/9‏ كشاف 
القناع 737/1 . 

(4) ينظر: فتح الباري 275١/94‏ كنز الراغبين وحاشية قليوبي 7777/7» مغني المحتاج 4/ 
فس 

(5) سبق تخريجه قريب . 


الخطبة على خطبة أهل البدع اكد 


خطبة الأخ» والكافر ليس أخاً للمسلم» فلا تحرم البخطبة على خطبته”©2. 
نوقش: أن الحديث خرج مخرج الغالب» وما خرج مخرج الغالب فلا 
مفهوم له""". ولأنه في المسلم أسرع للامتثال لعظم حق المسلم ولا يدل على 
أنه ل 0 
أخيبب: أنه «متى كان في المخصوص بالذكر معنى يصلح أن يعتبر في 
الحكم لم يجز حذفه ولا تعدي الحكم بدونه» وأن الأخوة الإسلامية لها تأثير 
في وجوب الاحترام» وزيادة الاحتياط في رعاية حقوق المسلم وحفظ قلبه 
واستبقاء مودته» فلا يجوز خلاف ذلك)7*'. 
الدليل الثاني: أن الأصل الإباحة» وقد ورد المنع مقيّداً بالخطبة على 
خطبة المسلم. ولا دليل على المنع من الخطبة على خطبة الكافر””'. 
الترجيم: 


الراجح هو القول بجواز الخطبة على خطبة الكافر ولو كان من أهل 
الذمة؛ لقوة أدلة هذا القول وعملها بالنصوص كلهاء ولأن الأصل الإباحة إلا 


وبناءً على ذلك فيجوز الخطبة على خطبة أهل البدع المكفرة» إن 
ألحقناهم بالكمار. 


* وأما على القول بإلحاقهم بالمرتدين فمن باب أولى؛ لأن المرتد لا يقرٌ 


.١75/١١ كشاف القناع‎ 28٠١/٠١ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(0) ينظر: نشر البنود على مراقى السعود »8١/١‏ نثر الورود على مراقى السعود ١//ا8.‏ 

(6) ينظر: فتح الباري 701/9 عمدة القارئ 2187/٠١‏ كنز الراغبين وحاشية قليوبي 
7" مغني المحتاج 5/ 7/ا. 

62 المغني 8 . قال ابن حجر في فتح الباري :76١/9‏ «وبناه بعضهم ؛ هل هذا من 
حقوق العقد واحترامه» أو من حقوق العاقدين؟ فعلى الأول فالراجح ما قال الخظابي 
[أي: أنه خاص بالمسلم]ء وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره». 

(5) ينظر: فتح الباري .50١/9‏ 


ا ا د ا سكت 


أصلاً على بقائه بل يجب قتله باتفاق أهل العلم» بشروط مبسوطة عند الفقهاء”'' . 


9 المطلب الثاني 4 
الخطبة على خطبة أهل البدع المُفْسَّقة 
يمكن تنزيل الكلام في هذه المسألة على الخطبة على خطبة الفاسق لمعرفة 
أقوال أهل المذاهب الفقهية في ذلك» والأصل هو النهي عن خطبة المسلم على 
المسلم إذا كان عدلاًء بل حكى النووي الإجماع على هذا بقوله: (١وفيى‏ حكم 


الخطبة على الخطبة قال النووي: «أجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح 
للخاطب بالإجابة» ولم يأذن» ولم يترك»”2. أما إن كان الخاطب الأوّل فاسقاً 
فقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة غير الفاسق على خطبة الفاسق على قولين : 

القول الأول: تحريم خطبة غير الفاسق على خطبة الفاسق» وهو ظاهر 
إطلاق التحنفية”'. .ومذهب الشافعية”*؟» والحتايلة* , 


.١١١ص ينظر: مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص875. ولكن قال الخطابي في معالم 
السَّننَ ١557/7‏ «نهيه كله عن ذلك نهي تأديب» وليس بنهي تحريم يبطل العقد». قال 
ابن حجر في فتح الباري :15١/4‏ «كذا قال. ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين 
ا وي ل الاو 5ن اماي الود ا ا 
النهي فيه ع حي معي ف اصييا '. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ١8/١5‏ ارك ات العلماء في أنه إذا لم د يكن ركون ولا رضاء أن النكاح 
جائز). أما ابن حزم فأطلق تحريم الخطبة على الخطبة ولو قبل الركون إلا أن يكون 
أفضل للمخطوبة فى دينه وحسن صحبته. ينظر: المحلى .77/٠١١‏ 
وأا المالكية ناقيافوا شرظ اذكو العداق فنك النهن تعن التكلية ضلك :لط ينار 
التمهيد »١1١/١5‏ المنتقى */ 7754. وينظر: فتح الباري 70١/4‏ فقد بسط القول في 
هذه المسألة. 

(6) ينظر: فتح القدير والعناية ”/ /ا"ا 2 حاشية ابن عابدين /ا/. 

(5:) ينظر: روضة الطالبين 277/17 كنز الراغبين وحاشية قليوبي 277/7 تحفة المحتاج 
276١ /‏ مغني المحتاج 5/ 07ا9. 

(5) ينظر: المغني 94/ ١ا5»‏ الشرح الكبير /٠١‏ ا/اء الإنصاف /٠١‏ الاء الإقناع 2701/7 
كشاف القناع .١75/١١‏ 


الخطية على خطبة أهل البدع م 


القول الثاني: جواز خطبة غير الفاسق على خطبة الفاسق» وهو قول 
المالكية' 2 والظاهرية)0'' . 


02 الآدلة: 


© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة وَبه؛ أن النبي كله قال: «لا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه)” . 

الدليل الثاني: حديث عقبة بن عامر --0- أن النبي يك قال: «المؤمن 
أخو المؤمنء فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة 
أخيه حتى يدر" . 

وجه الاستدلال من الحديثين: أن النهي اف نا ا في تحريم خطبة 
المسلم على أخيهء والمبتدع الذي لم يخرج ببدعته عن الإسلام أخوته 


للمسلمين باقية. 
قال النووي: «اعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا 


فرق بين الخاطب الفاسق وغيره)""'. 


)١(‏ ينظر: المنتقى 2774/7 القوانين الفقهية ص147١»‏ مواهب الجليل 24١١/7”‏ شرح 
الخرشي 222/5 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي "/لا. وكذلك مجهول الحال 
عندهم تجوز خطبته على الفاسق. وما عدا هاتين الصورتين فهو داخل في المنع 

(0) المحلى .””"/٠١١‏ وقد أطلق الجواز إذا كان الخاطب الثاني أفضل للمخطوبة فى دينه 
وحسن صحبته» ولو كان الأول غير فاسق. | | 

(5): “سيق ترجه قريباً ص34 

(4:) هو: عقبة بن عامر بن عبس الجهنى» كان قارئاً عالماً بالفرائتض والفقه.» توفى سنة 
ه. الاستيعاب ص 267١‏ الإصابة /ا/ لا 7. ١‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب النكاح. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو 
يترك» رقم: .١51١4‏ 

() المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص879. 


داس الأحكام الفقَهيَّة المتعلقة بأهل البدع 


نوقش: بأنه محمول على خطبة الصالح على الصالح» أما خطبة الصالح 
أو مجهول الحال على الفاسق فلا تدخل في النهي؛ لأنه خيرٌ للمرأة من 
الفاسق» فقد سئل ابن القاسم عن الرجل الفاسق المسخوط عليه في جميع 
أحواله.» يخطب المرأة فترضى بتزويجه. ويُسمّون الصداقء ولم يبق إلا 
الفراغ» فيأتي من هو أحسن حالاً منه وأرضى» وسأل الخطبة» فأباح له أن 
يخطب على الفاسق”''. ويلاحظ أن هذا في الفاسق شديد الفسق. 


أما ابن حزم فقد أطلق القول بجواز الخطبة على خطبة المسلم» وإن لم 
يكن فاسقاًء إذا كان الخاطب الثاني أفضل ديناً: وأحسن صحبة للمرأة . 


واستدل على ذلك بقوله: «وأما إذا كان فوقه فى دينه وحسن صحبته 
فلحديث فاطمة بنت قيس المشهور: أن رسول الله كِيِ قال لها: «من خطبك؟) 
قالت: معاوية ورجل من قريش آخر فقال لها رسول الله ككلِهِ: «أما معاوية فإنه 
غلام من غلمان قريش لا شيء له. وأما الآخر إنه صاحب شر لا خير فيه. 
أنكحي أسامة». قالت: فكرهته» فقال لها ذلك ثلاث مرات» فنكحته” "...2 
ثم ذكر حديث فاطمة ابنة قيس وَهْيًا الآخر وفيه: أن رسول الله كَكِهِ قال لها : 
«فإذا حللت فآذنيني»» قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان 
وأبا جهم خطباني» فقال لها رسول الله ككِةِ: «أما أبو جهو" فلا يضع عصاه 
عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال لهء انكحي أسامة بن زيد)؛» قالت 
فكرهته. ثم قال : «انكحي أسامة»» فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت”*'. 


(0) ينظر: مواهب الجليل .5١١/”‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ النسائي» في كتاب النكاح» باب خخطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو 
أذن له رقم : وقال الألباني : ااصحيح الإسناد). 

() هو: عامرء وقيل: عبيد بن حذيفة القري العدوي» من مشيخة قريش» من المعمّرين» 
حضر بناء قريش للكعبة وبناء ابن الزبير لهاء وأحد الذين تولّوا دفن عثمان» توفي في 
خلافة معاوية. ينظر: الاستيعاب ص١8لاء‏ الإصابة .١١57/1١7‏ 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق؛ باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم: .١14/8٠‏ 


الخطبة على خطبة أهل البدع سند 


وجه الاستدلال: قال ابن حزم: «فهذا رسول الله يَككهِ أشار عليها بالذي 
هو أجمل صحبة لها من أبي جهم الكثير الضرب للنساءء وأسامة أفضل من 
معاوية»). 

فإن قيل: وما يدريك أن هذا الخبر كان قبل خبر النهي عن أن يخطب 
أحد على خطبة أخيه. 

قلنا: قد صح عن رسول الله كِدِ: «الدّين النصيحة., الدّين النصيحة. 
الدّين النصيحة""'' وهذا حكم باق إلى يوم القيامة» ومن أنصح النصائح أن 
يكون مريد يريد خطبة امرأة قد خطبها من هو أحسن صحبة وأفضل ديناً من 
الذي خطبها قبله» وأما إن ترك خطبتها من أجل الخاطب قبله فقطء فما نصح 
المسلمة ولقد غشّهاء وهذا لا يجوزء وقد علمنا أن معاوية فتى من بني 
عبد مناف في غاية الجمال والحلم. وأسامة مولى كلبي أسود كالقارء 
فبالضرورة ندري أنه لا فضل له عليه إلا بالدين الذي هو نهاية الفضل عند الله 
تعالى ورسوله يل في غاية النصيحة لجميع المسلمين بلا شك)”'“. 

فحاصل ما أورده القائلون بالجواز من المناقشة لدليل المانعين : 

١‏ - أن النهي محمول على الخطبة على خطبة العدل لا على خطبة 
الفاسق؛ لأن الخطبة على خطبة الفاسق خيرٌ للمرأة» وأيدوا هذا بقول 
النبي ككئه: «الدّين النصيحة» . 

؟' - ما ورد من خطبة النبي يَكِ فاطمة بنت قيس وَْيّنًا لأسامة على خطبة 
معاوية وأبي الجهم وِوْيا. 


ويجاب عن المناقشة الأولى: بأن الأصل بقاء الحديث على عمومه. 


داود في كتاب الأدب» باب في النصيحة» رقم: 44454. وسكت عنه. وصححه ابن 
حزم كما نص عليه هناء وصححه الألباني . 


."5/٠١ المحلى‎ )0( 


]| الأحكامالفقَهيّة المتعلقة بأهل البدع 

وأما حديث «الدين النصيحة). فهو عامء وحديث النهي خاصء 
والخاص مقدّمٌ على العام. 

ويجاب عن الاستدلال بيحديث فاطمة على تخصيص النهى بمن هو أقل 
ديناً من الخاطب الأول بأوجه : 

الوجه الأول: أن النبي كَل قد عرّض بخطبة فاطمة ويا بقوله كَل : «فإذا 
حللت فآذنينى”' قال ابن قدامة: «هذا تعريض بخطبتها)”" . 

الوجه الثاني: أن فاطمة بنت قيس وَهْينَا لم تركن إلى معاوية ولا إلى أبي 
الجهو”" . 

الوجه الثالث: أن فاطمة بنت قيس وَْيّنا أتت النبى يله مستشيرة» ومن 
حق طالب النصيحة أن يُنصح ويُرشد للأفضل”*'. 


الراجح هو القول بمنع الخطبة على خطبة الفاسق؛ لعدم وجود الدليل 
القوي المخصّص لعموم الحديث» هذا إن كانت المرأة فاسقة مثل الخاطب. 

أما إن كانت المرأة ليست بفاسقة. فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى 
جواز الح لل : 


١‏ - لعدم حصول الكفاءة بين الزوجين» وقل ذهب بعضص أهل العلم إلى 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً ص”707. 

(0) المغني 517/94. وينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 277١/5‏ المنهاج في 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص/91. 

(9) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم .77١/5‏ 

(5) ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص2»977 فتح الباري 9/ .16١‏ 

(4) قال ابن حجر في فتح الباري :70١/9‏ «وهو متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة 
فيكون الفاسق غير كفء لهاء فتكون خطبته كلا خطبة»» واختار هذا القول أيضاً 
الصنعاني في سبل السلام .١7/5‏ 


الخطبة على خطبة أهل البدع ل 


أن الكفاءة شرظ لصححة النكاح. وقيل : بأنها شرط وي مما يؤدي إلى 
حق بقية الأولياء في الاعتراض على النكاح وطلب فسخه. 

؟ - ولأن الفاسق مؤمن ناقص الإيمان» وله أحكام خاصّة في مسائل 
كثيرة» وحقوقه ليست كحقوق المؤمن التقي على الإطلاق. 

* - ولما يترتب عليه من الضرر بالمرأة وخشية فساد دينها بالزواج من 
الفاسق. وفي هذه الحال فإن القول بجواز الخطبة على خطبة الفاسق له حظ 
من النظر خاصّة من كان فسقه ببدعة مُضْلَّة يُجاهر بهاء ويدعو إليها؛ فإن في 
مخالطة من هذا حاله فساد وخطر عظيم على المرأة وعلى أولادهاء بخلاف ما 
إذا كانت المرأة من أهل البدع . 

لذا فإن القول بجواز خطبة أهل السَّئّةَ على خطبة أهل البدعة» لامرأة من 
أهل السنْةَء فيه قوّة؛ لما سبق ذكره من التعليلات في خطبة الصالح على خطبة 
الفاسق» بل إن الأمر فيه أعظم خاصّة إذا كان الرجل مبتدعاً مجاهراً ببدعته 
داعياً إليها؛ وذلك لما يُخشى من تأثيره على المرأة بنقلها من مذهب أهل 
السّنَّةَ إلى مذاهب أهل البدع» ولما يُخْشى من تأثْر أولاده به والله أعلم . 


© © © 


)١(‏ سيأتي بإذن الله تفصيل القول في حكم الكفاءة في الدين في النكاح في المبحث 
الثالث من هذا الفصل . 
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كلام الفقهاء في مسائل أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع نادر» ولكن 
يمكن تخريج القول في حكم هذه المسائل على حكم ولاية الكفّار والمرتدين 
وأهل الفسق في النكاح والولاية عليهم» وذلك لبيان مذاهب الفقهاء في مسائل 
ولاية النكاح» وسيكون الكلام عن أحكام ولاية النكاح في مطلبين: 
3# المطلب الأول »* 
أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع المُكَمَّرة 


وفيه خمسة فروع 


2 


المبحث الثانى 


أحكام ولاية7' النكاح مع أهل البدع 


الفرع الأول 
ولاية أهل السَّنّة النكاح لقرابتهم من أهل البدع المُكَفرة 
هذه المسألة يمكن أن تُخرّج على حكم ولاية المسلم على الكافرة؛ لأن 
أهل البدع المُكفرة المحكوم عليهم بالكفرء يلحقون بأحكام الكمّار أو 


)١(‏ الولي لغة: هو الناصرء والوَّلَئْ: القرب والدّنوٌء والوَلِْ: الاسم منه والمحب 
الولي في النكاح شرعاً هو: «ولي المرأة الذي يلي عقد النكاح عليهاء ولا يدعها 
تستبد بعقد دونه»» والولاية في النكاح لا تختصر في ولاية المرأة بل تشتمل الولاية 
على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه على تفاصيل مبسوطة في كتب الفقهاء. 
ينظن: لسان العرب 20/1 التعريفات للجرجانى ص : 2١‏ وفيه: «والولاية ف 
الفقهاء ص55١»‏ معجم لغة الفقهاء ص١2»58‏ أحكام الزواج لعمر الأشقر ص8١١.‏ 


أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع 


المرتدين» هذا وقد نص على انقطاع الولاية في النكاح للمسلم على الكافرة 
نياع العف "ولي كي "نوا لعفي بو الا يلة 1 الفا 


بل قد حكى اتفاق الأئمة الأربعة على أن المسلم لا يلي نكاح الكافرة 
من قرابته القرافي''' وشيخ الإسلام ابن تيمية”"". 


© ومن الأآدلة على ذلك: 


> ساس سمه 5 آ ‏ آ هه 2 ___ رص 
الدليل الأول: قوله يَله: «قَد كنت لك أسوة حَسَكةٌ ىه إرهم وَالدِنَ مه 
إِذ الوا لومم إِنَا كو م وى 0 من دون أله 74 ا ود ًا وب 1 
الَدوَة واإتيسةة بدا حي ردأ بأل يمدهه) [الممتحنة: 14]. 
الدليل الثاني : قوله يله : «إ انا ولكم أله ورسولة. والدِينَ >امنُوأ ألَدنَ يقيمُون الصَّلرة 
نونو الرَكَوةَ وهم هى (كعون 00 © : ل ل وََلَذِنَ ءَامَنُوَاأ#» [المائدة: 8ه 05]. 


.5١8/7 البحر الرائق‎ »١777/7 بدائع الصنائع 1194/7» تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) ينظر: الذخيرة 547/5» القوانين الفقهية ص57١».‏ مختصر خليل »١5١‏ وقال 
الخرشي في شرحه على مختصر خليل ١741/5‏ وقال: «على المشهور [أي: منع 
تزويج المسلم للكافرة]. .. فلو زوّجها ففيه تفصيل. . فمقصود المؤلف أنه لا ولاية 
للمسلم على الكافرء وأما الفسخ وعدمه فشيء آخر) وينظر: الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 197/7. 

(©) ينظر: روضة الطالبين 7177/1. المنهاج ومغني المحتاج 357/5؛ كنز الراغبين ؟/ 
06 تحفة المحتاج 17/ .70١‏ 

(5) ينظر: مختصر الخرقي ص556١»‏ المغني 1//94”. الإقناع وكشاف القناع ١١51754/1؟.‏ 
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة .١557/١4‏ 
وقال الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع ؟١١/15:‏ الكون المسلم ما يزوج 
الكافرة» هذا في النفس منه شيءء فإن كانت المسألة إجماعاً. فالإجماع لا يمكن 
الخروج عنه» وإن كان في المسألة خلاف» فالراجح عندي أنه إذا كان الولي أعلى 
من المرأة في دينه فلا بأس أن يزوجها؛ لأن هذا ولاية» وإذا كان ولاية» فمن كان 
أقرب إلى الأمانة فهو أولى. . .) 

(0) ينظر: المحلى 417/9 » مسألة رقم: /18177. 

(؟) ينظر: الذخيرة .١57/5‏ (0) مجموع الفتاوى 7؟/ 0". 
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الدليل الثالث: قوله يل : آلتَئ أَوْكَ بِالْمُؤْمِنينَ عن أشي وأزوئجد: مم 


ألم 
ووو | ايام بعصي عه ولك عض فى فى حتلب الله من الْمَؤْمِِينَ والمهدجرن 1 ن 


ص عبس عبر 


م 


تَفْعَلوَا إن بي ا كات ذَلِكَ في لتب سَطويًا 406 [الأحزاب: 1]. 

وجه الاستدلال من الآيات السابقة: أن الله يله قطع الولاية بين 
المؤمنين والكافرين» وأثبت الولاية بين أولي الأرحام بشرط الإيمان» فدل 
على أن المسلم لا يكون وليّاً للمرأة الكافرة ولو كانت من قرابته”''. 

الفرع الثاني 

ولاية السلطان من أهل السّنَّة النكاح لأهل البدع المُكَفْرة 

المراد بالسلطان ولي أمر المسلمين ويلحق به من يقوم مقامه من نوّابه 
كالقضاة ونحوهمء قال أبو محمد بن عبد السلام: «معنى قوله كَكهِ: «السلطان 
ولي من لا ولي له2: أنه إذا عدم الولي المناسب والمولى المعيّق كان إمام 
المسلمين وليّا للمرأة في النكاح؛ لأنه منوط به القيام بمصالح المسلمين» 
وتعارف المسلمون على أن نوّابه بمثابته» فإن كان السلطان فاسقا والقاضي 
عدلاً كان القاضي أولى بالتزويج» وإن كان العكس فالعكسء وإن كانا عدلين 
فالسلطان أولى)”"'. 

هذا وقد أجمع أهل العلم أن للسلطان حق ولاية النكاح في حالات 
منها: عدم وجود الأولياء» أو عضلهو” ". 


(10) ينظر: مجموع الفتاوى ”7/797 7"7. 

(؟) كتاب الفتاوى لأبي محمد بن عبد السلام ص55. وينظر: شرح الحصكفي وحاشية 
ابن عابدين »١1417/5‏ شرح الخرشي »١15١/5‏ الفروع 5١8/8‏ ونقل عن الإمام أحمد 
قوله: «القاضي أحب إلى من الأمير في هذا»» وينظر: كشاف القناع .159/١١‏ 

(9) قال ابن تمه في المدي 84 «امعنى العضل : منع المرأة من التزويج بكفئها إذا 
طلبت ذلك» وزغنيع كل واعين دهن في صاحبه». ينظر الإنصاف ١860/7١‏ وفيه: 
«وقال الشيخ تفي الدين كَأنهُ: من صور العضل إذا امتنع الحُطّاب من خطبتها لشدة 
الولي»» قال البهوتي ‏ بعد ذكر قول شيخ الإسلام : «الظاهر أنه لا حرمة على - 


أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع للهنةا 


قال ابن المنذر'': «وأجمعوا على أن للسلطان أن يزوّج المرأة إذا 
أرادت النكاحء ودعت إلى كفؤء وامتنع الولي أن يزوّجها"" . 

ولكن هل يشمل هذا ولاية النكاح لغير المسلمة» تقدم في المسألة 
السابقة أن المسلم لا يلي عقد النكاح للكافرة؛ لانقطاع الولاية بين المسلم 
والكافرء ولكن استثنى الفقهاء من الحنفية”' والمالكية”؟؟ والشافعية!") 
والحنابلة''' السلطان في انقطاع ولاية المسلم على الكافرة في النكاح» فلم 
يشترطوا فيه اتفاق الدين؟؛ لأنه يلي بالولاية العامة» وذلك يكون في الحالات 
التي لا يوجد فيها الولي للمرأة» أو غاب غيبة منقطعة» أو عضلها من الكفء 
لها . 


]02 ومن الآدلة على ذلك: 
الدليل الأول: أن السلطان ولايته عامة على أهل دار الإسلام» فله 


- الولي هنا؛ لأنه ليس له فعل في ذلك». كشاف القناع .717/١١‏ 
قال ابن رشد فى بداية المجتهد ص؛ :٠‏ : «واتفقوا على أنه ليس للولى أن يعضل 
وليته إذا دعت إلى كفءء وبصداق مثلهاء وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجهاء 
ما عدا الأب فإنه اختلف فيه المذهب». وحكى الاتفاق ابن تيمية فى الفتاوى الكبرى 
عا ينظ المسوط :18 404 القوانين: التقهية ين 153, ْ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُفْسّق بالعضل ولو مرة» وقيل: إنما يفسّق به إذا عضل 
مرات. ينظر: روضة الطالبين 1/ 2564 المغني 4/ 787. كشاف القناع .77/١١‏ 

)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» الإمام الحافظ العلامة» له تصانيف 
عدّة منها: الأوسطء الإشرافء الإجماعء توفي سنة 194الاه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء »59٠ /١5‏ الأعلام 154/4. 

(6) الإجماع ص”7١٠.‏ 

(9) ينظر: الهداية والبناية 6/ »٠١7‏ البحر الرائق .7١8/7‏ 

(5:) ينظر: القوانين الفقهية ص07١».‏ مختصر خليل ص١17١.‏ شرح الخرشي 216١/4‏ 
الشرح الكبير ”/717. 

(5) ينظر: روضة الطالبين 2717/17 كنز الراغبين "/ 55ا» تحفة المحتاج 2١١/1‏ مغني 
المحتاج 5/ 57571. 

() ينظر: مختصر الخرقي ص515١»‏ المغني الالال الإقناع وكشاف القناع 80/١‏ . 


لز ف الأحكام الفقهيّة المتعلقة باهل البدع 


الولاية على من لا ولي لها كالمسلمة"''2. 

الدليل الثاني: حديث عائشة ونا قالت: قال رسول الله يكلِِ: «أيّما 
امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطلٌ) ثلاث مرات «فإن دخل بها فله 
المهر بما أصاب منهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولت له)”"”. 

وذهب بعض المالكية إلى أن غير المسلمة يتولى أمر نكاحها أساقفتهم؛ 
فإن امتنعواء ورفعت أمرها للسلطان جبرهم على تزويجها؛ لأنه من رفع 
التظالم الذي له نظره» ولا يجبرهم على تزويجها من مسلهو”"؛ ولعل هذا 
استصحاباً للأصل من انقطاع الولاية بين المؤمن والكافر. 

الترجيم: 


الراجح هو قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم. ولأن هذا من باب الولاية 
باب الولاية الخاصة ‏ والله أعلم -. 


الفرع الثالث 
ولاية أهل البدع المُكَفْرة النكاح لقرابتهم من أهل السّنَّة 
أهل البدع المُكَمْرة إِمّا أن يأخذوا حكم الكمّار أو المرتدين : 
* فأما على القول بأنهم يأخذون حكم الكفار فقد حكى الإجماع على 


." 55 /" ينظر: المغنى 4//الا"ء كنز الراغبين‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب في الولي» رقم: 23508 والترمذي في 
كتاب النكاح, باب ما جاء في لا نكاح إلا بولي, رقم: ه» وابن ماجه في 
كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا بولي, رقم: 48 . وصححه ابن معين وأبو عوانة 
وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والألباني وحسّنه الترمذي. ينظر: صحيح ابن حبان 
49 المستدرك 187/7» سنن البيهقى »٠١//1‏ نصب الراية / 185» إرواء 
الغليل 5/ 47؟. ْ 

() ينظر: شرح الخرشي »١175/5‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 70/9. 


أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع كين 


أن الكافر لا ولاية له على المسلمة بالنسب جماعة من أهل العلم منهم ابن 


5 3 0 5 ؟‎ 5 ١( ٠. 
. المند: ” 0 وابن رشد الحفيد” 1 وابن ا 0 وابن 000 5 وغيرهو””‎ 


* وأما على القول بأنهم يأخذون أحكام المرتدين : 

فقد ذكر بأن المرتد لا ولاية له في النكاح على من تحت يده فقهاء 
العو 1ك والمالكية "2 والشافعية0©) ا لعو لك 5 0585 
على خلاف في هذا؛ وذلك لأن لمق أشد كفراً من الكافر الأصلي . 

- ومستند الاجماع على زوال ولاية الكافر على المسلمة أدلة منها'”'': 


الدليل الأول: قوله تعالى: إوآن يجَعَلَ أَلَهُ لفرت عَلَ اُؤْمِنِنَ سبيلا ([) 4 
[النساء: .]١5١‏ 


الدليل الثاني: قوله تعالى : «#وَالْنَ كَمَروا بض أَليَآه بَعْض إِلَّا تَفْعَلُوهُ 
كك فتن ف الأَيضٍ وَهَسَادُ كبرٌ 40 [الأنفال: م 


)١(‏ ينظر: الإجماع ص”١٠»2‏ الإشراف 277/0 وقال في الأوسط 797/8 بعد حكاية 
الإجماع: «وحكي عن الأوزاعي أنه قال: «ليس له أن يزوّجها». ولكن السلطان. 
قيل: فإن زوجها؟ قال: هو والد يجوز إنكاحه. قال أبو بكر: ولست أحفظ هذا عن 
غيره» ولا معنى له» وأقول كما قال سائر أهل العلم». 

() ينظر: بداية المجتهد ص١٠5.‏ (9) ينظر: المغنى 717/9 7. 

(5) ينظر: القوانين الفقهية ص؟167١.‏ ْ 

(5) ينظر: روضة الطالبين 3377/17 نهاية المحتاج 5/ 545. ينظر في إثبات عدم ولاية 
الكافر على المسلمة بالنسب: المبسوط 554/5., بدائع الصنائع 2779/7 الهداية مع 
شرحه البناية 5/ ,٠٠١‏ المنتقى شرح الموطأ 277١/١‏ ا الفقهية ا 
الشرح الكبير /79» تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي عليه 27١١/1‏ 
مغني المحتاج 2757/5 الإقناع وكشاف القناع 0١‏ المحلى 5/7/9 مسألة 
رقم : /871 1 . 

() ينظر: بدائع الصنائع 7/7 7579. 

00) ينظر: المدونة 75/5. الذخيرة ٠557/5‏ شرح الخرشي .١55/5‏ 

() ينظر: الأم ص1705» كنز الراغبين ”*/ 2565 مغني المحتاج 5/ 51. 

(9) ينظر: المغنيى 2714/١7‏ الشرح الكبير 2157/71 الإقناع وكشاف القناع /١5‏ 110. 

)٠١(‏ ينظر في الاستدلال بهذه الأدلة المراجع السابقة في حكاية المذاهب. 


]| اك الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


الدليل الثالث: «ِاوَالْمَؤْميونَ وَالْمؤمستث بَتصُح أوَليَآك بعْضٍ» [التوبة : 

الدليل الرابع: حديث عائذ بن عمرو ا أن النبي كل قال : 5 
بعلو رولا يغلى بعليي 17 

الدليل الخامس: أن في إثبات الولاية للكافر على المسلم إشعاراً بإذلال 
المسلم من جهة الكافرء وهذا لا يجوز؛ ولهذا صينت المسلمة عن نكاح 
الكافر”" . 

الدليل السادس: أن الولاية قد انقطعت بين المسلم والكافر؛ لعدم 
التوارث والعقل بينهم ". 

الدليل السابع: «أن الولاية تقتضي نفوذ قول الولي على المولى عليه. 
ولا نفاذ لقول الكافر على المسلم كما في الشهادة)”* 


الفرع الرابع 
ولاية السلطان من أهل البدع المُكَفْرة النكاح لأهل السّنَّة 
سبق الكلام في المسألة السابقة عن حكم ولاية الكافر أو المرتد على 
المسلمة وأنه لا ولاية لهم وقد خكي الإجماع في هذاء ولم يستثن الفقهاء في 
هذه المسألة السلطان إذا لم يكن مسلماء بخلاف مسألة ولاية المسلم على 
الكافرة؛ فقد قالوا أن السلطان يكون وليّا عليها بالولاية العامة إذا لم يوجد 
الأولياء» أو تعذّر الاتصال بهم أو عضلوا المرأة عن النكاح كما سبق بيان 
ذلك . 
ويمكن تنزيل هذه المسألة على حكم من أقامت ببلاد الكفار ولا تستطيع 
الاتصال بأولياتهاء وفي هذه الحال يكون رئيس المركز الإسلامي وليّا لها كما 


() سبق تخريجه ص588. 
(') ينظر: الإشراف لابن المنذر 71/5» بدائع الصنائع 1797/7. 
(90) ينظر: الإشراف لابن المنذر 7/0 77. (5:) الاختيار لتعليل المختار ”/ .١١٠١‏ 


أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع ين 


أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإافتاء فى المملكة العربية السعودية”''» فيحتمل أن 
يقال أن من قدّمه أهل الإسلام والسّنّة للقيام بشؤونهم العامّة يكون ولا للمرأة 
فى عقد نكاحها فى مثل هذه الأحوال ‏ والله أعلم -. 
الفرع الخامس 
ولاية أهل البدع المُكّفرة النكاح لمن هو مثلهم 

ليس من شروط الولاية في النكاح على الكافرة الإسلام كما ذكر 
ذلك عامة الفقهاء. بل الكافر يلي من يستحق الولاية عليهم من أهل 
دينه'"'» ويترتب على ذلك إذا على القول بأخذ حكم أهل البدع المكفرة 
خاصّة المحكوم بكفرهم حكم الكمارء فإنه للولى على من توافقه في بدعته 
المُكمّرة أن يلى نكاحهاء والدليل على ذلك: قوله #ة: «وَالدنَ كَمَرُوا 
بهم أزلسة بين إِلَا سَنْمَنُوهُ ككل فِنْنةٌ فى الاّضٍ وَسسَادُ حكَبدٌ 40> 
[الأنفال: “/]. 


أما على القول بأخذهم حكم المرتدين: فقد ذكر جماعة من الفقهاء أن 
المرتد لا يلي النكاح لا لمرتدة مثله ولا لغيرها؛ لأن النكاح لا يكون موقوفاء 
ولزوال ولايته بالردة” "2 وعليه فليس للمبتدع المحكوم عليه بالردة ولاية على 
قرابته من النساء. 


.١15!/١8 )١(‏ برئاسة ابن بازء وعضوية عبد العزيز آل الشيخ والفوزان وبكر أبو زيد. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع ؟/579» الهداية والبناية 25١١/0‏ الاختيار لتعليل المختار / 
» مختصر خليل ص١75١»‏ شرح الخرشي »١55/5‏ الشرح الكبير "/ 2١‏ 
المنهاج ومغني المحتاج 27”57/5 كفاية الأخيار ص5 45» المغني 2778/9 الإقناع 
وكشاف القناع ١١174/1؟.‏ 

(6) ينظر: بدائع الصنائع ”/7797. الهداية مع شرحه البناية 0/ .٠١7‏ مختصر خليل 
ص١7١»‏ الشرح الكبير ”/ "٠‏ شرح الخرشي» روضة الطالبين 257/17 كنز الراغبين 
"/ 55" مغني المحتاج 257/5 المغني ؟7١/7754.,‏ الشرح الكبير 2167/77 
كشاف القناع 51 . 


|1 313111322990121 اس اكه ا سس كه ممت 


9 المطلب الثاني > 
أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع المُفْسّقة 
وفيه خمسة فروع 
الفرع الأول 
ولاية أهل السّنَّة النكاح لقرابتهم من أهل البدع المُفسّقة 
إذا كان الولي سالماً من البدعة والفسق» وقد توفّرت فيه الشروط 
الأخرى في الأولياء وانتفت الموانع. فحق الولاية في النكاح ثابتٌ له وإن 
كان من تحت ولايته متصفاً بفسق أو بدعة» كما هو متضافر من أدلة الكتاب 
والسّنّةَ في أصل ولاية النكاح . 
الفرع الثاني 
ولاية السلطان من أهل السّنَّة النكاح لأهل البدع المُفسّقة 
تقدم في المطلب السابق ذكر أدلة ولاية السلطان وأن الراجح أنها شاملة 
لمن تحت يده من الرعية وإن كانوا غير مسلمين؛ فإذا كانوا مسلمين مبتدعين 
فمن باب أولى دخولهم تحت ولاية السلطان من أهل السئّة. 
الفرع الثالث 
ولاية أهل البدع المُفسّقة النكاح لقرابتهم من أهل السّنَة 
لم أقف على كلام لأهل العلم في بيان حكم ولاية أهل البدع المفسقة 
في النكاح» ولكن يمكن دخول الكلام في هذه المسائل على مسألة ولاية 
الفاسق في النكاح؛ لمن حكم عليهم بالفسق : 
وقد اختلف أهل العلم في اعتبار الفسق'' مانعاً من الولاية في النكاح 
بالنسب على قولين : 


)01( أما عن مستور الحال فقد كي اتفاق أهل العلم على صحّة ولايته قال ابن نجيم في - 


أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع كم 


القول الأول: أن الفسق لا يُعتبر مانعاً من الولاية في النكاح». وهو 


مذهب الحنفية'''» والمشهور الراجح عند المالكية”'”'» وقول للشافعية"". 


600 


ورواية عن أحمد : 


القول الثاني: أن الفسق يُعتير مانعاً من الولاية في النكاح» وهو قول 


عند الال ومذهب الغافي:: والبعنا 1 


2 الآدلة: 


(010) 


(00 


به 


(0) 


(0) 


000 


4“ 


أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: عموم النصوص الواردة في الأولياء في النكاح فلم يُفرق 


البحر الرائق :1١8/”‏ «أما المستور فله الولاية بلا خلاف». ولكن أشار الخطيب 


الشربيني إلى وجود الخلاف بقوله: «وقد نقل الإمام والغزالي الاتفاق على أن 
المستور يلي» وأثبت غيرهما فيه خلافاً». مغني المحتاج 57/5". وينظر: نهاية 
المحتاج 5/ 555» الفروع وجاء في تصحيح الفروع 0/8١؟:‏ 0 يكني مدو 
الحال» وهو الصحيح. ... والقول الثاني : تشترط العدالة ظاهرا وباطنا»). وينظر: 
الإنصاف 2185/٠١‏ كشاف القناع .5175/1١١‏ 

ينظر: بدائع الصنائع 7797/7» البحر الرائق :»7١8/”‏ شرح الحصكفي على تنوير 
الأبصار وحاشية ابن عابدين عليه 5//ا5١.‏ 

الإشراف "/ 596», المنتقى ”/ /77. الذخيرة 5/ 556» القوانين الفقهية ص7١‏ 
مختصر خليل ص١؟7١»‏ شرح الخرشي 167/54» الشرح الكبير 18/7. 

ينظر: الخلاصة للغزالي ص 177 »2 كتاب الفتاوى للعز بن عبد السلام ص :4 » روضة 
الطالبين /1/ 2"14 المنهاج مغني المحتاج ”2 تحفة المحتاج // 44 ». نهاية 


المحتاج 5/ 4140. 

ينظر: المغني 2378/9 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2174/7١‏ الإقناع وكشاف 
القناع 7١‏ . 

ينظر: الذخيرة 5/ 287150 القوانين الفقهية ص507١.‏ شرح الخرشي 177/54» الشرح 
الكبير /78. 


ينظر: الحاوي الكبير 251١/9‏ روضة الطالبين 2514/1 المنهاج ومغني المحتاج / 
»١‏ تحفة المحتاج 599/1» نهاية المحتاج 4/ 5545. 

ينظر: المغني 2578/9 المقنع والشرح الكبير والإنصاف .174/٠7١‏ الإقناع وكشاف 
القناع /١١‏ 1/5”ء هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ”7/ 187. 


فيها بين عدل وفاسق كقوله تعالى: «#وأنكحا الأينسَ» [النور: «س(3ك, 
والخطاب في الكتاب والسّئّْة موجه لجميع المسلمين. 

نوقش الاستدلال بالآية: بأنها لا تنصرف إلى الفاسق؛ لأنه ليس بولئئ» 
فإن تم التسليم بعمومها فإن عمومها مخصوص بالأخبار النافية لولاية غير 
العدل كما سيأتي”" . 

الدليل الثاني: الإجماع العملي وبيانه: أن الناس من لدن رسول الله َك 
إلى يومنا يزوجون بناتهم من غير نكير من أحدء ولم يمنع الفسقة من تزويج 
بناتهم في عصر من العصور "". 

الدليل الثالث: أن سبب الولاية: القرابة» وشرطها: النظرء وهذا قريب 
ناظر فيلي كالعدل”'' . 

الدليل الرابع: أن الفاسق عصبة حر مسلمء يصحٌ أن يعقد لنفسه» فجاز 
أذسعقتم لرلكه كال 

نوقش: بأن الزوج يتولى النكاح لنفسهء فلم يعتبر رشدهء كما لم تعتبر 
حريته وإسلامه» والولي يتولاه في حق غيره فاعتبر رشده”"' . 

الدليل الخامس: أن الكافر يملك تزويج ابنته الكافرة» والمسلم الفاسق 
أعلى منه» فهو بملك تزويج موليّته أولى”" . 

نوقش: «أن الكافر إنما يصح أن يزوّج ابنته الكافرة إذا كان رشيداً في 
دينه؛ لأنه مقر عليه بخلاف الفاسق)”" . 


000( وينظر في الاستدلال بالآية: الحاوي الكبير "5١69‏ بدائع الصنائع 7/7 . 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير 57/9» تكملة المجموع للمطيعي .5707/١1‏ 

(6) ينظر: بدائع الصنائع 0719/7 نهاية المحتاج 5/ 515. 

(8) ينظر: المغنى 8594/9. 

(5) ينظر: الإشراف على نكت الخلاف #/ 7948, المنتقى / 71/7 المغنى 89/94. 
() ينظر: الحاوي الكبير 57/9. ْ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير »25١/4‏ تكلمة المجموع .500/١1‏ 

(6) ينظر: الحاوي الكبير 57/9 »2 تكملة المجموع 0/1 7. 


أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع سن 


الدليل السادس: أنها ولاية نظرء والغرض منها الحظ للمولية» والفسق 
لا يقدح في القدرة على تحصيل النظرء ولا في الداعي إليه وهو الشفقة"''. 

الدليل السابع: أن الولاية حق يُستحق بالتعصيب» فلم يمنع منها الفسق 
كالميراث» والتقدم في الصلاة على 0 

الدليل الثامن: أن العدالة إنما شرطت في الولايات لتزع الوليّ عن 
التقصير والخيانة» وطبع الولي في النكاح يزعه عنهما في حق من تحت 
ولايته؛ لأنه لو وضعها في غير كفء كان ذلك عاراً عليه وعليهاء وطبعه يزعه 
عن إدخال العار والضرر عليه وعلى موليته» والوازع الطبعي كالوازع الشرعي» 
فهو يمنع في مواضع كثيرة مما تأنف منه النفوس السويّة” ". 
© أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: حديث ابن عباس «'ِهّيا؛ أن النبي كَل قال: «لا نكاح إلا 
بولىٌ مرشدء أو سلطان)!؟) 

وجه الاستدلال: أن المراد ب «مرشد» في الحديث العدل. فدلٌ الحديث 
على عدم صحة ولاية الفاسق””“. 


نوقش من وجهين : 
الوجه الأول من جهة الثبوت: بأنه ضعيف ا 


.779/7 ينظر: الإشراف على نكت الخلاف 797/7» بدائع الصنائع‎ )١ 

.107/١17 المهذب‎ )0( 

() ينظر: قواعد الأحكام ص7507» الفتاوى للعز بن عبد السلام ص55» الفروق للقرافي 
4/ 57.» الذخيرة 4/ 2.555 نهاية المحتاج 54/ 450. 

(5:) أخرجه البيهقي 17/ .١75‏ (0) ينظر: الحاوي الكبير 57/4. 

(1) قال البيهقي في سننه ١75/7‏ : «تفرد به القواريري مرفوعاء والقواريري ثقة» إلا أن 
المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس"» وقال الألباني في الإرواء رقم: 
4 : لصحيح موقوفاًء وقد روي عنه مرفوعاً). وينظر: بدائع الصنائع فقد 
أكنان لمعف 


الوجه الثاني من جهة المتن: وذلك من ثلاث جهات؛ الجهة الأولى : 
«أنه لو ثبت فنقول بموجبه» والفاسق مرشد؟ لأنه يرشد غيره؟؛ لوجود آلة 
الإرشاد وهو العقل» فكان هذا نفي للمجنون» وبه نقول)2©7. 

الجهة الثانية: أن «قوله: (مرشد) ولم يقل رشيد يقتضي أن يوجد منه 
فعل الرشد في غيره» وإن كان غير موجود في نفسهء وهو إذا زوّجها بكفء 
كان مرشداً وإن لم يكن رشيداً)”"'2. 

ايت عن الجهة الثانية من المناقشة أن هذا تأويل فاسد من وجهين: 

الوجه الأول: «أنها صفة مدح تتعدى عنه إلى غيره» ومن ليس برشيد لا 
يتوجه إليه مذمة» ولا يتعدى عنه رشد. 

الوجه الثاني: أن في الخبر الآخر في قوله: «وأيما امرأة أنكحها ولىّ 
مسخوط عليه فنكاحها باطل» ما يبطل هذا التأويل)”" . 

الجهة الثالثة: أن المراد ب «لا نكاح إلا بوليٌ مرشد»؛ أي: كامل» 
فالمراد الكمال والتمام لا الصحّة والنفوذ”*؟. 

الدليل الثاني: حديث ابن عباس و«هها؛ أن النبي كك قال: «لا نكاح إلا 
بولئٌ. وشاهدى عدل. وأيُما امرأة أنكحها ولئٌّ مسخوط عليه فنكاحها 
باطل)”' . 


)١(‏ بدائع الصنائع ”0774/7 وجاء في الإنصاف :187/7١‏ «قال الشيخ تقي الدين طله 
الرشد هنا هو: المعرفة بالكفء ومصالح النكاح» وليس هو حفظ المال» فإن رشد 
كل مقام بحسبة) . 

(؟) الحاوي الكبير 57/9. (6) الحاوي الكبير 57/9. 

(4) مذهب بعض المالكية أن اشتراط العدالة في الولى شرط كمال لا شرط صِحّة. ينظر: 
شرح الخرشي 4. وذكر الحنابلة أنه عند تساوي الأولياء يقدم أفضلهم . ينظر: 
المقنع والشرح الكبير والإنصاف .711/7١‏ 

6 أخرجه الدارقطني 20/5 رقم : ”2 والبيهقي /ا/ 5 .١7‏ 


أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع ككس 


فنكاحها باطل» فدل على اشتراط عدم فسق الولي”"''. 


نوفش : بأنه 3 3 60م 


وشاهدى عدل)”" . 


وجه الاستدلال : أن هذا أثن ثابت عن ابن عباس فهو قول صحابى ء 
وقول الصحابي حجة. بل ولا يُعلم له مخالف في هذه المسألة”* . 

يناقش: أنه قول صحابي وفي حجيّته خلاف”"؟. ولم يشتهر؛ لأن العمل 
على خلافه ولم يكن القضاة والعلماء يمنعولن الولى من عقد النكاح بسبب 
شنقه أن «يفيكوة تكاحدة. إلا إذا تضدة إضرارا كم يله : 

وأيضاً: يناقش قوله: (مرشد) بما سبق في مناقشة الحديث المرفوع. 

الدليل الرابع: أن الفاسق غير مأمون على نفسه فأولى أن لا يكون 
يا 

بناقش : بأنه يمنعه الوازع الطبعي من أن يوقع نفسه أو من تحت يله بما 
المرأة إذا وضعها عند من لا يكافتها . 


.57/4 ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

() قال البيهقي في سئنه /ا/ :١75‏ «كذا رواه عدي بن الفصل» وهو ضعيف » والصبحيح 
موقوف». وبنحوه قال الدارقطني» وضعفه الألباني مرفوعاً وصححه موقوفاً. ينظر: 
التعليق المغني 64 التخليص ”"/ 707 رقم: ؟١5١»‏ الإرواء رقم: 1855. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة »44١/‏ رقم: 215917 والبيهقي .1١7/17‏ وقال الألباني في 
الورواء رقم : ١85‏ : ااصحيح موقوفاً. وقد روي عنه مرفوعاً». 

(5) ينظر: تكملة المجموع /١1‏ 100. 

(0) ينظر: المحصول وشرحه نفائس الأصول 778/5». شرح مختصر الروضة "/ 2186 
إرشاد الفحول 7/ 446. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 7/7 779. (0) ينظر: الذخيرة 5/ 556. 


١‏ 1333لا رصع 1 مه اه نت 


الدليل الخامس: أن ولاية النكاح ولاية نظرء فلم تثبت مع الفسق 
كولاية المال7'. 

يناقش: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن ولاية المال قد لا يلحقه العار 
في التقصير فيها بخلاف ولاية النكاح فإن العار يلحقه هو وقرابته إذا قصّر 
فيهاء وخشية لحوق العار تمنعه من التقصير. 

الدليل السادس: أن الفسق نقص يمنع الشهادة» فوجب أن يمنع من 
ولاية النكاح كالرق”'". 

يناقكش: أن الشهادة لا يلحق الشاهد إذا ظلم فيها عارٌء أما في ولاية 
النكاح فإن في تزويجه لمن ليس بأهل عاراً عليه وعلى قرابته. 

الدليل السابع: أن الفاسق لا يؤمن أن يحمله فسقه على أن يزوج المرأة 
من غير كفءٍء وفي ذلك إضرار بالمرأة” ". 

نوقش: بأن الوازع الطبعي يمنعه من أن يضعها عند من يُضْرٌ بهاء وإن 
وضعها عند من لا يكافتها فللمرأة وبقية الأولياء الاعتراض . 

الترجيع: 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ في هذه المسألة» هو عدم اشتراط العدالة» وأن 
الفسق ليس بموجب لزوال حق الولاية في النكاح» لكنه شرط كمالء» فإذا 
تساوى الأولياء في الرتبة فغير الفاسق مقدم على الفاسق كما أشار إلى ذلك 
بعض المالكية» وذلك لقوة أدلة هذا القول. خاصّة الإجماع العملي عند 
المسلمين في عدم زوال الولاية في النكاح من الفاسق». ولأن الوازع الطبعي 
يمنعه من وضع من يلي نكاحه عند من لا يناسبه» وإن حصل تفريط من 
الوليى» فإن عامة القائلين بزوال ولاية الفاسق يرون اعتبار عدد من خصال 


() ينظر: المغني 7/4. (6) ينظر: الحاوي الكبير 9/ 17. 
(9) ينظر: تكملة المجموع 70/1 . ش 


أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع سن 


الكفاءة التي تثبت للمرأة ولبقية الأولياء» التي تكفل لهم الحق في دفع الضرر 
برفض النكاح أو فسخه بعد عقده. 

أما بالنسبة لأهل البدع المفسّقة. فإن في ثبوت ولايتهم على من تحت 
أيديهم نظراً؛ لأنه قد يكون يرى أن من مصلحة من تحت يله تزويجه بمن هو 
موافق لما يراه من بدعة وضلالة» ولا يرى في ذلك عاراً ومذمة عليه» بل قد 
يرفض من لا يعتقد اعتقاده. وإن كان أصلح وأنفع للمرأة في الدنيا والآخرة» 
ولا يخفى ما في ذلك من ضرر على من هو واقع تحت ولايته» فلزوال الوازع 
الطبعي يمكن أن يُقال بأن الأمر في أهل البدع المُفسّقة أشد من أهل الفسق 
من غيرهم» فينبغي لبقية الأولياء والمرأة التحفظ فيمن هذا شأنه» ورفع الأمر 
للقضاء إن حصل ما يؤدي إلى الإضرار بالمرأة بالإعراض وعدم قبول من لا 
يوافقه في بدعته» أو تقديم من يوافقه على من لا يوافقه» خاصّة إذا كانت 
المرأة من أهل السّنَّة وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من صور العضل إذا 
امتنع الخُطّابٍ من خطبة المرأة لشدة الولي""2» ويدخل في هذا الضابط إذا 
امتنع الطاب من أهل السّنَّةَ من خطبة المرأة التي وليّها مبتدع لشدته ونفرته 
عن أهل السّنَّة» وبناءً على هذا فالقول بزوال ولايته فيه قوّة» وإن قيل بإلحاقه 
بسائر أهل الفسق من غير أهل البدع» فإنه ينبغي للقضاة وسائر الأولياء مراعاة 
هذا الأمرء والنظر في شأن المرأة؛ فإن كثيراً من النساء قد تستحي من رفع 
الأمر للقضاء أو المنازعة في مثل هذا خاصّة إذا كانت بكراً ‏ والله أعلم . 


الفرع الرايع 
ولاية السلطان من أهل البدع المُفسّقة النكاح لأهل السّنَّة 
اختلف أهل العلم القائلون بزوال ولاية الفاسق في النكاح في اعتبار 


الفسق مانعاً من الولاية على النكاح من السلطان على قولين: 


.1857/٠5٠١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 


ام الاحكامالفقَهيّة المتعلقة بأهل البدع 


القول الأول: لا يُعتبر الفسق مانعاً وهو الأصح عند الشافعية"'', 
ومذهب السنارلة 7 

القول الثاني: يُعتبر الفسق مانعاًء وهو وجه عند الشافعية”" وقول عند 
الا ا 

هذا وقد سبق ذكر الأدلة في اعتبار الفسق مانعاً أو عدم اعتباره. 
وترجيح عدم اعتباره مانعاً؛ والسلطان في هذا من باب أولى؛ تفخيماً لشأنه 
لأنه يلي بالولاية العامّة» ولوجود الحاجة إليه لعدم غيره من الأولياء . 

ولكن كما تقدم في المسألة السابقة إن كان السلطان لا يزوّج من تحت 
ولايته من أهل السّنَّ إلا لمن يوافقه في بدعته» فللمرأة أن تنتقل إلى توكيل من 
يزؤّجها ممن يُكافئها في الديانة”". 

الفرع الخامس 
ولابة أهل البدع المفسقة النكاح لمن هو مثلهم 

هذه المسألة مبنية على ما تقدم بيانه قريباً عن حكم اعتبار الفسق 
مانعاً من الولاية»ء وسبق ترجيح القول بأنه لا يُعتبر مانعاء وبناءً على ذلك 
فإن أهل البدع المُفسّقة ولايتهم في النكاح باقية على من ثبت شرعاً 
ولايتهم له. 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين // 276 تحفة المحتاج 250494 مغني المحتاج .””١/‏ نهاية 
المحتاج 2 . 

(0) ينظر: الفروع 25١5/4‏ الإنصاف 2187/7١‏ كشاف القناع .777/١١‏ 

(6) ينظر: روضة الطالبين // 70» تحفة المحتاج 2799/1 مغني المحتاج 275١/5‏ نهاية 
المحتاج 1 . 

(:) ينظر: الفروع 25١5/8:‏ الإنصاف »1877/٠7١‏ كشاف القناع .775/١١‏ 

(0) ينظر: الاختيار الفقهية لابن تيمية ص ١77”‏ وفيه: «فإن أباه حاكم إلا بظلم» كطلبه 
جعلاً لا يستحقهء صار وجوده كعدمهء فقيل: توكّل من يزوجهاء وقيل: لا 
تتزوج.. 2١‏ وينظر: الفروع .5١87/8‏ 


أحكام الزواج مع أهل البدع ا 


© © 


أحكام الزواج مع أهل البدع ١‏ 


ويشتمل على مطلبين 
2# المطلب الأول كي 
الزواج من أهل البدع 
وفيه فرعان 


الفرع الأول 
الزواج من أهل البدع المُكَفّرة 

اتفق أهل العلم على تحريم الزواج بأهل البدع المُكمْرة» وقد حكى 
الاتفاق على ذلك جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد فقد قال: «وأجمع من 
أدركنا من أهل العلم أن الجهمية افترقت ثلاث فرق... فكل هؤلاء جهمية 
كقّارء يُستتابون فإن تابوا وإلا قتلواء أجمع من أدركنا من أهل العلم أن من 
هذه مقالته [أي: مقالة الجهمية] إن لم يتب لم يناكح» ولا يجوز قضاؤهء ولا 
تؤكل ذبيحته . . 

وأما المعتزلة الملعونة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم [وذكر 
عقائدهم ثم قال:] فهؤلاء الذين يقولون بهذه المقالة كمارء لا يُناكحون ولا 
تقبل شهادتهى»”''. 

وحكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال في سياق كلامه عن 


.7917/9 ينظر: طبقات الحنابلة لأبى يعلى 578/7. وينظر: المغنى‎ )١( 


00 ظ الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


النصيرية -: «وقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم. 
ولا يجور أن ينكح الرجل مولاته منهم ١‏ ولا يتروج امرأة منهم)"'' . 

ونقل ابن عابدين عن بعض فقهاء الحنفية أنه نقل عن علماء المذاهب 
الأربعة أنه لا تجوز مناكحة النصيرية والدروز والإسماعيلية”''. 

اا 5 1 5 1 ع 1 

وقد نص على تحريم مناكحة طوائف من أهل البدع المكفرة غير واحد 
من الفقهاء في سائر المذاهب ومن أقوالهم في ذلك: 

قول ابن الهمام من الحنفية في سياق تحريم الوثنيات : «ويدخل في عبدة 
الأوثان عبدة الشمس والقمر والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة 
والزنادقة والباطنية والإباحية» ...وكل مذهب يكفر به معتقده؛ لأن اسم 
المشرك يتناولهم دا ان 

ومن المالكية قول الإمام مالك: «لا ينكح أهل البدع» ولا ينكح 
إليهه)”*' . 

ومن الشافعية قول الغزالي ‏ في كلامه عن الباطنية -: «الفصل الثاني : 
في أحكام من قَضِي بكفره منهم: والقول الوجيز فيه أن يسلك بهم مسلك 
المرتدين في النظر في الدم والمال والنكاح. . . وأما أبضاع نسائهم فمحرمة» 
فكما لا يحل نكاح مرتدة لا يحل نكاح باطنية معتقدة لما حكمنا بالتكفير بسببه 


.165 /"6 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين 5//ا". فقد ذكر أن للعلامة عبد الرحمن العمادي فتوى 
مطوّلة في عقائد الدرزو والنصيرية والإسماعيلية» ثم نقل عن علماء المذاهب الأربعة 
أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرهاء ولا تحل مناكحتهم ولا 
ذبائحهم . 

(9) ينظر: فتح القدير 27575١7”‏ وتكلم في سياق ذلك عن مناكحة المعتزلة ونقل عدم 
جوازه عن بعض الفقهاءء ثم ذكر القول بجوازه بناء على عدم تكفير أهل القبلة إلا 
بمن خالف القواطع المعلومة بالضرورة من الدين. وينظر: حاشية ابن عابدين 6/ 
7377 في مناكحة النصيرية ونحوهم . 

.85/١ المدونة‎ )8( 
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من المقالاات الشنيعة)7'. 


ومن الحنابلة قول ابن مفلح في سياق كلامه عن أهل البدع: «ونكاح من 
كمّرناه كمرتدٌ إن دعا إليها أو مطلقاً»”'' وقد سبق ذكر كلام الإمام أحمد. 


وقد أفتى بأخذهم حكم المرتدين شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع 
ومن ذلك قوله ‏ فى سياق كلامه عن الغلاة مثل النصيرية والإسماعيلية 
ونحوهم 0 «فإن جميع هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى». فإن لم يظهر عن 
أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار» ومن 
أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفراًء فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا 
بجزية ولا ذمة» ولا يحل نكاح نسائهم. ولا تؤكل ذبائحهم؛ لأنهم مرتدون 
5 7 رةه 
من شر المرتدين»؟ . 
وقال انها + اوهة لاغنالدر ةن والعضيرنة"كفان اناق المسلميد 4 لآ بل 
أكل ذبائحهم» ولا نكاح نسائهم)”'. 
* فتبيّن مما سبق أن أهل البدع المُكَمُّرة يأخذون حكم المرتدين عن 
الدين. ولا يجور نكاحهم بالاتفاق. 


* وإن قيل بأخذهم حكم الكفار من غير أهل الكتاب”*' فقد حكى 


)١(‏ فضائح الباطنية ص”57١.‏ وينظر: الأم للشافعي في بيان تحريم مناكحة المرتد 
ص5 6؟7١.‏ 

() الفروع ”*/558. ينظر: الإقناع ”/ 7”514, كشاف القناع ."07/١١‏ وينظر في تحريم 
نكاح أهل الردة: المغني 2157/9 7١/715ء‏ /71717. 

فر مجموع الفتاوى 78/ 517/6. 62 المرجع السائق :7/58 13031: 

(5) أشار إلى ذلك بعض الفقهاء لما قال البهوتي في كشاف القناع 707/١١‏ في سياق 
تحريم نكاح الدروز والنصيريّة -: «قلت: حكمهم كالمرتدين» وفي تعليق عليه في 
حاشية نسخة (ذ) «فيه نظر: لأن إسلامهم لا يصح بخلاف المرتدين» فيحمل كلامه 
على من تكررت ردته) . اه؛؟ يعني : من أسلم ثم التحق بإحدى هذه الفرق». لا من نشأ 
عليهاء فإنه كافر أصلي. وقد بيِّن المحققون لكشاف القناع في المقدمة أن (ذ) يرمز 
بها على طبعة مقبل الذكير سنة 719١ه‏ المطبوعة في المطبعة العامرة» وقد قرئت - 
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الإجماع على تحريم نكاحهم غير واحدٍ من أهل العلم منهم ابن عبد البر”''. 
وابن قدامة"”''» وابن رشد الحفيد""» وابن مجزي”*' وشيخ الإسلام ابن 
تيمية'”'» وغيرهم من أهل العلم. 

*# هذا وقد تضافرت الآثار عن السلف في التحذير والنهي عن مناكحة 
أهل البدع ومن هذه الآثار: 

ما ورد عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: «ليس في أصحاب الأهواء 
شرم اجات جيم يدروون على: اذ يقرلا لبس في اماد افيه أرى 
الك ألا جنا كانه ل مو و7 

وسئل الإمام مالك عن تزويج القدري؟ فقرأ «ولا تَدكحُوا الْمُتْرَكتٍ حَقٌّ 
وَمَبَدُ مُؤْمِنٌ حي من مُتْرِدٍ ولو أعْبَبَكمٌ أوْلَيِكَ يَدْعُونَ إل الثَارِ وَأمَهُ يِدَعُوَا إل الْجَنَد 


سلا سج وى 2 ى جه صصص ع اميل 3 ور رم ستو - ع 0700 ا 
وَالْمَعْفْرَةَ بِإِذنْدهُ وَبْبَيْنُ ايد لِلنّاين لعَلَهُمْ يِتَدَدُونَ (54)07" [البقرة: .]77١‏ 


وقال أيضاً: «لا يزوج من القدرية ولا يزوجون»*. 


: ف ا لع -(9) 1 ا 59000 


- على الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري» وصححها الشيخ محمد بن عبد المحسن 
الخيال بالمقابلة على نسخ خطية أخرى. 
وسبق ذكر كلام الغزالي وغيره في حكم من نشأ على هذه البدع المغلّظة» وأن 
الخلاف فيهم على ثلاثة أقوال. 

.018/9 المغنيى‎ )0( .57١//8 ينظر: التمهيد‎ )١( 

(9) ينظر: بداية المجتهد ص578. (5) ينظر: القوانين الفقهية ص5/8١.‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .8117/١6‏ 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنّة ١0/؛»‏ رقم: 157. وبنحوه قال عبد الله بن 
إدريس وحفص بن غياث. ينظر: خلق أفعال العباد ص" رقم: 8لا 794. 

(0) والأثر أخرجه ابن أبي عاصم في السّئَّة ص”١٠»‏ رقم: 194 وصحح الألباني 
إسناده فى ظلال الجنة . 

(0) ينظر: النوادر والزيادات 8450/54. 

(9) هو: سفيان بن مسروق الثوريء» أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ فقيه» عابد- 
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«لاء ولا كرامة)”''. 

وقال البخاري: ما أبالى صليت خلف الجهمي والرافضي» أم صليت 
خلف اليهود والنصارى» ولا يُسلم عليهم ولا يُعادون ولا يُناكحون. ولا تؤكل 
ذاء 0 
باتحهم 

ونحوها من الآثار عن السلف التى تقرر إعمال سلف الأمة لهذا اللأصل 
في النهى عن التزوج من أهل البدع . 

هذا ومستند إجماع أهل العلم على تحريم مناكحة أهل البدع المُكفرة 
هو ما ورد من الأدلة في النهي عن مناكحة أهل الشرك ومنها قوله تعالى: 
ولا دككحوا الْمَتْركّتٍ حقٌٍّ يون وَلَمَهُ مُؤْمِسَة حَيل ين مُتْرِكَةَ ولو أَعجِبَدَك ولا 
ِل ألثرِ وَأمَهُ يدعْوَا إلى الْجَنَةَ وَالْمَقية بدني وَببينُ بيد يناسن لَلَهُمْ يِتَدَدُونَ 
© [البقرة: ١؟؟].‏ 

قال ابن سعدي”": «ولا تكخوأ» النساء #االْمُْتْرِكَتِ» ما دمن على 
شركهن #حَقٌّ يُؤْمِنَّ4؛ لأن المؤمنة ‏ ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من 
المشركة. ولو بلغت من الحسن ما بلغت» وهذه عامّة في جميع النساء 
المشركات خصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب. . . ثم ذكر تعالى 
الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين فقال: 
«أولئك يدعون إلى النار»؛ أي: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فمخالطتهم 


-د إمام حبّةء توفي سنة ١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 2779/1 تقريب التهذيب 
7/١‏ 0",. 

.15560 رقم:‎ 28١١/١ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّهةَ‎ )١( 

(؟) خلق أفعال العباد ص8". 

() هو: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» من علماء نجد المحققين» له تصانيف كثيرة 
منها: القواعد والأصول الجامعة» القواعد الحسان في تفسير القرآن» توضيح الكافية 
الشافعية» توفي سنة 11/56١ه.‏ ينظر: الأعلام 7/ .714٠‏ 


و1 9131 1ك سد صم د اسضصط دك عمدت 


على خطر منهم. والخطر ليس من الأخطار الدنيوية» إنما هو الشقاء الأبدي»: 
ويُستفاد من تعليل الآية» النهى عن مخالطة كل مشرك ومبتدع. ..2'702. 
الفرع الثانى 
الزواج من أهل البدع المُفسّقة 

النظر فى هذه المسألة من جهتين : 

الجهة الأولى: حكم الزواج من أهل البدع المُفسّقة من حيث الصحّة 
وعدمها «الحكم الوضعي): 

الجهة الثانية: الحكم التعبدي التكليفي للزواج من أهل البدع المفسقة : 

* فأما عن حكم الزواج من أهل البدع المفسّقة من حيث الصحة 
وعدمها فإن الأصل هو جواز زواج المسلم من المسلمة وإن كانت متلبّسة 
بفسق أو بدعة؛ لأن الكفاءة ليست مشترطة فى جانب المرأة فيجوز للرجل 
التزوج من المرأة وإن كانت غير مكافتئة له. 

قال ابن قدامة: «والكفاءة معتبرة فى الرجل دون المرأة» فإن النبى عَلِنِ 
لا بأمهء فلم يعتبر ذلك في الأمر)”'". 

1 0 50 5 رةه 

بل إن ابن حزم حكى الاتفاق على عدم لزوم مكفاءة المرأة لل 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية «عن الرافضة هل تزوج؟ 

فأجاب: الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال» ولا ينلبغي 
لمسلم أن يزوج موليته من رافضي» وإن تزوّج هو رافضية صم النكاح إن كان 
)١(‏ تيسير الكريم المنان ص44. 


23323 كشاف القناع ."15/١‏ 
فر مراتب الإجماع .١١/‏ 


أحكام الزواج مع أهل البدع | 


يرجو أن تتوب» وإلا فترك نكاحها أفضل للا تفسد عليه ول 


* وأما عن الجهة الثانية: وهي الحكم التعبدي التكليفي للزواج من أهل 
البدع المفسّقة: فإن الحكم من هذه الجهة لا يمكن إطلاق القول فيه بحكم 
واحد؛ لاختلاف النظر فيه بحسب حال الرجل والمرأة: فليس زواج العالم 
البصير في دينه بامرأة مبتدعة قريبة من الحق وراغبة فيه؛ كزواج رجل جاهل 
بامرأة مبتدعة داعية لبدعتها قد تفتنه عن دينه وتضله عن سبيل الله فالحكم 
مختلف باختلاف الأحوال والنساء والرجال» ولكنه في الغالب يدور في مثل 
هذه المسائل بين التحريم والكراهة لوجوب هجر أهل البدع والحذر منهم» إلا 
لمصالح ظاهرة تُقوي القول بالإباحة» وقد سبق قريباً نقل كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في التزروج من الرافضية إن كان يرجو أن تتوب» ولكن مع ذلك فلا 
ينبغي لأهل السّنّْة أن يتساهلوا في النكاح من نساء أهل البدع؛ لما يشتمل عليه 
من ضرر على الزوج وعلى أولاده من خشية سريان البدعة في نفوسهم 
واستمرائهم لهاء هذا وقد قال النبي كَهِ ناصحاً أمته في أمر زواج النساء 
«فاظفر بذات الدين تربت يداك)”7", ولا شك أن المرأة المتليسة بالبدعة مخلة 
بجانب الدين» ويشتد الأمر في خطورة نكاح نساء أهل البدع إذا كانت المرأة 
داعية أو مجاهرة ببدعتها : 

- لما يشتمل عليه ذلك من الإخلال بالهجر المأمور به شرعاً . 

- ولآن إمكانية التأثر بها أعظم . 

- ولما يُخشى من تعدي أثر بدعتها إلى الأولاد؛ لأن تأثرهم بالأم عظيم . 


(1) مجموع الفتاوى .5١/77‏ ويمكن أن يندّل هذا الكادم ون اح ادم على درم 
بالجهل فلا يأخذون حكم الكفار؛ لأنه قرر المنع من الزواج منهمء في مواضع أخرى 
كما فى الفتاوى 7/797 ."١‏ 

4 أخرد البخاري في كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم: 2004٠‏ ومسلم في 
كتاب الرضاعء باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم: 55 .. ينظر: المنهاج في 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص18 1. 
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هذا وقد ذكر الذهبي أن عمران بن حِطَّلان"'' كان من أعيان العلماء» ثم 

تزوج امرأة من الخوارج لعله يردها عن مذهبهاء فصرفته إلى مذهب الخوارج» 
٠ 96 ٠ 5 20)» 250 0‏ 1 1 . اع 

حتى صار من غلاتهم'''» فلهذا ينبغي الحذر من التساهل في مناكحة أهل 
البدع؛ وقد كان السلف يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خظّافة"'؛ ولهذا 
صرّح غير واحد من الأئمة بالنهي عن نكاح أهل البدع» كما مضى ذكر شيء 
من أقوالهم»ء وسيأتي مزيد من ذلك في المسائل الآتية» بل ذكر بعض الفقهاء 
أن الأمر في مناكحة أهل البدع أشدٌ من مناكحة من فسقه بالجوارح”*'. فلا 
ينبغى التعرض للفتنة» والسلامة لا يعدلها شىء - والله أعلم -. 


#ي المطلب الثاني 5» 


تزويج أهل البدع 
وفيه فرعان 
الفرع الأول 


تزويج أهل البدع المُكفرة 
الكلام في تزويج أهل البدع المُكَمّرة منطبق تماماً على ما سبق ذكره في 
الزواج منهم وقد سبق حكاية الإجماع على تحريم ذلك» بل إن الأمر في 
تزويج المرأة من أهل البدع المُكَمّرة أشد من الزواج منهم؛ لأن النصوص 
الشرعية جاءت بجواز الزواج من أهل الكتاب دون تزويجهمء فدل على أن 
الأمر في تزويج النساء أشد من زواج الرجال» وذلك لأن القوامة للرجل» 


)010( هو: عمران بن حطان السدوسيا لبصري» من أعيان العلماء. لكئه من رؤوس 
الخوارج» تزوّج عمران خارجية وقال: سأردهاء فصرفته إلى مذهبها» وذكر أنه رجع عن 
ذلك» توفي سنة 85ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 27١5‏ تهذيب التهذيب 117/7". 

() ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ .75١5‏ (6) ينظر: سير أعلام النبلاء /7/ 7171. 


() ينظر: مواهب الجليل ”7/7 .575١‏ 
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كا تساني موري تئر وار رو سر أل جيل وز تجار هري الست 
وبعض أقوال الفقهاء في الزواج من أهل البدع المكفرة . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ذ فى السعو 3 ١لا‏ يجوز تزويح 
بنات أغل الشنة من أبتاء الشيعة. ولا من الشموعبية: لآن المعروف عن 
الشيعة دعاء أهل البيت والاستغاثة بهمء» وذلك شرك أكبر. . 


الفرع الثاني 
تزويج أهل البدع المُفسّقة 

النظر في هذه المسألة من جهتين : 

الجهة الأولى: حكم تزويج أهل البدع المفسّقة من حيث الصحّة وعدمها 
«الحكم الوضعي) . 

الجهة الثانية: الحكم التعبدي التكليفي لتزويج أهل البدع المفسقة. 

* فأما عن حكم تزويج من أهل البدع المفسّقة من حيث الصحة 
وعدمها: 

فهو مبننٌ على مسألة الديانة والمراد بها هنا السلامة من الفسق» ولا يشترط 
لها المساواة 31 الصلاح والحال”'' . فهل الديانة بهذا المعنى من خصال الكفاءة”") 


.199/١8 )١(‏ برئاسة ابن بازء وعضوية: عبد العزيز آل الشيخ» وابن غديان» والفوزان» 
وبكر أبو زيد. 

(0) فليس المراد هنا اتفاق الدين؛ لأن هذا يبحث في مسألة تزوج أهل الإسلام من 
غيرهم. ينظر: مواهب الجليل ”/ 255١‏ فتح القدير ؟/ ٠‏ . 

فر الكفاءة في اللغة: الكاف الي والهمزة أصلانء. يدل أحدهما علي التبداوئ, ف 
ال : والكقيه والكفُؤ بتسكين الفاء وضمهاء وهمز الآخر على وزن فعْل 
وفعْل» والكفء : النظير» والمثيل» والمساوي. 
ينظر: معجم مقاييس اللغة ص895» النهاية في غريب الحديث والأثر ص؛ 28١‏ 
أنيس الفقهاء ص5 .١5‏ 
والكفاءة شرعاً: لها تعاريف عدّة بحسب عد خصال الكفاءة عند كل مذهب» ولعل 
التعريف الجامع فيها ما ذكره الخطيب الشربيني في مغني المحتاج 7177/4 بقوله: - 


8 الطسط1ت س نك د اإمخكة س1 ست 


صحة أو لزوماً أم ل12؟ 


اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الكفاءة في الديانة شرط للزوم النكاح”"'» وهو مذهب 


المع ع لو 52700 


(010) 


هه 


0 


(0) 


«أمر يوجب عدمه عاراً». وينظر: شرح الحصكفي وحاشية ابن عابدين 114/5. 
معجم لغة الفقهاء ص 0١‏ 7. 

البحث في هذه المسألة مركبٌ من أمرين : الأول: هل الكفاءة شرط للزوم النكاح أو 
صحته أو ليست معتبرة مطلقاً؛ أي: فيما عدا أصل الإسلام. 

الثاني: هل الديانة؛ أي: السلامة من الفسق الاعتقادي والعملي من خصال الكفاءة 
المعتبرة. 

وعليه فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء فسخ النكاح» وقد ذهب الحنفية أنه إذا 
رضي بعض الأولياء المستوين في الدرجة كرضاهم كلهم خلافاً لأبيى يوسف وزفرء 
ومن باب أولى إذا كان الولي أقرب فليس للأبعد الاعتراض خلافاً لأبي يوسف. 
وذهب المالكية إلى أن لبقية الأولياء حق الفسخ إن كانوا في درجة واحدة»ء وإلا فلا. 
ولا يفسخ بعد الدخول إن رضيت بغير كفء. 

وذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد: إذا زوّجها الأقرب برضاها ممن لا 
يُكافئها لم يكن للأبعد الاعتراض بخلاف العكسء. وأما عند التساوي فله حق 
الاعتراض . 

ومذهب الحنابلة أنه لا يسقط حق الباقين إذا زوّج الأقرب» وهو من المفردات 
واختلف الحنابلة : هل يملك الفسخ أو يكون العقد باطلاً من أصله على روايتين عن 
حون أشهرهما الصحة. ويملك الفسخ . 

ينظر: بدائع الصنائع 217/7 الهداية والنباية »٠١9/0‏ فتح القدير ”2785/7 عقد 
الجواهر الثمينة 55/7» الذخيرة »7”١5/5‏ شرح الخرشي وحاشية العدوي 2191/5 
الشرح الصغير :»40١/7‏ روضة الطالبين 7/ 4854 المنهاج ومغني المحتاج 2714/5 
المقنع والشرح الكبير والإنصاف .1017/٠١‏ 

ينظر: الهداية وفتح القدير 78٠/7‏ - 28790 الاختيار لتعليل المختار 7/ 1714» البناية 
00-- 5١١ء‏ تنوير الأبصار وشرح الحصكفي وحاشية ابن عابدين عليه ١95/5‏ - 
ان 

ينظر: عقد الجواهر الثمينة 557/7» الذخيرة 27١50 - 7١7/4‏ مختصر خليل مع 
تعليقات الزاوي ص”77١»‏ مواهب الجليل ”/ 55١‏ شرح الخرشي وحاشية العدوي 
4 9 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ”/08. 


أحكام الزواج مع أهل البدع ا 


والقافية "ءاهنال" 7 . 

القول الثانى: أن الديانة شرط لصحّة النكاح» فلا يصح النكاح ولو 
حصل الرضى من المرأة والأولياء؛ لأنها 0 للّه» وهو قول في مذهب 
المالكة" د ورواية تعن ايو 

القول الثالث: أن الديانة ليست داخلة في الكفاءة للتكاح» وهو قول محمد بن 
الحسن من الحنفية””'؛ وهو قول من لم ير اعتبار الكفاءة في النكاح أصلا”'' . 
© الآدلة: 
© أدلة القول الأول: «أن الديانة شرط للزوم النكاح.. 


الدليل الأول: قوله يله : #أفمن كن مَؤْمِمًا كَمن كات هَاسِمَا لا يستونَ 400 
[السجدة: .]١8‏ 


- جاء في منح الجليل /774: «وفاسق الاعتقاد على المشهور من تفسيقه كفاسق 
الجارحة» وإن خيف عليها أن يغير اعتقادها إلى معتقده فهل يرده الحاكم وإن رضيت به» 
واولا ترا ليا و الملقر يه على اميه اختا ون امدق العا 0 لأنه يجرها 
لمذهبه واعتقاده. أم لا وهو ظاهر كلامهماء وأما على تكفيره ف فيفسخ مطلقاً. . .». 

010( ينظر: الحاوي الكبير ٠ ٠.١/4‏ » البيان 9»,غ, المنهاج ومغني يه :/ 7 - 
لخر كئر الراغبين وحاشيتا قليوبى وعميرة عليه 0 تحمة المحتاج 
وحاشية الشرواني 7171/17 - 71ال. 

(0) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف »55١ 707/٠١‏ المغني 2731/9 منتهى 
الإرادات »9١/7‏ شرح منتهى الإرادات 7549/7»: كشاف القناع .8:08/1١١‏ 

(9) ينظر: مواهب الجليل ”/ »57١‏ حاشية الدسوقي 08/9. 

(5) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2757/5١‏ منتهى الإرادات .4١/7‏ شرح 
0 0 
الأصار وشرح 0 وحاشية 1 فية ابن عابدين 7 ا 
- هذا والقول بعدم اعتبار الديانة يندرج في قول من لم ير الكفاءة مطلوبة في النكاح 
أصلاً من باب أولى. 
حزم واستثنى ابن حزم ما إذا كان زانياء أو كانت المرأة زانية. ينظر: المبسوط 0/ 
20 بدائع الصنائع ا فتح القدير ات المحلى .15/٠‏ 


8 7 11131190 ص سف ٠‏ سدع ا 0 


وجه الاستدلال: أنه جاء النصُ صريحاً فى الآية بأن من كان فاسقاً لا 
سقوى مد من كان مومنا» فال على أن الفاسق البعن يكنو لكن لبست 
6 (1) ' 

نوقش: أن سياق الآيات يدل على أنها في حق ار والكافر 
قال يفل : «أنا لذن امنأ وها لحت كَلَهُمْ جَنّتْ الدف ثلا يما كوا بتعا 
) وأا لذن مسقا سَأْوههُ لد كنآ أرادوا أك ييا ينبا أُعِدُوأ فب وَقِيِلَ لَهُمّ 
ا ء عاب كر لَيِى كشر بو تُكَْيونَ 49 [السجدة: .]٠06٠ 4.١9‏ فقد 
القنامة هذا :وضف للكفاق اق المسل ”7 . 

الدليل الثانى: حديث أبى هريرة ذه ؛ أن النبى كلل قال: «إذا خطب 
إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 


عريض)”" . 


وجه الاستدلال: أن النبي لد أمر بترويج من يرضى دينه ) فدل على عدم 
: 0 4 : 1 20 
لزوم تزويج من هو غير مرضي في دينه 2 . 

نوفقي با نتن مم 3 


() ينظر: الحاوي الكبير »٠١١/4‏ المغني 259١/4‏ شرح الزركشي 5/؟17. 

(0) ينظر: مغني المحتاج 77/8/15. 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب التكاح. باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوّجوهء 
رقم: .٠١84‏ وقال: «حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد , بن لبماك فى بهذا 
الحديث» ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة مرسلاً: قال محمد: 
وحديث الليث أشبه. ولم يعُدٌ حديث عبد الحميد محفوظاً) وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب النكاح, باب الأكفاء. رقم: : .١1951/‏ وقال ابن القطان: «لا يصحء إنما هو 
مرسل» وقال الألباني: «حسن صحيح» ينظر: بيان الوهم والإيهام »3١7/05‏ الإرواء 
رقم : 8 . 

() ينظر: الإشراف على نكت الخلاف .7”١77/7”‏ 

(9) سبق عند تخريج نقل ترجيح البخاري لإرسال حديث أبي هريرة ذيه؛ وتضعيف ابن 
القطان لحديث أبي حاتم المزني. 


أحكام الزواج مع أهل اليدع ]اد 


/ )012 
أجيب : بأن له شواهد تقؤيه”''. 


الدليل الثالث : «أن الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية» غير مأمون 
على النفس والمال» مسلوب الولايات» ناقص عند الله وعند خلقه». قليل الحظ 
في الدنيا والآخرة» فلا يجوز أن يكون كفواً لعفيفة» ولا مساوياً لها»”". 

الدليل الرابع: أن الكفاءة لا تخرج عن كونها حمّاً للمرأة» أو الأولياء. 
أو لهماء فلم يشترط وجودها لصحّة النكاح . أما ما ورد من أدلة من قال بأنها 
شرط لصحة النكاح لا يدل على ذلك» بل يدل على اعتبارها في الجملة» ولا 
يلزم منه اشتراطها لصحّة النكاح”". 
© أدلة القول الثاني: «أن الديانة شرح لصخة النكاح» 


2 ركم و 2 مور 


الدليل الأول : ا تعالى: «ألزن لا يكم إِلَا زانية أو مشركة وَالرَانَة لا 


- - 


00 أ 


ينكحهاً إل ان أو ا وحرم لِك عل الْمَؤْمنِينَ 4 [النور: ”]. 

وجه الاستدلال: أن الآية دلت على تحريم تزويج المؤمنة من الزاني أو 
المشرك؛ لأنهما غير مكافئين لهاء فدل على اعتبار الديانة من خصال الكفاءة. 
وأنه لا يصح النكاح وو 5 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى: #وأنكحوا الأيتى ينك وَالْصَِحِينَ 
سنْ 0 وَمابحكم إن را فقراء فقراء بِعْنِهم أسَّهُ من فَضلهء وَأنّهُ ص كليم »> 
[النور: 7م900 , 


)١(‏ منها: حديث أبي حاتم المزني أخرجه الترمذي رقم: 2٠١85‏ وقال: «حسن غريب». 
وحسّنه ابن العربى والألبانى» وحسّن إسناده ابن باز. ينظر: عارضة الأحوذي ”//اء 
فتاوى ابن باز #/ 2237١31‏ 

(؟) المغني 891/9. (0) ينظر: المغنى 84/94". 

(:) ينظر: الحاوي الكبير 7/4١٠غ‏ مغني المحتاج 08/4 00 

(5) ينظر: مغني المحتاج 2778/4 والقول بالنسخ هو قول سعيد بن المسيّب واختاره 
الشافعي. ينظر: جامع البيان 2١69/١١‏ أضواء البيان 5/ .4٠‏ 


تكس الأحكام الفقهيَّة المتعلقة بأهل البدع 


أجيب : بعدم التسليم» بل هي محكمة. والاصل الإحكام إلا بدليل 
واضحء وقد ذكر الشنقيطي أن القول بالنسخ: «مستبعد؛ لأن المقرر في أصول 
الشافعي ومالك د أنه لا يصح نسخ الخاص بالعام وأن الخاص يفضي 
على 0 4 سواء تقدّم ص أو تأخر ومعلوم أن آية 9 وأتكحوأ الأيئ 
يك وَامَلِحِنَ من عبادة وإنابكه إن يَكونوأ فقراء بِغْنِهمُ أَلَّهُ ين وَصَِلِد- وَاللَه وسِمٌ 
وبصي أعم مطلقاً... فالقول بنسخها لها ممنوع على أصول 
الأئمة الثلاثة المذكوري.(1) 

الوجه الثاني: أن المراد بالنكاح في الآية الوطء» فلا دليل فيه على 
اعتبار الكفاءة فى الديانة. 

الأمر الأول : اليبس في القران لفظ نكاح إلا ولا بل أن يراد به العٌّد» 
وإن دخل فيه الوطء أيضاًء فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد فى 
كتاب الله ا" 

الأمر الثانى: «أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبى َم فى 
التزوج» فكيف يكون سبب النزول خارجاً من اللفظ”" . 


أجيب: بالمنع بل المراد به إما الوطء كما ثبت عن ابن عباس”*'». أو 


)١(‏ أضواء البيان .4٠/5‏ ثم قال: «هذه الآية الكريمة [يعني «آلران لا ب إل رَفَِةٌ أو 
مرك [النون::7]] ميت اضعب الآنات تعثينا + أن جم النكاح فيها على التزويج 
لا يلائم ذكر المشرك والمشركة» وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث 
الواردة المتعلقة بالآية» فإنها تعيّن أن المراد بالنكاح في الآية التزويج. 0.٠‏ ثم رجح 
أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج بعد طول بحث في تفسير هذه الآية» ومناقشة 
لقول ابن القيّم بفساد المعنى على القول بأن المراد الوطء. 

(؟) مجموع الفتاوى .١١7/787‏ 

(6) المرجع السابق 7/ .١١‏ وينظر: إغاثة اللهفان .٠١8/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١91/١1‏ وغيره. وصحح إسناده ابن كثير في تفسير 


القرآن العظيم 7/5 


أحكام الزواج مع أهل البدع ىسن 


0010 
معسة 1 


الدليل الثاني: حديث جابر بن عبد الله وَقْكا؛ أن النبي ذكَكِةٍ قال: «لا 
تتكحوا النساء إلا من الأكفاء)”" . 

وجه الاستدلال: ورد في الحديث النهي عن تزويج النساء إلا من 
الأكماء. والنهي يقتضي الفسادء والفاسق ليس مكافئا للعفيفة» وكذلك المبتدع 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه ضعيف لا يُحتجٌ بمثله ". 

الوجه الثاني: أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب» أو يحمل 
على نكاح الأب للبكر التي يجبرها””*'. 

الدليل الثاني: أن التزويج مع فقد الكفاءة تصرفٌ في حق من يحدث من 
الأولياء بغير إذنه» فلم يصح, كما لو زوجها بغير إذنها”” . 

نوقش: أنه جاء من الأدلة ما يدل على عدم اشتراطها لصحة النكاح بل 
على لزومه كما في حديث عائشة 'إينا: «أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي 


زوجني ابن أخيه؛ ليرفع بي خسيسته» وأنا كارهة» قالت: اجلسي حتى يأتي 


.4١ 7/5 أضواء البيان‎ )١( 

(0) أخرجه الدارقطني 08/5" رقم: 2”56١‏ والبيهقي 0/ .١77‏ 

(9) ضعفه غير واحد من الحماظ؛ لأن في سنده مُبشّر بن عُبيد وقد أعله به ابن حبان 
والدارقطني والعقيلي وابن عدي والبيهقي وابن الجوزي فقد أورده في الموضوعات 
والزيلعي والألباني بل قال: إنه موضوعء وأضاف بعضهم إعلاله بالحجاج بن أرطاة 
فهو ضعيف يدلس عن الضعفاء. ينظر: المجروحين ١/7‏ سنن الدارقطنى 
والتعليق المغنى 08/5" سنن البيهقى / “21 الموضوعات لابن الجوزي "/ 204 
الضعناء للعقيلى 8888/8 الكامل فى الظعفاء 6194/7 نضبية الراية 1958# إرواء 
الغليل 5 رقم : 7 . ْ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير .١١8/9‏ () ينظر: المغني 588/9. 


أ متم الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


النبى يله فجاء رسول الله كك فأخبرته. فأرسل إلى أبيها فدعاه» فجعل الأمر 
أللنساء من الأمر شيء)”"'. فدل على أن الكفاءة ليست شرظاً لصحة النكاح 


بل على لزومه. ولحو ذلك من الأخبار الت تدل على عدم اشتراط الكفاءة 
لوعي لل )عت( 


الدليل الرابع : أن الفاسق يجب هجره شرعاً: وتمنع مخالطته. فكيف 
ش داملة التكاح”” . 


يناقش: أن هذا لا يدل على عدم صحّة النكاح» بل على النهي عنه 
وتحريمه؛ لأن الجهة منفكة بين صحّة النكاح وحكم المخالطة للفاسق. 


© أدلة القول الثالث: «أن الديانة ليست من الكفاءة في النكاح: 


الدليل الأول: أنه يلزم من اشتراط الكفاءة في الديانة عدم جواز أن 
ينكح الفاسق إلا فاسقة» وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق وهذا لا 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب النكاح» باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة» رقم: 
68 ومال إلى ترجيح إرساله النسائي والدارقطني والبيهقي؛ لأن ابن بريدة الراوي 
ينظر: السنن الكبرى للنسائي ١78/0‏ رقم: 05759». سئن الدارقطني 771/54 سنن 
البيهقى .١١8/1/‏ 
وقال الألباني: في تعليقه على النسائي «ضعيف شاذ» ثم مال إلى تقوية الحديث لأن 
المعاصرة كافية لإثبات الاتصال بشرط السلامة من التدليس وعبد الله بن بريدة معاصر 
لعائشة ولم يرم بالتدليس كما في الصحيحة .٠١١9/1‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
النكاح, باب من زوج ابنته وهي كارهة». رقم : 4 من حديث ابن بريدة عن أبيه . 
وقال البوصيري: الإسناده صحيح . وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة وغيرها). 
وصحح محققو المسند ط. الرسالة 497/4١‏ حديث عائشة بشواهده. 

(0) ينظر: المغنى 88/9". وأورد أحاديث وآثار أخرى تؤيد ما ذكره» ومنها أن عتبة بن 
رسعة ند سالما» وا سه نت ا خب ديت الولية ين خف :د وهو فولى لامر اذ هرد 
الأنصار. أخرجه البخاري رقم: .56٠١‏ 

(9) ينظر: منح الجليل ”7/ 2775 حاشية الدسوقي 0//7. 


أحكام الزواج مع أهل البدع 6 


نقوله أحده وقد قا لاله تعاتى ده ا اتوت دوه لل 0 000 تقو 
علي يحون 402 [الحجرات: ]٠١‏ وقال تعالى: «و ل لا 
بَعْضِ يأمروت بِالْمَعَروفٍ تهون عن المدكر وقمون الله ويؤتوت 0 وس 7 
لله ورسولة: أوْليِكَ سرهم 20 ِنَّ أله عير حَكيم (40 [التوبة: 270١‏ . 

يُناقش: بأنه جاءت الأدلة الشرعية التي تدل على اعتبار الكفاءة في 
النكاح. وهى أدلة خاصة تقدم على العموم في هله الآيات. 

وعلى قول الجمهور لد يلزم من اشتراط الكفاءة للزوم النكاح عدم 
جواز نكاح الفاسق إلا لفاسقة» بل عدم لزوم النكاح إلا برضى المرأة 
والأولياء. 

الدليل الثانى : أن الديانة من أمور الآخرةء والكفاءة من أحكام الدنياء 
فل يقدح فيه 1 200 

نوقش: بعدم التسليم بهذه القاعدة. بأن الديانة من أمور الآخرة فقط. 

وأيضاً : أن القول باعتبار الكفاءة في النكاح مبنيٌ على أمر دبيوي وهو 
أن المرأة تعيّر بفسق الزوج أو بدعته» فوق ما تُعيّر بقصور نسبه ". 

وأيضا يُناقش: بما ورد من الأدلة الدالة على اعتبار الكفاءة في 
ال 


الراجح هو أن الكفاءة في الديانة تعتبر شرطأ للزوم النكاح؛ لقوة أدلة 
هذا القول» وينبني على ذلك أنه إذا تزوّج رجل مبتدع من امرأة سنيّة» فلمن 
لم يرض من المرأة أو الأولياء فسخ النكاح . 


.15/٠١ وينظر: المحلى‎ )١( 
.١١5 /0 البناية‎ »58٠١ /9 فتح القدير‎ 23””١ ينظر: بدائع الصنائع ؟/‎ )5( 


() ينظر: فتح القدير 7589/7. (5) ينظر: المغني 841/9. 


0 255-5-5-5-5 


* وأما من جهة الحكم التعبدي التكليفي : 

فقد حذّر السلف والأئمة والفقهاء من تزويج أهل البدع» وبيّنوا خطورة 
ذلك على نساء أهل السّنّة» ومن أقوالهم في ذلك: 

ما جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال: «من زوج كريمته من مبتدع فقد 
00-7 

وقال الإمام أحمد: «لا يزوج موليته من حروريّ مرق من الدين» 
ومن لم يربع بعلي فلا تناكحوه ولا تُكلّموه”"©. 

هذا وقد بيّن غير واحد من أهل العلم بأن أهل البدع ليسوا بأكفاء لنساء 
أهل السَّنّْةء ومن أقوالهم في ذلك : 

قول النووي: «والفاسق ليس بكفءٍ للعفيفة... وإذا لم يكن الفاسق 
كفؤاً للعفيفة» فالمبتدع أولى. . .)7 ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١لا‏ يجوز لأحد أن يُنكح موليته رافضياً 
ولا من يترك الصلاة» ومتى زوّجوه على أنه سني فصلى الخمسء» ثم ظهر أنه 
رافضي لا يُصلي أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة فإنهم يفسخون النكاح»””'. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشّنَّة ؟/04١8‏ رقم: 108. وروي 
مرفوعاً بلفظ: «من زوّج كريمته من فاسق. . .2 قال ابن حبان في المجروحين /١‏ 
: «قول الشعبي. رفعه باطل»» وكذا قال ابن عدي في الكامل ”/ »١50‏ وابن 
الجوزي في الموضوعات 58/7» والألباني في الضعيفة رقم: 235١77‏ وقال العراقي 
في المغني عن حمل الأسفار 7/ 55: «رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس» 
ورواه في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح». قلت: أخرجه ابن ين شيبة 7/ 
507 رقم : 17 عن الشعبي . 

(0) ينظر: المغني 917/9". 

0) روضة الطالبين 1/ .8١‏ وينظر: أسنى المطالب 2794/5 مغني المحتاج 8/5/ا”ا, 
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 2771/1 نهاية المحتاج .55١/5‏ 
وصرح في نهاية المحتاج 5 بكراهة تزويج الفاسق للعفيفة الصالحة مع القول 
بجوازه بل نقل عن ابن عبد السلام أنه يكره كراهة شديدة. 

(:) مجموع الفتاوى .5١/77‏ 


أحكام الزواج مع أهل البدع ا 


وقال الحظاب الرّعيني''' في حكايته لمذهب مالك: «قال مالك: لا 
نزوج إلى القدرية؛ يعني: أنه يفسخ النكاح الواقع بين أهل السنّة وبينهم. 
وهذا على القول بتكفيرهمء وأما على القول بأنهم فسّاق فهم كالفاسق 
بجوارحه وأشد؛ لأنه يجرها إلى اعتقاده ومذهبهء ولا يتزوج منهمء ولا 
يزوخون مق الساء أهل السلةة وقول مالك في القدريّة جار فيمن يساويهم في 
الي 

ومما سبق يعرف مدى حرص العلماء على التحذير من تزويج نساء أهل 
السّنّةَ من أهل البدع؛ لما يُحْسى في ذلك من تعدّي أثر البدعة إليهن» أو إلى 
أولادهن. ولما في ذلك من الإخلال بالهجر لأهل البدع» خاصّة من كان 
داعية أو مظهراً لبدعته كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد فيما سبق نقلهء فتزويج 
أهل البدع من نساء أهل السّنَّة إما مكروه أو محرّم بحسب حال المبتدع. 
والمرأة المنكوحة» وما يحتف بالنكاح من أحوال - والله أعلم -. 


© © 8 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني» المعروف بالحطاب» فقيه مالكي» له 
تصانيف عدّة منها: قرة العين بشرح ورقات الحرمين» مواهب الجليل» توفي سنة 
15ه. ينظر: الأعلام 58/1» معجم المؤلفين "/ .16٠‏ 

(؟) مواهب الجليل .55١/‏ وينظر: الذخيرة »7١/4‏ مناهج التحصيل 2117/7 منح 
الجليل / 5 7". 
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المبحث الرابع 
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فسخ نحاء-”" أهل البدع 


ويشتمل على مطلبين 
»تي المطلب الأول » 
فسخ نكاح أهل البدع المُكَمَْرة 
وفيه فرعان 
الفرع الأول 


فسخ نكاح أهل البدع المُكّفرة إذا تبين أن الرجل من أهلها 

إذا تبيّن أن الرجل من أهل البدع المُكمْرة وقامت عليه الحبجّة في ذلك» 
وهو متزوحٌ بامرأة مسلمة غير متلبسة ببدعة مكفرة» فإنه لا يجوز البقاء معه في 
عقدة النكاح ؛ لآنه لا يجوز زواج المسلمة بالكافر بإجماع أهل العلم كما سبق 
1 او ءِ وسَء دل ءِ هع 5 5 5 
في مسألة زواج أهل البدع المُكفرة من أهل الإسلام”'*. وفي هذه الحالة 
يفسخ العقد ويقرّق بين الزوجين. 

5 1 : . ع سء. 0 . ((5) 

قال الإمام احمد في الرجل يزوج الجهمي يفرق بينهما : 


60 الفسخ لغة: الفاء والسين والخاء كلية وانجنة تدل على نقض شيء . ينظر : مقاييس 
اللغة ص١7١١28‏ المضباج الهنيق ص 27/5 القاموس المحيط ص0 .١‏ 
0 5 شرعاً: 0 5 اا و ينظر: الموسوعة 
)»0 ينظر : ص .١ ١ ١‏ 
(6) ينظر: المغني 0717/9 الشرح الكبير .7177/7١‏ 
وقال خارجة بن مصعب: أبلغوا الجهمية أنهم كمّارء وأن نساءهم طوالق. - 


فسخ نكاح"” أهل البدع 0خ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يجوز لأحد أن ينكح فولكه و اا 
ولا من يترك الصلاة» ومتى زوجوه على أنه سني فصلّى الخمس, ثم ظهر أنه 
رافضي لا يصلي أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة فإنهم يفسخون النكاح)"''. 
وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية أنه لا يجوز تزويج بنات أهل 
السّنّةَ من أبناء الشيعة» وإذا وقع النكاح فهو باطل؛ لأن المعروف عن الشيعة 
دعاء أهل البيت والاستغاثة بهم. وذللكه شرك أكبوخ وعلى من ابتليت بالزواج 
من أحدهم عدم تمكين زوجها من نفسهاء مع الرفع إلى الجهة المسؤولة 
لإجراء ما يلزم لتخليصها من هذا الزواج”'". 
الفرع الثاني 
فسخ نكاح الرجل إذا صار من أهل البدع المُكفرة 
إذا صار الرجل من أهل البدع المُكَمْرة بأن تلبّس بشيء منهاء وقامت 
عليه الحجّة. فإنه يأخذ حكم المرتدين عن الدين» وقد اتفق عامّة أهل العلم 
على أن الردة مبطلة لعقد الزواج» وتكون سببا للفرقة بين الزوجين”" كما 


عام 


- أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. ص59» رقم: 7”. وقال المحقق ‏ عمرو 
عبد المنعم ‏ أثر صحيح . 

)١(‏ مجموع الفتاوى .5١/77‏ وفي ١١١/75‏ ذكر أن الشيخ أبو يعقوب النهر جوري كان 
قد زوج الحلاج من ابنته» فلما اطلع على زندقته نزعها منه. 

(0) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 7594/١8‏ برئاسة ابن باز»ء وعضوية: عبد العزيز آل 
الشيخ» وابن غديان» والفوزان» وبكر أبو زيد. 

(0) والفرقة تعتبر فسخا عند الجمهور من الحنفية ورواية عن مالك» ومذهب الشافعية 
والحنابلة. 
ومذهب المالكية وبه قال محمد بن الحسن : تعتبر طلاقاً . 
وثمرة الخلاف: هل تحتسب طلقة عليه إذا أراد أن يرجع إلى المرأة أم لا؟ 
هذا وقد ذهب عامّة العلم إلى أن الفرقة تكون مباشرة سواء قبل الدخول أو بعده. 
وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد هي المذهب أن الأمر موقوف إلى انقضاء 
العدة» فإن عاد المرتد إلى الإسلام قبل انقضائها؛ فالنكاح بحالهء وإِلَا تبيّنا فسخه 
من الردة. 


كلاق الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


حكى ذلك الماوردي” 0 وابن ا 

ونقل الخلااف في هذه المسألة عن داود الظاهري بأنه لا يرى انفساخ 
النكاح”" واستدل داود الظاهري بأن الأصل بقاء النكاح”*'. 

ونوقش: بأن الأصل بقاء النكاح إذا لم يطرأ المنافي» واختلاف الدين 
منا لبقاء النكاح بلا شك””'»: وقد أجمع العلماء على تحريم مناكحة 
المسلمين لأهل الردة. 

واستدل عامّة أهل العلم بأدلة كثيرة منها: 

الدليل الأول: قوله يلة: «ولا كدكنوا الششركتٍ حَيٍّ يُقِون كمه مويه 
ين كر ةَ وَلَوْ بتك و1 ا مكحأ المشريير اكليف وكيك ود 2 دن 

ولو عبس َولَتِكَ يُدُعُونَ إل كار امد يغ إن التق والمندة اديت 
1 ءَايتوء لِلنّاس لَعَلّهّ 1 ون ©» [البقرة: ١؟؟].‏ 

وجه الاستدلال: أن الله نهى عن مناكحة المشركين» وأهل الردّة حكمهم 
أغلظ من حكم المشركين الأصليين» فلا يجوز مناكحتهم» ولا البقاء معهم في 


النكاح . 

لديل الثاني : قوله تعالى : «#يكأما الْدِينَ امنوَأ ا جَلهَ'كُمْ الْمُؤْمِكتُ مهدجت 
2 00-5 يَ ره له مس سل د ص رعة - 7 د ع لس 
ا ألَدُ أله يإيسنبن ين لصون متت ني كلا تَيَحِعُوهُنَ إل الْكنار لا هنَّ ِل لم ولا 


- وينظر في بيان التفريق بين الزوجين بالردة: بدائع الصنائع 277١/7‏ الهداية والبناية 
”2 الكافي في فقه أهل المدينة ”/ 557» القوانين الفقهية ص58١.‏ الحاوي 
الكبير 9/ 5946» البيان 9/ 5055" مختصر الخرقي والمغني ١٠/94"؛‏ الشرح الكبير 
١20/5؛,‏ الفروع وتصحيح الفروع ال الإقناع وكشاف القناع 1 "”ة. 

)١(‏ الحاوي الكبير 4/ 2790 وقد حكى الإجماع ولم يذكر خلاف داود الظاهري. 

إفة كر المغني 5:٠‏ وقد ذكر خلاف داود الظاهري. 
ونقِل الاتفاق بين الفقهاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية 7/77 .١9/‏ 

(9) ينظر: البيان في شرح يدت 49 ىي, المغني 5/٠‏ ",. 

(؟) ينظر: المغنى .5"9/٠١١‏ 

(0) ينظر: الاختيار لتعليل المختار .١141/*‏ 


فسخ نكاح أهل البدع ا 


ون ارم يآ قثوأ ولا جاح علي أن َوه دآ | اموه ا 
سكا بيصم الك علا ما تتم ونا ا أتأ تخ 6م لل عت يتك ا 
عل كد 409 ال ا 

وجه الاستدلال: أن الله نهى عباده المؤمنين من الإمساك بعصم الكوافرء 
فمن باب أولى أن يُنهى أن تبقى المؤمنة تحت عصمة المرتد الكافر؛ لآن 
الحكم فيه أغلظ. والشأن في كون المرأة تحت الكافر أغلظ من كون الكافرة 
تحت المؤمن. 
الدليل الثالث: أنه اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب الفسخ. كما لو 
أ لليف تنس ك7 
الدليل الرابع : أن النكاح يراد للدوام. والمرتد ا دوام له؟ لأن ا 
الا 7 
الدليل الخامس: الإجماع المحكي في المسألة”*'. 
#ي المطلب الثاني 5 
فسخ نكاح أهل البدع المُفْسّقة 
وفيه فرعان 
الفرع الآول 
فسخ نكاح أهل البدع المُفسّقة إذا تبين أن الرجل من أهلها 
إذا تزوّجت المرأة من رجل ولم تعلم بأنه من أهل البدع» هذه المسألة 
تتفرع على مسألة الكفاءة في الديانة والصلاح شرط صحّة أو شرط لزوم» وقد 
سبق بحثها عند الكلام عن حكم تزويج أهل البدع غير المفسّقة من نساء أهل 
)١(‏ ينظر في الاستدلال بالآية البيان */ 08 المغني 239/٠١‏ الاختيار .١51/*‏ 


(0) ينظر: البيان 9/ 0ه5”ء المغنى ."9/٠١١‏ 
(6) ينظر: البناية 771//6. (:) ينظر: الحاوي الكبير 195/9. 


8 1335 رح : امح ذا كك لك لضت 


السّئّة”'2» وتبيّن أن الراجح هو أن الكفاءة شرط لزوم» فلمن لم يرض من 
المرأة أو الأولياء بالنكاح فسخ العقد إذا غرّهم الرجل بإظهار انتسابه إلى أهل 
السّنَّهَء وهو ليس كذلك - والله أعلم ‏ 


ولذلك نصّ جماعة من الفقهاء على أن من غرّ قوما بإظهار أمره على 


ا 506 -5ظ ك. 5 كف 3 000 
خللاف حقيقته. فإن للمرأة الخيار في فسخ النكاح”''. 


الفرع الثاني 
فسخ نكاح الرجل إذا صار من أهل البدع المُفسّقة 
لم أقف على كلام لأهل العلم في مسألة فسخ 8 إذا صار الرجل 


من أهل البدع المفسّقة» ولكن يظهر أن هذه المسألة مبنية على مسألة زوال 


الكفاءة بعل العّد» وقل اختلف أهل العلم فى 5 الخيار بسبب زوال 
الكفاءة بعد عقد التكاح على قولين: 


القول الأول: أن زوال الكفاءة بعد العقد لا يثبت حق الخيار» وهو 


ذفنت اللحفة ")و الشافعة 5 زقول: الحتانل ”7 


(010) 
(00 


فيه 


(0) 


(00 


ص١‏ ". 
نقل القرطبي في الجامع الأحكام القرآن الكريم ١1١/١5‏ عن ابن خُويز منداد قوله: 
امن كان معروفاً بالزنى أو بغيره من الفسوقء معلناً به» فتزوّج إلى أهل بيت ستر 

وغرهم من نفسه. فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه. وذلك كعيب من العيوب. . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ور ع 3 
بكفء فرق بينهما وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفمء) . ينظر : الفتاوى الكبرى 
/ 456. وينظر: حاشية عميرة على كنز الراغبين ”/ 705 حاشية ابن عابدين 5/ .١90‏ 


ينظر: تبيين الحقائق ١787/7”‏ وحاشية الشلبي عليه وفيها: «فلو تزوّجها وهو كفء في 


الديانة ثم صار داعراً لا يفسخ النكاح». وينظر: البحر الرائق 1778/7 شرح 
الحصكفى وحاشية ابن عابدين .٠١6/5‏ 

نظرة اك المحتاج 1/ 174 وقال الهيتمي فيه: «وأما قول الإسنوي: ينبغي الخيار 
إذا تحدد الفسق فرذده الأذرعي وابن العماد وغيرهما بأنه لا وجه له» وهو كما قالوا 
خلافاً للزركشي». وينظر: نهاية المحتاج 6 . 

ينظر: المغني 290/9 الإنصاف .758/٠7١‏ وفي شرح منتهى الإرادات 759/7: - 


فسخ تكاح أهل البدع 0 


القول الثانى: أن زوال الكفاءة بعد العقد يثبت للمرأة الخيار دون 


أوليائها . وهو مذهب التعنارلة 0 


2 الآدلة: 


© أدلة القول الأول: 


استدلوا بأن العبرة بالكفاءة حال العقدء. وأن تغيّر الحال بعد العقد لا 


أثر له كما لو نكح أمة وهو لا يقدر على طول نكاح حرّة» ثم قدرا"'. 


ولأنه كما أن الولئ لا يستحق الفسخ فكذلك المرأة لا تملك خيار 


الفسخ بالعيب الحادث"" . 


(010 


فيه 
00( 


وأيّدوا ذلك بأن الاستدامة أقوى من الابتداء' . 


«فالمعتبر على هذه الرواية [أي: أن الكفاءة شرط صحًّة للنكاح] وجودها حال 
العقد)ا. وقال ابن القيّم في زاد المعاد 0/ »١165‏ «لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح 
بفسق زوج» أو حدوث عيب موجب للفسخ. لم يثبت الخيار على ظاهر المذهب» 
وهو اختيار قدماء الأصحابء ومذهب مالكء. وأثبت القاضي الخيار بالعيب 
الحادث» ويلزمه إثباته بحدوث فسق الزوج». ْ 

- لم أقف على تصريح للمالكية في وقت اعتبار الكفاءة» ولم ينسب أصحاب 
الموسوعة الفقهية الكويتية قولاً للمالكية فى هذه المسألة. 5"/ .»717١‏ وكذا جماعة 
ممن ببحث هذه المسألة في رسائل علمية. - 

لكن المالكية لم يعدوا حدوث الفسق من أسباب الخيار في فسخ النكاح» فيبدوا أن 
قولهم كالجمهور. 

ولكن سبق أن المالكية يرون أن الحاكم يفسخ نكاح المرأة إن تزوّجت بفاسق لا 
يؤمن عليها كسكيرء وكذلك فاسق الاعتقاد إن خشى أن يجرّها إلى مذهبه كما سبق 
في بحث مسألة تزويج أهل البدع المُفسّقة ‏ والله أعلم -. 

ينظر: الإنصاف »558/7١‏ منتهى الإرادات مع حاشية ابن قائد 4/5 كشاف القناع 
ان 

ينظر: الإنصاف .77١/٠١‏ (6) ينظر: الإنصاف .77١/٠١‏ 

ينظر: زاد المعاد ١55/0‏ وينظر في القاعدة: إعلام الموقعين 5/ 2١668‏ 5515/050.ء 
المنثور في القواعد .0/١‏ 


أ مس الاحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


© دليل القول الثاني: 


واستدلوا: بأن القول بفسخ النكاح بالعيب الطارئ يقاس على عتق 
المرأة تحت العبدء وقد جعل النبي يل لبريرة"'' الخيار في فراق زوجها 
بعد عتقها””'» قال النووي: «أجمعت الأمة على أنها إذا عتقت كلها تحت 
5 5 1 : 0 إفرة 52-8 
زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسح النكاح» ( وحكى الاتفاق على 
ذلك ابن القيّم*“. فدل على أن الكفاءة معتبرة في الدوامء كما أنها 
معتبرة فى الابتداء»ء فإذا زالت شيّرت المرأة» كما تخيّر إذا عتقت تحت 


عبد . 


نوقش: بأن سبب استحقاقها الخيار ليس هو زوال الكفاءة فإن «شروط 
النكاح لا يعتبر دوامها واستمرارهاء وكذلك توابعه المقارنة لعقده لا يشترط 
أن تكون توابع في الدوام»ء فإن رضى الزوجة غير المجبرة شرط في الابتداء 
دون الدوام» وكذلك الوليٌ والشاهدان» وكذلك مانع الإحرام والعدة... فلا 
يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء» اشتراط استمرارها ودوامها»””'. والمأخذ 
الصحيح لاستحقاقها للخيار هو ملكها لنفسهاء بعد أن كان السيد عقد عليها 
بحكم الملك لرقبتها ومنافعهاء فإذا ملكت رقبتها ملكت منافعهاء ومن جملتها 
منافع البُضعء فلا يُملك عليها إلا باختيارهاء فخيّرها الشارع بين أن تقيم مع 
زوجهاء وبين أن تفسخ نكاحه”' . 


)١(‏ هي بريرة مولاة عائشة وَإينَاء كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من 
عائشة» وكانت تخدم عائشة ويا قبل أن تشتريها. ينظر: الاستيعاب ص2855 
الإصابة .75١5 /١7‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الحرة تحت العبد» رقم: 200917 ومسلم في 
كتاب العتق» باب إنما الولاء من أعتق» رقم: .١15١5‏ 

(9) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص408. وينظر: الإنصاف .77١/٠5١‏ 

() ينظر: زاد المعاد 6/ .١65‏ (6) زاد المعاد ه6/ .١65‏ 

(0) ينظر: زاد المعاد 4/ .١608‏ 


فسخ نكاح أهل البدع ا 

الراجح هو القول الأول لقوة أدلته؛ وذلك لأن الوقت المعتبر في 
خصال الكفاءة هو حال العقدء ولا يلزم استمرارهاء ويترتب عليه أن المرأة لا 
تستحق فسخ النكاح إذا صار زوجها من أهل البدع غير المكفرة» ولكن يمكن 
لها المفارقة إن أرادت ذلك بطرق أخرى كالخلع كما سيأتي بيانه بإذن الله في 


لغ الت الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


جه احج © 


0 7 


ويشتمل على مطلبين 


مفارقة أهل البدع في النكاح 


و المطلب الأول » 
طلب المرأة الخلع''2 من زوجها إذا صار من أهل البدع 
وفيه فرعان 
الفرع الأول 

طلب المرأة الخلع من زوجها إذا صار من أهل البدع المُكَفّرة 

إذا تلبّس زوج المرأة ببدعة مُكمرة وقامت عليه الحبّةء فإنه لا شك أنه 
لا يجوز للمرأة البقاء معه في النكاح» وعلى الحاكم أن يفرّق بينهما؛ لعدم 
جواز بقاء المسلمة تحت الكافر أو المرتد» كما مضى بيانه في المبحث 
السابق» فإن لم يتيسر فسخ النكاح» فإن طلب الخلع يكون هو أفضل طريق 


)١(‏ الخلع لغة: الخاء واللام والعين أصل واحدٌ مطرّدٌّء وهو مزايلة الشيء الذي كان 
يُشتمل به أو عليه» تقول: خلعت الثوب أَخُلّعُه خَلْعاء وهذا لا يكاد يُقال إلا فى 
الدُون يُنزل من هو أعلى منه» وإلا فليس يُقال: خلع الأمير واليه على بلد كذاء ألا 
ترى أنه إنما يقال: عزلهء ويقال: طلّق الرجل امرأته» فإن كان ذلك من قبل المرأة 
يقال: خالعته؛ لأنها تفتدي نفسها منه بشيء تبذله له. ينظر: مقاييس اللغة ص9٠"2‏ 
الفاهرسى الفعيط عر ا ْ 
الخلع شرعاً: له تعاريف عدّة عند الفقهاء من أشهرها: أنه مفارقة الرجل المرأة على 
مالٍ تؤديه إليه. 
ينظر: فتح القدير 188/5» البناية 0077/6» القوانين الفقهية ص74١»‏ مغني المحتاج 
4أ» شاف القناع ؟7١/"77١.‏ معجم لغة الفقهاء ص/ال١.‏ 


مفارقة أهل البدع في النكاح سن 


للتخلص من هذا الزوج» وقد نصٌّ جماعة من الفقهاء على أن للمرأة حق 
طلب الخلع إن كرهت دين زوجها وإن كان مسلماً ‏ كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله - فمن باب أولى أن يثبت لها حق طلب الخلع إذا صار زوجها من 
أهل البدع المُكَمرة - والله أعلم ‏ 

قال ابن عثيمين ‏ في سياق ذكر أسباب طلب المرأة الخلع : «فإن 
وصل [أي: نقص الدين] إلى الكفر فإن الخلع هنا واجبٌ». فيجب أن تفارقه 
بكل ما تستطيع» ويجب على من علم بحالها من المسلمين إذا كان زوجها ‏ 
مثلاً لا يصلّي ا 05 ..؛ لآن بقاء المسلمة تحت الكافر 
أمر محرّم بالكتاب والسّنّة والإجماع""' 

الفرع الثاني 

طلب المرأة الخلع من زوجها إذا صار من أهل البدع المُفسّقة 

ذهب عامّة الفقهاء أن الخلع صحيح.ء ولو مع استقامة الحال بين 
الزوجين وإن كان مكروهاً إذا كان بلا سبب ل 0 '“. بل حكى الاتفاق 
على صِحّته الوزير ابن هبيرة”" بقوله: «واتفقوا على أنه يصح الخلع مع 


)١(‏ الشرح الممتع 501/17. فإذا كان هذا في ترك الصلاة» وقد حُكي في تكفير تاركها 
الخلاف في بعض المذاهب الفقهية» فمن باب أولى إذا تلبّس الزوج نتدقة مكدرة 
بالاتفاق ؛ كبدع الجهمية والاثني عشرية من الرافضة . 

() وقد قال غير واحد من فقهاء المذاهب بكراهة الخلع بلا سبب موجب له؛ لما يشتمل 

عليه من حل عقدة النكاح المرغّب فيه شرعاً . ينظر: البناية 0/0 شرح الحصكفي 
وحاشية ابن عابدين 894/0» بداية المجتهد ص5:59 » القوانين الفقهية ص 2١١7١0‏ 
الفواكه الدواني ؟/ "1 الشرح الكبير. وحاشية الدسوقي */ 376 » الإشراف لابن 
المنذر 559/0» الحاوي الكبير »0/٠١‏ البيان ١٠/لاء‏ تحفة المحتاج // ملام 
يل ار 4 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 4/77. 
وقد استثنى كثيرٌ الفقهاء من جواز الخلع إذا كان بإكراه وإضرار من الزوج» فإن 3 
كذلك لزمه الخلع وترجع بما أعطته وقيل : يكون طلاقاً عليه وليس بخلع» و 
طلاق إن وقع بلفظ الطلاق» على تفصيل بين الفقهاء مبسوط في باب الخلع . 

(9) هو: يحيى بن هبيرة بن محمد الذهلي الشيباني» من كبار الوزراء في الدولة العباسية» - 


11/8 1959لا سد محم انه سس م تت 


استقامة حال الزوجين)7''. 


ولكن الصحيح أن في المسألة خلافاً في صحّة الخلع إذا كانت الحال 
بين الزوجين مستقيمة ) فل قال بعدم صحته الإمام أ خونك في وان" ا" وهو 


قول الفلا 0 


فإذا كان القول بصحّة الخلع مع استقامة الحال قول عامّة الفقهاءء فمن 
باب أولى أن يكون صحيحاً إذا كان ذلك لسبب شرعي كفسق الزوج» وانتقاله 
من مذهب أهل السّئّة إلى مذهب من المذاهب المبتدعة» ويكون هذا السبب 
مزيلا لكراهة الخلع . 

وبما أن بعض الحنابلة صرّح بعدم صحّة الخلع مع استقامة الحالء فإِنّهم 
ذكروا حالاتٍ عديدة يسوغ فيها للمرأة طلب الخلع ومنها فسق الزوج ونقص دينه . 

قال البهوتي : 1إذا كرف العراة زوحهاة: لخلقهة اق حلقةة أي: صورته 
الظاهرة أو الباطنة أو كرهته لنقص دينه. . . فيباح لها أن تخالعه... وتسن له 
إجابتها»©) . 


بل نقل جواز الخلع بلا خلاف في ذلك العمراني”' بقوله: «إذا كرهت 


- عالمٌ بالفقه والأدب» كان مكرماً للعلماء» له تصانيف عدّة منها: الافصاح عن معاني 
الصحاحء المقتصد في النحوء توفي سنة ١055ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /٠١‏ 
5» الأعلام .١76/8‏ 

)١(‏ اختلاف الأئمة العلماء ا . هذا ولم يخالف في مشروعية الخلع إلا بكر بن 
عبل الله المزني» وقوله شاد مخالف للإجماع المنعقد قبل هذا القول كما صرح 
بذلك غير واحد من أهل العلم. ينظر: بداية المجتهد ص5:8:». البناية 0//ا٠هة2.‏ 
تحفة المحتاج // هه . 

() ينظر: المغني 2715/٠١‏ الإنصاف .59/٠١‏ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الخلع في هذه الصورة ميحدث في الإسلام. ينظر : مجموع الفتاوى 7 . 

(9) ينظر: المحلى .170/٠١١‏ 

(5:) كشاف القناع .١7/١1‏ وينظر: المغني »777/٠١‏ الروض المربع وحاشية ابن قاسم 
5 . 


(5) يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني» شيخ الشافعيين في اليمن» له تصانيف عدة - 


مفارقة أهل البدع في النكاح اس 


المرأة لق الزوج. أو خلقته أو ديئه ) وخافت أن لا تؤدي حمفه . فبذلت له 
عوضاً ؛ ليطلّقها جاز ذلك وحل له أخذه بلا خلاف)0' . 

ويتبيّن مما سبق: أنه يجوز للمرأة أن تطلب الخلع إذا صار زوجها من 
أهل البدع خاصّة إذا كان من المجاهرين بالبدع والداعين إليها للأسباب التالية : 

أن هجر أهل البدع المجاهرين بها والداعين إليها مطلوبٌ شرعاً. 
والخلع من طرق الهجرء عند الحاجة إليه. 

- ولما يُخشى على المرأة من تأثرها بزوجهاء والولوغ في البدع في الدين. 

- ولخشية تأثر الذريّة أيضاً بأبيهم إذا كان من أهل البدع» فقد يكون 
تأثرهم أشد من تأثْر المرأة الناشئة على مذهب أهل السّنََّ ‏ والله أعلم -. 

#ي المطلب الثاني خ»* 
تطليق7 الرجل زوجته إذا صارت من أهل البدع 
وفيه فرعان 
الفرع الأول 
تطليق الرجل زوجته إذا صارت من أهل البدع المُكفرة 


تقدّم الكلام في مسائل سابقة على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة 
من أهل البدع المُكَْرة؛ ولكن هل يسوغ له الاستمرار في نكاح المرأة إن 


ملنها: البيان» الزوائد» غراكب الوسيط. توفى سنة 00/8ه». ينظر: طبقات الشافعية 
لابن السبكى 285/1 طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ."71/١‏ 

١ .7/٠١ البيان‎ )١( 

)١(‏ الطلاق لغة: الطاء واللام والقاف أصل صحيح يدل على التخلية والإرسال. ينظر: 
مقاييس اللغة ص594, القاموس المحيط ص؛١1.‏ 
والطلاق شرعاً: له تعاريف متعددة من أشهرها: رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل 
بألفاظ مخصوصة أو ما يقوم مقامها. ينظر: التعريفات للجرجاني ص5454١»‏ أنيس 
الفقهاء ص١ ١١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 2٠١7/77‏ معجم لغة الفقهاء ص77١.‏ 


أ كمس الأحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


طرأ عليها الوقوع في بدع مُكفرة إن قامت عليها في ذلك الحجة. 

جف سل يدر الس لمعن على لقاع افر انين أهل ابد 
المُكمّرة؛ لأنهم يأخذون حكم الكفّار أو المرتدين» ويجب عليه أن يفارقها 
ولا تحور له معاتتزقيا همل :إن العلماة |تققوا نعلي انيرةة المراة تعس سيا 
لفسخ النكاح ووقوع الفرقة شرعاً» ولو لم يُطلّق الرجل7" . 

ولا يتوقّف ذلك على حكم القاضي قال ابن القيِّم: «فْرّق النكاح عشرون 
فرقة: ... ومنها ما لا يتوقف على أحد الزوجين ولا الحاكم» وهو: اللعان» 


والرذ قي 


الفرع الثانى 
تطليق الرجل زوجته إذا صارت من أهل البدع المُفسّقة 
ذكر غير واحدٍ من الفقهاء أن الطلاق مكروه» عند استقامة الحال بين 


الزوجين» بل حكى على ذلك الاتفاق الوزير ابن هبيرة بقوله: «أجمعوا على 
أن الطلاق فى حال استقامة الزوجين مكروه غير مستحبء إلا أن أبا حنيفة 


)١(‏ بدائع الصنائع فكسون 
فإن كانت ردتها قبل الدخول فإن الفرقة منجزة باتفاق المذاهب الأربعة. 
وإن كانت بعد الدخول: فقيل: تقع فوراً وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن 
اويل 
وقيل: يتوقف الأمر إلى انقضاء العدة وهو مذهب الشافعية والحنابلة» ولا نفقة 
للمرأة» فإن أسلمت قبل انقضائها فهما على نكاحهماء وإن لم تُسلم حتى انقضت 
بانت منل الردة. 
ينظر : فتح القدير ”/ ٠”‏ 5» البناية 71517//6» المدونة الكبرى 6/ 21١5٠١‏ الكافي في فقه 
أهل المدينة 4557/7 الحاوي الكبير 596/49» البيان 9/ 7”065» مختصر الخرقى 
والمغني :#94/٠١‏ الشرح الكبير 70/7١‏ الفروع وتصحيح الفروع 0٠4/8‏ الإقناع 
وكشاف القناع .47٠/١١‏ 

(؟) بدائع الفوائد 5//ا77١.‏ وينظر: بدائع الصنائع ؟*/737”. الاختيار لتعليل المختار /١‏ 
١؛‏ الذخيرة 7””75/5. البيان شرح المهذب 2750/94 شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي .5١8/60‏ 


مفارقة أهل البدع في النكاح ]ا 


قال: هو حرام مع استقامة الحال)"''. 

هذا وقد ذكر جماعة من الفقهاء أن الطلاق تأتي عليه الأحكام التعبدية 
التكليفية الحميياة بومنهاة؟ أكون ماجحا ومن صون ة منوه اق العا 
وسوء عشرتهاء والتضرر منها من غير حصول الغرض بها . 

وأنه قد يكون مستحبّا أو واجبأء وذكروا من صوره: تفريط المرأة في 
حقوق الله الواجبة عليهاء ولا يمكن إجبارها عليهاء أو أن تكون غير 
ا 

ومما يمكن أن يقاس على ما سبق ذكره انتحال المرأة لمذهب من 
المذاهب البدعية : 

- لما يُخْشَى في ذلك من تغيّر قلبها عليه»؛ وسوء عشرتها له» لمخالفته 
إِيَاها في المذهب». خاصّة إذا كانت من المجاهرين بالبدعة» الداعين إليهاء 
فالخطب أعظم؛ لأن هجر أهل البدع المجاهرين بهاء والداعين إليها واجبٌ 
شرعاً . 

- ولما يُخْشى عليه من تأثره بهاء وانجراره إلى بدعتها.ء كما حصل 
لعمران بن حطان لما تزوّج من امرأة من الخوارج» وقد كان من المنتسبين 

رةه 
للعلم”". 

- ولما يخشى من تأثر أولاده بعقيدة أمّهم الفاسدة» فإن تأثر الزوج 
بزوجهء والأولاد بأمهم ليس بالأمر المستبعد. 


)١(‏ اختلاف الأئمة العلماء .١57/7‏ والقول بالتحريم رواية عن أحمد أيضاً ينظر: 
المبسوط ”/ ”2 شرح الحصكفي وحاشية ابن عابدين :/ 6 :غ. الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي ”7/7 579» المقنع والشرح الكبير والإنصاف .17١/77‏ 

(0) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ؟170/157» كشاف القناع 7»» وأشار 
لبعض هذه الصور بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ينظر: شرح 
الحصكفى وحاشية ابن عابدين 5/5 شرح الخرشى 20 حاشية الدسوقى 
على الشرح الكبير كر البيان شرح المهذب ٠ل‏ ل. 

(6) ينظر: سير أعلام النبلاء 25١4/5‏ تهذيب التهذيب 3117/79". 


2-5-5-2 ا 


ويتبيّن مما سبق: أن طلاق المرأة إذا صارت من أهل البدع مشروع. إن 
لم ترجع إلى مذهب أهل السِنَّق وقد يكون سي 0 وقد يكون واه 
بحسب الأحوال» ولا يمكن إطلاق حكم معيّن لجميع الأحوال ‏ والله أعلم -. 


© © 8 


أحكام النفقة مع أهل البدع اس 


©عوصحت- له-9 
8 5 
2 المبحث السادس 0 
أحكام النفقة7 مع أهل البدع 
ويشتمل على مطلبين 


* المطلب الأول * 
نفقة أهل البدع المُكَمّرة 

لم أقف بعد البحث على كلام للفقهاء في مسائل النفقة على أهل البدع. 
إلا ما جاء في فتاوى ابن الصلاح”' «رجل إسماعيلي مصرٌ على إلحاده من 
مدة» وهو فقير عاجزء طلب إلزام ابنة له مسلمة موسرة بنفقته» فهل يلزمها؟ 

أجاب: لا يلزمها نفقته» ولم أجدها مسطورة, لكنها ظاهرة الحجة» فإنا 
نوجب نفقة القريب صيانة له من العطب.». وهذا مستحق الهلاك. وأصله إذا 
كان معه ماء في السفرء وله رفيق مرتد عطشان يستعمل الماء» ولا يجب بذله 
للمرتدء بخلاف البهيمة من سائر الحيوانات والله أعلم». وعلى هذا يمكن 
تخريج أحكامها كما سبق على أحكام الكفار والمرتدين؛ لأن أهل البدع 
يلحقون بهم» هذا على وجه العمومء وأما الأعيان فالحكم عليهم يحتاج إلى 
نظر في قيام الشروط وانتفاء الموانع . 


)١(‏ النفقة لغة: من نفق» والئون والفاء والقاف. أصلان صحيحان» يدل أحدهما على 
انقطاع الشيء وذهابه» ومنه النفقة؛ لأن فيها هلاك المال. ينظر: مقاييس اللغة 
ص 2٠٠١١‏ القاموس المحيط ص1 257 المصباح المنير ص65. 
والنفقة شرعاً: الطعام والكسوة والسكنى؛ أي: كفاية من يموّنه طعاماً وكسوة 
ص 2١1١14‏ كشاف القناع و معجم لغة الفقهاء ص١‏ 66. 

.١ ١١ ص‎ 68 


عدم[ الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 
وسيكون الكلام عن هذا المطلب في ثلاثة فروع : 
الفرع الأول 
نفقة أهل البدع المُكّفرة إذا كانوا من الفروع 


حكى الإجماع على وجوب النفقة على الأولاد جماعة من أهل العلم 
منهم ابن المنذر بقوله: «أجمع أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده 
الأطفال الذين لا مال لهم"''. وحكى الإجماع ابن حز”"'» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية"" وغيرهم» ولكن اتّصاف أحد الفروع بالبدع المُكقرة هل يعد مانعاً 
من لزوم النفقة؟ 

صورة المسألة: أن يكون الفروع من أهل البدع المُكمّرة سواءً كانوا 
كباراًء أو صغاراً على القول بأن من اعتقد الكفر في صغره يحكم 
بكفر**؟» والأصل المطالب بالنفقة سالمٌ من البدع المُكَمُرة» فهل تجب 
عليه نفقتهم . 

يمكن تخريج حكم هذه المسألة على حكم النفقة على الفروع المخالفين 
للأصل في الدين على القول بأن أهل البدع المُكفْرة يأخذون حكم الكقّار”“», 
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


00 الإجماع ص .١١١‏ 

(') ينظر: مراتب الإجماع ص157١.‏ وقيّد ذلك بمن لم يبلغ وليس له مال. 

(6) ينظر: مجموع الفتاوى 8/ 5750» وقد أطلق القول بالوجوبء ولم يقيّده بمن دون البلوغ . 
- هذا ومذهب المالكية أن ذلك خاص بالأولاد للصلب كما سيأتى بإذن الله. 

(54) مذهب الحنفية والحنابلة تصح ردته» ومذهب المالكية والشافعية لا تصح ردته. ينظر : 
البحر الرائق ومنحة الخالق عليه 707/5 الذخيرة 2.٠6/١7‏ المنهاج ومغني المحتاج 
5 4 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 177/507 

(4) وهذا لا يعني أنه لا ينظر في الشروط الأخرى المثبتة لوجوب النفقة كيسار المنفق» 
وإعسار المنفق عليه وحرّيتهما فهي شروط نص عليها غير واحد من الفقهاء على 


أحكام النفقة مع أهل البدع كس 


القول الأول: عدم اشتراط الاتفاق في الدين» للحكم بوجوب النفقة 


على الفروع» وهو مذهب الحنفية'''» والمالكية'"'» والشافعية”"'» ورواية عن 


أتخيزن 


600 


القول الثاني: اشتراط الاتفاق في الدين» للحكم بوجوب النفقة على 


الفروع . وهو مذهب العا 


(010 


إفة 


فر 


00 


(0) 


ع 
٠‏ 


قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص”55١:‏ «اتفقوا على أنه لا يلزم أحداً أن ينفق 
على غني غير الزوجة». 

والمراد بالمخالف فى الدين هنا غير الحربى» أما الحربى فلا نفقة له كما قرره غير 
واحد من الفقهاء. ينظر: بدائع الصنائع ا تنيرة الحقائق */ 077 تحفة المحتاج 
مغني المحتاج 5/ 7717. 

ينظر: بدائع الصنائع 257/5 الهداية وفتح القدير والعناية 775/85. كنز الدقائق 
والبحر الرائق 7”07/5. تبيين الحقائق 7/79 77. فلا تجب النفقة عندهم مع اختلاف 
الدين إلا بالزوجية والولاد» ومرادهم بالولاد ما يشمل الأبوين والأجداد والجدات» 
والولد وولد الولد. 

ينظر: المدونة 0//ا14» مختصر خليل ص١17١»‏ مواهب الجليل 2.5١9/5‏ الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي .»5٠01/8‏ وتجب عندهم النفقة على الولد المباشر فقط حتى 
يبلغ قادراً على الكسبء ويرون أن النفقة لا تجب على الأم مطلقاًء خلافاً للجمهور. 
ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير ١١//الا5»‏ المنهاج ومغني المحتاج 777/5 
كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة .١١/54‏ ويشمل عندهم الأولاد وإن سفلوا من 
ذكر وأنثى. والنفقة تستمر حتى البلوغ» إلا لزمانة أو جنون. 

ينظر: المغني ,770/١١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف »5١5/75‏ العذدّة في شرح 
العمدة 7/7 »١5١‏ المحرر ."١5/”‏ ويشمل عندهم الأولاد وإن سفلوا حتى بعد البلوغ 
إن كانوا معسرين» وفي رواية: تختص النفقة بالعصبة في عمودي النسب وغيرهم» ثم 
هل يُشترط أن يرثهم بالفرض أو التعصيب في الحال؟ على روايتين. وفي رواية 
أخرى : يشترط الإرث في الحال في غير عمودي النست: 

ينظر: المغني 0/١١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف »5١5/75‏ المحرر ؟/ 
57" الإقناع وكشاف القناع .١15١/١7‏ واختاره ابن عثيمين. ينظر: الشرح الممتع 
1/1 0. 


ل 313 عد ٠‏ لس 0 نت 


2 الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: عموم النصوص الشرعية في وجوب نفقة الأولاد على 
الآياء(١؟‏ ومنها : 


5 5 000 ب 76 را روس سعط مه كرام # سوه رك 
قول 00 0 ضِعَنّ أوْلَدَهَنَّ لبن كاملين لمن واد ن يم ١‏ ساح 
ص صم ا .و و مه م اس ع6 سلس 000 
وَعَلَ الْوَلُودِ له رفن وكسوَئمنَ بِالْعرُوفٍ لا تُكلْف كفس إلا وسعها لا نَصآنٌ وله 


وَلَرِمًا وَلَا 17 1 8 03 الي ثِ مِكْلُ ذَلِكَ 
3 َك 0ظ 0 إن أرد - ضِعُوًا اوَلَديٌ كلا جاح عَلِكْ إدا سَلَمَثُم مآ 

م ليث وَالَها لله وأغكنوا أن لله جا 72 بصب 0 ا [البقرة: *؟]» فقد 
أوجب الله "0 فى هذه الآية للوالدات الرزق والكسوة على المولود له ولم 
يقيّد ذلك باتفاق الدين. 

وقوله تعالى: #أمكوض + 0 1 1 ين عم 3 ف 2 1 ع 
وإ شن أَوْتٍ 7 لتو عون حَقَّ يِصَعْنَ َلَهْنَ دن أيْصَمْنَ 1 3 كاوْميَ ار 
ورا 1 5 وإن نكاسم 0 - أ 46 [الطلاق: ”_]|.» فقد 
أوجب الله على الآباء فى هذه الآية أجرة إرضاع أولادهم. ولم يقيد ذلك 
باتفاق الدين. 

الدليل الثانى: أن الولادة توجب الجزئية والبعضية بين الوالد والولد. 
وهذا لا يختلف باختللاف الدين فلا يختلف الحكم المتعلق به والوجوب فو 
غير صلة الولادة» يكون بحق الوراثة» ولا وراثة عند اختلاف الدين فلا نفقة0" . 
كنفقة الزوجة والمملوك7". 
)١(‏ ينظر: مغني المحتاج 7/4 . 


(؟) ينظر: بدائع الصنائع 2/6 مغني المحتاج 1 7. 
(0) ينظر: المغني 7 . 


أحكام النفقة مع أهل البدع ل 


الإعسارء وتجب مع الرق لأحدهماء فلم ينافها اختلاف الدين» بخلاف نفقة 
ا (1) 
عير 1 


ونفقة المملوك واجبةٌ مطلقاً ولو مع إعسار المنفق عليه» بخلاف نفقة 
الأقارب؛ لأن منافعه لسيّدهء وهو أخصٌ نا 
© أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: أن النفقة مواساة على سبيل البر والصلة» فلم تجب كنفقة 


غير عمودي اليب 


نوقش: أن قياس الأصول والفروع على غيرهم» قياس مع الفارق؛ لآن 
نفقة الوالدين والأولاد واجبة بالإجماع» وبر الوالدين واجبٌ وإن كانا كافرين» 
بخلاف سائر القرابة. 

وكذلك النفقة على الفروع فإنها ثابتة بحكم البعضية والجزئية» وجزء 
النفس في معنى نفسه. فكما لا تمنع نفقة نفسه لكفرهء فكذلك لا تمنع نفقة 
150 

الدليل الثاني: أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث» فلا توارث بين 
المسلم والكافرء فلا تجب النفقة» كما لو كان أحدهما رقيقاً”". 


نوقش: أن وجوب النفقة على الأصول للفروع لا تتعلق بالوراثة» بل 
بسبب البعضية والجزئية» ونفقة الجزء لا تمتنع بالكفر كنفقة نفسه""". 


."/5/1١ ينظر: المغنى‎ )١( 

(7)«ننظر: الجفتم بوالقتوع الكزير 16/74 

(9) ينظر: المغنى ١10/5/1م.‏ 

(6) يشر يناع العدام 5/4 بين التحقائف 10 
(6) ينظر: المغنى ."/57/١١‏ 

050 ينظ دام العام 5/6 فين اللعقاتق 30/8 


سن الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


الراجح بقاء وجوب النفقة على الفروعء وأنه لا أثر للبدع المُكمّرة في 
هذا الباب» إلا في حالة واحدة» وهي النفقة على أهل البدع المُكَمْرة من 
الفروع بعد البلوغ» بعد قيام الحجة عليهم» فالقول بعدم لزوم نفقتهم إذا كانوا 
كباراً وإن كانوا معسرين فيه قوّة للأمور التالية: 

. أن جمعاً من الفقهاء يرون سقوط وجوب النفقة بعد البلوغ‎ - ١ 

؟ - أن هذا داخل في باب الهجر الشرعي لهم؛ وقد يكون داخلاً في 
التعزير بالمال؛ ليعودوا لرشدهم» خاصّة إذا كانوا من المجاهرين بالبدع. 
والداعين إليها . 

" - لأنهم مستحقون للقتل» بعد إصرارهم على بدعهم مع قيام الحبة» 
وظهور المحبّة» فلا يعانون بما فيه بقاء لهم والله أعلم ‏ 

* وعلى القول بأن أهل البدع المُكَمْرة يأخذون حكم المرتدين : 

فإن البحث في مسألتين : 
© المسألة الأولى: حكم النفقة على المرتد من الفروع 

ذهب فقهاء الحنفية إلى البقاء على الأصل وهو لزوم النفقة ففي حاشية 
ابن عابدين: «الصبي إذا ارتد فارتداده صحيح» عند أبي حنيفة ومحمدء ونفقته 
عل الكل :0) 

واستدلوا على ذلك بما سبق أن اختلاف الدين لا أثر له في النفقة بين 
الأصول والفروع . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 27"58/5 وينظر: البحر الرائق 5/ 707. وظاهر إطلاقهم أن هذا 
في الصغيرء ربما لأن المذهب عندهم» أن الأصل عدم لزوم النفقة على الفروع بعد 
البلوغ إلا في حالات معيّنة: صرّحوا فيها بلزوم النفقة وإن اختلف الدين. ينظر: 
منحة الخالق على البحر الرائق 5/ 61"؟. 
مع أنه يفهم من كلام بعضهم أن المرتد له حكم الحربي» وقد صرّحوا أنه لا نفقة 
للحربي - والله أعلم -. ينظر: البحر الرائق 757/5 .1١97/6‏ 


أحكام النفقة مع أهل البدع سن 


ولم أقف على كلام للمالكية في حكم النفقة على المرتدء ولكنهم 
أطلقوا لزوم النفقة على الوالدين والأولاد المباشرين ولو اختلف الدين 
فيمكن أن يكون قولهم كقول الحنفية فيدخل المرتد في حكم الكفارء 
ويحتمل عدم دخوله؛ لما تقرر أن حكم المرتد أشد من حكم الكافر 
الأصلي؛ لأنه غير معصوم الدم» ومستحق للقتل كما هو مذهب الشافعية ‏ 
والله أعلم ''. 

أما الشافعية فقد قالوا بعدم لزوم النفقة على المرتد؛ لأن من شروط 
لزوم النفقة على المخالف في الدين عصمة المنفق» والمرتد لا حرمة له؛ لأنه 
مأمور بقتله”'" . 

وأما الحنابلة فالمذهب عندهم عدم لزوم النفقة مع الاختلاف في الدين» 
فالمرتد داخل في ذلكء وأما على الرواية اللأخرى وهي وجوب النفقة بين 
الأصول والفروع ولو مع اختلاف الدين» فلم أقف على تصريح لهم في حكم 
النفقة على المرتد””'. فمن المحتمل أن يكون داخلاً في عموم الكفّارء فيبقى 
حق النفقة له؛ كقول الحنفية. 

ويمكن أن يُقال: معاملة المرتد أشد من معاملة الكافر الأصلي؛ لأنه 
غير معصوم الدم» ولما ورد في الآثار من حبسه والتضييق عليه في مطعمه 


»١717ص ينظر: المدونة 49/0» التفريع 277/7 الكافي 5797/7», القوانين الفقهية‎ )١( 
/5 شرح الخرشي وحاشية العدوي‎ 07١9/4 مختصر خليل ص١/17» مواهب الجليل‎ 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 00/8, منح‎ ,»٠١7/7 الفواكه الدواني‎ ,5 
.5١5/5 الجليل‎ 

(؟) ينظر: تحفة المحتاج 791/8 وحاشية العبادي» مغني المحتاج 2577/5 نهاية 
المحتاج ص#/711". 

() ينظر: المغنيى 270/١١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف »4١5/754‏ العدّة في شرح 
العمدة »١5١/7‏ المحرر 7١9/75‏ شرح الزركشي 5/؟17١»‏ الإقناع وكشاف القناع 
7 » شرح منتهى الإرادات »14١/”‏ الروض المربع وحاشية ابن قاسم /١‏ 
هء هداية الراغب "/ 787. 


طاشن الأحكام الفقَهيّة المتعلقة بأهل البدع 


حتى يُراجع الإسلام أو يقام عليه حدّ الردة"١2‏ كقول الشافعية. 

ولعل الأقرب في هذه المسألة عدم لزوم النفقة على المرتد؛ لأنه غير 
معصوم الدم؛ ولا حرمة له بل يستتاب» ويضيّق عليه فإن تاب وإلا قُتل كما 
ورد عن بعض الصحابة كما سيأتي بيانه بإذن الله في توبة أهل البدع» إلا فيمن 
هو دون البلوغء فإنه يُنفق عليه» حتى يبلغ» ثم يُستتاب فإن تاب وإلا قتل» 
ولا تجب نفقته إذا أصرّ على بدعه المُكمّرة بعد البلوغ» مع قيام الحُجَ 
وظهور المحجة - والله أعلم -. 
© المسألة الثانية: حكم نفقة المرتدٌ على فروعه الباقين على الإسلام 

لم أقف على قول للحنفية بهذه المسألة» ولكن مقتضى قولهم في وجوب 
النفقة للمرتد.» أن تجب عليه. 

وأما المالكية فقد قالوا بأنه لا يُنفق على زوجة المرتد ولا على أولاده 
من ماله؛ لأنه معسر بوقف مالهء ومنعه من التصرف فيه”"' . 

وأما فقهاء الشافعية”''. والحنابلة”*؟ فقد قالوا بأن المرتد يُنفق من ماله 
على من تلزمه نفقته؛ لأن النفقة من الحقوق التي لا يجوز تعطيلهاء وأولى ما 
يؤخذ من ماله”*"» ولأن ذلك واجبٌ بإيجاب الشرع أشبه الدين"'' . 


وذهب بعض الفقهاء من الشافعية» أنه لا تلزمه النفقة؛ لأنه لا مال له" . 


)١(‏ سيأتي الكلام عن حكم استتابة أهل البدع المكمّرة في الفصل الأول من الباب الثالث 


بإذن الله . 
(0) ينظر: شرح الخرشي ١701/8‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5857/7» منح الجليل 
4 7. 


() ينظر: الأم ص1707» المنهاج ومغني المحتاج 2507/0 نهاية المحتاج .١9/5‏ 

(:) ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد 278/١7‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 07؟/ 
06 الإقناع وكشاف القناع .555/١5‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف 07؟7/ 166. 

(5) ينظر: كشاف القناع 16 . (0) ينظر: مغني المحتاج 0/6 . 


أحكام النفقة مع أهل البدع سل 


وهذا مبننٌ على مسألة زوال ملك المرتد لماله كما ذكر بعض الفقهاء'''» 
فقيل : لا يزول» وقيل يزول 5 ثم اختلفوا في وقت زواله فقيل : يكون من حين 
الردة. وفيل : بعل موته ندا وقيل : يتبين زواله من حين الردة بعد موته 


١ 
5 0 


ولعل الأقرب هو عدم زوال ملكه؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما 
كان؛ لأن الأدلة جاءت باستتابة المرتد» وربما يرجع إلى الإسلام» ولكن 
يحجر على ماله ويمنع من التصرف فيه؛ وبناءً على ذلك فإنه ينفق من ماله 


على من تلزمه نفق: لامر ار ال ا ولا يزول إلا بدليل 
واضح» واقناضا على الدين الذي لا : تمنع الردة من سداده من مال العر تلب 
واللّه أعلم ‏ 

الفرع الثاني 


نفقة أهل البدع المُكَفْرة إذا كانوا من الأصول 


حكى الإجماع على وجوب النفقة للوالدين المباشرين العاجزين عن 
النفقة على الفروع جماعة من أهل العلمء منهم ابن المنذر""'» وابن حزم 
فإذا كان أحد الأصول من أهل البدع المُكفرة فهل يعد هذا من الأسباب 
المسقطة لوجوب النفقة؟ 

يمكن تخريج هذه المسألة على حكم النفقة على الأصول المخالفين 
للفروع في الدين. على القول بأنهم يأخذون حكم الكقار : 


.607 /0 ينظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(0) ينظر: المبسوط »1١/55‏ بدائع الصنائع 171/1» تبيين الحقائق 77357/79» البحر 
الرائق »7١8/5‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 71817/56» الذخيرة 27١/8‏ بلغة 
السالك 5//ا":ة2, المنهاج ومغني المحتاج ٠00‏ تحفة المحتاج ق2 المقنع 
/1”/ ١16٠ء‏ الشرح الكبير 2157/7077 الإنصاف 707/ 167. 

(9) ينظر: الإجماع ص١١١.‏ () ينظر: مراتب الإجماع ص57١.‏ 


١‏ 1019199919 سس عد < سم تت 
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: عدم اشتراط الاتفاق في الدين». للحكم بوجوب النفقة 
عن الأضو لوعو مدهت الجتنية' "+ .والمالكة" "دوا لقاففة” "ع وروابة عن 


ع 3 
أخر” 3 


القول الثاني: اشتراط الاتفاق في الدين للحكم بوجوب النفقة على 
الفروع» وهو قول عند المالكية!*', ومذهب الحنايلة”'' . 

وقد سبق ذكر الأدلة والمناقشات في المسألة السابقة» والكلام في مسألة 
النفقة على الأصول والفروع شبه متطابق عند الفقهاء من حيث الشروط 
والموانع . 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن النفقة تجب على الفروع للأصولء وإن 
خالفوا دين الفروع؛ لوجوب بر الوالدين» ومصاحبتهما بالمعروف» وإن كانا 
كافرين» بل وإن كانا يدعوان إلى دينهما الباطل» كما في قوله تعالى: ##وإن 
جَهَدَاكَ ع أن شُتْركَ بى مَا يسن لك بده عَم قلا مهما وصَاحبَهُمَا في الدييَا مغروفا 
َأَيَِّحَ مِيِلَ من أَابَ إِلّ شد ِل مرحفك دَابْنشُكُم يما كُثْرُْ من 462 القمان: 
65 ومن أعظم ما يدخل في ذلك النفقة عليهماء عند حاجتهما . 


/4 ينظر: بدائع الصنائع 571/5 تبيين الحقائق ”7/7 77.» كنز الدقائق والبحر الرائق‎ )١( 
والأصول يشمل عندهم الأبوين والأجداد والجدات.‎ .”5 

(0) ينظر: المدونة 41//0» مختصر خليل ص١17»‏ مواهب الجليل 3509/54» الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي .00١/”‏ وتشمل عندهم الأبوين المباشرين فقط . 

(9) ينظر: المنهاج ومغني المحتاج 0/ 777» تحفة المحتاج 591/8» نهاية المحتاج 0/ .77١‏ 

(5) ينظر: المغني 21/0/١١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 14؟4/7١51.‏ 

(0) ينظر: مواهب الجليل 7٠١4/5‏ وفيه: «وروى ابن غانم عن مالك أنه لا نفقة للأبوين 
الكافرين» نقله في التوضيح» والمشهور عن مالك وجوب النققة كما قال صاحب 
التاج والإكليل ٠١9/5‏ بهامش مواهب الجليل. 

() ينظر: المغني »”/60/١١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف »5١5/55‏ الإقناع 
وكشاف القناع /١1‏ 155. 


أحكام النفقة مع أهل البدع اس 


* أما على القول بأنهم يأخذون حكم المرتدين: فقد سبق بيان ذلك في 
مسألة النفقة على الفروع» وأن الأقرب هو عدم وجوب النفقة على المرتد؛ 
لأن المشروع هو التضييق عليه واستتابته» فإن تاب وإلا قتل . 

* وسبق أنه يُنفق من مال المرتد على من تلزمه نفقته من أصول وفروع 
وزوجات . 


الفرع الثالث 
نفقة أهل البدع المُكَفْرة إذا كانوا من القرابة 


اتفق أهل العلم القائلون بوجوب النفقة على الأقارب من غير الأصول 
والفروع» وهم الحنفية”'': والحنابلة”"'. والظاهرية”" على اشتراط الاتفاق في 
الدين للحكم بوجوب النفقة» وعلى هذا فلا قائل بوجوب النفقة بين أهل السئة 
وأهل البدع المُكُفْرة المحكوم بكفرهم على القول بأنهم بأخذون حكم الكقار - 
والله أعلم - 

* وعلى القول بأن أهل البدع المُكَفْرة يأخذون حكم المرتدين» فإن 
النفقة على المرتد من غير الأصول والفروع لا تلزم؛ لاختلاف الدين كما 


إيبا 


د 


* وأما عن وجوب النفقة من مالهم على من تلزمهم نفقتهم على القول 


)١(‏ ينظر: المبسوط 777/650». بدائع الصنائع "١/54‏ تبيين الحقائق 2377/7 كنز الدقائق 
والبحر الرائق 61/5". والحنفية يرون وجوبها على كل ذي رحم محرم. 

(0) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 797/75, مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية /١0‏ ٠6"”ء‏ زاد المعاد 2588/6 الإقناع وكشاف القناع »١65 /١‏ والحنابلة 
يرون وجوبها على كل قريب وارث بفرض أو تعصيبء. وفي رواية اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية وجوب النفقة على ذوي الأرحام» وقال ابن اقيم : «وهو الصحيح 
في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصهء وقواعد الشرع» وصلة الرحم 
التي أمر الله أن توصل». واختاره ابن عثيمين. ينظر: الشرح الممتع .607/١7‏ 

(0) ينظر: المحلى .٠٠١/٠١‏ 


از موس الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


بأخذهم حكم المرتدين فقد قال فقهاء الحنابلة”'' بأن المرتد يُنفق من ماله على 
من تلزمه نفقته؟ لأن النفقة من الحقوق التي لذ يحون تعطلينا» وأوكن ما تخد 
من ماله”"". ولأن ذلك واجبٌ بإيجاب الشرع أشبه الدين”" . 

ولم أقف على كلام لفقهاء الحنفية في هذه المسألة مع أنهم يرون 
وجوب النفقة على غير الفروع والأصولء» ولعل هذه المسألة مبنية على مسألة 
مال المرتد كما قال بذلك بعض الفقهاء أن المرتد لا تلزمه النفقة؛ لأنه لا 
مال له”*؟» وأن هذا مبنئٌ على حكم مال المرتد””2» الأقرب عدم زوال ملكه؛ 
لأن هذا هو الأصلء ولكن يُحجر عليه التصرف في ماله؛ لأنه في حكم 
الزوال إذا ثبت على الردة حتى الموت» ومع ذلك فإنه ينفق عليه وعلى من 
تلزمه نفقتهم من ماله؛ لأن النفقة واجبة بالشرع» وقياسا على الدين» الذي لا 
يزول حق استرداده من المرتد بالردة ‏ والله أعلم -. 

ويتبيّن مما سبق في الكلام عن أحكام النفقة مع المرتد والكافر: 

أن البدع المُكفرة لا أثر لها في النفقة على الفروع؛ لعموم النصوص 
الموجبة للنفقة على الأولادء إلا فيمن جاوز البلوغ من أهل البدع المكفرة 
وأصرَّ على بدعته. فإنّه يُحرم من النفقة تعزيراً له» ولأنه مستحق للقتل. 

أنه لا أثر للبدع المُكفرة في أحكام النفقة مع الأصول؛ لأن النصوص 
ظاهرة في الأمر بالإحسان للوالدين ومصاحبتهما بالمعروف» وإن كانا يدعوانه 
للكفر . 


.1554/١5 ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 77/ 156» الإقناع وكشاف القناع‎ )١( 
وبهذا صرّح جمع من الشافعية» لكن النفقة عندهم تختص بالأصول والفروع. ينظر:‎ 
.194/5 الأم ص”17557» المنهاج ومغني المحتاج 2007/5 نهاية المحتاج‎ 

(؟) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف 07؟7/ 1680. 

(90) ينظر: كشاف القناع 14" ,. (4:) ينظر: مغني المحتاج م ه. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع //"” .» تبيين الحقائق */7757, البحر الرائق 7١/8/06‏ وعندهم 
أن ملكه لا يزول بل هو موقوف إلى النظر إلى مآله. 


أحكام النفقة مع أهل البدع نك 


- أن النفقة على الأقارب تسقط باختلاف الدين مطلقاًء وهو قول عامّة 
فقهاء المسلمين» وعليه فلا تجري أحكام النفقة بين أهل الإسلام وبين أهل 
البدع المُكمْرة المحكوم بكفرهم. 

# المطلب الثاني * 
نفقة أهل البدع المفسقة 

لم يذكر أحدٌ من الفقهاء فيما وقفت عليه من كلامهم» أن من شروط 
وجوب النفقة على المنمّق عليه سلامته من الفسق أو البدع غير المكفرة"'', 
وعلى هذا فلا أثر للبدع المَفسّقة في أحكام النفقة» فالنفقة واجبة للمسلم وإن 
كان متلبّساً بفسق أو بدعة لا تخرجه من الدّين؛ لعموم الأدلّة وعدم ورود 


النصٌّ المخصص - والله أعلم -. 


© © © 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5/4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ”/501, المنهاج 
ومغني المحتاج 2777/5 المغني 5/١١‏ المحلى ٠٠١/٠١‏ . الموسوعة الفقهية 
الكويتية /5١‏ 7/اء وغيرها من المراجع التي سبق ذكرها في المسائل السابقة. 


“6 الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


ددا 


5-0 


المبحث السابع 


حضانة”" أهل البدع 


ويشتمل على مطلبين 


«م المطلب الأول 5* 
حضانة أهل البدع المُكَمَّرة 

لم أقف بعد البحث على كلام للفقهاء في حضانة أهل البدع المُكفرة 
ولكن يمكن تخريج الكلام في هذه المسألة» على مسألة اعتبار الكفر مسقطا 
لحق الحضانة”'*'» وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول: يعتبر الكفر مسقطأً لحق الحضانة للذكر دون الأنثى ما عدا 
المرتدة» فلا حق لها في الحضانة» ما لم يعقل المحضون الدين» أو يَخشى 
أن يألف الكفرء وهو مذهب الحنفية"" . 


)١(‏ الحضانة لغة: الحاء والضاد والنون أصل واحد يقاس» وهو حفظ الشىء وصيانته؛ 
فالحضن ما دون الإبط على الكشّحء يُقال: احتضنت الشيء جعلته في حضني . 
ينظر: مقاييس اللغة ص٠١70»‏ الصحاح ص”757» المصباح المئير ص177١.‏ 
والحضانة اصطلاحاً: حفظ من لا يستقل بنفسه وتربيته. ينظر: التعريفات للجرجانى 
ص94 أنيس الفقهاء ص 177: مغني المحتاج 5/ ١لا‏ كشاف القناع 2108/1 
معجم لغة الفقهاء ص١7١.‏ 

(0) هذا في حضانة الكافر للمسلم» أما في حضانة الكافر للكافر فإن حق الحضانة باق 
كما قرره جماعة من أهل العلمء ومن باب أولى حضانة المسلم للكافر؛ لأنها 
مصلحة له. ينظر: ما سيأتي ذكره من المراجع . 

(9) ينظر: المبسوط »75١١/0‏ بدائع الصنائع 5/ 57» تبيين الحقائق / 244 الهداية وفتح 
القدير والعناية 5/ هلا”ا» كنز الدقائق والبحر الرائق 584/5. وذكر بعضهم: أنه إذا 
خيف أن تغذيه بخنزير أو خمر لم ينزع منهاء وضمٌ إليها ناس من المسلمين. 


حضانة أهل البدع ات 

القول الثانى: لا يُعتبر الكفر مسقطاً لحق الحضانة مطلقاً» لكن إن خيف 
عليه فإنه يضم للحاضنة جيرانٌ مسلمونء ليكونوا رقباء عليهاء وهو مذهب 
الال 


القول الثالف: يقير الكفر مسقطا لق الحفيانة ومو قول :عه 
العالك* "5ه وستهت التنافي "بولا 


القول الرابع: أن الأم أحق بالحضانة مدة الرضاعء فإذا بلغ الصبي 
والصبية مبلغ الفهم فلا حق لهاء وهو مذهب الظاهرية”"' . 


0 الآدلة: 


© أدلة القول الأول: «سقوط الحضائة الذدكر دون الأنثى إلا المرتدة»: 


الدليل الأول : حديث رافع بن سنان يي 07 أنه أسلم وأبت أمرأته أن 
تسلمء. فأتت النبي كَل فقالت: ابنتي وهي فطيمة أو شبهه. وقال رافع: ابنتي» 


)١(‏ ينظر: المدونة 25١/6‏ الكافى "22 مناهج التحصيل 2/1 مختصر خليل 
الكافي أنه إن كان يُخاف من الأم أن تسقي الطفل خمراً أو تطعمه خنزيراًء فالأب 
أولى. ومذهبهم : ان الحضانة تستمر للغلام حتى يبلغ: وفيل : يئغر ) وللجارية حتى 
الأوطار .١6١/6‏ 

00( ينظر: مناهج التحصيل :/ 20 منح الجليل 1. 

فو ينطر: الحاوي الكبير ده المنهاج ومغعنى المحتاج ها" كنز الراغبين 
وحاشية قليوبى 1 » تحفة المحتاج *». نهاية المحتاج لفرفرة ونقل 
الماوردي عن أبي سعيد الإصطخري أن الكفر لا يعتبر مسقطاً للحضانة. 

(:) ينظر: المغنى 5/١‏ 5غ المقنع والشرح الكبير 559/575غ» الإقناع وكشاف القناع 
*1/ ”9 1. 

واختاره ابن اقيم وابن عثيمين. ينظر: زاد المعاد 4/ »5٠١‏ الشرح الممتع 0/1 . 

(6) ينظر: المحلى 77/1 

(1) هو: رافع بن سنان الأنصاري الأوسيء أبو الحكم. ينظر: الاستيعاب ص2508 
الإصابة ”/ 577. 


ل الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


فقال له النبى ككل «اقعد ناحية». وقال لها: «اقعدى ناحية)ء وأقعد الصبية 


ًَ 


بينهماء ثم قال: «ادعواها» فمالت الصبية إلى أمّهاء فقال النبي كَلِةٍ «اللهُم 
اهدها» فمالت الصبية إلى أبيهاء فأخذها”''. 
وجه الاستدلال: أن النبي يك خيّر الصبية بين الأم الكافرة والأب 
المسلم» فلو كان الكفر مسقطاً لحق في الحضانة لما خيّر الصبية بينهما”'". 
نوفش من جهتين : 
الجهة الأولى: من جهة الثبوث بأنه حديث فيه اضطراب وفك 
الجهة الثانية: من جهة الاستدلال. وذلك من عدّة أوجه: 
الوجه الأول: أنه منسوخ بقوله يله : «#الدنَ يَرَيَصُونَ يك إن 05 لكم قفتم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الأبوين» لمن يكون الولد؟. 
رقم: 7755؟. من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان» وبهذا 
السند أخرجه الدارقطني 9/5 وسمّى الصبية عميرة» وقال الحاكم: اصحيح 
الإسناد»). وصححه الطحاوي». وابن القطان» الألباقية وقال الشوكانى: «صالح 
للاحتجاج». وأخرجه النسائي رقم: 590 من حديث عبد الحميد بن سلمة 
الأنصاري عن أبى عن جذه. «(أنه أسلمء وأبت امرأته أن تسلمء فجاء بابن لهما 
صغير » لم يبلغ الحلمء ...»2 وقال ابن القطان: «لا يصح ؛ لأن عبد الحميد» وأباه 
وجده لا يُعرفون»» وكذا ابن حزمء وصححه الألباني» ينظر: المستدرك 2776/9 
شرح مشكل الآثار .٠٠١/8‏ المحلى 270/٠١‏ بيان الوهم والإيهام “/6١51غ,‏ 
نصب الراية 7559/7» التلخيص الحبير 5/"”» نيل الأوطار 2١6١/05‏ صحيح سنن 
أبى داود /ا/ .١7‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير »5:077/١١‏ المغنى »5١7/١١‏ زاد المعاد ه/ .4٠١‏ 

0) أشار إلى ضعفه جماعة من أهل العلم منهم: ابن المنذرء الماوردي» وابن قدامة» 
والذهبى» وابن القيّم» وابن باز وغيرهم. وسبب تضعيفهم له: اضطراب الحديث» 
وجهالة بعض رواته» والطعن في بعضهم. قال ابن حجر في التلخيص 77/5: «في 
سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة» ورجّح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر»ء 
وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل» وفي إسناده مقال». ينظر: الإشراف لابن 
المنذر 5/ 2١16‏ الحاوي الكبير 2007/١١‏ المغنى »517/١١‏ المهذب في اختصار 
سنن البيهقي 5/ 26 زاد المعاد »5١١/6‏ حاشية ابن باز على بلوغ المرام 
ص1 4 .١‏ 


حضانة أهل البدع ١‏ ع | 


يَنَ كلو اها وا علطام اا امد ا ا لور 
558 9 لْمرّمِنِن 20 نم اس ل 1 يجْعَلَ أله إلكفرد 
َلْوْمِننَ سبيلا 467 [النساء : 0 

احبب: يعم السك ؛ إذ الح لاقيف إلا بدليل» مل الآية عامة 
والحديث خاصء والخاص مقدّم على العام”'" . 

الوجه الثاني: أن المقصود ظهور المعجزة باستجابة دعوته وَل ''. 
وقصد النبي يكِ بالتخيير استمالة قلب الأه”*' . 

الوجه الثالث : «أنه دعا يد بهدايتها إلى مستحق كفالتهاء لا إلى 
الإسلام؛ لثبوت إسلامها بإسلام أبيهاء فلو كان للأم حق لأقرّها عليهء ولما 
دعا بهدايتها إلى مستحقها)”"' . 

الوجه الرابع: «أنها كانت فطيماء والفطيم لا يخيّر)""' . 

الوجه الخامس: أن الحديث «قد يحتج به 00 صّحة مذهب من اشترط 
الإسلام» فإن الصبيّة لما مالت إلى أمّها دعا النبي كَلِ لها بالهداية» فمالت 
إلى أبيهاء وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هدى الله الذي أراده من 
عباده» ولو استقر جعلها مع أمّهاء لكان فيه حجةء بل أبطله الله سبحانه بدعوة 
رسوله 06" . 

الدليل الثاني : أن الحضانة شرعت لأمرين : الرضاع وخدمة الطفل» 
والحضانة حق إنما يثبت نظرا للصغير وحسن القيام عليه والوالدة ومن في 
حكمها أشد شفقة عليه من غيرهاء وأعرف بمصالحه؛ء ما لم يعقل المحضون 


صمتب 


.199/7 وينظر: التلخيص الحبير 075/5 مغني المحتاج 0/ 71/5'» سبل السلام‎ )١( 
.١6١/6 (؟) ينظر: نيل الأوطار‎ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير 250/١١‏ المغنى .41١7 7/١١‏ 

(:) ينظر: مغني المحتاج 0/ 7170. ١‏ 

(5) الحاوي الكبير .007”/١١‏ وينظر: مغني المحتاج ه/ 76 ؟. 

(5) الحاوي الكبير .60/١١‏ (0) زاد المعاد .5١١7/6‏ 


كنك الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


أو يُخشى أن يألف الكفرء فاستمرار حضانتها له مفسدة» والضرر الديني يندفع 
بالقيد المذكورء واستثنوا المرتدة؛ لأنه لا حظ للمحضون في دفعه لها؛ لأنها 
تحبس وتضرب فلا تتفرغ لهء بناء على قولهم بعدم قتل المرأة بالردة”''. 

نوقشس: أن الكافر وإن كان مأموناً على ولده في بدنه» إلا أنه ليس 
بمأمون عليه في دينهء وحفظ الدين من أعظم الضرورات”'". 

احبب يانه يمن قلاتى هذا الضروموذلك اله [ذااعيك عليه الفبرر 
في دينه فإنه لا حق للكافر في الحضانة» أو بضم ؛ بعض المسلمين لمن يحضن 
الطفل”". 
© أدلة القول الثاني: 

استدلوا بما سبق ذكره في أدلة القول الأول أن الحضانة إنما شرعت 
نظراً لحق المحضون والشفقة عليه» وهي موجودة فيمن يحضن وإن كان كافراً 
بمقتضى الطبيعة والجبلة. 


© أدلة القول الثالث: 

الدليل الأول: أن الحضانة ولاية» ولا ولاية للكافر على المسله”*. 
قال الله تعالى: ##الدِنَ يَرَيْصونَ بكم فإن كن لَك فتم من لله كالَوًا ألم دكن 
َع وإن كن ِلْكفرِينَ نَصِدتُ كَالأ أ يذ سحو لتك و ونمتعكم مره من الْمُوّمِن 11 
َك يتفم بم ال ول يمل لله للكينيي ع 3 ل تي 49 


الدليل الثاني: القياس على ولاية النكاح» وولاية المال» فكما أنه لا 


.5١١/6 ينظر: بدائع الصنائع 4/5 زاد المعاد‎ )١( 

(") ينظر: الحاوي الكبير /١١‏ ”2650 المغنى .41١7/١١‏ 

(6) ينظر: المبسوط 25١١/80‏ بدائع الصنائع 5 تبيين الحقائق ”/ 59» الهداية وفتح 
القدير والعناية 5/ ه7”””5. كنز الدقائق والبحر الرائق 589/5. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير »507/١١‏ المغني »41١7/١١‏ مغني المحتاج ه/ 76 ؟. 


حضانة أهل البدع 


تثبت للكافر ولاية على المسلم في النكاح والمال» فكذلك لا تثبت له ولاية 
العا . 

يناقش: أن الحضانة ينظر فيها من جهتين: من جهة حق الحاضن» ومن 
جهة حق المحضون» والمحضون مسلم لا بطل بحقة في يعضيانة من :هق أرفق 
الب له ا ا من الضرر الديني . 

الدليل الثالث: أن في إثبات حق الحضانة للكافر على المسلم فتنة 
للمسلم عن دينه؛ فإنه قد يخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتزيينه له» وتربيته 
عليه كما قال النبي كَكةِ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهوّدانه أو 
ينصّرانه. 0 فلا يؤمن من تضليل الحاضن للمحضون ونقله عن 
دينه» ثم يصعب بعد كبره وعقله انتقاله عن الكفر الذي نشأ عليه ". . 

نوقش: بانتفاء الضرر الديني بالقيد المذكور أنه إذا خشي عليه في دينه 
لا يقر عند الكافرء أو يضم إليه مسلمون يشرفون عليه”*". 

الدليل الرابع 7 الحضانة إذا لم تثبت للفاسق» فإنها كذلك لا تثبت 
للكافر من باب أولى”” قال ابن القيّم: «ومن العجب أنهم يقولون لا حضانة 
للفاسق» فأيْ فسق أكبر من الكفر؟ وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء 
الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقّع من الكافر»"''. 

نوقش: بأن الفاسق لا يقر على فسقهء والكافر يُقرٌ على دينه”" 


.5١7/١١ المغنى‎ »607/١١ ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

00 رجه البضار :ى قناتب الجعاكر» ببانيه ١3[‏ اسلم الضيى قات عل بعلن علنه: 
رقم: 21758 ومسلم في كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم: 15608. 

(90) ينظر: المغني "١١‏ :. زاد المعاد ه/ ١٠5غ»‏ مغني المحتاج ه/ 76 ؟. 

(:) ينظر: المبسوط »55١/5‏ بدائع الصنائع 5/ 47» تبيين الحقائق ”/49» حاشية 
الدسوقي 7" ه. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير 2650/١١‏ المغني .41/1١١‏ 

(5) زاد المعاد .54١١/0‏ (0) ينظر: منح الجليل 5777/5. 


| 5ك | الاحكامالفقهيّة المتعلقة باهل البدع 


يُجاب: بعدم التسليم خاصّة في شأن أهل البدع المُكَمّرة فإنهم لا يُقرّون 
على بدعهم . 

الدليل الخامس: «أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفارء 
وجعل المسلمين بعضهم أولياء بعضء والكمقار بعضهم أولياء بعض» 
والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التى قطعها الله بين الفريقين»"''. 
© أدلة القول الرابع: 

أدلة هذا القول قريبة من أدلة من يرى سقوط حق الحضانة بسبب الكفرء 
لكنّه يستثني مدّة الرضاع وما قاربها؛ لعدم حصول الضرر وبيّن ذلك ابن ٍٍ 
بقوله : «وأما تقديم الدين فلقول الله ويك : يكام ألّذنَ ءامنا لا مَلُوا سَعَدِيرَ 

لل التبر درام 16 امذق :1 التكهد 1ل إن آئنتَ كذاء يكن عضْلا ين كي 

وَرضْواز ذا إِدَا لل 6 ولا 42 ا سان هوم أن صَدُوكةٌ عَنِ الْمَسَجِدِ ميد ارا 


ارما ص00 © 0 آأ م 6 عم “ىع ل يرس سر حِ رص دير 4 
او 


أن د تَعَتَدواً نوأ علّ لبر !فى ولا نعاونوا لان والعدوان وأتقوا 
سَدَيدٌ لْعِعَابٍ 40 [المائدة: ؟] وقوله ##إةَ: 9 َلْيِنَ ءامنا كوأ مين 
بالقِسْا شهَدة يِه وَلوْ عَكَ فيكم أو ادق وَالْأوينَ إن يكن عَنِيًا أو هقير 
11 3 هنا كلا تَتيمُوا موك أن تَدِلوا وَإِن لوا از رما َنَّ أسَّهَ كأنّ يما 
كَمَلُونَ حيرا 9)» [النساء: ]١1١5‏ وقوله #للة: «#وروا طهر الْوِْرِ وَبَاطنهة إِنَّ 
ريت 0 لمم يحون بِمَا كانوأ يفَترفُونَ | 4 [الأنعام: ]٠٠‏ فمن ترك 
الصغير والصغيرة حيث يدرّبان على سماع الكفرء ويتمرَّنان على جحد نبوة 
رسول الله يِهِ. . . حتى يسهل عليهما شرائع الكفر» أو على صحبة من لا 
خير فيه» ... فقد عاون على الوثم والعدوان» ... ومن أزالهما عن المكان 
الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدرّبان على الصلاة. . . وشرائع الإسلام» 
والمعرفة بنبوّة رسول الله كله ... فقد عاون على البر والتقوى. . . وأما مدة 
الرضاعء فلا نبالي عن ذلك؛ لقول الله تعالى: «والولِدتُ ْضِعَنَ أَوْلْدَهنَ حولي 


.5٠١ زاد المعاد ه/‎ )١( 


من لَِنْ اد أن يم لماه وطلَ الود 41 رقن وكنومن بالتزون' ا تكلك تنس 
لوا ل كات وده 9 ا 1 5 عل رارك مك دلِكَ فَإِنْ أرادًا 
لا عد نَاضٍ ًا وَتَتاوْر لا جْتاعَ عَلِهمَاً وَلِنْ ندم أن مَْضِعُوَا ولد ملا جاح 

عَمُ ا سَلَمَتُم آ ليم يلون وَألَأ أنه وأعلموا أن أنه با تلو بيك © »4 
[البقرة: 77]؟ ولأن الصغيرين في هذه السن» ومن زاد عليها بعام أو عامين» 
لا فهم لهماء ولا معرفة بما يشاهدان» فلا ضرر عليهما في ذلك6"'' . 


الترجيع: 


الخلاف في المسألة قويٌ» ولكنّ القول بأن الكفر لا يعتبر مسقطأ 
للحضانة في فترة الرضاعء وما قاربها كما ذكر ابن حزم هو الراجح وهذا 
القول قريبٌ من قول الحنفية والمالكية الذين يتحرزون من حصول الضرر 
الديني ببعض القيود التي ذكروها للحكم بعدم سقوط الحضانة بسبب الكفر؛ 
لأن المقصود من الحضانة مصلحة الطفل» وكونه عند أمّه ومن في حكمها 
أنفع له» ولا يظن حصول ضرر ديني في سن الرضاع وما قاربه» ويستأنس 
بالحديث الوارد في المسألة على القول بثبوته . 

وعليه فإن حق أهل البدع المُكَمّرة بالحضانة لا يسقطء إلا إن خيف على 
الطفل التأثّر ببدعهمء وبداية التأثرٌ في الغالب لا يكون في زمن الرضاع وما 
قاربها كعام أو عامين» - والله أعلم ‏ 

- ولم أقف على كلام لأهل العلم في حكم حضانة المرتدين؛ إلا ما 
سبق عند الحنفية في حضانة المرأة المرتدة؛ لأنهم لا يرون إقامة حد الردّة 
على النساءء مما يستفاد منه أن علّة عدم ذكر ذلك عند الفقهاء أن الحكم 
الشرعي للمرتد هو القتل» فلا يتصوّر أن يلي الحضانة ‏ والله أعلم - 


)١(‏ المحلى ."55/٠١‏ وبهذا التقرير يظهر أن مذهب ابن حزم يُقارب مذهب المالكية 
والحنفية . 


«م المطلب الثاني ج» 
حضانة أهل البدع المفسقة 

لم أقف على كلام للفقهاء في حضانة أهل البدع المفسّقة» ولكن يمكن 
تنزيل الكلام في هذه المسألة على حكم اعتبار الفسق مسقطأ لحق الحضانة؛ 
خاصّة عند من يرى الحكم على أهل البدع بالفسق» وقد اختلف أهل العلم 
في اعتبار الفسق مسقطا لحق الحضانة على قولين: 

القول الأول ممعي القعق سقط لق التحفيانة) زوع هين 
ل الماك لقنا قيال وال اللا 0 

القول الثاني: لا يُعتبر الفسق مسقطاً لحق الحضانة» وانتصر لهذا القول 
ابن لقي" . 
© الآدلة: 


© أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: قوله تعالى: #يكاا الْدَنَ اموا لا يلوا سَمَثيرَ أله وآ 
لتَهَرَ لَخْرَام وا اذى ولا الْمَكيدَ ول َآِنَ ألْيتَ كرام يَِدُونَ مَضْلَا من نينم 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5/5» تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه /4757» ملتقى 
الأبحر ص594» شرح الحصكفي وحاشية ابن عابدين 257١/5‏ وقال: «الحاصل : 
أن الحاضنة إذا كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقهاء وإلا فهي 
أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية» وينظر: الفتاوى الهندية .04١/١‏ 

() ينظر: الكافي 5550/7» القوانين الفقهية ص569١»‏ مختصر خليل ص”77١»‏ الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي .01١/7‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير »507/١١‏ المنهاج ومغني المحتاج 0/ 71/5» تحفة المحتاج 
4:4 . 

(5) ينظر: المغني »517/١١‏ المقنع والشرح الكبير 5؟/559» الإنصاف .417١/75‏ 

(5) ينظر: المحلى "17/٠١‏ واستثنى مدة الرضاع. 

() ينظر: زاد المعاد »5١١/0‏ وكأن الصنعاني في السبل 5794/5 يرتضي كلام ابن 


القيم . 


حضانة أهل البدع فك 


27 ' دا لل تأتطافماً و1 عتمت كناد ور أن صدُوُ عَنِ امسر للا 
أن تَمتَدُواً وَتمَاوَنُوا عَكَ أرَ - ولا تعاوفا عل لانو والمذوانٍ وَأمَّقوأ ) 
سَّدِيدٌُ الْعِقَابٍ 49 [المائدة: ؟]. 

وجه الاستدلال: أن من جعل المحضون في يد الفاسق ينشأ عنده على 
المعاصي والموبقات» فقد عاون على الإثم والعدوان» ولم يعاون على البرٌ 
والتقوى”' . 

الدليل الثاني: أن الحضانة إنما شرّعت حفظأ لحق المحضونء ولا حظ 
للمحضون من جهة الدين في ترك حضانته للفاسق؛ لأنه ينشأ على طريقته”'". 

الدليل الثالث: أن العدالة شرط في استحقاق الولاية» فكانت شرطاً في 
استحقاق الكفالة للطفل» والفاسق مفقود العدالة» فلا يصلح للولاية. 
والحضانة نوع ولاية على المحضون فيشترط فيها العدالة”". 

الدليل الرابع : أن الفاسق غير مأمون لأداء ما عليه من حق المحضون؛ 
لنقضن يدينه فلس من المصلحة إبقاء المحضون كدت يزه 

الدليل الخامس: أن الفاسق عادل عن صلاح نفسهء. فكان بأن يعدل عن 
صلاح ولده أشبه”” . 


© أدلة القول الثانى"": 
الدليل الأول: عدم وجود دليل على اشتراط العدالة فيمن يلي الحضانة» 


بل العمل على خلافه . 

.7197/٠١ ينظر: المحلى‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير »507/١١‏ المغني »4١7/١١‏ مغني المحتاج 1786/5؟. 
() ينظر: الحاوي الكبير 450/١1١‏ مغني المحتاج 0/ 7176. 

(5) ينظر: المغني ١١/؟417»‏ كشاف القناع 191/1. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير .607/١١‏ 


03 ينظر في أدلة هذا القول: زاد المعاد 7/06 .5١١‏ 


0 الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


ونوقش: بما سبق ذكره من أدلة القول الأول. 

الدليل الثاني: أن العدالة لو كانت شرطأً في الحضانة لجاءت الأدلة 
الشرعية بالنص الواضح عليها؛ لكثرة الحاجة إليهاء وعموم البلوى بها . 

ونوقش: بما سبق ذكره من الأدلة الشرعية» والقواعد المرعية» ومما 
يدخل فيها مسألة الحضانة. 

الدليل الثالث: أن اشتراط العدالة في الحضانة فيه ضياع للأولاد. 
ومشقة على الناس» بسبب كثرة الفسّاق» ويلزم منه عدم بقاء كثير من الأولاد 

يُناقش: بأن الكلام في كون الفسق مسقطاً لحق الحضانة إنما هو في 
حال النزاع بين الأولياء» وأما إذا كان الولد عند أبويه فلا ينزع منهم» بسبب 
الفسق» بل يأمرون بما فيه صلاح الأولاد. 

الدليل الرابع: أنَّ الإنسان وإن كان فاسقاً فإنه يحرص على مصلحة 
ولدهء ويحتاط لهء وذلك بسبب الباعث الطبعي . 

يُناقش: أنَّ الباعث الطبيعي قد يحمله على ما فيه صلاح دنياه» ولكن لا 
يحمله على ما فيه صلاح دينه» خاصّة إذا كان من يتولى الحضانة من أهل 
البدع» فقد يرى أن من مصلحة المحضون والنصح له أن ينشأ على البدعة. 
التي يظن الحاضن أنها هي الحق الذي لا مرية فيه» فانتفى الوازع الطبعي عن 
تنشئة الصبي على البدعة» بل هناك سببٌ شرعيئٌ في نفس المبتدع يدعوه إلى 
تنشئة المحضون على ما هو عليه من بدعة. 
الترجيع: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ في هذه المسألة» أن مردّها إلى مسألة حفظ حق 
المحضونء فليس كل فسقٍ يسقط حق الحضانة» بل بحسب نوع الفسقء فإن 
كان الفسق من الحاضن مؤثراً في قيامه بحق المحضونء وما يصلحه في أمر 
مداه راتس كس على البجضر ف فرعن سني للا ررس على بدن 


حضانة أهل البدع الك 


تحت يذة: أو فاضرة خرائهة ولاحة مضيعة لمن تفن يدها فينا القول 
بإسقاط حق الحضانة لا شك فيهء أما إن كان فسقه مما لا يؤثر في صيانة 
المحضونء وصلاح دينه ودنياه» فلعل الأقرب أن الأصل بقاء حق الحضانة» 
وأن الفسق لا يسقطها لعدم وجود الدليل الصريح في هذه المسألة بنزع ولاية 
الحضانة من الفاسق. وعلى الحاكم أن يجتهد في تحرّي ما يصلح شأن 
المحضونء» ومن المعلوم أن في جعل الابن تحت حضانة أهل البدع سببٌ في 
ضلاله» ونشوئه على طريقتهم. خاصّة إذا كانوا ممن يلازمونهاء ويجاهرون 
بهاء ويدعون إليهاء فتأثر المحضون بهم بعد سن الرضاع ليس بمستبعدء 
فالقول هنا بإسقاط حق الحضانة لأهل البدع المفسّقة» إذا قارب التمييز فيه هو 
الراجح. حفظاً لدين المحضونء الذي هو من أعظم المقاصد الشرعية» أما 
حق حضانة الطفل في سن الرضاع وما قاربه فالأظهر أن فسق الحاضن من 
أهل البدع» لا يُعذٌ سبباً مسقطاً لحقهم في الحضانة ‏ والله أعلم -. 


© © © 


الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 
فى الحدود والأطعمة والقضاء 
والشهادات والآداب 


ويشتمل على فصلين : 
ده الفصكل الأول: الأحكام الفقهيَّة المتعلقة بأهل البدع في 
الحدود والأطعمة والقضاء والشهادات. 
د الفصل الثاني: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في 
الآداب. 


5 ْ حر مده 


15 كك 


الفصل الأول 


الأحكام الفقهيّة المتعالقة يأهل اليم 
في الحدود والأطعمة والقضاء والشّهادات 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

ده المبحث الأوّل: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأه ل البدع 
في الحدود. 

ده المبحث الثاني: أكل طعام أهل البدع. 

ده المبحث القّالث: الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأه ل البدع 
في القضاء: 

ه المبحث الرّابع: الأحكامالفقهيّة المتعلّقة بأه ل البدع 
في الشهادات. 


:]| 
© بوخصىيىي اح حير © 
1 المبحث الأول 5 


الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع في الحدود 


«ي المطلب الأول » 
إقامة الحدّ على من قن ف١(''‏ أهل البدع 
وفيه فرعان 
الفرع الأول 
إقامة الحد على من قذف أهل البدع المُكفرة 
الم وريه بحت على 5م صر التقياء في سبال قذف أهل البدع 
المكفرة”''» ولكن يمكن تخريج مسألة قذف أهل البدع المكفرة على مسألة 


)١(‏ القذف لغة: القاف والذال والفاء أصل يدل على الرمي والطٌّرح» وقذف المحصنة؛ 
أي : رماها. ينظر: مقاييس اللغة ص854» معجم الصحاح ص”847. 
والقذف شرعاً: الرمي بالزنى» وزاد بعضهم قيد: في معرض التعيبر ليخرج الشهادة بالزنا 
فلا حد فيها إلا أن يشهد به دون أربعة. قال ابن قدامة: «(وهو محرم بإجماع الأمةء : 
وأجمع العلماء على وجوب الحدٌ على من قذف المحصنء إذا كان مُكلفا. .2. ينظر: 
المغني 0787/١7‏ مغني المحتاج 0/ 077, معجم لغة الفقهاء ص737. 

(0؟) صرّح بعض فقهاء الحنابلة بأنه لا حد على من قذف مبتدعاً ولم يفرّقوا بين البدع . 
ينظر: الفروع ١٠/"/اء‏ الإنصاف ."0١/77‏ ويبدو أنه في أهل البدع المفسّقة» كما 
هو ظاهر كلام الزركشي؛ لأنه بنى المسألة على حكم اشتراط عدالة المقذوف غير 
المعروف بالزناء وهو ظاهر سياق كلام ابن مفلح والمرداوي. 
ولكن من قال بعدم إقامة الحد على من قذف أصحاب البدع المَفسّقة» فمن باب أولى 
أن يقول بعدم إقامة الحد على من قذف أصحاب البدع المُكفرة ‏ والله أعلم -. 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الحدود ]| 


قذف المسلم للكافر"'' وقد اختلف أهل العلم في حكم إقامة حد القذف على 
المسلم إذا قذف كافراً على قولين : 


القول الأول: عدم إقامة حد القذف على المسلم الذي قذف كافراً. وهو 
فذهين الحكفة*'' + والفالكية”""» والشاففة**: .والجتائلة”*": نويه قال أكقر 
فقهاء السلف0'. 


القول الثاني: وجوب إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف كافراً. 
د 65 
لوك دا 2 ووه 3 


)١(‏ أما قذف الكافر للمسلم فلا خلاف في إقامة الحد بذلك على الكافر» بل قال بعض 
العلماء أله إذا فذق مسلا فل 3ثة له بينظر: الأوسط 81/9/17 الآرشاه إلى سبي 
الرشاد ص”577. 

(0) ينظر: المبسوط »1١8/9‏ بدائع الصنائع 7/ »5٠‏ الاختيار 21١١/4‏ الهداية وفتح 
القدير والعناية 2707/0 كنز الدقائق والبحر الرائق 67/0. 

(9) ينظر: بداية المجتهد ص07لاء الذخيرة »٠١ 5/١7‏ القوانين الفقهية ص 2754 مختصر 
خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 277١/5‏ شرح الخرشي وحاشية العدوي // 
؛ مسالك الدلالة ص"ه". 

(:) ينظر: الحاوي الكبير »76565/١7‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبى 77/54. مغنى 
المحتاج 0/ 070» نهاية المحتاج 5/ 0". ْ ١‏ 

(0) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج رقم: 557٠١‏ المغني 2985/١7‏ المقنع 
والشرح الكبير والإنصاف 2"0٠/5‏ المبدع 2865/9 منتهى الإرادات ”/ 25910 
الإقناع وكشاف القناع .7/١4‏ بل صرّح جماعة منهم بعدم إقامة الحد على من قذف 
مبتدعا ولم يفرّقوا بين البدع» ولا شك أن أهل البدع المكفرة داخلون في هذا دخولا 
أوليًاً. ينظر: الفروع /٠١‏ "الاء الإنصاف 5017/77. 

() فقد ورد عن جماعة منهم القول بعدم إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف كافراً 
ومنهم : النخعي والشعبي وعروة بن الزبير والحكم بن عتيبة وقال الزهري: يعزرء 
وقال عكرمة: يضرب. ينظر: مصنف عبد الرزاق 554/5» مصنف ابن أبى شيبة ه/ 
4١‏ الأوسط ؟7١/١07.‏ ْ 

(0) ينظر: المحلى 2558/١١‏ مسألة 5270. وابن حزم يرى أن حد القذف حق لله لذا 
يقرو أنه حي إقامقه ولو كان المقذوف حرا منطوة الوحلى 55/1 مسالة 
.,0١‏ 


]ماك الأحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


2 الاآدلة: 


© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: قوله تعالى: «#إنَّ ادن يموت الْسْحْصََتٍ الْعَلتٍ الْمُؤْمِتتٍ 
نوا في لديا والآيخْرة وَلُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 402 [النور: 777]. 

وجه الاستدلال: دلَّتَ الآية على أن الإيمان شرط في المقذوف الذي 
يقام على من قذفه الحدء وإذا كان الإيمان شرطأً لم يجب الحد على من قذف 
كاف ]0 . 

الدليل الثاني: أن حد القذف لا يجب إلا على من قذف محصناً؛ لقوله 
تعالى : «رَارّنَ يمن الشخصتتٍ ثم ل يوأ ريو شب دوه تمَدِينَ جَلدَهٌ ولا تَقبَلوأ 
َِ شهلدة 4 وَأوْليِكَ هم لْفسفُونٌ 40 [النور: 5] والكافر غير محصن لما روي 
عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن"”"'. وإذا كان الكافر 
غير محصن لم يجب على من قذفه الحدا"“. 


واه .ء 8 260 


.5٠ ينظر: بدائع الصنائع /ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني 2١78/5‏ والبيهقي 27١7/8‏ ورجح ثبوت رفعه ابن التركماني؛ 
لأن رفعه جاء عن إسحاق الحنظلي وعفيف الموصليء» وهما ثقتان. ينظر: الجوهر 
النقيى على سنن البيهقي .1١١7/8‏ 

(9) ينظر: المبسوط .١١8/9‏ 

(5) جاء مرفوعاً من طريقين عند الدارقطني وقد صوّب الوقف» وذكر ابن القطان والألباني 
أن علّته أنه من رواية أحمد بن أبي نافع ولم تثبت عدالتهء بل عدّ ابن عدي هذا 
الحديث من منكراته. ثم ذكر الدارقطني الطريق الموقوف» وقال البيهقي في سننه 
الكبرى 7١/8‏ عن الموقوف: «هكذا رواه أصحاب نافع»» وضعف المرفوع: ابن 
الجوزي وابن قدامة. وقال بترجيح وقفه: البيهقي وابن كثير وابن عبد الهادي 
والألباني. وقد ذكر الألباني للحديث طريقا ثالثا مرفوعا عند ابن عساكر وضععف 
إسناده. ينظر: السّئن الكبرى للبيهقي »7١7/8‏ المغني 2711/١7‏ إرشاد الفقيه /١‏ 
14؛» تنقيح تحقيق التعليق 797"/7.: نصب الراية 237177 التعليق المغني على 
الدارقطني 2178/5 الضعيفة رقم: .7١17‏ 
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يجاب: بأنه وإن لم يصح مرفوعاً فقد ورد موقوفاً على ابن عمر وِقبا. 

الدليل الثالث: أن حرمة الكافر ناقصة عن حرمة المسلم» فلا يحد 
المسلم بقذفه"'". 

الدليل الرابع: أن حد القذف إنما وجب لدفع عار الزنا عن المقذوف». 
وما في الكافر من عار الكفر أعظو”'"'. 

الدليل الخامس: أن عرض الكافر لا حرمة له يهتكها القذف؛ كالفاسق 
المعلن لا حرمة لعرضهء بل هو أولى لزيادة الكفر على المعلن بالفسق ". 

الدليل السادس: أن العلماء أجمعوا على وجوب الحد على من قذف 
مسلمة حرة» واختلفوا فيما عدا ذلك. ولا يجوز إيجاب حد قد اختلف 
فيه إلا بحجة. ولا حجة مع من أوجب على قاذف الكافرة أو الكافر 
الحد 29 

يناقش : بما يورده من أوجب الحد من الآدلة. 

الدليل السابع: أنه من المتقرر أن الحدود تدرأ بالشبهات» وهنا وجدت 
الشبهة في عدم إحصان الكافرء فوجب أن يدرأ الحد عن المسلم إذا قذف 


1 


© أدلة القول الثانى: 
الدليل الأول: قوله فق : <رَايّنَ ين التنسكب 2 3 آنا بسو خب 


ررك سي ست سرت سم كر 


أجَلِدوهر تمئنين جِلْدَة4 [النور: 5]. 
وجه الاستدلال: أن الآية عامة» تدخل فيها الكافرة والمؤمنة”''. 


() ينظر: الحاوي الكبير /١7‏ 27506 المبدع 48 . 

(0) ينظر: بدائع الصنائع .5١/17‏ (9) أحكام القرآن لابن العربي 41/7". 
(5) ينظر: الأوسط .07١7/١7‏ 

() قال ابن المنذر في الإجماع ص”77١:‏ وأجمعوا على درء الحد بالشبهات.اه. 

0) ينظر: المحلى .158/١١‏ 
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يناقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: بأنه قد ورد في الآية الأخرى بيان أن المراد المحصنات 
المؤمنات . 

الوجه الثاني: ما روي في الحديث أن النبي كَلةٍ قال: «من أشرك فليس 
بحصي "© يدل غلن أن المقرك لبن بمحصن. 

الوجه الثالث: يناقش بما تقدم من أدلة القول الأول فهي في مجموعها 
تدل على أن المسلم لا يحد بقذف الكافر. 

الدليل الثاني: أن حد القذف حق لله. فإذا قذف المسلم الكافر وجب 
قاف التعل عر 

يناقش: بما تقدم من الأدلة» فهي مقدمة على هذا الدليل. على أن حد 
القذف ليس خالصاً بكونه حمّاً لله بل يغلب فيه حق المخلوق بدليل أنه يسقط 
إذا" اسقطل 7 

الدليل الثالث: أن كل من وقع عليه اسم الإحصان فالحد واجب على 
قاذفه» والإحصان اسم جامع عند أهل اللغة» وجماع الإحصان هو المنع. 
والمنع قد يكون بوجوه شتى» فالحرة يقع عليها اسم المنع بالحرية وهي بها 
محصنة» ويقع على المسلمة بالإسلام» وهي به محصنة» ويقع على العفيفة 
بالعفة وهي بها محصنة» ويقع على ذات الزوج بمنع الزوج لها فهي به 
محصنة» فكل من ذكرنا محصنات يقع عليهن اسم الإحصانء» وقد قال تعالى: 
لوادت مون الْمخصكتٍ ثم ل يأو بِأمَةٍ شْبَده4 [النور: 4] ولم يستثن في كتابه. 
ولا على لسان نبيه كَللهّ محصنة دون محصنة. فالواجب على ظاهر الكتاب 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً ص87 وبيان ترجيح وقفه. 

(0) ينظر: المحلى 2"05/١١‏ مسألة .5١7١‏ 

فر ينظر: روضة الطالبين 25/٠‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 175 مم 
الجليل .١89/9‏ 
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إيجاب الحد على كل قاذف لكل من ذكرنا ممن يقع عليه اسم الإحصان إلا 
من قذف محصنة دل الكتاب أو السُّنّةَ أو الإجماع أن لا حدّ على قاذفها”'" . 

يناقش: بما تقدم من أدلة القول الأول» وأن الكافر ليس بمحصن. 

الترجيم: 

الراجح عدم إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف كافراً؛ لقوة أدلة 
فد" القوال مسسحموغيا جر لعا فق أذلة الأقوزال الاأعرق الأ أنه 

وينبني على ذلك أنّه لا يقام الحد على مسلم قذف مبتدعاً كافرً ببدعته . 

* وعلى القول بأن أهل البدع المكفرة المحكوم بكفرهم يأخذون حكم 
المرتدين. فقد قال بعدم إقامة الحد على من قذف مرتدّاً فقهاء المالكية”" وهو 
مفهوم كلام فقهاء الشافعية”*'» وهو داخل عند غيرهم في حكم الكمّار من 
باب أولى؛ لأن المرتد أشنع كفراً من الكافر الأصلي» وهو غير معصوم الدم. 
فلا حد على من قذفه ‏ والله أعلم ‏ 

الفرع الثاني 
إقامة الحدّ على من قذف أهل البدع المُفسّقة 


أشار بعض فقهاء الحنابلة إلى حكم إقامة حد القذف على من قذف أهل 
البدع المفسّقة. وبناه بعضهم على فنينا ا اشتراط العدالة فى المقذوف». ومن 


.5/7/١” الأوسط‎ )١( 

(0) ينظر: مصنف عبد الرزاق 55/5» الهداية وفتح القدير والعناية 0/ 77. مواهب 
الجليل 2307/56 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 55/ 3505, الفروع ١/٠١‏ 
الإقناع وكشاف القناع 16 /. 

() ينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/ .7١‏ جواهر الإكليل 577/7. 

(5) ينظر: المنهاج ومغني المحتاج 1547/5» كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 4/ 
”8» نهاية المحتاج 5/ 76» فقد ذكروا أنه لا يسقط الحد على من لنقع تسلها ثم 
ارتد ذلك المسلم. ويفهم منه أن المرتد لا يُحد قاذفه لنصّهم على عدم سقوط الحد 
في هذه الصورة. 


0 3 


أقوالهم في ذلك: ما قاله الزركشي"'': «تنبيه: ظاهر كلام الأصحاب أنه لا 
يشترط العدالة» بل لو كان المقذوف فاسقاً؛ لشرب خمر ونحوه» أو لبدعة» 
ولم يعرف بالزناء فإن الحد يجب بقذفهء وقال الشيرازي”': «لا يجب الحد 
بقذف مبتدع ولا مبتدعة 700" , 

ولم أقف على كلام في هذه المسألة لغيرهم من الفقهاء. لكن يمكن 
تخريج الكلام في هذه المسألة على اشتراط العدالة في المقذوف الذي لم 
يعرف بالزناء وقد اختلف أهل العلم في اشتراط العدالة في المقذوف؛ لإقامة 
الحد على القاذف على قولين : 

القول الأول: لا تشترط العدالة» بل يشترط العفّة عن الزنا»ء وهو مذهب 
ال والا 0 والعافة 5 3 


عا بسموم الآيات 0 في إة إقامة الحد د على من قذف 
2 0 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله الزركشي», من فقهاء الحنابلة البارزين» له تصانيف عذة: منها 
شرح مختصر الخرقي» شرح قطعة من المحرر» توفي سنة ”الالاه. ينظر: السحب 
الوابلة 455//7. 

(؟) هو: إبراهيم بن علي بن يوسفء. أبو إسحاق الشيرازي» له تصانيف نافعة منها: 
المهذبء اللمع» توفي سنة 447ه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2514/4 
طبقات الشافعية للحسينى .١7١/١‏ 

(0) لم يذكر شرط العدالة في المقذوف؛ لأجل إقامة الحد على القاذف عامّة فقهاء 
الحنابلة» وإنما ذكره ابن مفلح في الفروع ١٠/"لا‏ عن الشيرازي صاحب البيخع 
والإيضاح» وذكره المرداوي في الإنصاف 760١/77‏ ونقل عن صاحب الانتصار أنه لا 
خد على من قذف فاسقاً. وينظر: تعليق ابن جبرين على شرح الزركشي 509/5. 

(5) ينظر: الهداية وفتح القدير والعناية 2707/7 كنز الدقائق والبحر الرائق 07/0. 

(6) ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل 0 شرح الخرشي جرواهر 
الإكليل .477/١‏ 

(5) ينظر: المنهاج ومغني المحتاج »١577/0‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 4/ 
55» نهاية المحتاج 71/60 . 

(0) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف .56٠/75‏ 
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َمْنِينَ جَلْدَة4 [النور: 5] والإحصان هو العفة عن الزناء ولا دليل على اشتراط 
العدالة والسلامة من الفسق والبدعة. 

القول الثاني: تشترط العدالة» فلا حد على من قذف فاسقاً أو مبتدعاًء 
وهو قول عند الحنابلة”''. 

ولم أقف لهم على استدلال: ولكن قد يكون مستندهم ‏ والله أعلم ‏ أن 
الفاسق والمبتدع ناقص الدين» فقد يتجرّأ على الزنا ‏ والله أعلم -. 

ويناقش: بما سبق من الأدلة العامّة في إقامة الحد على من قذف 
محصناًء والفاسق والمبتدع داخل في ذلكء وإن كان مقصّراً من جهات 
أخرى» وقد يكون الإنسان متجرئاً على بعض المعاصيء, متجنباً لبعضهاء كما 
هو معلوم ومشاهد. 

الترجيم: 


الراجح هو القول الأوّل؛ لقوة أدلته» وسلامتها من المناقشة» ولعدم 
استناد القول الآخر لدليل ظاهرء ولما في ذلك من صيانة أعراض المسلمين. 
»يي المطلب الثاني خ* 
تعزير من رمى أحداً بكونه من أهل البدع 
جاء الوعيد الشديد على من رمى مسلماً بريئاً بكفر أو فسوق في أحاديث 
كثيرة ومنها حديث ابي ذر وليه ؛ أنه سمع النبي كله يقول: ”لا يرمي رجل 


رجلا بالفسوق. ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت إليهء إن لم يكن صاحبه 
كذلك»”"“» ولهذا ذهب فقهاء الحنفية والحنابلة بتعزير من رمى بريئاً بأنه من 


.50١1/57 ينظر: الفروع ١٠/“ا/اء الإنصاف‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم: 250540 
وأصله في مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لآأخيه المسلم يا 
كافرء رقم: .٠١‏ وينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم ص50١1.‏ 


1 ا 3 حو مص كه ده دعت 


أهل البدع ومن ذلك قول ابن نجيم الحنفي: «ولا يخفى أن قوله يا رافضي 
بمنزلة يا كافرء أو يا مبتدع. فيعزر؛ لأن الرافضي كافرٌ إن كان يسبٌ 
الشيخين”''» ومبتدع إن فضل علي عليهما من غير سبّ)”". 

وقال الحجاوي الحنبلي: «ويعرّر بقوله يا كافرء يا منافق» ... يا 
حروري... يا فاسق» ... يا رافضي»”". 

ولم أقف على كلام لفقهاء المالكية”'' والشافعية”' في هذه المسألة. 
ولكن مقتضى قواعدهم في التعزير أنه يُقام في كل معصية لا حدّ فيها ولا 
كمارة» وذكروا من أمثلة ذلك السب والإيذاء بغير القذف. بل قال بعضهم بأن 
من رمى رجلا بفسق ونحو ذلك أنه يؤدّبء ومما يدخل في ذلكء» رمي البريء 
بأنه من أهل البدع؛ لأن هذا أشد من الرمي بفسق الجوارح . 

فالحاصل - والله أعلم ‏ أن من رمى بريئاً بأنه من أهل البدع» فإنه يُعزّر 
عند الفقهاء من المذاهب الأربعة؛ لما فيه من الإيذاء للمسلم» وانتقاص عرضه 
بقدح في دينه» برميه مما هو بريء منه. 


)١(‏ قال ابن عابدين في حاشيته :١١7/5‏ «وفي كفر الرافضي بمجرد السب كلام...2. 
وفي "67/١7‏ قال: «مطلب مهمٌ: في حكم من سب الشيخين...2 ورجّح عدم 

(0) البحر الرائق 0/ 5. ينظر: الهداية وفتح القدير والعناية 7/0» شرح الحصكفي 
وحاشية ابن عابدين 2١١7/5‏ وفي شرح الحصكفي: «وعرّر الشاتم بيا كافر... يا 
زتذرق ا تمتافق نا راقضى ا موتك .ا 

(©) الإقناع وكشاف القناع .81/١5‏ وينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص1475»: الفروع 
8٠‏ المبدع 4/ 45» الإنصاف 797/77 دليل الطالب ومنار السبيل ١١87/7‏ 
كشف المخدرات *1/ لالا. 

62 ينظر : مختصر خليل ص 258١‏ شرح الخرشي 4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
5 جهواهر الأكلبل:19/779ت.وذكو الدسوقى أن من ذف سلما ولو كان 
المقذوف فاسقاً. فإنه يؤدب. 

(0) ينظر: البيان »65777/١7‏ روضة الطالبين ١١/٠‏ المنهاج ومغنى المحتاج 5/»,., 
كنر الراغبين وحاشيتا قليوبى وعميرة / 2 تحفة المحتاج 49 ,. 
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المطلب الثالث #5 
تعزير أهل البدع 

لما كان حفظ الدين من الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على 
حفظهاء كان القيام على أهل البدع المفسدين للدين» والمناوئين لجماعة 
المسلمين من أعظم القربات» وأجل الطاعات» وذلك من طريقين عظيمين : 

الطريق الأول: العقوبات المعنوية؛ كترك الصلاة خلفهم وعليهم» وترك 
عيادتهم وتعزيتهم ومناكحتهم» وعدم توليتهم للمناصب» وعدم قبول شهادتهم. 
ونحو ذلك. 

الطريق الثاني: العقوبات الحسيّة؛ كالقتل والجلد والحبس والتغريب 
ونحو ذلك» وهو ما سيأتي بيانه في هذا المطلب. 

« ومما ينبغي التنبيه إليه أن المقصود من هذه العقوبات ليس هو مجرد 
التشفي والتعذيب» بل المقصود الأعظم من هذه العقوبات يرجع إلى مقصدين 
جليلين وهما: 

المقصد الأول: تعزيرهم على جرمهم السابق» وزجراً لهم عن الاستمرار 
فيه» وزجراً لغيرهم عن سلوك سبيلهم . 

المقصد الثاني: حفظ الدين من محدثات المبتدعين» وحماية المسلمين 
من شبهات المبتدعين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأئمة أهل السّنَّةَ والجماعة وأهل العلم 
والإيمان» فيهم العلم والعدل والرحمةء. فيعلمون الحق الذي يكونون به 
موافقين للسّنّة سالمين من البدعة» ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم كما 
قال يلة: «يكأيها لدت اما وا ميت يله شهدة القن 85 يَجِربئكْ 


و > له إرة مس بره َ مط ررمي يه ميت 0 
سَكَانُ قَوْوِ عَم ألا تَكَيِلُوأ أَعَدِلُوا هو أَفَرَب لِلتّقَوَى وَأنَّقُواْ ألَهَ إك أَنَّهَ حي بِمَا 


ب ررك 4 [المائدة: 4]» ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى 
والعلم» لا يقصدون الشر لهم ابتداء؛ بل إذا عاقبوهم وبيّنوا خطأهم وجهلهم 


وظلمهم» كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق» والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء وأن يكون الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله هى 
العليا»" , ١‏ 

وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على عقوبة أهل البدع المنكرة 
ومنها لعن الصحابة بقوله: «من لعن أحداً من أصحاب النبي ككل ... فإنه 
مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين» وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل» 
أو ما دون القتل...)”"'. 

والأمر في المجاهر ببدعته الداعي لها أعظمء والخطب فيه أكبر؛ لعظم 
ضررهء وشدة خطرهء لذا حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على عقوبة 
الداعي إلى البدعة بقوله: «والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق 
المسلمين» وعقوبته تارة تكون بالقتل» وتارة بما دونه» كما قتل السلف 
جهم بن صفوان”"'. والجعد بن درهو””'. وغيلان القدري”*'. وغيرهم» ولو 
قُدّر أنه لا يستحق العقوبة» أو لا تمكن عقوبته» فلا بد من بيان بدعته. 


)١(‏ الاستغاثة في الرد على البكري ص١ .١5‏ وينظر: مجموع الفتاوى 27”55/58 شرح 
ابن عثيمين على السياسة الشرعية ص١0".‏ 

030( مجموع الفتاوى 7”50/ 0/8. 

(9) هو: الجهم بن صفوان السمرقنديء الضَّالَ المبتدع المتكلم» رأس الجهمية وإمامهم. 
كان صاحب ذكاء وجدال» هلك في زمان التابعين سنة 74١ه»‏ وقيل : إن سلم بن أحوز 
قتله. ينظر: سير أعلام النبلاء 257/57 ميزان الاعتدال 2.47/١‏ الأعلام .١51/7‏ 

(5) هو: الجعد بن درهم» شيخ الجهمية»؛ تلقى عنه المذهب الجهم بن صفوان 55 
إليه» وإن كان هو الذي ابتدع ذلك» قتله خالد القسري يوم الأضحى في قصّة مشهورة 
بعد نيّف وعشرين ومائة من الهجرة. ينظر: ميزان الاعتدال 2799/١‏ سير أعلام 
النبلاء 7/6 277. 

(4) هو: غيلان بن مسلم الدمشقيء من البلغاء الضلال» تكلم بالقدر ودعا إليه بعد 
معبد الجهني» زعم التوبة عن القول بالقدر بعد مناظرة عمر بن عبد العزيز لهء فلما 
مات جاهر بمذهبه فطلبه هشام بن عبد الملك» وأحضر الأوزاعي لمناظرته» فأفتى 
الأوزاعي بقتله» فقتله هشام وصلبه في دمشق سنة 0١٠ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال "/ 
4”, الأعلام 0/ 174. 
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والتحذير منهاء فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» الذي 
أمر الله به ورسوله . 


والكلام في تعزير وعقوبة أهل البدع سيكون في فرعين: 
الفرع الأول 
تعزير أهل البدع بالقتل 


وفيه أربع مسائل 


© المسألة الأولى: الحكم على أهل البدع المكفرة بالقتل 

الحكم على أهل البدع المكفرة بالقتل إما أن يكون لكفرهم» فيكون هذا 
من باب إقامة حدٌ الردّة» وإما أن يكون لإفسادهم لأديان الناس إذا كانوا 
دعاة» ولو لم نحكم عليهم بالكفر»ء إما لعدم توفر الشروط أو لوجود بعض 
الموانع» ويكون هذا من باب التعزير 

هذا وقد تضافرت أقوال أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم من الأئمة 
والعلماء على الحكم على أهل البدع المكفرة بالقتل» إما لردتهم» أو دفعاً 
الحكم؛ حفظاأ للدين؛ وردعاً للمفسدين» وسأذكر هنا شيئاً من أقوالهم؛ في 
أحكامهم على جماعة من أهل البدع المكفرة : 
© فمن أقوال السلف: 

قول سفيان الثوري: «من زعم أن قول الله ويَِ: مخلوقء فهو كافر 


زنديق؛ حلال الدم)”'" . 


)000( مجموع الفتاوى ه*/ 5 .5١‏ وقد عقد الآأجري في الشريعة ه/ 5 هه" انا بعنوان: 
«عقوبة الإمام والأمير أهل الأهواء»). 
6 أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنّة ١٠ /١‏ رقم: ١‏ وفى سئنده مجهول . 


]كك الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


وقال وكيع بن الجرّاح"'؟: «أما الجهميء فإني أستتيبه» فإن تاب وإِلا 
0 


وقال ابن مهدي: «لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسرء فلا 
يمر بي أحد إلا سألته عن القرآن» فإن قال: إنه مخلوق» ضربت رأسه ورميت 
به فى الماء)”" 

وقال شقانن عتيينة”*": لاهن أقال: القران مخلوق4 كان اها أن 
يصلب على ذباب - يعني : 0 

« وقرر هذا المعنى غير واحد من أئمة فقهاء المذاهب الأربعة: 

فقد ذكر ابن عابدين من الحنفية أن المبتدع إن لم يرجع عن بدعته يقتل 
إذا أظهرها"' . 


)١(‏ هو: وكيع بن الجراح بن مليحء الرؤاسى الكوفي الحافظء أحد الأئمة الأعلام, 
توفي سنة 417١ه.‏ ينظر: ميزان الاعتدال 1 وال تقريب التهذيب ”7787/7. 

(0؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السّنّة ١١1//١‏ رقم: ا. وحسّن المحقق إسناده. 
وبنحوه عن وكيع في رقم: 5" في قتل من زعم أن القرآن مخلوق» وفي خلق أفعال 
الغياذ ص١1‏ رقم 6 قال وكيع: شيء ببغداد يقال له المريسي يُستتاب فإن تاب 
وإلا قتل. وقال شبابة بن سوار: «اجتمع رأبي» ورأي أبي النضر هاشم بن قاسمء 
وجماعة من الفقهاء» على أن المريسى كافر جاحدء نرى أن يستتاب» فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه) أخرجه عبد الله بن أحمد في السُّنّهَ رقم: 41. وصحح المحقق إسناده. 

(6) أخرجه عبد الله بن أحمد في السَّنْة 2١717 /١‏ رقم: 55. وبنحوه في خلق أفعال العباد 
ص8”: رقم: .5١‏ وصححه المحقق. وفي رقم: 15 من كتاب السّنَّة لعبد الله بن 
أحمد عن ابن مهدي فيمن زعم أن الله لم يكلم موسى نَل إن تاب وإلا ضربت عنقه. 

62 هو: سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي». ثقة حافظ إمام حبجّة» محذث الحرم 
المكي. وا ب العام اكبير القذق سكن مكة وتوفي بها سنة 98١ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء 0-0 تقريب التهذيب .":٠7/١‏ 

(5) وهو جبل في المدينة» له ذكر في المغازي والسير. ينظر: معجم البلدان ”/". 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في السَّنّةَ ١١١/١‏ رقم: 70. وحسّن المحقق إسناد الأثر. 

(0) ينظر: حاشية ابن عابدين 27:9/5 7/ا7. وقرر في شرح الحصكفي على تنوير 
الأبصار 51/7" الحكم بكفر من سبّ أبا بكر وعمر '#يا. وحكمهم عليه بحكم 
المرتد 
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وأفتى الإمام مالك بما يوافق رأي عمر بن عبد العزيز في استتابة القدرية 
5 ه )0 
وقتلهم إن لم يتوبوا 1 

وذكر الغزالي من الشافعية أن من قضي بكفره من الباطنية يسلك بهم 

5 إفة 

وقال الإمام أحمد في القدري: (إذا جحد العلم قال: إن الله وِبْكَ لا 
يعلم الشيء حتى يكون: استتيب فإن تاب وإلا قتل»”". 

ه وعلى هذا جرى جماعة من الخلفاء والأمراء الذين قاموا بنصر السّنّة 
وقمع البدعة : 

فقد أمر هشام بن عبد الملك”*' بقتل غيلان الدمشقي لما تكلّم بالقدر 
وقل كان عمر بن عبد العزيز قد ناظره واستتابه قبل ذلك فزعم التوبة. ثم عاد 
إلى الكلام في القدر فقال هشام بن عبد الملك: «اذهبوا به فاقطعوا يديه 
ورجليه؛ واضربوا عنقه» واصلبوه» ولم يقبل منه طلب الإقالة””". 


)١(‏ ينظر: الموطأ كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدرء رقم: 2"8050 ونقله ابن 
القاسم عنه في المدونة ”*/ 265٠‏ وأفتى الإمام مالك باستتابة الحرورية وأهل الأهواء 
فإن تابوا وإِلّا قتلوا. كما في المدونة الكبرى 57/7. وقرر هذا من المالكية ابن 
الجلاب في التفريع »571/١‏ وابن فرحون في تبصرة الحكام 191/7 وغيرهم. 

68 ينظرةة فضائح الباطنية ص 2١5١‏ وينظر: الغياثي ص9 01 المنهاج في شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج ص77 2٠١‏ أسنى المطالب 591/8 ونصٌ على أن من أسباب الردّة 

() أخرجه الخلال في السّئَّةَ */ 077. ونقل ابن مفلح الفروع ١78/٠١‏ عن الإمام مالك 
أنه قال في عمرو بن عبيد: «يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال أحمد: أرى 
ذلك إذا جحد العلم»»؛ وفي السُنَّة للخلال 514/8 قال المروذيٌ: سألت أبا عبد الله 
عن عمرو بن عبيد» قال: «كان لا يقر بالعلم. وهذا الكفر». وينظر: المغني 7 /١‏ 
الشرح الكبير والإنصاف .٠٠١/77‏ 

(4:) هو: هشام بن عبد الملك بن مروان» أحد خلفاء بني أمية» بويع بالخلافة سنة 0١٠١هء‏ كان 
حسن السياسة يباشر الأعمال بنفسه؛ . ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 61١‏ الأعلام 7/4 87. 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنّة لي رقم: 448. ونقل في رقم: 449 عن 
ابن عون قوله: «أنا رأيت غيلان مصلوبا على باب دمشق» وصحح المحقق إسناده. 


مغ #١‏ الاحكامالفمَهيَّة المتعلقة بأهل البدع 


0 كال جو وفيا ا ا ان ارق ركاة له 0( 

وخطب خالد بن عبد الله القسري”" فى عيد الأضحى فقال: (أيّها 
الناس ارجعوا فضحُواء تقبل الله منا ومنكمء فإني مضحٌ بالجعد بن درهم؛ إنه 
زعم أن الله لم يتَخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلّم موسى تكليماًء وتعالى الله عمًا 
يقول الجعد علوًاً كبيرأ» ثم نزل فذبحه)””' . 

وقال هارون الرشيد"؟: «بلغني أن بشراً الجريييي ” يرعم أن القرآن 


)١‏ هو: سلم بن أحوز المازني» من أمراء بني أميّة» قتله أبو مسلم الخراساني في أواخر 
سنة ثلاثين ومائة من الهجرة. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 00. 

(0) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّئّة 475/١‏ رقم: 2575 وأخرج 
عبد الله بن أحمد في السنّة ١/2>8غ.‏ رقم: ١84‏ ذكر قتل قتل الجهم. وصحح المحقق 
إسناده. وذكر اللالكائي كما في رقم: : لالا5ء أن هشاماً كتب إلى عامله بخراسان 
نصر بن سيار: أما بعد فقد نجم قبلك رجل من الدهرية والزناد قةء» يقال له: : جهم بن 
صفوان. فإن أنت ظفرت به فاقتله» وإلَا فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه. وذكر 
أنقا كها في رقم: 777: قال بكير بن معروف: «رأيت سلم بن الأحوز حين ضرب 
عنق الجهم فاسوّد وجهه). 

() هو: خالد بن عبد الله القسري». من كبراء أمراء بنى أميّة» ومن أهل السخاء والجودء 
وله مقامات في قمع البدع والضلال» توفي سنة 77١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 0/ 
6 الأعلام 7917/7. 

(4) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد صو21ء رقم: ",2 والدارمي في الرد على 
الجهمية ص١7»‏ رقم: 217 والأثر في سنده ضعف؛ لأن عبد الرحمن بن محمد بن 
حبيب وأبوه فيهما جهالة» وللقصّة إسناد آخر كما في العلو للذهبي 9511/1١‏ رقم: 
."“٠‏ قال الألباني في مختصر العلو بعد الكلام في الكلام عن الإسناد الأوّل: «يتقوى 
بالذي بعده؛ فإن إسناده خيراً منه؛ ولعله لذلك جزم العلماء بالقضّة». والقصّة مستفيضة 
عند أهل السّنَّةَ وبشهرتها يقوى القول بثبوتهاء وإن كان في أسانيدها ضعف . 

(0) هو: هارون بن محمد بن المنصورء الملققب بالرشيد» خامس الخلفاء العباسيين؛ 
وأشهرهم. ع الخلافة سنة ١/١١اهء‏ كان فا للعلماء. 0 جواداً شجاعاً 
غلبا لحرفاق الذين» شديد العا* ثر بالوعظ. توفي سنة 97١اه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء 2785/9 الأعلام 7 . 


(5):.هوء: بشر بن غياث المريسي: من كبار الفقهاء أخذ عن القاضي أبي يوسف. - 
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مخلوق, لله على إن أظفرني به إِلَا قتلته قِتلةٌ ما قتلتها أحداً قط)"''. 

وقد ذكر ابن حجر في سياق كلامه عن الزنادقة أنهم كثروا فيما بعد 
عصور التابعين وأن الخلفاء قاموا عليهم وتتبعوهو”'". 

وأفتى بالحكم على أهل البدع المكفرة بالقتل جماعة من العلماء 
المحققين ومنهم : 

شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال: «والغالية يقتلون باتفاق المسلمين». 
وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي وغيره» مثل النصيرية 
والإسماعيلية... فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى. . ٠.‏ فإن 
لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من 
النار» ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرأًء فلا يجوز أن يُقَرّ بين 
المسلمين لا بجزية ولا بذمّة» ولا يحل نكاح نسائهم» ولا تؤكل ذبائحهم؛ 
لأنهم مرتدون من شر المرتدين» فإن كانوا طائفة ممتنعة وجب قتالهم كما 
يقاتل المرتدون...» وليس هذا مختصّا بغالية الرافضة بل من غلا في أحد 
المشايخ وقال: إنه يرزقهء ... أو أن أحداً يكون مع النبي كك كما كان 
الخضر مع موسى» وكل هؤلاء كمار يجب قتالهم بإجماع المسلمين» وقتل 
الواحد المقدور عليه منهم. ..» ". 

وقال الشاطبي ‏ في سياق ذكر الأحكام المتعلقة بالقيام على أهل 
البدع -: «السابع: القتل إذا لم يرجعوا مع الاستتابة فيمن أظهر بدعتهء وأما 
من أسرّها وكانت كفراً أو ما يرجع إليهء فالقتل بلا استتابة» وهو: الثامن؛ 
- ونظر في الكلام فغلب عليه» ودعا إلى القول بخلق القرآن» وكان عالم الجهمية في 

عصرهء فمقته أهل العلمء وكفره جمعٌ منهم. وقد صئّف كتبأ في مذهبه» هلك في 


سنة 4١7ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 25٠١/٠١‏ الأعلام 7/ 00. 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السّنّة 2170/١‏ رقم: 55. وقال المحقق: إسناده 


00 ينظر: فتح الباري .5794/١7‏ فر مجموع الفتاوى .١151/58‏ 


| الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 
لأنه من باب النفاق كالزندقة)"'' . 

- والأدلة على مشروعية قتل أهل البدع المكفّرة المحكوم عليهم بالكفر 
مندرجة في أدلّة قتل المرتدين؛ لأنهم مرتدون إذا أصرّوا على ما هم عليه بعد 
إقامة الحبّة» وبيان المحجة. 
© ومئ الأدلّة على قتل أهل الردّة: 

الدليل الأول: أن على بن أبي طالب ونه أتي بزنادقة فأحرقهم» فبلغ 
ذلك ابن عبّاس 'هها فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله كه «لا 
تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول الله ككِِ: «من بدل دينه فاقتلوه»”'" . 

وجه الاستدلال: أن الحديث عام في كل من بدّل دينه» وأهل البدع 
المُكفّرة» مبدّلون لدينهم» فهم داخلون في هذا العموم» كما تدل عليه أعمال 
الصحابة والسلف». بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق الصحابة مع 
علي ويه على قتل أمثال هؤلاء الزنادقة» وإن خالفه بعضهم بطريقة القتل”" . 

الدليل الثاني: حديث ابن مسعود وه؛ أن النبي كيه قال: «لا يحل دم 
امرئ يشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفسء والمفارق لدينه التارك للجماعة)”*' . 

وجه الاستدلال: أن قوله ككِ: «التارك لدينه المفارق للجماعة» عام في 
كل مرتد عن الإسلام بأي ردّة كانت». فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام» 
ويتناول ذلك أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما”"' . 


."١١/١ الاعتصام‎ )1١( 

(0؟) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم» رقم: 1977. 

(©) ينظر: مجموع الفتاوى ”7/ 95". 

62 أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب [لم يذكر ترجمة]. رقم: 181/8 » ومسلم في 
كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم» رقم: .١715‏ 

(6) ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص”177١٠2‏ فتح الباري ؟7١/١501.‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الحدود ان 


الدليل الثالث: أن معاذ بن جبل وله؛ دوو الخ ندع على ابي موسى 5 
وهو في البمن وعثدة رجا عوثق قال .ها هذا؟ فال كان يهوديا فأسلم ثم 
تهؤّدء قال: اجلسء قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله ثلاث 
مرّات» فأمر به فقتل”'' . 

وجه الاستدلال: أن معاذ بن جبل ذه أخبر بأن حكم المرتد القتل» 
وأهل البدع المُكمّرة يأخذون أحكام المرتدين» إن أصرّوا عليها بعد قيام 
الحكةة :ويان "البيسحة: 

الدليل الرابع : إجماع أهل العلم على قتل المرتدء وقد حكاه غير واحد 
من أهل العلم منهم: ابن المنذر”'"' وابن قدامة"" . 

وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على وجوب قتل جماعة من 
أهل البدع المكمّرة كالغلاة في على بن أبي طالب َيه الذين ادّعوا فيه الإلهية: 
وكذلك حكى الإجماع على قتل الزنادقة كالحلولية”*' والمباحية””'» ومن يُفضّل 
متبوعه على النبي يَكيهِ ونحو ذلك من الضلالات كما سبق ذكره قريباً . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم» رقم: 519177. 

(0 ينظر: الإجماع ص75١.‏ 
والإجماع في إقامة حد الردة بالقتل إنما جواني حي الرجل» أما المرأة ففي قتلها 
بالرذة خلاف» والجمهور على أنها تقتل خلافاً للحنفية. ينظر : الأوسط /١‏ 2:56 
الهداية وفتح القدير والعناية 2/5 المنهاج ومغنى المحتاج 2.216 المغنى /١‏ 
184» الذلخيرة 01 فتح الباري لابن حجر 0/1 1". 

(9) ينظر: المغنى .751/١7‏ 

(8:) هم قوم يزعمون أن الله يحل بذاته في أجسام المخلوقات» وهو مذهب قديم في كثير من 
الملل السابقة» ومن القائلين به من هذه الأمة الغلاة من الشيعة» وبعض غلاة الصوفية. 
ينظر : الفرق بين الفرق ص97١ا2‏ الملل والنحل /2»23 مجموع الفتاوى .١ 7١/1”‏ 

(5) هم قوم استباحوا المحرمات وأسقطوا الشرائع» وهو مذهب قديمء» وانتحله طائفة 
شوكتهم . ينظر : الفرق بين الفرق ص 25١١‏ مجموع الفتاورى 5 777/4”. 
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وحكى الإجماع أيضاً على أن النصيرية لا يقرّون بالجزية؛ لأنهم 
مرتدون» وإن أظهروا الشهادتين» مع عقائدهم الكفريّة من الغلوٌ بعلي ضلله 
والقول بأن الأحكام الشرعية لها باطن يخالف ظاهرها كالصلاة والصيام”"'. 

الدليل الكامين أنه بلغ عمر بن الخطاب َيه أن ناساً تكلّموا في 
القدرء فقام : خظا وقال: نيا أتيا الثاس» إنما هلك من كان قبلكم في القدرء 
والذي نفسي بيده لا أسمع برجلين تكلّما فيه إلا ضربت أعناقهما)”'' . 

الدليل السادس: أن علي بن أبي طالب يِه قال لمن أنكر القدر ثم 
رجع إلى الحق: «والله لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك الا 

الدليل السابع: قول ابن عمر '#ا: «لو برزت لي القدريّة في صعيد 
واحد فلم يرجعوا لضربت أعناقهم)”*'. 

الدليل الثامن: أنه قيل لابن عبّاس: يا أبا عبّاس الذين يقولون في 
القدر؛ فقال: «أروني بعضهم) قال: صانع ماذا؟ قال: لأدخل يدي في رأسه 
ثم أدق 1 

وجه الاستدلال بالآثار: أن عمر بن الخظاب وعلي بن أبي طالب وابن 
عمر وابن عباس قي رأوا قتل القدريّة؛ لغلظ بدعتهم» وشدّة ضلالتهم» فدل 
على إقامة حدّ القتل على من قال ببدعة مُكمّرة تخرجه من الدّين. 


.١151 /75 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) أخرجه ابن بطّة في الإبانة الكبرى 27٠١/7‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السَّئة ؟/””الاء رقم: .11١8‏ وينظر رقم: 21١44‏ وفيه: لما خطب عمر بن 
الخطاب به فقال في سياق خطبته: «من يضلل فلا هادي له» فقال نصراني: (إن الله 
لا يضل أحداً» فقال له عمر ضيه : «كذبت يا عدو الله» بل الله خلقك. والله يضلك» 
... والله لولا أن لك عهداً سبق لضربت عنقك». 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّةَ /١‏ 47لا رقم: .151١‏ 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّهَ /١‏ 87لا رقم: .151١‏ 

(0) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى 2١65/7”‏ رقم: 2١65١١‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السَُّنّهَ ؟/ لاملاء رقم: .1١١7١‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الحدود ل 


وقد أفتى بقتل القدريّة جماعة من الأئمة والسلف''' . 

ه وإن لم يُحكم على أهل البدع المكفّرة بالردّة؛ فَإنّه قد يُحكم عليهم 
بالقتل تعزيراًء وخاصّة الدعاة منهم. كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. 
ونص الإمام أ فول على ذلك فين دعاة المع 0 وهو أحد القولين علد 
جماعة من الفقهاء في قتل القدريّة والخوارج ونحوهم من أهل البدع المغلظة؛ 
فقل علل بعضهم ذلك بأنهم مرتدونء يقتلون لكفرهم. كما يقتل المرتد. 

وقيل: إن قتلهم لأجل الفساد الداخل على المسلمين» بسبب ابتداعهم 
: الد ا ثرة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «عقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة» 
ولا بالعكس؛ ولهذا أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة» الذي يضل 
الناس؛ لأجل إفساده في الدين» سواء قالوا: هو كافرء أو ليس بكافر)”* 


© المسألة الثانية: تعزير الدعاة من أهل البدع المُفْسّقة لبدعهم بالقتل 


بين جماعة من الفقهاءء أن أهل البدع التي لا توجب الكفر إذا كانوا من 
الدعاة لهاء الناصرين لهاء يُحكم عليهم بالعقوبات الغليظة تعزيراً لهم» ومنعاً 
لفسادهم» وذلك أن حفظ الدين من أعظم واجبات إمام المسلمين» فإذا أصرّ 
مبتدع على الاستمرار بالدعوة إل بدعته 2 وندشر ضلالته. ولم يستئجب للنصح 
والإرشاد. فإنه لايد يتحتم على الإمام المبالغة بمنعه ودفعه» وبذل 060 المجهود 


010( دف عبر ا لكر ودادع بن الات وخر كو خا للك الفقيه رركا ين حيو 
وعبادة بن نْسَّي ونافع مولى ابن عمر ومالك , تن أنعن والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن 
العنبري وأحمد بن حنبل . وقد ذكر الآثار عنهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السَّنّهَ 78١/١‏ وما بعدها. 

(0) ينظر: الإنصاف 55؟5577/5. 

(8) ينظر: التفريع ؟/ 777. البيان والتحصيل »588/١8‏ المغني .158/١7‏ 

(4) مجموع الفتاوى .60٠/١”‏ 

(6) الكاف والنون والهاء كلمة واحدة تدل على غاية الشيء يلظ معجم مقاييس اللغة 
ص .717١17‏ 


1 1113# ع سس ملاسمص : مد حت 


في ردعه و فإن في تركه على بدعتهء ا 0 
العقائد» ا 0 ويجر ا ويثير الفتن» ثم إذا رسخت لب في 
وي وو لوعي اعمصبي 
قصداً"”"'. وإن لم ينكفت شرّهمء وينقطع ضررهم إلا بالقتل فقد اختلف أهل 
العلم في حكم قتلهم تعزيراً على قولين : 

القول الأول: جواز قتل المبتدع الداعي إلى البدع تعزيراً؛ وهو مذهب 
التحفي*"والن ”1 :وقول عفن الشا وة ”7 وقول لا 7 


القول الثاني: لا يجوز قتل الداعي إلى البدع تعزيراً» وهو قول 
5 (/2)17 
للشافعبة ‏ . 


./١ص وزعته؛ أي: كففته. ينظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(0) الغيائي ص59”. وأشار في ثنايا كلامه» إلا استئصال رؤسائهم» واجتثاث كبرائهم 
وينظر: درء تعارض العقل والنقل / .١77‏ 

(5) ينظر: حاشية ابن عابدين 1/5/ا. ثم نقل عن بعض الفقهاء التصريح بأن قتل 
القرامطة واستئصالهم فرض . قال ابن عابدين: «فأما في بدعة لا توجب الكفرء فإنه 
يجب التعزير بأيّ وجه يمكن أن يمنع من ذلكء, فإن لم يمكن بلا حبس وضرب» 
يجوز حبسه وضربه» .وكذا إن لم يمكن المنع بلا سيف إن كان رئيسهم ومقتداهم جاز 
قتله سياسة وامتناعاً». وكدنهم فلل في هله المدائل, ولكن نسب القول بقتل 
الداعي إلى البدعة للحنفية شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية ص58١»‏ وابن 
فرحون في تبصرة الحكام 591//7. 

(4:) ينظر: المنتقى 7/17 »5١7‏ البيان والتحصيل »188/١8‏ تبصرة الحكام 7/1 . 

(5) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني 9/ .8١‏ وينظر: الغياثي ص79" أسنى المطالب // 
/ا/ا”ء نهاية المحتاج ح "/:ء وحاشية الشبراملسي عليه /1/ 607 . وأقوالهم ليست صريحة 
في ذلك خاصّة أن “ الغزالي صرح بعدم الحكم بقتله, ولكن نسبه للشافعية شيخ الإسلام 
ابن تيمية في السياسة الشرعية ص4/8١»‏ وابن فرحون في تبصرة الحكام 7/7 . 

() ينظر: المغني 558/١7‏ في قتل الخوارج لإفسادهم للدين» ولو لم يُحكم عليهم 
بالردة. مجموع الفتاوى 2٠١8/78‏ وينظر في الفتاوى: ١٠١5/7578 26٠٠/١7”‏ - 
48 5ماء 45" . دهلاء 54» الطرق الحكمية 584/١‏ و؟54837/9» الفروع /٠١‏ 
»١‏ الإنصاف 7/77 »٠١‏ الإقناع وكشاف القناع .١١١/١5‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الحدود م 


2 الآدلة: 


© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: قوله تعالى: «#مَِلْقِنئةُ أَسَدّ مِن الْقَتَلّ» [البقرة: .]١19١‏ 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ظوَالفِتَئَةٌ حبر مِنَ الْمَتَلّ4 [البقرة: 7117]. 

وجه الاستدلال من الآيتين: أن القتل وإن كان فيه شر وفسادء فإن فتنة 
أفل الشع النمك فى القيوه والسديع على الممليين انك لكون القند مه 
القتل» «ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسَنّة 
يعاقب بما لا يعاقب به الساكت»"''. 

الدليل الثالث: حديث عرفجة َيه قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
«من أراد أن يُفرّق أمر هذه الأمة وهى جميعء فاضربوه بالسيف كائنا من 
كان)”” . 

وجه الاستدلال: أن الدعاة إلى البدع يفرقون جماعة المسلمين» ببثٌ 
البدع في الدين» ومن لم يندفع فساده إِلَّا بالقتل» فإنه يقتل” ". 

الدليل الرابع: ما جاء في أخبار كثيرة عن النبي يَلِهِ في قتل الخوارج 
على رأي 0 يُكفرهم . 

ومنها: قول رسول الله يكِهِ يقول: «يخرج قوم في آخر الزمان» أحداث 


قليوبي .55١/5‏ وهو مقتضى قول من يرى أنه لا يصل التعزير في غير الحدود إلى 
القتل مطلقاً بدون استثناء» ولكن الغزالى ذكر مسألة قتل الداعى إلى البدعة ممن لا 
تصل بدعته إلى الكفر بعينهاء وانتصر إلى القول بعدم القتل. ينظر في بسط مسألة 
التعزير بالقتل مع ذكر الأقوال والأدلة: الحدود والتعزيرات عند ابن القيّم للدكتور/ 
بكر أبو زيد ص585» التعزيرات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله 
الحديثي ص15. ْ 

.5717 7/7 مجموع الفتاوى 78/ 06". وينظر: الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمعء. 
رقم: 1867. 

(*) ينظر: مجموع الفتاوى .٠١9/78‏ 


أ مق الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


- وس 0 1 من 0 قول 0-2 له 0 0 
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فاقتلوهم فإن في قتلهم جر لمن تله يوم 7 

ومنها قوله كَكلةِ: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)”*' . 

ففى هذه الأحاديث أمرُ بقتلهم ‏ والحث عليه؛ لعظم فسادهو'"' 

وقال عمر بن الخطّاب َيه في صُبَيغْ بن عِسْل'' بعد أن ضربه: 
«والذي نفس عمر بيده» لو وجدتك محلوقاً لضربت رأسك"» ثم نفاه إلى 
البصرة وأمر الناس ع 


)١(‏ أي: في ظاهر الأمر كقولهم لا حكم إلا لله. ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم 
ص "177 . 

(0) الرميّة: فعيلة من الرمي» والمراد الغزالة المرمية مثلاً. ينظر: فتح الباري .8517/1١7‏ 

(9) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم». رقم : 2 ومسلم في كتاب الزكاة» باب 
العريض على كل الخرارج» رقم : ٠5١55‏ . 

50( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #8وَإِلَ عاد د اهم 
ركه [الأعراف : 6 رقم: 2 ومسلم في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهمء رقم: 14» . والمراد بقوله كَِلكِيْد: «قتل عاد)؛ أي : قتلاً عاماً مستأصلا . 
ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص 7١‏ ١ا.‏ 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 2588/١8‏ المغني 0 

(5) هو: صبيغ بن عِسَل التميمي». لاح المحة جره عدن بن المخصات 0 وَيِكِيه ونفاه 
إلى البصرة ة ونهى الناس عن مجالسته حتى أظهر التوبة» فأذن بكلامه بعل سئة » وقال 
ابن عبد البر: اكاد اص من الخرار فى مدا هي قال الى عضن النتن . . ينطر : 
تاريخ د مشق »15٠8/77”‏ الاستذكار 2”7757/١7‏ منهاج لسن ا الإكمال لابن 
ماكولا .7"١5/5 2:””١7/08‏ 

(0) وذلك أن سيما الخوارج التحليق كما في صحيح مسلم رقم : ٠6‏ . 

000( أخرجه الدارمي في المقدمة. باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. رقم : : 21١548‏ 
والآجري في الشريعة ه/ ههه ؟ رقم: 7٠١77‏ وضعف إسناده محقق الكتاب الدميجي؛ 
لأن في سنده الوليد بن مسلم وقد عنعن عن الأوزاعي. وأخرجه ابن بطة في الوبانة /١‏ 
1غ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل لسن 7/1 رقم : . لكن القصّة 
ابتة ومستفيضة بدليل أنه ثبت عن ابن عباس في الموطأ 75 * لما أكثر رجل عليه 
من مسألة في القرآن: امثل هذا مثل صبيغ بن عسل الذي ضربه عمر بن الخطاب». 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الحدود | 


الدليل الخامس : أن المبتدع الداعية لبدعته» الذي لا ينكف عن ذلك» 
إذا لم يرتدع بالتعزير بالجلد والحبس ونحو ذلكء» فهو كالصائل الذي لا يندفع 
إلا ا 
© دليل القول الثاني: 

أن الأصل حرمة دم المسلم إذا لم يعمل جريمة موجبة لسفك الدمء 
ويمكن دفع شر الداعية إلى البدعة بحبسه فلا حاجة إلى القتل» فلا تكون هذه 
المصلحة ضرورية» بل هي مصلحة موهومة لا تزال بمثلها عصمة الدم”'"". . 

يمكن أن يناقش: بأن المصلحة قد لا تتحقق إلا بالقتل. فقد لا يحصل 
الزجر للمبتدع؛ ولغيره ممن يسلك مسلكه إلا بالقتل» خاصّة أن الحكم بالقتل 
تعزيراً مقيّدٌ عند من يقول به» بما إذا لم يمكن دفع شر الدعاة إلى البدعة إِلَا 


يك . 


القول بجواز القتل تعزيراً هو الراجح إذا لم يمكن قطع دابر المفسدين» 
من الدعاة إلى البدع في الدين؛ لقوة أدلتهء ولأن التعزير بالقتل مشروع عند 
عامّة العلماء» على اختلاف بينهم فيه توسعاً وتضييقاً " . 

هذا ولولى الأمر ونوّابه الاجتهاد فى مثل هذه القضاياء والنظر فى 
حقيقية» لا يقوم غيرها مقامها ‏ والله أعلم -. 

هذا وقد قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في شأن رجل داعية إلى 


.١1١7/15 ينظر: كشاف القناع‎ )١( 

(؟) ينظر: المستصفى .477/١‏ وينظر: الحاوي الكبير 2١١8/١7‏ كنز الراغبين وحاشية 
قليوبى .71١/5‏ 

(؟) ينظر في تفصيل القول في حكم التعزير بالقتل» وذكر المذاهب والأدلّة: الحدود 
والتعزيرات عند ابن القيّم ص 586» التعزيرات البدنية وموجباتها ص54. 


كك الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 
الرفض» صئّف كتاباً فيه الطعن على الصحابة برمي بعضهم بالزنا وتفسيق 
بعضهمء وتكفير آخرين» ويزعم فيه أن أبا طالب عم النبي كَكيَةِ مؤمنٌ» قال في 
ذلك: «والذي أراه أنه يسوغ قتل هذا الخبيث تعزيراً؛ لأن ما أبداه رأس فتنة» 
إن قطعت خمدتء وإن تسوهل في شأنه عادت بأفظع من هذا الكتاب من 
بدعة هذه الطائفة من صاحب هذا الكتاب وغيره» وقتل مثل هذا تعزيراً إذا رآه 
الإمام ردعٌ للمفسدين» وحسمٌ لمادة البدعة» وسدّ لهذا الباب200 . 


© المسألة الثالثة: توبة أهل البدع 


أهل البدع إما أن يكونوا من الزنادقة والباطنية بشتى فِرَقِها؛ كالإسماعيلية 
والنصيرية والحلولية. الذين يظهرون ما لا يبطنون كما عليه كثير من قادتهم 
وأئمتهم'''» وإما أن لا يكونوا من فرق الباطنية : 


نأما عن قبول توبة الزنادقة والباطنية فلا بد من تحرير محل ارام الي 
حكم قبول توبتهم؛ ليكون الكلام في المسألة أوضح. 


() ينظر: فتوى ورسائل سماحته 270٠/١‏ رقم: .١‏ وذلك في خطاب أرسله لولي 
العهد سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز في ذلك الوقت. 

(؟) وذلك أن كثيراً من أئمة أهل البدع الموغلين في الضلال» أصلهم زنادقة دخلوا في 
الدين؛ لإفساده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا 
كافرء ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة. 
وأول من ابتدع الرفض كان منافقاً. وكذلك التجهم فإن أضله زندقة ونفاق؛ ولهذا 
كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة 
والجهمية لقربهم منهم. 
ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطناً وظاهراًء لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ 
ما أخطأ من السّنّة» فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون منه عدوان وظلم 
يكون ب فاسنا أى عاصضياء. وقد بركوة مخطنا متاولا مققورا له تخطوةة: :وقد يكون 
مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه 
وتقواه...»). ينظر: مجموع الفتاوى ”/07". وينظر: 58/ 570. 0”/ 197ء 
وكشاف القناع 7/1 . 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الحدود اق 


ه تحرير محل النزاع : 

* اتفق أهل العلم على أن توبة الزنادقة والباطنية مقبولة عند الله تعالى 
في الباطن» إذا تابوا وأقلعوا ظاهراً وباطناً”''. لقوله تعالى في المنافقين : 
«إلا الرت تَبوا وَأصْلحُوأ واأعتصمرا ا وَلْمْلصُأ ديتهر يله أ ؤليلك مم 
المزويت سرف دوت الله ل جْرَا عَظِيمَا 40 [النساء: 21157 وقوله يله : 

ذبنَ أتْرَوا ع أنَفْسهجَ ل كنتئرأ ين يقة مر إن لله ينيك لدوب 

0 5 امرك ليم © [الزمر: 057]. 

# واختلفوا في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنياء» فنة ترك 
قتلهمء بعد القدرة عليهم على قولين"": 

القول الأول: لا تقبل توبتهم؛ء وهو مذهب الحنفية”" والمالكية”*؟ وقول 
للقتافعة ”5 ومذهب الحتائلة'' وهو قول عتماغة من الباك77. 


17 الثانى : تقبل توبتهمء وهو مذهب ال ل 0 ورواية عن 


() ينظر: المغنى 77١7/١7‏ فقد نفى الخلاف فى ذلك . 

0( ينظر: المغنى 1 مجموع الفتاورى 5 ". 

() ينظر: حاشية ابن عابدين .7"١:9/5‏ 

() ينظر: التفريع ا شرح الخرشي وحاشية العدوي 8/ 2.57١‏ جواهر الإكليل ”/ 
7. قال في حاشية العدوي في الزنديق: «ولا تقبل توبته؛ أي: بحيث لا تقتله. 
وإلا فتقبل توبته من حيث تغسيله والصلاة عليه»). 

0( ينظر : المنهاج ومعني المحتاج ٠ه‏ كدر الراعبيك وحاشيتا قليوبي وعميرة / 
.,١‏ تحفة المحتاج ١١8‏ . 

(5) ينظر: مسائل الكوسج.ء للإمام أحمد وإسحاقء» رقم: 2717١7”‏ أحكام أهل الملل 
رقم: 15506» المغني 220/1 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2177/77 الإقناع 
0 م مد وقد قال بعدم قبول توبة الدروز شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(0') وقد بل ذكر طائفة من أقوالهه فويها ص ”7917 في أله الحكم على أهل البدع 
المكفرة بالقتل. ٠»‏ ولم يذكروا استتابة . 

63 ينظر: المنهاج ومغني المحتاج ٠ه‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة / 
,»١‏ تحفة المحتاج 4 .١١‏ 


أحمد"؟؛ وبه قال جماعة من السلف”''. 
2 الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: أنه لا سبيل إلى العلم بتوبة أمثال هؤلاءء والحال أنهم 
يوق غاذ ف ها يطوق : 

الدليل الثاني: أن في قبول أمثال هؤلاء تسليطأً لهم على دين الله 
وشرعهء فكلما قير عليهم أظهروا الإسلام والتوبة» وإذا لم يُتمكن منهم 
أفينةوا الدين هشوا على المسلييه 7 
© أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: قوله تعالى عن المنافقين : #أََدُوأ أيَستبْجَ جنَّه4 [المنافقون: 7]. 

وجه الاستدلال: أن هذه الآية تدل على أن إظهار الإيمان يحصن ويمنع 
من القتل”*' . 

نوقش: أن هذه الآية تدل على أن من تبين أن حقيقة باطنه الكفر 
والإلحاد والزندقة» وكان ذلك خلاف ما يظهره من الإيمان والإسلام. فإنه 
يقتل وذلك من وجوه" 


)010 0 مسائل صالح رقم: »١١87‏ مسائل ابن هانئ رقم: 2١01/4‏ مسائل عبد الله 
: “”16ء ونسبه في مسائل عبد الله إلى عثمان وعلي بن أبي طالب وَقّياء 

00 5 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 707/ 177. 

(0) وسبق ذكر أقوال بعضهم قريباً في مسألة الحكم على أهل البدع المكدرة بالقتل» وقد 
صرّحوا أنهم يستتابون. 

(0) ينظر: المغني .759/١7‏ مجموع الفتاوى 161//0» إعلام الموقعين 2041/5, 
كشاف القناع .107/١5‏ 

(:) ينظر: فضائح الباطنية ص ١١50‏ إعلام الموقعين 0417/5. 

(5) ينظر: فتح الباري ."41/1١7‏ 

(9) ينظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول وَل ص57 7. 


الأحكامالفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الحدود ل 


الوجه الأول: أنهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا 
إلى الحلف والإنكارء ولقالوا: قلنا ذلك وتبنا . 

الوجه الثاني : أن اليمين إنما تكون جنْة إذا لم تأت بيّنة عادلة تكذبها . 

الوجه الثالث: أن الآية دلت أنه إنما عصم دماءهم الكذب والإنكار. 
ومعلوم أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم بيّنة بخلافه. 

الدليل الثاني: أن الإجماع منعقد على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله 
يول البير ار 

نوقش: بالتسليم بأن أحكام الدنيا تجري على الظواهرء. لكن هذا إذا لم 
يعارض الظاهر ما هو أقوى منهء وإظهار الباطنية والزنادقة التوبة بعد القدرة 
عليهم . لا يقاوم إظهاره ما أباح دمه من الكفر والفساد والزندقة”'" . 

الترجيم: 


القول بأن أهل البدع المكمّرة من الباطنية ومن في حكمهمء لا تقبل 
توبتهم بإسقاط الحذّ عنهم» بعد القدرة عليهم أرجح؛ لقوّة أدلته» ولما فيه من 
حفظ الدين من تلاعب الزنادقة والملحدين. ومن شابههم من الباطنيين خاصة 
رؤساؤهم ودعاتهمء ولكن يظهر لي أنه لا يقال بوجوب قتلهم كما يقال ذلك 
في حكم المرتد؛ وذلك لوجود الشبهة بدعوى التوبة» ويمكن أن يرجع في 
ذلك إلى رأي الإمام ومن يقوم مقامه من القضاة المجتهدين» ويعمل في ذلك 
بقرائن الأحوال. 

أما العامّيَ منهم فإن القول بقبول توبته» والعفو عن زلتهء فيه قوّة» وله 
سندٌ من الأدلّة» وذلك لعدم خشية مضرته» بدعوته إلى نحلته» ولعله يتأثر 
وينكفٌ عن غيّه وضلالته؛ لأن العامة منهم قد يغترّون بما يوسوس لهم به 


."5١/1١7 ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.45١0ص (؟) ينظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيّم‎ 


كفك الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


قادتهم» ويعتقدون أنه الحق بجهالتهم» ولعله مع نصحهم وإرشادهم» يرجعون 
إلى رشادهم» وليس في الإغضاء عن كفر كافر مستتر غير داع إلى ضلالته» 
وخا نه تعد وا لاست زهان الا هوه واللة يقلن لبد ناك 

* أما توبة أهل البدع من غير الباطنية كالخوارج ومن في حكمهم: 

فقد ذهب عامة الفقهاء إلى قبول توبتهم» حتى بعد القدرة عليهم» وذلك 
بإسقاط حدّ القتل عنهم 

روم على ذلك بعموم أدلة قبول التوبة كقوله تعالى : قل يبا عم 
َلَِينَ أَُرَهُوا عَكَ أنْمْسهبَ ل انرا يون تن 201 إن لمك بنرك ال يها نهم 
لْعفُورٌ لتحم | (©4* [الزمر: 0]. ونحوها من الأدلة. 

ولا يعني هذا عدم تعزيرهم لما سبق منهمء إن خشي من تركهم بلا 
تعزير» عودتهم لما كانوا عليه» أو سير غيرهم على طريقتهم . 


5 ١ 
ةق‎ 5 


© المسألة الرابعة: استتابة أهل البدع بعد التمكن منهم 

* من قال من أهل العلم أنه لا تقبل توبة أهل الزندقة ومن في حكمهم 
من الحلولية والباطنية فإنه لا يقول باستتابتهم؛ لإسقاط الحد عنهم؛ لأنه لا 
فائدة من ذلك في أحكام الدنيا""'. إذ حكمهم القتل على كل حال. 

وأما من قال بقبول توبتهم فيجري عنده في حكم استتابتهم الخلاف 
الذي سيذكر قريباً في حكم استتابة المرتد» هل هي على سبيل الوجوب أم 
الامتهيات؟. 


)١(‏ اختار القول بالتفريق بين الداعية والعامي من الباطنية الغزالي. ينظر: فضائح الباطنية 
ص١ .١5‏ 

(0) ينظر: المراجع السابقة في حكاية الأقوال في توبة الزنادقة والباطنية ومن في حكمهم 
ص 6 1٠‏ 2 وما قرره الفقهاء من قبول توبة المرتد. في باب الردة. 

فر أما عرض التوبة عليهم من ضلالهم لتخليصهم من عقوبة الآخرة فهو مشروع. ينظر : 
تحفة المحتاج .١١7/9‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الحدود 


* أما غيرهم من أهل البدع المكفّرة فهم آخذون حكم المرتدين؛ كما 
قرره ابن قدامة بقوله ‏ في سياق كلامه عن الخوارج -: «وأما من رأى 
تكفيرهم فمُقتضى قولهء أنهم يستتابون فإن تابواء وإِلَا قتلوا لكفرهمء. كما 
يُقتل المرتد)"''. فشبّه حكمهم بحكم المرتدء بل قد يُقال أنهم أولى بالاستتابة 
من المرتد؛ لأن كثيراً منهم يعتقد أن ما هم عليه هو الصواب. 


* وقد اختلف أهل العلم في حكم استتابة المرتد على قولين”" : 


القول الأول: لا تجب استتابة المرتدين قبل قتلهم. وهو مذهب 
العف ".وقول عين القافهة ".وروا تعن اعيد" "ب وقال ته جما عاد 
الا 


القول الثاني : تجب استتابتهم قبل قتلهم » وهو مذهب المالكية”"' والشافعية”*', 


() المغني .158/١7‏ 
(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لو فُرض المرتد من يخْفى عليه جواز الرجوع إلى 
الإسلام» فإن الاستتابة هنا لا بد منها» ذكر ذلك في سياق أدلة من لا يوجب 

الاستتابة في الصارم المسلول ص١١77.‏ 

(6) الهداية وفتح القدير والعناية 554/5» البناية /271//1 ولكنهم جزموا باستحباب 
الاستتابة. 

(5) ينظر: البيان »55/١7‏ المنهاج ومغني المجتاج 2598/60 تحفة المحتاج .١١17/9‏ 

(6) ينظر: المغنيى ؟7١/77517»‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف .١١8/717‏ 

(0) ومنهم: الحسن البصري وعبيد بن عمير وطاووس. ينظر: مصنف عبد الرزاق /٠١‏ 
6614© الأوسط .550/١7‏ قال ابن حجر في فتح الباري :77/١7‏ «وعليه يدل 
تصرف البخاري». وبعض أصحاب هذا القول يرى استحباب الاستتابة وبعضهم لا 
يرى ذلك. 

(0) ينظر: المدونة /51» الموطأ والاستذكار »5150/75١‏ التفريع 77”7/7. وجاء 
التصريح بوجوب الاستتابة للمرتد عند فقهائهم. ينظر: شرح الخرشي 2751/8 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 585/56. وقد سبق ذكر نص قول الإمام مالك في 
استتابة أهل البدع قريبا عند ذكر حكم قتلهم. 

(6) ينظر: البيان »55/١7‏ المنهاج ومغني المحتاج 498/5» تحفة المحتاج .١١7/9‏ 


8 392199 مد د مس 1ه دهت 


والحتايلة' 'أعدويه: قال أكفر السلفن ”7 
0 الآدلة: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: قوله تعالى: #وّدًا أشَلحَ الْتوز للم هَفْئُلُوا المتركين» 
[التوبة: 0 

وجه الدلالة منهما: أن الأمر فيهما جاء من غير قيد الإمهال. ولم يُذكر 
فيه الاستتابة”"'. 

الدليل الثانيى: حديث ابن عباس 'َ#ها؛ أن النبى يَلهِ قال: «من بدَّل دينه 
فاقتلوه) 29 . ١ ١‏ 

الدليل الثالث: حديث ابن مسعود ذئه؛ أن النبي كَكِيهِ قال: «لا يحل دم 
امرئ يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيّب 
الزاني» والنفس بالنفسء والمفارق لدينه التارك للجماعة»”"". 

وجه الاستدلال: أن الارتداد من أسباب إباحة الدم المذكورة في 
الحديث» ولم يُذكر في الحديث اشتراط الاستتابة”"'. 

توقفنت الأدلة الشابقة : انها حناءت مطلقة ».وقد فيذتها ايان :وائاز 
أخرى» فيحمل المطلق على المقيّد”"". 


)١(‏ ينظر: المغني »558/١7‏ الشرح الكبير 23٠١/71‏ الإقناع وكشاف القناع له 

ف ومنهم عبد الرحمن بن مهدي ودكم بن الجرام وشبابة بن سوار وأ النضر بن هشا 
وغيرهم» وقد سبق ذكر شيء من أقوالهم قريباً في الحكم على أهل البدع المكفرة 
بالقتل. وينظر: مصنف عبد الرزاق ١15/٠١‏ وما بعدهاء مسائل الكوسج رقم : 
١‏ * الأوسط .558/١‏ 

(9) ينظر: الهداية وفتح القدير والعناية ”/ 55. 

(4:) سبق تخريجه ص؟577. (6) سبق تخريجه ص577. 

(5) ينظر: الصارم المسلول ص١7".‏ 

(0) وهذا هو مقتضى استدلال أصحاب القول الثاني. كما سيأتي بيانه بإذن الله. 
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الدليل الرابع: ما ورد أن النبي كَلٍ أهدر دم جماعة ممن ارتدء» وحكم 
بقتلهم» ولم يأمر باستتابتهم''"' . 

نوقش: أنه أمر بقتلهم بدون استتابة؛ لأن لهم جرائم أغلظ من الردّة 
فمنهم جماعة تعرضوا لسب النبي كه ومنهم من حارب الله ورسوله يَل '" . 

الدليل الخامس : (أنَا لا نجيز قتل كافر حتى نستتيبه» بأن يكون قد بلغته 
دعوة محمد وله إلى الإسلام» وقتل من لم تبلغه الدعوة غير جائزء والمرتد قد 
بلغته الدعوة» فجاز قتله كالكافر الأصلي الذي بلغته الدعوة»”" . 

نوقش: بأن الفرق بين المرتد والكافر الأصلي من وجوه: 

الوجه الأوّل: أن توبة المرتد أقرب؛ لأن المطلوب منه إعادة الإسلام» 
والمطلوب من الكافر ابتداؤه» والإعادة أسهل من الابتداء. 

الوجه الثاني: أن المرتد يجب قتله عيئاً» وإن لم يكن من أهل القتال» 
والكافر الأصلي لا يجوز أن يقتل إلا أن يكون من أهل القتال. 

الوجه الثالث: أن الكافر الأصلي قد بلغته الدعوة» وهي استتابة عامّة 
من كل كفرء والمرتد إنما نستتيبه من التبديل وترك الدين الذي كان عليه. 
ونحن لم 3 له بالاستتابة من هذاء ولا بالدعوة إلى الرجوع”**. 

الدليل السادس: أنه لا يشرع تأخير الواجب وهو قتل المرتد لأمر 


(00 
.  موهوم‎ 


: ينظر: الصارم المسلول ص؟7". ومنهم عبد الله بن خطل كما أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
من حديث ألمن ويلبه ) ومنهم. مقيس بن صبابة‎ ١١ 5غ ومسلم رقم: /اه‎ 
رقم: 58894". وكذلك قصّة العرنيين أخرجها البخاري رقم: ”71» ومسلم‎ 1 
.151١ رقم:‎ 

(8) ينظر: الصارم المسلول ص 0؟7"7. 


لغ خكق| الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


© أدلة القول الثاني: 


الدليل الأول: قوله #لة: #قل لَِدِيِنَ كفروا إن ينتهوا يعْمَرَ لهم ما 


1 آ ‏ ل حر 


قد سلف*# [الأنفال: 78]. 
وجه الاستدلال: أن الله أمر رسوله ككةِ أن يخبر جميع الذين كفروا أنهم 
إن انتهوا غفر لهم ما قد سلف. وهذا معنى الاستتابة» والمرتد من الذين 
كفرواء والأمر للوجوب"" 
الدليل الثاني: حديث عائشة وَْيَّا قالت: «ارتدت امرأة يوم أحدء فأمر 
النبي كَل أن تستتاب. فإن تابت وإِلَا قتلت)”'". 


وجه الاستدلال: أنه أمر باستتابة المرتدة قبل قتلها”" . 


نوقش : أنه ١‏ يم 


الدليل الثالث: حديث جابر دنه «أن امرأة يقال لها أم مروان» ارتدّت 
عن الإسلام» فأمر الخبن عد أن يعرض عليها الإسلام» فإن رجعتث وإلا 
قتلت» وفي رواية: «فأبت أن تسلم فقتلت)””'. 


وجه الاستدلال: أنه أمر باستتابة المرتدة قبل قتلها”"' . 


نوقش : ال 7 


)١(‏ ينظر: الصارم المسلول ص777. 

(؟) أخرجه الدارقطني 2١78/5‏ رقم: .57١5‏ 

(0) ينظر: الصارم المسلول ص”77". 

(:) ضعفه الزيلعي؛ لأن في إسناده محمد بن عبد الملكء» قال الإمام أحمد فيه: كان 
يضع الحديث؛» وكذلك ضعف الحديث ابن حجر. ينظر: نصب الراية 508/5» 
التلخيص الحبير 2١57/5‏ تحت رقم: .١74٠‏ 

(0) أخرجه الدارقطني ١18/54‏ رقم: 2”:5١160‏ والبيهقي ٠١7/8‏ والرواية الأخيرة له. 

(9): يتظرة الصنارخ المسلول عن 71. 

(0) قال البيهقي في السنن الكبرى :7١”7//8‏ «في الإسناد بعض من يجهل». وضعفه 
الزيلعي في نصب الراية 56:؟؛ لأن في سنده عبد الله بن أذينه جرحه ابن حبان» 
وقال: لا يجوز الاحتجاج به بحال» وذكر ابن حجر أن إسنادي الدارقطني والبيهقي 
ضعيفان. ينظر: التلخيص الحبير 2١75/5‏ تحت رقم: .١75٠‏ 
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الدليل الرابع: إجماع الصحابة على استتابة المرتد قبل قتله"''. 


الراجح؛ هو القول بوجوب الاستتابة؛ لقوّة أدلة هذا القول» خاصّة في 

شأن أهل البدع المُكقرة؛ وذلك لأن ردتهم غالباً ما تكون عن شبهة. 
الفرع الثانى 
تعزير أهل البدع بغير القتل 

التعزير بغير القتل يكون لأهل البدع المُكفرة إذا لم يُمكن الحكم عليهم 
بالقتل لأي عارض أو مانع”"'» ويكون لأهل البدع المُفسّقة» المجاهرين 
ببدعهم » والداعين لها. 

وقبل الشروع في الكلام في أحكام التعزير بغير القتل» ينبغي أن يعلم أن 
من يقول بالحكم على الداعية من أهل البدع بالقتل فمن باب أولى أن يقول 
بالحكم على أهل البدع بالتعزير بما هو دون ذلك» ولكن سأذكر في المسائل 
التالية» ما تيسر من أقوالهم في أن من العقوبات البدنية التي توقع على أهل 
البدع التعزير بالجلد. والتعزير بالحبس» والتعزير بالنفى والتغريب» وهذه من 
أشهر أنواع العقوبات البدنية» وسيكون الكلام عليها في ثلاث مسائل : 


© المسألة الأولى: التعزير بالجلد 
ذكر عامّة الفقهاء من الحنفية2"7 511111 


)١(‏ ينظر: الصارم المسلول ص77". فقد قال: بعد حديث عائشة ينا السابق: «وهذا إن 
صحّ أمر بالاستتابة» والأمر للوجوب» والعمدة فيه إجماع الصحابة» وذكر آثاراً 
بالاستتابة عن عمر بن الخطّاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وابن 
مسعودء وأبي موسى الأشعري» وابن عمر وها ثم قال: «فهذه أقوال الصحابة» في 
قضايا متعددة» لم ينكرها منكرء فصارت إجماعا». 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى 8/؟/598. 

() ينظر: حاشية ابن عابدين 5/ 7/ا"ا» وقد سبق ذكر كلامه قريباً» في حكم قتل أهل البدع المُفسّقة . 
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والمالكية'''» والشافعية”'"'» والحنابلة”' أن من طرق تعزير المبتدعة جلدهم . 
فقد حكم القاضي أبو يوسف”*' من فقهاء الحنفية على بعض المبتدعة 
بالجلد والحبس”"' . 
وقال: «جيئوني بشاهدين يشهدان على بشر المريسي» والله لأملأنَ ظهره 
وبطنه بالسياط» يقول في القرآن؛ يعنيى: مخلوق؟)"'' . 


: 0 ع 8 0 
صربا6» ويحبس حنى يموت . 


وقال الشافعي : ١احكمي‏ في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد. ويحملوا 
على الإبل» ويطاف بهم في القبائل والعشائر» وينادى عليهم: هذا جزاء من 
درك الكتاب والسنَة وأقبل على علم الكلام)”” , 

وسئل عبد الله بن الإمام أحمد أباه عن رجل سب رجلاً من أصحاب 


)١(‏ ينظر: الاعتصام 2"٠04/١‏ وفي تبصرة الحكام ١1/7‏ ذكر ابن فرحون الحكم على 
بعض الإباضية بالجلد والحبس وهدم مكان اجتماعهم كما قضى به بعض المالكية. 

() ينظر: تحفة المحتاج 91//9. مغني المحتاج 5/ .54٠‏ 

(0) ينظر: المغنى ؟١/5575»ء‏ الفروع 2١١١/٠١‏ 1570. 

(:) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي» الإمام المجتهد من كبار فقهاء 
الحنفية» وأول من نشر هذا المذهبء كان أكبر القضاة فى عصره.ء له تصانيف عذة 
منها: الخراجء الآثارء أدب القاضيء» توفي سنة 87١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
8/ هه, الأعلام 1917/8. 

(5) أخرجه الذهبي في العلو 444/7, رقم: 54". وذكر الألباني في مختصر العلو 
ص ١50‏ أن في سنده بشار بن الوليد الكندي» وهو ضعيف كثير الغلط. 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في السّئَّةَ »١75/١‏ رقم: 05. وحسّن إسناده محقق الكتاب 
«الدكتور سالم الزهراني». 

(0) ذكره عنه بسئده الإمام أحمد كما في مسائل صالح ص٠2.55‏ مسألة رقم: 879. 
ينظر: الاعتصام ."١054/١‏ 

(8) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 95١/7‏ وصححه محقق الكتاب «أبو 
الأشبال الزهيري». وقال الشافعي: «حكمي في أهل الكلام» حكم عمر في صبيغ». 
ينظر: سير أعلام النبلاء .19/٠١‏ وقد جلد عمر ويه صبيغ ونفاه وحبسه. 
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النبي كَكهِ فرأى الإمام أحمد أنه يُضرب"''. 


وهكذا درج الأئمة والعلماء على الحكم على أهل البدع بالجلد 
والقنو: .وانقددوا فن ذلك بالاذلة العاقة ضلى التعرين بالحلة”" .ويادلة 


خاصّة في تعزير أهل البدع بالجلد ومنها : 

ما ورد أن عمر بن الخطاب ويه جلد صبيغ بن عسل؛ لإحداثه في 
الدين 

وجاء عن عمر ذه أيضاً؛ أنه كان يضرب أكف الناس في رجب حتى 
يضعوها في الجفان. ويقول: «كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل 
العا 

وورد عن ابن مسعود وليه أنه ضرب رجلا برجله لما أحدث بد 0 
وضرب خبابٌ''' ابنه لمّا جلس مع قوم يجادلون في القرآن”" 


© المسألة الثانية: التعزير بالحبس 
وقد ذكر هذا النوع من التعزير لأهل البدع» الحنفية”*» والمالكية””' 


.١009 ينظر: مسائل عبد الله لأبيه مسألة رقم:‎ )١( 

(0) ينظر: التعزيرات البدنية وموجباتها ص .١70‏ 

(9) سبق تخريجه ص478. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 2750 رقم: 910/8. وسنده صحيح . 

(5) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص١7‏ رقم: 77. وقال المحقق عمرو بن 
عبد المنعم: «معلول بالانقطاع بين الصلت وابن مسعود». 

(5) هو: خباب بن الأرتٌ بن جندلة التميمي»؛ كان من السابقين الأولين للإسلام» ومن 
المستضعفين وعدت عذاباً شديداًء شهد المشاهد كلها مع رسول الله َل ونزل 
الكوفة ومات بها سنة /الاه. ينظر: الاستيعاب ص 27570 الإصابة ”7/ .١181١‏ 

(0) أخرجه ابن وضّاح في البدع والنهي عنها ص2"”7 رقم: 8". وقال المحقق: (إسناده 
له تأمن ان إلى صالح أبي الخليل» وهو الذي روى القصّة. وورد في رقم: /اء أنه 
ضربه لما جلس مع قومء وكان يقول لهم: سبّحوا كذا وكذا... الأثر. 

(0) ينظر: حاشية ابن عابدين "/ 0117 وقد سبق ذكر كلامه قرببًء في حكم قعل أهل البلع المُتقة. 

(9) سبق ذكر أثر الإمام 00 ينظر: الاعتصام 2٠5/١‏ تبصرة الحكام ١1/7‏ - 
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والشافعية'''» والحنابلة”'': والحكمة من ذلك هي كف شرٌ المبتدع عن نشر 
بدعته» والدعوة إلى ضلالته» حتى يتوب عن ذلك. واستدلوا بذلك بالأدلة 
العامّة في مشروعية الحبس على مرتكب المنكر”"» وبأدلة خاصّة في ذلك 
ومنها : 

ما جاء في بعض الروايات من حبس عمر بن الخطاب ويه لصبيغ بن 
عسل بعد أن ضربه ضرباً شديد”*' . 

وقد سأل عبد الله بن أحمد أباه عن رجل ابتدع بدعة» وله دعاة إليهاء 
هل ترى أن يحبس؟ قال: «نعمء أرى أن يحبس وتكف بدعته عن 


الحاوي 3 
© المسألة الثالثة: التعزير بالنفي والتغريب 


وهو داخل من باب أولى فيما سبق ذكره من التعزيرات على أهل البدع. 
وبعض الفقهاء يجعل النفي بمعنى الي ا وقل سبق الكلام عليه . 


- في الحكم على بعض الإباضية بالجلد والحبس وهدم مكان اجتماعهم كما قضى به 
بعض المالكية. 

)١(‏ ينظر: كنز الراغبين وحاشية قليوبي ."١7/5‏ في تعزير من وافق الكفار بأعيادهم. 
ومن يمسك الحيات» ومن يدخل النار. وينظر: مغني المحتاج 0/ .54٠‏ 

() ينظر: الفروع ١١٠/5١١ء‏ 5١١ء‏ ١5٠»ء‏ الإنصاف 51777/55» الإقناع وكشاف القناع 
715. 

(0) ينظر: التعزيرات البدنية وموجباتها ص777. 

(5) سبق ذكر تخريج أصل هذه القصّة ص578» وأخرج هذه الرواية بذكر الحبس البزار 
في مسنده 2577/١‏ رقم: 594. وفيها: أنه بعد أن ضربه جعله في بيت» وساق ابن 
عبد البر في الاستذكار "154/١7‏ الروايات في قصة صبيغ وذكر رواية أن عمر بن 
الخطاب ويه بعد أن ضربه حبسه. 

(5) مسائل عبد الله بن أحمد ص2"”98 رقم: .١587‏ وقد نقل ابن مفلح في الآداب 
الشرعية 575/١‏ عن الإمام أحمد أن المبتدع لا يحبسء. وعلل ذلك بقوله: «لهم 
والدات وأخوات...2. 

(1) كما هو مذهب الحنفية» وبعض الشافعية. ينظر : المبسوط »١1994/94‏ تبيين الحقائق ”277777 - 
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واستند من قال بالنفي والتغريب لأهل البدع بأدلة النفي والتغريب 
ل" وبأدلة خاصّة منها: ما ورد أن عمر بن الخطاب نفى صبيغ بن عسل 
إلى العراق بعد أن عزّره بالضرب"" . 

وقال عمر بن عبد العزيز فى أصحاب القدر: «يستتابون» فإن تابوا وإلا 
نوا :عن ناو المساميه . 


وقد ذكر الإمام أحمد أن أهل حمص أخرجوا ثور بن يزيد الكلاعي”*) 
ونفوه منها؛ لأنه كان يرى القدد”* . 

وأمر كأَنهُ بطرد رجل تكلّم في شيء من مسائل الجهمية"'' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في سياق كلامه عن توبة الباطنية -: «ومن 
كان من أئمة ضلالهم» وأظهر التوبة أخرج عنهمء وسيّر إلى بلاد المسلمين 
التي ليس لهم فيها ظهورء فإما أن يهديه الله تعالى» وإما أن يموت على نفاقه 
من غير مضرّة للمسلمين»"" . 


- مغني المحتاج 51/0. ومعناه عند بعض الحنابلة التعزير بما يردع من ضرب وحبس 
ونحو ذلك. ينظر: المقنع والمبدع .10١/9‏ 

() ينظر: التعزيرات البدنية وموجباتها ص6١".‏ 

(") سبق تخريجه ص”7٠4.‏ 

(9) أخرجه ابن بظّة في الإبانة الكبرى في كتاب القدر 2775/7 رقم: 2181790 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنْة /١‏ 86لا رقم: .١1718‏ وثقل عنه أنهم 
بعد الاستتابة يقتلون. كما أخرجه ابن بظّة في الأثر الذي قبل هذا. 

(4:) هو: ثور بن يزيد الكلاعى؛ من رجال الحديثء وكان قدريّاً فأخرجه أهل حمص 
لذلك» وأبى الأوزاعي أن يصافحه ويسلم عليه لبدعته» واستظهر الذهبي أنه رجع عن 
بدعته» توفي سنة 81١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 2755/5 الأعلام 37/7 .٠١‏ 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشّنّْةَ 2401/5 رقم: 31*18 18؟1. 

(7) أخرجه الخلال في السّنّة رقم: .١7١١‏ 

(0) مجموع الفتاوى .١158/75‏ على القول بقبول توبتهمء وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية 
يميل إلى القول بعدم قبولها كما في سياق كلامه عن الدروز ينظر: مجموع الفتاوى 
ه"/ 7" .١‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا عن قوم قالوا بأقوال مبتدعة فقال: 
«وأما سؤال السائل: هل يجب على ولي الأمر زجرهم وردعهم؟ فنعم» يجب 
ذلك في هؤلاء» وفي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسّنّة؛ فإن ذلك من 
المنكر الذي أمر الله بالنهي عنه. 


هذه هى أشهر طرق التعزيرات البدنية» والمقصود منها: حفظ الدين» 
وهداية من انحرف عن الصراط المستقيم . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في سياق كلامه عن جهاد أهل البدع 
المغلظة : «والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من 
الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فإن المقصود الأوّل هو هدايتهم. 
كما قال الله تعالى: #كُكُمْ حَيْرَ أُمَةِ أُْجَتَ لِلنّاس» [آل عمران: 01٠١١‏ قال 
أبو هريرة: «كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى 
تدخلوهم في الإسلام”"'» فالمقصود بالجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الإمكان» فمن 
هداه الله سعد في الدنيا والآخرة» ومن لم يهتد كف الله ضرره عن 


ا 


21 مجمو ‏ الفتاوىٍ 52/1 وكام السوّال لاعن فوم يقولون: كم الناس وغيرهم فليم - 
سواء كان صدقاً أو كذباً: فحشا .أو غير فتجدن» » نظما أو نثراً ‏ ولا فرق بين كلام الله 
وكلامهم في القدم إلا من جهة الثواب. . 7/7 فأجاب : «هؤلاء مخطئون في 
ذلك خطتئاً محرماً بإجماع المسلمين. باتكب علق رااة | امون متزية من لجن 
منهم عن ذلك» جزاء بما كسبوا نكال فق الل ظَ( وأطال الكلام ثم أعاد بأنه يجب 
ة 0 

1 وجا ا كي ٠ 1 ١‏ بلفظء (اعيجحب يسوي 
الجئة فى السّلاسل» . 


6 مجموع الفتاوى ه"/ 69 .١1‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الحدود 


يي المطلب الرابع * 
مقاتلة أهل البدع 
وفيه فرعان 
الفرع الأول 
مقاتلة أهل البدع المُكفرة 

أهل البدع المكفرة الذين بارزوا المسلمين» وناصبوهم القتال يجب 
قتالهم» باتفاق أهل العلم؛ لأنهم مرتدون» وقتالهم أولى من قتال الكفار 
الأصليين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفةٍ 
ممتنعةٍ من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها.ء حتى يكون الدين 
كله لله... فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله 
ورسوله كله فقد حارب الله ورسوله يليه ومن عمل في الأرض بغير 
كتاب الله وِيْنَ وسئّة رسوله يلِةِ فقد سعى فى الأرض فساداً. ولهذا تأوّل 
السلف هذه الآية على الكفّار وعلى أهل القبلة)”'' . 

وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً الإجماع على قتال طوائف من 
أهل البدع المكفرة كمن يعتقد إمامة علي بن أبي طالب به بالنص» وأن 
الصحابة ظلموه ومنعوه حقّهء وكفروا بذلك» وذكر أيضاً أن أهل العلم اتفقوا 
على قتال العبيدين؛ لأنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام بما أحدثوه من 
بدع تناقض الدّين”''» وحكى الإجماع أيضاً على قتال الإسماعيلية والنصيرية 
إذا كانوا طائفة ممتنعة؛ وذلك لأنهم مرتدون من شر المرتدين” ". 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 558/78. ويعني بالآية آية المحاربة في سورة المائدة» 
الآية ””. وينظر: مجموع الفتاوى 78/ 54160». 554. 

(0) مجموع الفتاوى 8؟577/7". 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى 558/78 - 51/5. وذكر شيح الإسلام ابن تيمية أن العلماء - 


5مك | الاحكامالفقَهيَّة المتعلقة بأهل البدع 


© ومن الأدلة على قتال أهل البدع المكمّرة: المبارزين بالعداوة للمسلمين: 

الدليل الأول: «إِنَّما جَرؤَأ ألَذِبنَ بَارِبُونَ الله ورسولة ٠‏ عو ف الْأرْضٍ 
قَسَادًا أن يمَثَّلوَاْ أو يُصكلبوَا أو تُقَطمَ أَيْدِيهمْ وَأَرْمُلُهُم من جِلفٍ أو ينما 
يرت الأَرْضْ كلك لير حِرْئّ فى الدُّئْاً وَلَهُرْ في اليه عَدَابُ عَظِيةٌ )4 
[المائدة: ”77 ]. 

وجه الاستدلال: أن من يستحل دماء المسلمين وأموالهم من أهل البدع 
أولى بوصف المحاربة والسعي في الأرض بالفساد من قطّاع الطريق» فهم 
أولى بالمحاربة من قطاع الطريق”'' . 

الدليل الثاني: ما ورد من أدلة قتل المرتدين من السّنَّة» وقد سبق 
ذكرها””'» ومن كم بقتله»ء فإنه يُقاتل إذا كان ممتنعاً مبارزاً بالعدواة والقتال. 

الدليل الثالث: الأحاديث الواردة في الحث على قتال الخوارج وعظم 
الأجر في ذلك على القول بأنهم من أهل البدع المكمّرة» وهي شاملة لمن في 
حكمهم أو أشدّ منهم» وقد سبق ذكر شيء منها عند الكلام عن حكم قتل أهل 
البدع» ومنها أيضاً: حديث علي بن أبي طالب نه أنه قال: «لو يعلم الجيش 
الذين يصيبونهم» ما قضي لهم على لسان نبيّهم كلد لاتكلوا عن العمل»”" . 

الدليل الرابع: قتال أبي بكر الصديق والصحابة ون للمرتدين» ممن 
ارتد عن الدين جملة؛ أو من امتنع عن بعض الشرائع 07 

الدليل الخامس: قتال علي بن أبي طالب َيه ومن معه من 


- قالوا: أن البلاد المصرية كانت دار ردّة ونفاق أيام حكم العبيدين. ينظر: مجموع 
الفتاوى ه”7/ 179. 

.458/78 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(') فى المسألة الأولى من المطلب الثالث من هذا المبحث ص”595. 

0" رمي سيل فى كان الر كانودناي المعريقى قلي انقل [القوارم برقل 11 
وينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم ص5177» فتح الباري ."1/5/١7‏ 

(:) ينظر: الأم ص55١١ء‏ مجموع الفتاوى 788/ 168. 
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الصحابة وي للخوارج» واتفاقهم على ذلك» واستبشار علي نه بقتالهه'''. 
بخلاف قتاله لأهل الجمل وصقٌيه29 . 

الدليل السادس: أن ضرر أهل البدع المكمرة المجاهرين بالعداوة 
للمسلمين» أشد من ضرر الكفار والمشركين المحاربين؛ وذلك لتلبيسهم على 
الفسلمين باتتسا هم إلى الدي . 

الدليل السابع: أن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين» 
وجهاد المشركين الأصليين من زيادة إظهار الدين» وحفظ رأس المال مقدم 
على الربح» ولذلك بدأ الصحابة ون بجهاد المرتدين قبل جهاد الكمار 
الأصليين» فإذا كان جهاد الكفار الأصليين واجباء فجهاد المرتدين من باب 
كم 


الفرع الثاني 
مقاتلة أهل البدع المُفسقة 


* اتفق أهل العلم على قتال أهل البدع المفسّقة؛ كالخوارج عند من لا 
يرى كفرهمء إذا ناصبوا المسلمين العداوة والحرب. 
والبغي متى خرجوا على الإمام» وخالفوا رأي الجماعة» وشقوا العصاء وجب 
قتالهم بعد إنذارهم والإعذار إليهم»”'. 


)١(‏ أخرج أحاديث قتال علي بن أبي طالب وه للخوارج البخاري في كتاب الزكاة» باب 
من ترك قتال الخوارج للتألف» رقم: 2791 ومسلم في كتاب الزكاةء باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم رقم: 117 .٠١‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى 0؟/ 00. (9) ينظر: مجموع الفتاوى 7”8/ 159. 

(5:) ينظر: مجموع الفتاوى 5”/ 159» فتح الباري 7١/5/ا".‏ 

(5) ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم ص177. 


© ومئ الآدلة على ذلك: 


الدليل الأول : قوله تعالى: ##وإن طَايِفنَانٍ من الْمَومِنين أفك نلو مَدَتَلُوا كَأصلِحُوأ 
عت إِحَدَنِهُمَا عل الخ مَفَدِنُوا ) أ ألتى تَتَنى حَقٌٍّ تفن 1خ آ مٍِ ان ان عات 
آلوأ يبنا بالْعدل وأفيساناً إِنَّ أنَّهَ يحب الْمَقَسطِينَ 2©* [الحجرات: 9]. 

وجه الاستدلال: أن الآية جاءت بالأمر بقتال الفئة الباغية» ومن البغاة 
بل من أشدهم. من جمع بين البدعة والبغي» فهم أولى بالقتال» ممن اتصف 
بالك و 

الدليل الثاني: قوله #لة: لإِنَّمَا جَروا لذن يحَاربُونَ لَه ورسوله. وَيَسْعَونَ 
ف الْأَرْضٍِ هَسَادًا أن يُمَمَّلُوَا أو يصكلَبوًا أو تُقَطمَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُم ين حِلفٍ أو 
نموأ مرب الْأَرَضْ وللك لَهْرْ نري فى الذي وَلَهُرَ فى الآحرة عَذَابُ عَظيء 
© [المائدة: 7”]. 

وجه الاستدلال: أن «المبتدع الذي خرج عن بعض شريعة رسول الله عَكِةٍ 
وسنته» واستحل دماء المتمسكين بسئة رسول الله كَةِ وشريعته وأموالهم» هو 
أولى بالمحاربة من الفاسق» وإن اتّخذ ذلك ديناً يتقرب به إلى الله وَبْنَ)”'" . 

الدليل الثالث: إجماع الصحابة والعلماء على قتال البغاة من الخوارج 


0 


وغيرهم إذا حاربوا كما حكاه ابن قلامة» وشيخ الإسلام ابن 


* وقد اختلف أهل العلم في حكم دعوة البغاة وأهل 5 قبل قتالهم 
على قولين : 
القول الأول: وجوب دعوتهم قبل قتالهم؛ وهو مذهب الحنفية”*. 


010 ينظر : المنهاج في شرح صحيح مسلم ص172. 

68 مجمو الفتاوى 0/4 .٠‏ 

620 ينظر : الهداية وفتح القدير والعناية 5/*, البناية ال شرح الحصكفي وحاشية 
ابن عابدين 20 . 
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والجالك ةله ملعاف عو ل 

القول الثاني: عدم وجوب دعوتهم قبل قتالهم؛ وهو قول للحنفية””“. 
© الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: قوله: ا «#وإن طأيفَئَانِ مِنَ الْمَوّمِنِينَ أفْنْتَلُوا فَأصَلِحُوأ 
يبن يد بت إِحَدَههمَا عل الت مه 71 
مسا يتما بلعل وَأفيِطْوا إِنَّ أمَهَ يب الْمُقسِطِينَ ()4 [الحجرات: 14]. 

وجه الاستدلال: أن الله بدأ 1 الصلم قبل القتال» فدل على مشروعية 
دعوتهم وكشف شبهتهم قبل قتالهو””' . 

الدليل الثاني: ما ثبت في الآثار عن علي بن أبي طالب َيه أنه أرسل 
عبد الله بن عباس رقا إلى الخوارج ليناظرهم قبل أن يبدأ بقتالهه”"' . 
© دليل القول الثابي: 

علّلوا ذلك بأن الدعوة قد بلغتهم» فلا يلزم إعادتها”” . 

نوقش: بما سبق ذكره من آية سورة الحجرات» وما ثبت عن علي بن 


() ينظر: شرح الخرشي وحاشية العدوي 7517//8» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 6//ا/71. 

(0) ينظر: المنهاج ومغني المحتاج ه/ لالاع. تحفة المحتاج وحاشية الشرواني 9/ 85غ: 
نهاية المحتاج //. ظ 

(6) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 250/707 الإقناع وكشاف القناع 7/١54‏ ؟١1.‏ 

(4) ينظر: الهداية وفتح القدير والعناية 5/ 244 البناية /17/ 27949 شرح الحصكفي وحاشية 
ابن عابدين .5٠7/5‏ 

(5) ينظر: البيان شرح المهذب .19/١7‏ 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب اللباسء» باب لباس الغليظ» رقم: 4075 مختصراً. 
وصححه الألباني. وساق مناظرة ابن عبّاس مع الخوارج مطوّلة عبد الرزاق في مصنفه 
١٠/لاهء‏ والنسائي في الكبرى 7/ 21/9 رقم: 8677. وصحح إسناد القصّة ابن 
تيمية في منهاج السّنَّةَ 4/ .07٠‏ 

(0) ينظر: الهداية وفتح القدير والعناية 5/ 245 البناية /1/ 7494» حاشية ابن عابدين 5/ 507. 


| الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 
أبي طالب وَبْهء وبأن الدعوة وإن كانت قد بلغتهم» فإن الشبهة قد لبّست 
عليهم فتعيّن كشفها قبل القتال» حفظأً للدماء والأموال. 


الراجح هو القول بوجوب الدعوة لهم قبل القتال؟ لقوة أدلة هذا القول. 
ولأنه قد يكون سبباً في رجوعهم أو رجوع بعضهم كما حصل في قصّة ابن 
عباس مع الخوارج . 

* هذا وقد اختلف أهل العلم في ابتداء قتال الخوارج ومن في 
حكمهمء إذا تميّزوا عن جماعة المسلمين بموضعء ولم يبتدئوا إمام المسلمين 
ومن معه بالقتال والحرب» على قولين : 

القول الأول: أنه يجوز قتالهم ابتداءً إذا لم يرجعوا إلى جماعة 
المسلمين» ويلتزموا بأحكام الدين» وإن لم يبدؤنا بالقتال» وهو مذهب 
ال 0 والبالكة 2 سارل 


القول الثاني: أنهم لا يُقاتلون حتى يشرعوا في القتال» إلا عند خشية 
ضررهم. وهو قول عند الحفف :0 ومذهب الشافعية*') ورواية عن 
006 


)١(‏ ينظر: الهداية وفتح القدير والعناية 5/ 245 كنز الدقائق والبحر الرائق 2771/0 تبيين 
الحقائق “”/ 27595 حاشية ابن عابدين 2/6 . 

() ينظر: القوانين الفقهية ص7194» شرح الخرشي وحاشية العدوي 555/8. الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقى 717/5 7. 

(6) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2.57/77 الإقناع وكشاف القناع 2508/15 
شرح منتهى الإرادات 7/ .9"9٠‏ 

(5) ينظر: الهداية وفتح القدير والعناية 5/ 45» كنز الدقائق والبحر الرائق 7737/0» تبيين 
الحقائق ”/ 2595 حاشية ابن عابدين 2/7 . 

(5) ينظر: الحاوي الكبير 21١8/1‏ المنهاج ومغني المحتاج 5/ 241/54 تحفة المحتاج 
28٠4‏ نهاية المحتاج 5/ 4. وقيّدوا ذلك بعد التضرر بهم . 

() ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 121/717. 
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0 الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: قوله تعالى: «#وَإن طْأفنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمنَتَلُوا وَأصَلِحُوأ 
ف ِحَدَْهُمَا عل لْذّمَى معنا الى تنَنى حي تن ِل أَثْرِ أله إن مدت 
ا ار إِنَّ أنَّهَ يحب الْمقْسِطِينَ )4 [الحجرات: 14]. 

وجه الاستدلال: أن النص جاء بقتال ا البغي غير مقيّد ببدئهم 
بالقتال» والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه» والبغي قد حصل منهم 
بامتناعهم عن الطاعة. ومفارقتهم للجماع”. 

الدليل الثاني : حديث على بن أبي طالب ين قال: قال رسول الله عط 
يقول: ١بخرج‏ قوم فى آخر الزمان. أحداث الأسنان. سفهاء الأحلام يقولون 
من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرميّة» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرأ لمن قتلهم يوم 
القيامة)7" . 

وجه الاستدلال: أن النبى عَكةٍ أمر بقتلهم . وإن لم يباشروا القتال» وعلل 
5 1 ف 
ذلك بمروقهم عن الدين”" 

الدليل الغالف: أن الحكم يدور مع علته. وهي التحيز والتهيؤء فلو 
انتظرنا قتالهم لصار ذريعة لتقويتهم» وشدة شوكتهم”*'. 


نوقش : أنه إذا شي ذلك فإنه يجوز ابتداؤهم بالقتال”" . 


.5٠7ص ينظر: تبيين الحقائق ”/ 45. (؟) سبق تخريجه‎ )١( 

() ينظر: تبيين الحقائق / 45» مجموع الفتاوى 55/70. وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية 
الفرق بين قتال الخوارج وقتال أهل البغي» بأن الله لم يأمر بقتال الفئة الباغية ابتداءء 
وأما الخوارج فقد أمر بقتالهم قبل أن يقاتلوا. 

(:) ينظر: الهداية وفتح القدير ”/ 48. (0) ينظر: مغني المحتاج 76 . 
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© أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: أن علي بن أبي طالب ونه بعث ابن عباس ها إلى 
الخوارج لتبيين الحق لهم قبل قتالهم'''. 

يناقش : بالتسليم بمشروعية محاورتهم قبل قتالهم» ولكن النزاع في حكم 
ابتداء قتالهم, وذلك بعد محاورتهم» وإصرارهم على مذاهبهم . 

الدليل الثاني: أن علي بن أبي طالب َه بعد أن بعث ابن عباس 
للخوارج؛ ليحاورهم ويكشف عنهم شبهتهمء قال لمن لم يرجع منهم: «بيننا 
وشكه أن ١‏ تستكرا دنا خدراماء أو تقطعوا سبيلاً» أو تظلموا ذمَّةَ فإنكم 
إن فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواءء إن الله لا يحب 
الخائنين)9' . 

وجه الاستدلال: أن علي بن أبي طالب لم يبدأ بقتال الخوارج» بل نهى 
أصحابه كما في بعض الروايات”” عن قتال الخوارج حتى يحدثوا حدثاًء فدل 
على عدم مشروعية ابتداتهم بالقتال”*'. 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن ما ورد عن علي بعدم قتالهم حتى يقاتلوا لعل المراد 
به أننا لا نقاتلكم حتى تعزموا على قتالنا"”' . 

يجاب: بعدم التسليم» بل إن علي بن أبي طالب» بعث إليهم بأنه لن 
)١(‏ سبق تخريجه ص57550. وينظر: المغني 2555/١7‏ مغني المحتاج 57//0. 
() أخرجه أحمد 285/7 رقم: 505. صححه الحاكم والبيهقي والألباني. ينظر: 

المستدرك ”/ »١756‏ سنن البيهقي 8/ »18١‏ إرواء الغليل رقم: 1509. 
(6) ينظر: سئن الدارقطني 151/5. 


(5:) ينظر: الحاوي الكبير »١١94/١7‏ تبيين الحقائق 7/ 1944. 
(5) ينظر: تبيين الحقائق 7/ 195. 
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يقاتلهم حتى يهتكوا الحرمةء وفعل ذلك قبل قتالهم وقد تحرّبوا للقتال» فبعث 
إليهم قبل قتالهم من يناصحهم فقتلوه. 

الوجه الثاني: أن هذا اجتهاد من علي بن أبي طالب و نهء ولعل ذلك 
لشدة التباس الأمر في زمن الفتنة بين الصحابة» ولإبراء الذمّة وإقامة الحجة 
عليهم» وقد جاءت الأدلة النبويّة بقتل الخوارج» والحث على ذلك» ومن باب 
أولى قتالهم إذا فارقوا الجماعة» وشقّوا عصى الطاعة. 

الدليل الثالث: أنه لا يجوز قتل المسلم إلا دفعاً وهم مسلمون فلا 
يباشرون بالقتال حتى يقاتلوا”''. 

يناقش: أن القتال غير القتل» فيجوز قتالهم لردّهم إلى الطاعة 
والجماعة» ولا يجوز قتلهم إِلَّا تبعاً. 

الترجيم: 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ أنه يجوز لولي الأمر ومن معه من جماعة 
المسلمين الابتداء بقتال الخوارج ومن في حكمهم في بدعتهم إذا تحيّزوا 
عن جماعة المسلمين وخْشِي ضررهم وعدوانهم؛ لقوّة أدلة هذا القول من 
الأحاديث النبوية المرفوعة» ولأنه لا يكاد يُسلم من ضررهم المتعدي متى 
ما تمكنوا من الإضرار بالمسلمين» ولخشية انحياز غيرهم لهمء وقوّة 
شوكتهم . 


(0) ينظر: تبيين الحقائق ”/ .١95‏ 


| كتك | الاحكامالفقهيّة المتعلقة باهل البدع 


م المطلب الخامس 6* 
عزل'' ولي الأمر من أهل البدع 
وفيه فرعان 
الفرع الآأول 
عزل الوالي من أهل البدع المُكفرة 
اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز عزل ولي الأمر إذا لم تختل فيه 


يفاك الامان”” 

أما إن كان ولي الأمر من أهل البدع المكمّرة المحكوم بكفرهم أو وقع 
في ذلك» وحكم بكفره بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع المقررة للحكم 
على المعيّن بالكفرء فإن ولي الأمر في هذه الحال يأخذ حكم الكمار أو 
المرتدين خاصّة في البدع التي هي من الكفر البّواح الظاهر» وقد حكى 
الإجماع على أن الإمامة لا يجوز أن تعقد لكافر ابن حزم "'» والقاضي 


ث (6)6 ره 
عياض" ٠‏ والنووي. . 


والمرتد كذلك لا اعققاات في وجوب خلعه مع القدرة كما قال 


)١(‏ العزل لغة: العين والزاء واللام أصل صحيحٌ يدل على تنحية وإمالة. ينظر: معجم 
مقاييس اللغة ص757» القاموس المحيط ص١"١٠.‏ وتعريفه اصطلاحاً كتعريفه لغة: 
أي: التنحية بحسب المقصود منه ففى هذه المسألة المقصود به التنحية عن الولاية» 
ويعبر عنه أيضاً بالخلع. ينظر: الذخيرة 2177/٠١‏ المصباح المنير ص77". 

(0) ينظر: غياث الأمم ص١2759‏ فقد حكى الجويني اتفاق الأئمة على ذلك. 

فر ينظر: مراتب الإجماع ص8 .١ ١‏ 

() ينظر: إكمال المعلم 155/5. والقاضي عياض هو: عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبى الأندلسى» العلامة الحافظ.» صاحب التصانيف النافعة ومنها: الشفا فى 
شرف المصطفى., ترتيب المداركء» إكمال المعلم» توفي سنة 5 054ه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء ١5٠/7١5ء‏ الأعلام 44/5. 
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القاضن. كناف 47 وان العوابى القرملي "7 فضاة فز عقك: الرلاعة له 


ابتداءً . 


© ومن الآدلة على ذلك: 

الدليل الأول: قول الله كبك : «إوآن يجْعَلَ أَلَهُ لِلْكفْرىَ عَلَ الْوْمِنِنَ سبيلا 467 
[النساء: .]١5١‏ 

وجه الاستدلال: أن من أعظم السبيل على المؤمنين أن يكون الوالي 
عل 6 

الدليل الثاني: قوله تعالى: #وإذ آَل إنهث نيه يكلب فَأَتمَهُنَ َال إن 
جَاعِنْكَ لِلنّاس إِمَام قَالَ ون دُرَيَيْ مَالَ لا يَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ 409 [البقرة: 174]. 

وجه الاستدلال: أن الكافر من الظالمين» بل من أعظمهم ظلماً كما 
قال ويك : «إركت الشَرِكَ اظلم عظِيمٌ 07» [لقمان: 1]» وقد أخبر الله ويك 
نبيّه إبراهيم عَذ أن الإمامة لا ينالها من هو ظالم””'. 

الدليل الثالث: حديث عبادة بن الصامت وؤكه”*' قال: «دعانا 
رسول الله كَِْهِ فبايعناه» فكان فيما أخذ عليناء أن بايعنا على السّمع والطاعة» 
في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويُسرناء وأثرةٍ عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» 


(0) ينظر: إكمال المعلم 151/5. 

(') ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 9/5". وقرر هذا المعنى الجويني وابن 
عابدين والشرواني والنفرواي وغيرهم. ينظر: غياث الأمم ص١77»‏ حاشية ابن عابدين 

(9) ينظر: مغني المحتاج 585/0. 

(4:) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .805/١‏ 

(4) هو: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري» شهد العقبة الأولى والثانية وكان من 
النقباءء وشهد بدراً والمشاهد كلّهاء وجّهه عمر َه إلى الشام قاضياً ومعلماًء فأقام 
الاستيعاب ص »:٠‏ الإصابة 051//06. 
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قال: «إِلّا أن تروا كفراً بواحا”'' عندكم من الله فيه برهان»”"'. 

وجه الاستدلال: أن النبى كله جعل من المسوغات لحل عقد الإمامة عن 
ولي الأمر الكفر البّواح» والوالغ ببدعة مكمّرة برهان فسادها واضحٌ» داخل في 
حكم صاحب الكفر البواح» بعد قيام الحبّة وبيان المحجة. 

ويترتب على ما سبق أنه يجب عزل ولي الآمر المبتدع المحكوم بكفره 
باكتمال الشروط وانتفاء الموانع وكون الكفر بّواحاً» ويشترط مع ذلك القدرة 
كلامه عن الأئمة: «لا طاعة لهم في معصية الله تعالى» ومن دعا منهم إلى 
بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة وإن قدرتم على خلعه فافعلوا»”*'» ولكن الإمام 
صاحب البدعة المُكمرة الذي التبس عليه الأمرء ولم يُحكم عليه بالكفر لعدم 
اكتمال الشروط أو وجود بعض الموانع فإنه لا يُستعجل في الحكم بعزله كما 


الفرع الثاني 
عزل الوالي من أهل البدع المُفسّقة 


- حكى النووي الإجماع على أن الوالي لا ينعزل بمجرد فسقه مباشرة. 
وعلط تقول وليك77 , 


)١(‏ أي: ظاهراً بادياً من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحاً إذا أذاعه وأظهره. ينظر: فتح 
الباري .١١ 7/١7‏ | 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي يَكلِِ: «سترون بعدي أموراً 
تنكرونها). رقم: 2؛ ومسلم في كتاب الإمارة. 57 وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية» وتحريمها في معصية» رقم: .١!١١9‏ 
والمراد بالبرهان: نص آية» أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل. ينظر: فتح الباري .١١/11‏ 

(9) ينظر: إكمال المعلم 2551/5 المفهم 294/54 المنهاج في شرح صحيح مسلم ص97١١.‏ 

(4:) ينظر: العقيدة رواية أبي بكر الخلال ص75١.‏ 

(5) ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم ص1993١.‏ ثم قال بعد سياق كلام لبعض - 
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أما عزل ولي الأمر الفاسق أو المبتدع غير الكافر ببدعته"'' بعد النظر 


من أهل الحل والعقد والشوكة”''. فقد اختلف أهل العلم في ذلك على 
قولين : 


القول الأول : أن ولي الأمر يعزل بالفسق إن لم يود ذلك إلى فتئلة 


أعظمء وهو مذهب الحنفية"". وقول لبعض المالكية”''» ووجه 


(010) 


(00 


فر 


(0) 


أهل العلم»؛ قال: «وقال جماهير أهل السَّئَّة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا 


ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلعء ولا يجوز الخروج عليه» ولعل 
المراد هنا هو عزله» وما حكاه سابقا من الإجماع على عدم ذلك هو انعزاله بمجرد 
الفسق. مع أن هذا وجه عند الشافعية وذكر العمراني في البيان ١/١7‏ أنه الأصح. 
وفى حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 5/ ١١/5‏ نقل عن بعض كتب الحنفية حكاية 
الإجماع أن الإمام لا ينعزل بالفسق. وينظر: الإقناع وكشاف القناع 2507/١4‏ 
العناية شرح الهداية 1/ 77317. 

والأظهر وهو ما عليه العمل عند الصحابة وه فمن بعدهم, أن ولي الأمر لا ينعزل 
بفسقه» فقد كان الصحابة ل والتابعين يرون السمع والطاعة» لبعض الولاة في 
عصرهم وإن كانوا فسّاقاً. ولعل النووي حكى الإجماع لهذا السبب ويكون مراده 
الإجماع العملي الظاهر. ولا عبرة بالخلاف الحادث - والله أعلم -. 

ينظر بسط القول في الفسق المؤثر في ولاية الإمام غياث الأمم ص777. 

هذا وكلام الفقهاء عامّته في فسق الجوارح» وتطرق جماعة منهم إلى فسق الاعتقاد. 
قال الجويني في غياث الأمم ص784 في بيان المقصود بالنظر هنا: «لم نرد بالنظر ما 
يجرٌ غلبات الظنون» كنظر المجتهدين في فتون المظنونات» ولو كان الأمر الطارئ 
مجتهداً فيه» لم يسع خلع الإمام به قطعاً... وإنما عنينا بالنظر: مزيد فكر وتدبر من 
أهله؛ يفيد العلم والقطع باختلال أمور المسلمين» بسبب ما طرأ من فسق أو خبل». 
وينظر في غياث الأمم ص١70‏ أهميّة الشوكة والقوّة لأهل الحل والعقد الذين يبايعون 
ويعزلون . 

ينظر: حاشية ابن عابدين »4٠7/5‏ وحكى الاتفاق على ذلك ولعله أراد اتفاق 
الحنفية . 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن الكريم .505/١‏ ونسبه القرطبي إلى الجمهور. وينظر: 
الفواكه الدواني ١57/١‏ فقد ذكر النفراوي أن قول بعضهم لا ينعزل ولي الأمر 
بالفسق» يعارضه قول القرطبي أن الجمهور يقولون أنه يعزل» ثم قال: «ينبغي أن 
يكون محل الخلاف ما لم يشتد الضرر ببقائه» وإلا اتفق على عزله». والذي يظهر 
التفريق بين العزل والانعزال كما سبق. 


د م 


عند الشافعية”''. 


القول الثانى: أن ولى الأمر لا يعزل» وهو مذهب المالكية”'"'. 
والختافية* "7" :جين 7 . 


0 الأد 07 
© أدلة القول الأول: 

الدليل الأوّل: أنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل وجب أن 
يقوف حال الفسق .يتأ ويل وغير تاو ”3 

نوقش: بعدم التسليم» بل إن المرتكب لبدعة وإن كانت مكمّرة» لا 
يحكم عليه بالكفرء ولا يؤاخذ بأحكام الكمار والمرتدين مطلقا حتى تكتمل 
الشروط وتنتفي الموانع”" 


.١7/17 ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص١2.5 غياث الأمم ص585» البيان‎ )١( 

() ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل 711//7» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 177/7. 

(0) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص١7:‏ فقد ذكر أن الفسق يمنع من استدامة 
الولاية» وذكر أن المبتدع في منع استدامته بعد بدعته قولان. وينظر: غياث الامم 
ص 275/81 تحمة المحتاج 449 نهاية المحتاج .١ ١/5‏ 

(4) ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٠‏ : فقد نص على أنه إذا طرأ على الإمام 
فسقٌ بالاعتقادء» وهو المتأوّل بشبهة يذهب فيها إلى خلاف الحق,» أن هذا لا يمنع 
الاستدامة. 
وينظر في عدم انعزال ولي الأمر بالفسق: الإقناع وكشاف القناع 27١7/١5‏ شرح 
- ونسب القول بعدم عزل ولي الأمر بالفسق إلى جمهور أهل السَّنّة القاضي عياض 
والنووي. ينظر: لجال لمعل 73007 المياع فى شر ميك امام عن 0101017 
وأشار القاضي عياض إلى ا ا ا و 

(5) سيكون سياق الأدلة منصبًا فى الغالب على فسق الاعتقاد؛ لأنه المقصود ا 

69 ينظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص .١١‏ 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى ”/ 5 هث"ا ”7١/٠8ك2‏ 65”5. 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الحدود تق 


الدليل الثاني: أن الفسق يمنع من عقد الإمامة ابتداءئ» فكذلك يمنع من 
استدامتهاء إذ السبب المانع من العقد عدم الثقة به» وهذا السبب متحققٌ في 
الدوام كتحققه في الابتداء”''. 

نوقش: بالتفريق بين الابتداء والدوام» فإن في العزل بعد النصب تفريق 
للشمل وجرأةٌ على منصب الإمامة» وفي هذا فتح لباب تتبع عثرات الإمام 
ابتغاء عزله”"'. 
© أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: حديث عبادة بن الصامت وَيكِيْه قال: «دعانا رسول الله َكل 
فبايعناه» فكان فيما أخذ عليناء أن بايعنا على السّمع والطاعة» في منشطنا 
ومكرهناء وعُسرنا ويُسرناء وأثرةٍ عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» قال: «إلا 
أن تروا كفراً واحاً عندكم من الله فيه برهان»”" . 

وجه الاستدلال: أن النبي كك أمر بعدم منازعة الأمر أهله إلا عند رؤية 
كفر بواح عندنا من الله فيه برهان» وهذا لا يشمل أهل البدع المفسقة. 

نوقش: أن المراد بهذا النهي عن الخروج على الأئمة المفضي إلى 
القتال والفتنة وسفك الدماءء بخلاف عزلهم بدون فتنة وسفك دماءء فليس فيه 
منازعة على الأمر لأهله؛ بل في ذلك وضع للأمر في أهله””'. 

الدليل الثاني: حديث ابن مسعود َيه؛ أن النبي كله قال: «إنكم 
سترون بعدي آنّرة”2 وأموراً تنكرونها». قالوا: فما تأمُّرنا يا رسول الله؟ قال: 


.505/١ ينظر: غياث الأمم ص١77» الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ )١( 

(0) ينظر: غياث الأمم ص 7760. (0) سبق تخريجه ص”45”5. 

(5) ينظر: فتح الباري ١١/١7‏ فقد ذكر ابن حجر أن ابن التين نقل الداودي أنه قال: 
«الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب» 
وإلا فالواجب الصبر). 

(5) المراد بالأثرة: الاختصاص بحظوظ الدنياء وأموال بيت المال. ينظر: المنهاج في 
شرح صحيح مسلم ص١5١1.‏ فتح الباري 4/17. 


١أدَوا‏ إليهم حقّهمء وسلوا الله حقكم)”"' . 

وجه الاستدلال: قال النووي: «في الحديث الحثٌ على السمع والطاعة» 
وإن كان المتولي ظالماء فيُعطى حقّه من الطاعة» ولا يُخرجٍ عليه» ولا يُخلع. 
بل يُتضرّع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شرّه وإصلاحه)"'' . 

الدليل الثالث: أن عزل الأمراء فيه فتحٌ لباب الفتن وإراقة الدماء فإن 
المعلوم من طباع البشر أن من تولى الإمرة لا يكاد يخرج منها إلا بقتال 
وذماءة ترك ارتكانا لكخفيب افر 7 

نوقش: بالتسليم أنه إذا كان في عزله فتنة وشرٌ أعظم من بقاته أنه لا 
يُعزل»ء ولكن إذا لم يكن ثمّة فتنة لامتلاك أهل الحل والعقد للشوكة» أو كان 
الشر في إزالته أخف من إبقائه فإن المصلحة عند ذلك تكون في عزله”* . 

الترجيم: 


الراجح - والله أعلم ‏ هو المنع من عزل ولي الأمر بالفسق أو البدعة 
التي لا يخرج بها من الدّين؛ لقوة أدلة هذا القول2. وحفاظا على هذا المنصب 
العظيم» من الاضطراب وعدم الثبات» الذي يؤدي إلى الفساد غالباً والغالب 
ماي 0 

ولكن القول الآخر قد يُصار إليه في حالات معيّنة» ينظر فيها أهل الحل 
والعقد» المتجردين من الهوىء» إذا تحققت لهم الشوكة والقوّة التي يندفع بها 
ما يُخشى من الفتنة التي إذا وقعت أهلكت الحرث والنسل» خاصّة إذا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي ككلِ: «سترون بعدي أموراً 
تنكرونهااء رقم: 1 ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأوّل» رقم: 1847. 

(0) المنهاج في شرح صحيح مسلم ص”97١1١.‏ 

(؟) ينظر: إكمال المعلم 757/5» حاشية الدسوقي 71717/5. 

(:) ينظر: غياث الأمم ص777. 

(0) ينظر: موسوعة القواعد الفقهية 5/ 6895. 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الحدود | 


ولي الأمر ممن يجاهر بالبدعة ويدعو إليهاء وينافح عنهاء وذلك أن من أعظم 
المصالح المقصودة من إقامة ولي الأمر هي حفظ الدين» وهو بنشره للبدعة 
ودعوته لها مشاركٌ في طمس معالم الحقء ونشر الباطل» وقد لا يتأتى دفع 
ذلك إلا بعزله ‏ والله أعلم -. 
2# المطلب السادس #5 
الخروج على ولي الأمر من أهل البدع 
ويشتمل على فرعين 
الفرع الأول 
الخروج على الوالي من أهل البدع المُكفْرة 

حكى الإجماع أنه لا ولاية للكافر وكذلك المرتد على المسلمين القاضي 
عياض وغيره من أهل العلم كما سبق بيانه في المطلب السابق» وذكروا أنه 
يجب إزالة الوالي إذا كان كافراً أو مرتداًء وأهل البدع المكفرة المحكوم 
بكفرهم بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع» مع كون الكفر بالبدعة بواحاً لا 
شبهة فيه يأخذون حكم الكقار أو المرتدين» وإذا لم يتأتٌ إزالتهم عن الولاية 
إلا بالخروج عليهم» فإن الخروج جائرٌ شرعاً مع القدرة؛ لأن هذا من باب 
إزالة المنكرء وإن استلزم ذلك القتال والحرب» أما عند عدم القدرة أو خشية 
شر وفتنة على المسلمين أعظم من بقاء هذا الوالي فلا يسوّغ الخروج» رعاية 
للمصالح العامّة» والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشرٌّ بما 
أ 00 

أمَا أهل البدع المكفرة الذين لم يُحكم بكفرهمء إما لعدم اكتمال 
الشروط أو وجود بعض الموانع؛ كغلبة شبهة ونحو ذلك» ففي هذه الحالة لا 


العلاقة بين الحاكم والمحكوم أسئلة أجاب عليها ابن باز ص١٠.‏ 


دن الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


يكون حكم الخروج عليهم كحكم الخروج على الكافر الذي ظهر كفره واستبان 
أمره؛ لعدم الحكم بكفرهم. وظاهر النصوص أنه لا يُخرج على ولي الأمر إلا 
بكفر يواح عندنا من الله فيه برهان”''» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ومن معه 
من العلماء في زمن المحنة فإنهم لم يروا الخروج على الولاة» مع أنهم قالوا 
بخلق القرآن ودعوا إلى ذلك» فقد اجتمع فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد وذكروا 
له أن الأمر قد تفاقم في إظهار القول بخلق القرآن» وشاوروه في أنْهم لا 
يرضون بولاية هؤلاء ولا إمرتهمء وقال لهم الإمام أحمد كُأَنْهُ: «عليكم 
بالتكرة في قلوبكم» ولا تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين» 
ولا تسفكوا دماءكم. 0 المسلمين معكمء انظروا في عاقبة أمركم. 
واصبروا حتى يستريح بِرّ أو يُستراح من فاجر)”'"'. 
الفرع الثاني 
الخروج على الوالي من أهل البدع المُفسّقة 

الذي استقر عليه مذهب أهل السّنّة والجماعة هو تحريم الخروج على 
الولاة وإن كانوا فسّاقاًء كما بيّن ذلك غير واحد من أهل العلم» فقد نقل 


.517/5 ينظر: إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الخلال في السَّنَّةَ /١‏ 1*7 رقم: .4١‏ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم» ولو كانوا مرتدين 
عنده لما فعل ذلك؛ لأن الاستغفار للكافر محرم بالكتاب والسّنّة والإجماع. مجموع 
الفتاوى .5٠08/1/‏ ؟7١/484»‏ وينظر: السَّنّةَ للخلال .1١/١‏ 
هذا وكلام ؛ بعض أهل العلم في هذه المسألة جرى على وجه الإجمال بدون تفريق بين 
حكم المسألة عند الإطلاق» وحكمها في واقعها على الأعيان فحكوا الخلاف في 
المسالة.: 
وبعض أهل العلم فصّل كما أشار لهذا القاضي عياض في ثنايا كلامه في إكمال 
العمل 5 عند سياق القول بجواز الخروج على ولي الأمر المبتدع». أشار إلى 

ثر التأويل في تغيّر الحكم وساق حديث عبادة بن , الصامت رلله؛ يله مستدلاً به على 

ذلك. وينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 94/5". 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الحدود م 


القاضي عياض أن الخلاف في الخروج على الولاة كان أوّلاً ثم حصل 
الاتفاق بعد ذلك على ترك الخروج عليهو'' . 

وقد قرر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «ولهذا استقر أمر 
أهل السّئّة على ترك القتال فى الفتئة» للأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
النبي كَل وصاروا يذكرون ذلك في عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور 
الأئمة» وإن كان قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدّين»”''. 

فل حكى النووي الإجماع على تحريم الخروج على الولاة وإن كانوا 
فسقة اليه 0 


© ومستند هذا الاجماع الآدلة الكثيرة في النهي عن الخروج على الآئمة ومنها: 

الدليل الأول: حديث عبادة بن الصامت ويه قال: «دعانا رسول الله عَلِل 
فبايعناه» فكان فيما أخذ عليناء أن بايعنا على السّمع والطاعة» في منشطنا 
ومكرهناء وعٌسرنا ويُسرناء وأثرةٍ عليناء وأن لا ننازع الآأمر أهله» قال: (إلا 
أن تروا كفراً بَواحاً عندكم من الله فيه برهان)”* . 

وجه الاستدلال: أن النبي يَلِةِ أمر بعدم منازعة الأمر أهله إلا عند رؤية 
كفر بواح عندنا من الله فيه برهان» وهذا لا يشمل أهل البدع المفسقة. 

الدليل الثاني: حديث ابن مسعود فله؛ أن النبي كَل قال: «إنكم 
سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها». قالوا: فما تأمّرنا يا رسول الله؟ قال: 


)١(‏ ينظر: إكمال المعلم 17/5 ؟. 

(0) ينظر: منهاج السَنّة 4. ينظر في توجيه ما وقع من بعض السلف من قضايا 
مشكلة على هذا الأصل: منهاج السّنّْة 077/4 وما بعدهاء إكمال المعلم 2540/5 
المنهاج في شرح صحيح مسلم ص97١١.‏ 

فر ينظر : المنهاج في شرح صحيح مسلم ص 2١١55‏ وينظر: فتح الباري ١٠١/1‏ فقد نقل 
6 الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 5//ا/ا7. حاشية ابن عابدين 5994/5. 


(؟5) سبق تخريجه. 


«أَدُوا إليهم حقّهمء وسلوا الله حقّكم)""' . 

وجه الاستدلال : قال النووي: «في الحديث الحك على السمع والطاعة. 
وإن كان المتولي ظالماًء فيُعطى حقّه من الطاعة» ولا يُخرجٍ عليه» ولا يُخلع. 
بل يُتضرّع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شرّه وإصلاحه)”''. 

الدليل الثالث: حديث حذيفة بن اليمان 45ه”"'؛ أن النبي كَل قال: 
ايكون بعدي أثمة لا يهتدون بهدايء ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال قلت: كيف أصنع يا رسول الله 
إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك». 
فاسمع وأطع90؟" . 

وجه الاستدلال: في هذا الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر 
وإن كان جائراًء فدلٌ على تحريم الخروج عليه””'. 

الدليل الرابع : رعاية المصلحة ودرء المفسدة» وذلك أن الخروج سبب 
لسفك الدماء» وتفريق الجماعة» وتسليط الأعداء» ولا يُعلم طائفة خرجت 
على سلطان.ء إلا كان ما تولّد من الشرٌ أعظم مما تولّد من الخير”"'. 


)١(‏ سبق تخريجه ص177. 

(؟) المنهاج في شرح صحيح مسلم ص”97١١.‏ 

(9) هو: حذيفة بن اليمان العبسى» أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون» 
وشهد أحداً وما بعدهاء واستعمله عمر وه على المدائن» فلم يزل بها حتى مات بعد 
بيعة على بن أبى طالب وليه سنة ”"7ه. ينظر: الاستيعاب ص195١ء‏ الإصابة ”055/7. 

62 أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتتن» وفي كل حال» وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» رقم: 181517. 

ل( ينظر : المنهاج في شرح صحيح مسلم ص960١١.‏ 
والآدلة فى هذا الباب كثيرة أورد كثيراً منها الإمام البخاري في كتاب الفتن من 
صحيحه 2 ب م في كتاب الزنارة بن صحيحه ) وغيرهم من أهل العلم. 

)5 ينظر : منهاج السئة . وقل ذكر شيئا من الوقائع التي حصل فيها الخروج على 
الأئمة» وما ترتب عليها من ضرر في الدين والدنيا. 


أكل طعام أهل البدع لق ا 


“جه 7 جوج © 


0 المبحث الثاني 


أكل طعام أهل البدع 7 
ويشتمل على مطلبين 


“ير المطلب الأول 5* 
أكل طعام أهل البدع من غير الذبائح 
الأصل في أطعمة أهل البدع من غير الذبائح الحل وإن كانت بدعهم 
00 لأنه ليس من شروط حل الأطعمة من غير الذبائح الدّين. 
قال الشافعي: «أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن ملكاً لمالك من 
الآدميين حلالٌ إلا ما حرّم الله وَبْكَ في كتابه أو على لسان نبيه كله)”''. 


_ وقل دل على ذلك الكتاب والسنّة والإجماع : 


فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: قل له جد جِد فى مآ أوحى إِلَّ ممرّمًا عل 
يم 0 أن 8 ان دم سه 1 لحم خازبر فامه رس 5 


فسَقَا ا د عَيْرَ بَاغْ ولا عاد فإِنَّ ريك حَفُودٌ نِم 3)» 
[الأنعام: .]١55‏ 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى ذم المشركين على ما حرّموا من الحلال» 
وأبطل قولهم. وأمر رسوله يَللِْةِ أن يبيّن للناس ما حرم الله عليهم؛ ليعلموا أن 
ما عدا ذلك حلال» ولم يُذكر في الآية تحريم طعام الكفّار من غير الذبائح 
فدلٌ على إباحتها . 


)010( الأم ص 6 7 4. 


]تلاق الاحكامالفقهيَّة المتعلقة بأهل البدع 


- ومن أدلة السّئة: ما ثبت أن النبي كك شرب من حليب شاةٍ لرجلٍ من 
الو 6 

- ومن الاجماع : م ودرا تفقوا إباحة ما لا يحتاج إلى ذكاة ما لم 
يكن نجساً أو مخالطاً لنجس أو ضارًً”''» فيشمل ذلك طعام أهل البدع من 


غير الذبائح . 
»يي المطلب الثاني * 
أكل ذبائح أهل البدع 
وفيه فرعان 
الفرع الآول 


أكل ذبائح أهل البدع المُكفرة 
ذكي نقتيناك. الوذ شبيه هن التحننية "2 ملكي بوالكنا نع 
والحنابلة'"'2» إلى تحريم ذبائح أهل البدع المُكمّرة؛ كالرافضة الغلاة والتصيرية 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللقطة» باب ١١‏ [لم يترجم له]ء رقم: 27574 ومسلم في 
كتاب الأشربة» باب جواز شرب اللبن» رقم: ١9‏ 58. 

(0) اختلاف الأئمة العلماء 58/7". الجامع لأحكام القرآن فقد حكى ابن هبيرة 
والقرطبى الاتفاق على ذلك. ونصّ على ذلك الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة. ينظر: المبسوط 071/14 المغني »1١7/١‏ الجامع لأحكام القرآن الكريم 
*/ ٠"ء‏ البحر الرائق 8/ ل/الالا» كشاف القناع ."١9/١15‏ 

(*) ينظر: حاشية ابن عابدين 777/57. فقد ذكر عن العلامة المحقق عبد الرحمن العمادي 
أن له فتوى مطوّلة في عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلّقبون بالقرامطة والباطنية» 
ونقل عن علماء المذاهب الأربعة تحريم إقرارهم بديار الإسلام بجزية» وتحريم 
مناكحتهم» وتحريم ذبائحهم . 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن الكريم "/ 27 الذخيرة .١77/5‏ 

(5) ينظر: فضائح الباطنية ص١5١.‏ 

(0) ينظر: الإقناع وكشاف القناع +16 ". 


أكل طعام أهل البدع م 53 


والإسماعيلية والمعظلة والباطنية؛ وذلك لاختلال أهلية المذكي» وحكم بذلك 
جماعة من السلف فقد سئل وكيع بن الجرّاح عن ذبائح الجهمية فقال: (لا 
5 يد 1 
نوْ ؟ هم مرتدون) 1 

وقال أحمد بن يونس”'': «أنا لا آكل ذبيحة رجل رافضى؛ فإنه عندي 


ا | 


الدائمة للإفتاء في السعودية فتاوى متعددة بتحريم ذبائح الرافضة الغلاة فى أهل 
, 250 
البيت». وبتحريم ذبائح الإسماعيلية © . 
وبذلك أفتى أيضاً سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم””'» وسماحة الشيخ 
000 
عبد العزيز بن باز ". 
© واستند أهل العلم في تحريم ذبائح أهل البدع المكمّْرة إلى الأدّلة 
العامّة في تحريم ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب ومنها: 
5 مورءهمر #4 #6 > قل ع 
الدليل الأول : قوله تعالى: الوم أجل ل ليب وطعام َلْذِين أونوا 
لكب حِلّ لَك [المائدة: 5]. 
وجه الاستدلال: أن منطوق الآية دل على إباحة طعام الذين أوتوا 
1 : : : 0000 49 


.88 رقم:‎ 21١9/١ أخرجه عبد الله بن أحمد في السّنَّةَ‎ )١( 

(9) .هوا أخمد بن عند الله..بن .يوسن تين إلى حدم ثقة حافظ» :من صالحن أهل 
الكوقة » مكزنا تحنس كه وسعواعة توق فينة ١1‏ لالش يتقان اليب )لني ون ا 
تقريب التهذيب ."7/١‏ ٌْ 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنْة 1547/6 رقم: .581١1‏ 

(4:) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 7/7 وما بعدها. وينظر: ”/845. وهذه الفتاوى 
صدرت برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ككاله. 

(5) ينظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .7017/١7‏ 

(0) ينظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز 75171/5. 

(0) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/7". 


]لاك الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


الدليل الثاني.: إجماع أهل العلم على تحريم ذبائح الكفار من غير أهل 
الكتاب”''» وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر”'' وابن رشد” "2 وشيخ 
«(5) (0) .م ع 
الإسلام ابن تيمية ' وابن جزي" 2 وغيرهم من اهل العلم. 


الفرع الثاني 
أكل ذبائح أهل البدع المُفسّقة 


أهل البدع غير المُكمّرة يجوز أكل ذبائحهم. إذا توفْرت بقيّة الشروط 
المطلوبة في الذكاة؛ لأنهم سلمون :با دون أحكام المسلمين» وذبيحة 
المسلم مع اكتمال بقيّة الشروط الأخرى في الذكاة حلال باتفاق أهل 
الع 77 

ولكن كلّما كان المذكى أكمل حالاً فهو أولى”". 

هذا وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن ذبائح 
الزيدية فأجاب بقوله: «الجواب على هذا يتوقف على تصوّر معتقداتهم 


)١(‏ ويستثنى من الإجماع عند بعض أهل العلم المجوس ففي تحريم ذبائحهم خلافٌء 
والقول بحلّها ضعيفٌء بل عدّه جماعة من أهل العلم شاذًاً مخالفاً للإجماع. ينظر: 
التمهيد 0177/4» المغني /١17‏ 27917 الجامع لأحكام القرآن الكريم ."1١8/17‏ 

(0) ينظر: الاستذكار .١777/١7‏ (0) ينظر: بداية المجتهد ص١77.‏ 

() ينظر: مجموع الفتورى .٠٠١١/8‏ 

(0) ينظر: القوانين الفقهية ص75١.‏ 
- وقد أجمع أهل العلم على تحريم ذبائح المرتدين كما حكاه شيخ الإسلام ابن 
تيمية. ينظر: مجموع الفتاوى 515/78. وذلك في غير المرتدين لدين أهل الكتاب 
ففي ذبائحهم خلافٌ. 

() ينظر: بداية المجتهد ص0١2”7‏ القوانين الفقهية ص75١.‏ 
- وقد نصّ جماعة من أهل العلم على إباحة ذبائح أهل البدع غير المُكفرة منهم 
صديق حسن خان وابن باز. ينظر: الروضة الندية شرح الدرر البهيّة 2742/7 مجموع 
فتاوى ابن باز 7/5 757. 

(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن الكريم 1/ 187. 


أكل طعام أهل البدع كن 


تفصيليّاً» ومن المعلوم أنّهم فرق؛ فمن كانت بدعته تصل إلى حدٌّ التكفير لم 
تحل ذبيحته» ومن لم يصل لهذا الحد فلا يحكم بتحريم ذبيحته؛ غير أنه مما 
ينبغي للعالم الناصح نفسه ترك المشتبهات «من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وقوطيفة وال د 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم: 207 ومسلم 
في كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم: .١15949‏ 

(؟) فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ؟7١/1١273‏ رقم: 94547". وفي فتوى 
رقم: 957" قال في ذكاة الزيود: «اجتنابه أولى» وعوامّهم أهون من الرافضة». وقال 
في بعض تقريراته :708/١7‏ «الرافضة إسماعيليّة خباثٌ؛ فتجتنب لفشوٌ البدع فيهم» 
ومسألة المعيّن فيها قيود وشروط». 


00 الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 
اكه 
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الأحكام الفقهيَّة المتعلقة بأهل البدع ف القضاء 


الميبحث الثالث 


0-0 


ويشتمل على مطلبين 
المطلب الأول ج* 
تولية أهل البدع القضاء 
وفيه فرعان 


الفرع الأول 
تولية أهل البدع المُكفّرة القضاء 
أهل البدع المكمّرة المحكوم بكفرهم يحرم توليتهم للقضاء؛ لأنهم 
يأخذون أحكام الكفار أو المرتدين» وقد حكى الاتفاق على تحريم تولية 
الكافر جماعة من أهل العلم'''. 
وقد ذكر فقهاء الحنفية”'". والمالكية””'. والشافعية”*"» والحنابلة”*؟ وابن 
حزم من الظاهرية"2 أن من شروط القاضي بين المسلمين أن يكون مسلماً . 


.55/1١ تبصرة الحكام‎ ٠١١87 /0 ومنهم الباجي وابن فرحون ينظر: المنتقى‎ )١( 

(0) ينظر: المبسوط 5١/١١١٠»ء‏ بدائع الصنائع 07/7 الهداية وفتح القدير والعناية /1/ 777. 

(6) ينظر: المنتقى 5/ »١7‏ تبصرة الحكام »355/١‏ مواهب الجليل .1١/5‏ 

0 ينظر: روضة الطالبين »457/١١‏ المنهاج ومغنىي المحتاج 7/5 »5٠0/8‏ نهاية المحتاج 5/ 7515. 

(6) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 598/58» الفروع »٠١5/١١‏ الإقناع 
وكشاف القناع ه1/١".‏ 

(5) ينظر: المحلى 9/ 23*57 مسألة: ه/ا/ا١.‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في القضاء ]| 


بل قد نصّ على عدم صحّحة حكم وقضاء أهل البدع المكقرة جماعة من 
أهل العلم ومنهم الغزالي فقد قال في الباطنية: «وأما أقضية حكامهم فباطلةٌ 
غير نافذة» وشهادتهم مردودة؛ فإن هذه أمور يشترط الإسلام في جميعهاء فمن 
كي بكارم بس جداتهم الي تصع رمن هلم الأموو 

وقال ابن عابدين في حكم قضاء الدروز”'':. «مطلب: في حكم القاضي 
الدرزي والنصراني: ... فكل منهما لا يصح حكمه على المسلمين؛ فإن 
الدولق. لذ ملة اله كالمدافق والرنديق :وإنة سق نقمي ملم 7 


وقال ابن عثيمين: «مسألة: هل يجوز تولية أهل البدع القضاء؟ أهل البدع 
ينقسمود إلى قسمين أهل بدع 6 فهوّلاء انتفى عنهم شرط الإسلام. 


وو و. م 
مفسقه 


وأهل بدع 1 ا انتفى عنهم شرط العدالة» فإذا كانت البدعة 
فلا يولى ولو على أهل بدعته» وكل بدعة تكمّر المجتهد فهى تُفِسَّق المقلد)9؟ . 


.١57ص ينظر: فضائح الباطنية‎ )١( 

(0) سمّوا بذلك: نسبة إلى محمد بن إسماعيل الدرزي» الذي قال بألوهية الحاكم بأمر الله 
العبيدي . 
ومن أشهر بدعهم وضلالاتهم: الدعوة إلى الإلحاد» والكفر بالنبوات» وإنكار البعث 
والحساب والجزاءء والقول بتناسخ الأرواح» وتأويل أركان الإسلام فهم من فرق 
الباطنية الغلاة المارقين من الإسلام» وهم يتظاهرون بالتشيّع» وباطن معتقدهم الكفر 
الصريح». وقد قام الدروز في العصر الحاضر بطباعة ما يسمى ب «مصحف الدروز» 
حاول كاتبه فيه أن يحاكي القرآن» فهم من فرق الباطنية الغلاة كالنصيرية والإسماعيلية 
الذين حكم العلماء بكفرها وردذتها عن الإسلام» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كمر 
هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون» بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم. لاهم 
بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين» بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم. . 
فإنهم زنادقة مرتدون.. .». ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7908/ 2151١‏ 
الموجز فى الأديان والمذاهب المعاصرة للقفاري والعقل ص١7١»‏ الموسوعة الميسرة 
0000| 

() حاشية ابن عابدين .7"١/8‏ هذا وقد وذكر شيخ الرسادم ابن تيمية أن المرتد أحكامه 
مردودة باتفاق العلماء. والدروز من أهل البدع المكفرة ينظر : مجموع الفتاوى ”/ .777١‏ 

62 الشرح الممتع 16/ "78 . 


© واستدثوا على ذلك بأدلة ومنها: 

الدليل الأول: قول الله عِبْكَ : «#ولن مجحل أله لِلْككفْرتَ عل الْومِنينَ سبيلا (0) + 
[النساء: .]١5١‏ 

وجه الاستدلال: أن من أعظم السبيل على المؤمنين أن يكون الوالي 
عليهم كافر]20" . 

الدليل الثاني: قوله تعالى: «إوز لتك إنم كَنْهُ يكت كَتتهنٌ كل إن 
جَاعِْكَ لِلنّايين ماما كَالَ مَمِن دُرَيَيٌّ مَالَ لا يََالُ عَهَدى القَِيِينَ 409 [البقرة: 4؟1]. 

وجه الاستدلال: أن الكافر من الظالمين» بل من أعظمهم ظلماً كما 
قال وك : «إرك الشَرِك أظلم عظِيمٌ (0* القمان: 18] وقد أخبر الله ويك نبيّه 
إبراهيم تَلدْ أن الإمامة والولاية ومنها ولاية القضاء لا ينالها من هو ظاله”"' . 

الدليل الثالث: أن الكفر والابتداع يقتضي إذلال صاحبه» والقضاء 
يقتضي احترامه» وبينهما منافاة" " . 

الفرع الثاني 

تولية أهل البدع المُفسّقة القضاء 


ذهب عامّة الفقهاء على أنه لا يجوز لولى الأمر تولية الفسّاق 
منصب القضاء*' من حيث الحكم التكليفيء. وذلك لخطورة هذا 


.7"١87/57 ينظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .85/١‏ (") ينظر: كشاف القناع ."١/١6‏ 

(:) ينظر: المنتقى شرح الموطأ 5/ 14854» مواهب الجليل 5/ :4١٠‏ الحاوي الكبير /١7‏ 
*» روضة الطالبين »45/١١‏ المغني »١5/١5‏ الإقناع وكشاف القناع .١/١0‏ وقد 
حكى بعضهم الخلاف في ذلك عن الأصمء وَضْعَفوا قوله. وذهب بعض الحنفية على أن 
العدالة شرط كمال لا شرط صحّة فيجوز تقليد الفاسق القضاء وتنفذ قضاياه إذا لم يجاوز 
حد الشرع» ولكن لا ينبغي تقليده» وكثيرٌ منهم يرى الإثم على من ولاه مع صحّة التولية» 
وقيل: بعدم صِحّة التولية» وهو قول الآئمة الثلاثة عندهم. ينظر: المبسوط ٠١91/١7‏ في 
بدائع الصنائع 1/ “ا أحكام القرآن للجصاص »44/١‏ تبيين الحقائق 5/ .١78‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في القضاء ل 


المنصب. وعظيم أهميّته؛ لأن القاضي مسلط للحكم في أموال المسلمين» 
وأنفسهمء وأعراضهمء ففي حديث معقل بن يسار نه أن النبي عَلِلِ 
قال: ١ما‏ من عبد يسترعيه الله رعيّة. فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد 
رائحة الحنّة)7''. 

وجه الاستدلال: أن من ولَّى على المسلمين من يحكم في أنفسهم. 
وأعراضهمء وأموالهم فاسقاً. لم ينصح لهمء «وعمل القضاة من أهمٌ أمور 
الدين وأعمال المسلمين» فلا يُختار له إِلّا من يعلم أنه صالحٌ لذلك مود 
للأمانة فيه»”"»: فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره فقد خان الله ورسوله 
والمؤمنين» لهذا ورد فيه الوعيد الشديد”". 

وقال الشاطبي في سياق ذكر أحكام أهل البدع: «الثاني عشر: تجريحهم 
على الجملة؛ فلا تقبل شهادتهم». ولا روايتهم». ولا يكونون ولاة» ولا قضاة» 


ولا يُنصبون مناصب العدالة من إمامة وخطابة. . .476 


- ويستثنى من ذلك إذا لم يوجد العدل فيجوز تولية الأمثل من 
الفسّاق”*'. 

* أما عن حكم تولية ولي الأمر القضاء لمبتدع بدعة مفسّقَةٌ» من حيث 
الحكم الوضعي «الصحة والفساد) : 

فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الفسق الاعتقادي مانمٌ من صحّة ولاية القضاء مطلقاً. 


2١5١ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب من استرعى رعيّة فلم ينصح» رقم:‎ )١( 
.١57 ومسلم في كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم:‎ 

(؟) المبسوط .٠١9/١5‏ 

() ينظر: قواعد الأحكام لأبي محمد بن عبد السلام ص757» مجموع الفتاوى /11/8/17. 

."٠7/١ الاعتصام‎ ):5( 


)0( ينظر: مجموع الفتارى 17/1 كنز الراغبين وحاشية قليوبى :/١0:غ,‏ نهاية 
المحتاج 511/5. 


وهو والوجه الأصح عند الشافعية'''» ومذهب الحنابلة'" . 


القول الثاني: أن الفسق الاعتقادي بسبب شبهة يتأوّل فيها المبتدع 
خلااف الحق فيه» تصح توليته وهو وجه عند الشافعية 9 ؛» وقول عند 
التعنا بل" , 


© الآدلة: 


دليل القول الأول: أنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل» 
وجب أن يستوي حكم اله لفسق بتأويل أو غير تأويل”” . 


نوقش: بعدم التسليم» بل إن المرتكب لبدعة وإن كانت مُكمرة» لا 


)١(‏ فقد ذكر جماعة من فقهاء الشافعية على أن المبتدع الذي لا تقبل شهادته» لا يولى 
القضاء. ينظر: الحاوي الكبير 2١58/١5‏ روضة الطالبين »98/١١‏ حاشية الشرواني 
على تحفة المحتاج اللردااء” مغني المحتاج 0/5 ؟. وقد صححح الماوردي الوجه 
بعدم تولية الفاسق فسقاً اعتقادياً؛ لأنه لا يُقلّد القاضي إلا بتعديل كامل» وصحح عدم 
عزله بطروء الفسق الاعتقادي؛ لأنه لا يُعزل إِلَّا بجرح كامل . 

(؟) فقد ذكر جماعة من الحنابلة أيضاً على أنه لا يجوز قضاء جهمئّ؛ ولا قدري» ولا 
معتزليٌ ‏ ولا سات السلف من الرافضةء ولا مرجئ ) ولا أهل البدع المتظاهرين 
بأهوائهم المضلة وبدعهم الدعاة إليهاء وذكر جماعة منهم بأنه لا تجوز الشهادة 
عندهم ) ولا تجوز ولايتهم في إنكاح من لا وليّ لها؛ لانتفاء العدالة. ينظر: الإرشاد 
إلى سبيل الرشاد ص497» المبدع »19/٠١‏ الفروع وتصحيح الفروع 2٠١7/١١‏ 
الإنصاف 700/78. وقد ذكروا وجهين في حكم اشتراط السلامة من الفسق بشبهة في 
تولي القضاءء وأشار في تصحيح الفروع إلى أن المعروف من كلام الأشياخ اشتراط 
العدالة من غير تفصيل . 

(9) ينظر: الحاوي الكبير 2١58/١5‏ روضة الطالبين 298/١١‏ مغني المحتاج .7"١094/5‏ 

(5) ينظر: المبدع »١14/٠١‏ الفروع وتصحيح الفروع 4٠١7/١١‏ الإنصاف .70١/18‏ 
- لم أقف بعد البحث على حكم تولية المبتدع عند فقهاء المالكية والحنفية» والأقرب 
أنه داخل في حكم تولية الفاسق» لحكمهم على أهل البدع بالفسق» والفسق بمعناه 
العام يشمل فسق الاعتقاد وفسق اللجوار + وإن كان الغالب التعبير به عن فسق 
الجوارج» وسيأتي بيان حكم تولية الفاسق قريباً بإذن الله. 

(65) ينظر: الحاوي الكبير .١159/١5‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في القضاء ]| 


يحكم عليه بالكفرء ولا يؤاخذ بأحكام الكفّار والمرتدين مطلقاً حتى تكتمل 
الشروط وتنتفي الموانء"2» وكذلك البدعة المُفسّقة إن كان متأوٌلاً لا يُحكم 
عليه بالفسق إلا باكتمال الشروط وانتفاء الموانع» ولكن من كم عليه بالفسق 
لذلك فهو آخذٌ حكم الفسّاقء وسيأتي بيان حكم تولية الفاسق. 

دليل القول الثاني: أن من كان تأوله الشبه في الفروع لا يمنع من 
التقليد» كان كذلك في الأصول”" . 

الترجيم: 

الراجح في المبتدع المتأول صِحّة توليته للقضاء مع الإثم» عند وجود 
من هو خيرٌ منه في هذا الأمر؛ لأن من مقاصد الشريعة» عدم تعظيم مقام 
المبتدعة» وإن كانوا يعذرون بتأويلهم؛ لأن في تعظيم مقامهم إقراراً لهم على 
ابتداعهم» وتغريراً بغيرهم» ممن لا يدرك حقيقة مذاهبهم ‏ والله أعلم . 

هذا ويمكن بناء المسألة في أهل البدع المفسّقة, خاصّة الذين لا يعذرون 
بتأويلهم؛ على مسألة تولية الفاسق القضاءء فإن الفقهاء بسطوا القول في هذه 
المسألة» وحاصل أقوالهم في صحّة تولية الفاسق إذا وجد العدل ترجع إلى قولين : 

القول الأول: تصح تولية الفاسق القضاءء وهو مذهب الحنفية"". 
وبعشن لهال : 


القول الثاني: لا تصح تولية الفاسق» وهو قول عند الحنفية”'» ومذهب 


.65”5 208٠/١1” ينظر: مجموع الفتاوى “"/ 5ه"‎ )١( 

(0) ينظر: الحاوي الكبير .١094/١5‏ 

(6) ينظر: بدائع الصنائع 17/ "ء الهداية وفتح القدير والعناية ا/ 0710 تبيين الحقائق 4/ 
0عاء البحر الرائق 2157/8/5 شرح الحصكفي وحاشية ابن عابدين 7ن وصرح ابن 
عابدين أنه الأصح في المذهب. 

(4) ينظر: مواهب الجليل »4٠/75‏ الذخيرة ١6/٠١‏ وهو قول أصبغ من المالكية. 

)(ه2 ينظر : تبيين الحقائق 2222/5 فتح القدير // اا حاشية ابن عابدين ". وبه 
قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن . 


كلك الأحكامالفقَهيّة المتعلقة بأهل البدع 


الوالعة 517 بالق ش20 شاد 5 : 
الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: حديث أبي ذر ديه قال: قال لي رسول الله كلِ: «كيف 
أنت إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن 
وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلّ الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم 
فصل فإنها لك نافلة)9©؟ . 

وجه الاستدلال: أن النبي يل وصف هؤلاء الأمراء بما يقتضي 
تفسيقهم ومع ذلك لم يقدح في ولايتهم وقضائهم» بل أمر بالصلاة معهم؛ 


نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن النبي كَل أخبر بوقوع كونهم أمراء» لا بمشروعيته. 
والنزاع في صحّة التولية لا في وجودها"'". 

الوجه الثاني: أن الحديث في الأمراء لا في القضاة» وبينهما فرق» فإن 
الأمراء يتولون الحكم بالغلبة والقهر بخلاف القضاة. 

الدليل الثاني: أن الصحابة و أقرّوا حكم من تغلب من الأمراء وإن 
جارواء وتقلدوا منهم الأعمال» ولولا أن ولايتهم محيكة ها تعلو 77 

نوقش: بأن هذا في حال الغلبة لا في حال الاختيار»ء ويقال أيضاً: أن 


.40/5 مواهب الجليل‎ 215/٠١ ينظر: المنتقى شرح الموطأ 1417/0» الذخيرة‎ )١ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير 2١68/١5‏ روضة الطالبين »48/١١‏ المنهاج ومغني المحتاج 
0 

() المقنع والشرح الكبير والإنصاف 598/758 وما بعدهاء الإقناع وكشاف القناع /١١6‏ 
"١‏ شرح منتهى الإرادات ؟/597. 

(5) سبق تخريجه ص”١٠.‏ (0) ينظر: تبيين الحقائق .١75/5‏ 

(5) ينظر: المغني .١5/١5‏ (0) ينظر: تبيين الحقائق .١757/5‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في القضاء ل 


الولاية على لقو ةو الغلنة» يوميتن القفنات بعلي لبن لقحو اليا 

الدليل الثالث: أن اعتبار العدالة» والحكم بعدم صحة تولي القاضي 
الفاسق» يفضي إلى سد باب القضاءء لا سيّما في العصور المتأخرة» لكثرة 
اليناف زفلة العوول7 7 

نوقش: بأن الكلام في حال وجود العدول؛ أما حال الضرورة فإنها 
تقدر بقدرهاء ولا تقدح في أصل الحكم الشرعيء وهو اشتراط العدالة”". 
مع أنه لا يُسلّم بخلو الأمّة من وجود من هو متأمّل للقضاء. 

الدليل الرابع: أن الفاسق أهل للشهادة» فيكون أهلاً للقضاءء بجامع 
قبول قوله على غيره '". 

نوقش: بعدم التسليم بأن الفاسق أهل للشهادة» ولا يصح القياس على 
أصل مختلفي فيه بين المتنازعين”**» بل نقول بأن العدالة لمّا كانت مشروطةً 
لقبول شهادة الفاسق» فمن باب أولى أن تكون مشروطة للقاضي"' 

ولو سلّمنا أن الفاسق أهلّ للشهادة؛ فإن منصب القضاء أعظم من 
الشهادة» فلا يلحق بها. 
© أدلة القول الثاني: 
الدليل الأول: قوله تعالى: ##يكايا الَدنَ ءامنوَأ إن ج521 مَاسِق بها 
فتَبينواً# [الحجرات: 5]. 


2 

.177 7/5 ينظر: قواعد الأحكام ص57» المنهاج ومغني المحتاج 5/ 1"ء نهاية المحتاج‎ )١( 

(0) ينظر: حاشية ابن عابدين .7"١/48‏ 

(6) ينظر: العزيز »515/١7‏ الوسيط 7/17 »594١‏ المنهاج ومغني المحتاج 2717/5 نهاية 
المحتاج . 

(54) ينظر: بدائع الصنائع ا الهداية وفتح القدير والعناية // 775”» تبيين الحقائق 7/5 .١75‏ 

(6) ينظر: الإحكام للآمدي 97/5». شرح مختصر الروضة 1931/7. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير »٠08/١5‏ السيل الجرار ”/4594. وسيأتي بإذن الله بعض 
التفصيل في شهادة أهل الفسق في المبحث التالي . 


لز ملك | الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


وجه الاستدلال: استدل بالآية من وجهين : 

الوجه الأول: أن الآية دلت على أن خبر الفاسق لا يُقبل قبل التبيّن» 
ولا يجوز أن يكون القاضي ممن لا يقبل قوله» ويجب التبيّن عند حكمه"'' . 

الوجه الثاني: أن الآية دلت على المنع من قبول قول الفاسق على 
غيره» فمن باب أولى عدم نفوذ قوله على غيره؛ لأنها مرتبة أعلى”''. 

الدليل الثاني: أن الفاسق متهم في دينه» قد يحكم بغير الحق لغرض 
من الأغراض الدنيوية لضعف الوازع الديني””" . 

الدليل الثالث: أن من مقاصد الشريعة حفظ دماء الناس وأموالهم 
وأعراضهم» وفي إسناد القضاء لغير العدل تعريض لهذه المقاصد للإخلال؛ 
لعدم الوثوق بأحكام الفسقة”* . 

الدليل الرابع: أن الفاسق ممنوع من النظر في مال ولده مع وجود 
الوازع الطبعي» فمنعه من النظر في الأمر العام من باب أولى” . 

الترجيم: 

الجزم بترجيح أحد القولين محل تردد عندي» ولكن أدلة الجمهور ليست 
بصريحة بفساد تولية الفاسق» وبطلان أحكامه المترتبة على فساد التولية» بل 
تدل على تحريم ذلكء» لذا فإن القول بصحّة تولية الفاسق» ونفوذ أحكامه هو 
الأقرب» مع الحكم بتحريم توليته» وذلك لما في إبطال أحكامه من اضطراب 
أحوال الناس» إذ لا حيلة للناس في رد أحكام القاضي الفاسق» فيمضى من 
أحكامه ما وافق الحق. وما خالف الحق فإنه يردء ولا يحل أخذه كما قال 
النبي كلِِ: «إنّما أنا بشرٌّء وإِنْكم تختصمون. ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن 


."١/١6 ينظر: المغني 5١/15١ء كشاف القناع‎ )١( 

(0) ينظر: الحاوي الكبير .١0/8/١5‏ 

(9) ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١5»‏ السيل الجرار 519/7. 

(؟) ينظر: الفروق 75/5. (0) ينظر: مغني المحتاج 0/6 ". 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في القضاء 0 


شيئاً فلا يأخذء فإنما أقطع له من النار)7"' . 
# المطلب الثانى كني 
العمل بقضاء قاضي البغاة من أهل البدع 

السابق» وأن أقرب الأقوال تحريم توليته القضاء مع الحكم بالصحّة إذا وقع 
ذلك» وينفذ من أحكامه ما وافق الحق. وهذا إذا كان تحت ولاية أهل 
العدل . 

أما إذا كان القاضي المبتدع تحت ولاية أهل البغي فقد اختلف أهل 
العلم في نفوذ أحكامه على قولين : 

القول الأول: التفصيل وهو قول الحنفية وهم ممن يرى صحّة تولية 
الفاسق» فالأمر في هذه الحالة عندهم يختلف إذا كان المبتدع أو الفاسق 
تحت ولاية أهل العدل مما إذا كان تحت ولاية أهل البغى» وذلك أن الحنفية 
القائلين بصحّة تولية الفاسق» يرون أنه إذا ولَى أهل البغي من الخوارج قاضياً 
منهم فإن قاضي أهل العدل لا ينفذها؛ لأنه لا يعلم كونها حقاً؛ لأنهم 
يستحلون دماءنا وأموالناء فيحتمل أن يحكم وأن يقضي بما هو باطلٌ فلا يجوز 
تنفيذه مع الاحتمال. 

وإن ولوا رجلاً من أهل العدل» فقضى بينهم بقضايا ثم رفعت إلى قاضي 
أهل العدل فإنه ينفذها؛ لصِحّة توليته؛ ولأنه يقدر على تنفيذ قضاياه بقوتهم""' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيل» باب ٠١‏ [لم يترجم له]ء رقم: 2594717 ومسلم في 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة» رقم: .11١7‏ وينظر: المنهاج 
في شرح صحيح مسلم ص١ ٠١١‏ في بيان أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن. ولا 
يحل حراما. 

(؟) ينظر: المبسوط ١٠/170»ء‏ بدائع الصنائع /1/ 2.١15١‏ الفتاوى الهندية /017. 


ع الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


القول الثانىي: صِحّة ونفوذ أحكام قاضي البغاة من أهل البدع خاصّة إذا 
طال حكمهم» وهو مذهب المالكية”"' »: والشافعية”"©» والحنابلة”" دفعاً للضرر 
إذا تطاول حكم البغاة . 


وذلك مع أن الجمهور يقولون بعدم صحّة تولية الفاسق» وهنا قد جمع 
البغاة من أهل البدع المتأوّلين؛ دفعاً للضرر إذا تطاول حكم البغاة» وقياساً 
على صحة دفع الزكاة إليهم كما ورد عن ابن عمر . 

قال ابن قدامة: «فأما الخوارج إذا ولُوا قاضياًء لم يجز قضاؤه؛ لأن أقل 
أحواله الفسق» والفسق ينافى القضاء. ويحتمل أن يصح قضاؤهء وتنفذ أحكامه؛ 
لآن هذا مما يتطاول» وفي القضاء بفساد قضاياه وعقوده الأنكحة وغيرها ضرز 
“اله وو ني: ؤألهء . ؟.: : 1 0500 
كثير. فجاز دفعا للضرر. كما لو أقام الحدود. وأخذ الجزية والخراج والزكاة»”' . 


/ ينظر: شرح الخرشي وحاشية العدوي 2559/8 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
وذكروا أن القاضي إن لم يكن له تأويل تتعقب أحكامه. فما كان صوابا‎ .4 
يمضي» وير ما خالف الحق.‎ 

(0) ينظر: تحفة المحتاج 204 مغني المحتاج 0 نهاية المحتاج ؟/ 6. وقيد 
بعضهم ذلك بكون التأويل محتملاء فإن كان غير محتمل فلا يقبل قضاؤه. 

(9) ينظر: المغني 2750/١7‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 977/717» شرح الزركشي 
"١5‏ الإقناع وكشاف القناع ,27١/١5‏ شرح منتهى الإرادات ”797/7 مطالب 
أولي النهى .77١/57‏ 

(:) وهما من أسباب الفسق فعدم جواز توليته من باب أولى» والقول بالأولى يظهر جلي 
عند من يرى تفسيق البغاة» أو أن الخوارج ونحوهم لا يُحكم بفسقهم إلا إذا أظهروا 
بغيهم بالقتال؛ لأن بعض الفقهاء يرى عدم تفسيق البغاة» ويرى عذرهم بالتأويل 
وصحّة أحكامهم., فلا أثر للبغي. ينظر: تحفة المحتاج 28١/9‏ مغني المحتاج 5/ 
605,؛ الإنصاف 247/77 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 779/5. 

(5) سبق تخريجه ص7١7.‏ 

)١(‏ المغني ؟7١/550.‏ وينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 7/717 97» شرح الزركشي 
.»”"*١5‏ الإقناع وكشاف القناع 27١/١5‏ شرح منتهى الإرادات ”2797/7 مطالب 
أولي النهى .77١/5‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في القضاء اق 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو قول الجمهور في الحكم بنفوذ أحكام البغاة 
من أهل البدع» خاصّة إذا تطاول حكمهم؛ لوجود الضرر الكبير بالحكم بفساد 
قضاياهم وأحكامهم مع طول ولايتهم» قياساً على صحّحة أخذهم للزكاة» وعدم 
4 00 2030 
لزوم دفعها مرة أخرىء. كما ورد عن ابن عمر ذه" ''. 


© © © 


() سبق تخريجه. 


| ”تك الأحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


كم 


و 
7 المبحث الرابع 


الأحكام الفقهيَّة المتعلقة بأهل البدع فى الشهادات7) 


ويشتمل على مطلبين 
3# المطلب الأول * 
شهادة أهل السُنَّة على أهل البدع 
الأصل في شهادة أهل السّئَّة على أهل البدعة القبول إذا توفرت شروط 
قبول الشهادة.ولا يعبر اغتالاف الدين» أو العذاوة الدينية سيب البدغة مكمرة 
كانت أو مُفِسّقَةَ سبباً لعدم قبول الشهادة» قال ابن قدامة: «فأما العداوة في 


الذين؛ كالمسلم يشهد على الكافرء أو المحقّ من أهل السّنَّةَ يشهد على المبتدع. 
فلا ترد شهادته؛ لآن العداوة بالدين» والدين يمنعه من ارتكاب محظور دينه)”"' . 
وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر" '» وابن حزه”*'. 
© ومن الأآدلة على ذلك: 
الدليل الأول: حديث عائذ بن عمرو المزنى ذَيِيه؛ أن النبى كله قال : 


«الإسلام يعلو ولا يُعلى70. 

)١(‏ الشهادة لغة: الشين والهاء والدال أصِلّ يدل على حضور وعلم وإعلام» من 
الشهادة فهي تجمع هذه الأصول. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص7١25‏ 0 
المحيط ص 747. 
واصطلاحا: الإخبار بحق شخص على غيره. ينظر: المصباح المنير ص2)7511 معجم 
لغة الفقهاء ص7717. 

(0) المغني .١76/١5‏ (6) ينظر: الإجماع ص87. 


6 ينظر: مراتب الإجماع ص .53١‏ (( سبق تخريجه ص9 .١ ١‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الشّهادات ا 


وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على علرٌ الإسلام وعلوٌ أهلهء ومن 
ذلك قبول شهادتهم على الكفار”''. 

الدليل الثاني: أن الشهادة ضرب من الولاية» والمسلم تثبت له الولاية 
على المسلم» فعلى الكافر أولى”". 

الدليل الثالث: أن المسلم تقبل شهادته على المسلم» فعلى غير المسلم 
أولى؛ لأن المسلم أرفع حالاً من غير المسلم. 

الدليل الرابع: أن المسلم تقبل شهادته على غير المسلم؛ لأن الدين 


يمنعه من ارتكاب محظور في دينه من الكذب وك 


#ي المطلب الثاني خ»* 


شهادة أهل البدع 
وفيه فرعان 
الفرع الآول 
شهادة أهل البدع المُكفرة 
وفيه مسألتان 


© المسألة الأولى: شهادة أهل البدع المُكفرة على المسلمين 

شهادة أهل البدع المكفرة ظاهرة البطلان على المسلمين غير مقبولة 
باتفاق أهل العلم» قال ابن حزم في سياق كلامه على شهادة أهل البدع -: 
«واتفقوا على أن قبول من بلغت بدعته الكفر المُتيقّن» على أنه كفرٌ» غير 


250). 
.  )زئاج‎ 


60 ينظر: المسوط 75 . © ينظر : بدائع الصنائع 5 . 


(*) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 9؟/ 577. 
(:) مراتب الإجماع ص418. ينظر: بدائع الصنائع 779/7: فضائح الباطنية ص”2157 - 


قال ابن القيّم: «من كفر بمذهبه ‏ كمن ينكر حدوث العالم» وحشر 
الأجسادء وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات» وأنه فاعل بمشيئته وإرادته» فلا 
تقبل شهادته؛ لأنه على غير الإسلام"" 
© ومئ الآدلة على ذلك: 

الدليل الأول: قوله تعالى: «#وَاستَئْهِدُوأ سَبِيدَيْنِ مِن رجا 
رجلين 0 وأع أكان عمن. رون هن شهدا 4 [البقرة: .]7١87‏ 

الدليل الثاني: قوله تعالى : طوأَشهِدُوأ ذُوَىٌ عَدَّلٍ ينكد [الطلاق: 7]. 

وجه الاستدلال: أن الكافر ليس بعدل. وليس مثاء ولا من رجالناء ولا 
ف 


6 
ف 
الال 
5 
60 
من 


ممن نرضاه 

الدليل الثالث: قوله تعالى: ©يكيا الَدِينَ َامنوَأ إن جاه كَاسِق بل هيكوا 
أن حيبأ هَوَمًا ِجَهَدلةَ مُنْصيحُوأ عل ما فَعَلْثْرٌ سَدِِينَ (2©* [الحجرات: 5]. 

وجه الاستدلال: أن الكافر فاسقٌّ فوجب أن يتثبت في خبره» والشهادة 
أغلظ من الخبر» فوجب التوقف عن شهادته”" 


© المسألة الثانية: شهادة أهل البدع ا على غير المسلمين 


الكتابء. وقد ذهب عامّة تةأهل 52 من وي 


- المغني 2١58/١5‏ روضة الطالبين »7579/١١‏ الطرق الحكمية .»555/١8‏ الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقى "/ .1١‏ 

.554/١ الطرق الحكمية‎ )١( 

؟) ينظر: الحاوي الكبير 2.57/١1‏ السّئن الكبرى للبيهقى »157/٠١‏ المغنى .177/١5‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير /11/ 57. ١‏ ْ 
وعلى عدم قبول شهادة الرافضة الإمامية جرى عمل عدد من القضاة في المملكة 
العربية السعودية» فهم يطلبون من المدعي شهوداً غيرهم كما أفادني بذلك بعض 
القضاة فى المدينة النبوية. 

(4) ينظر: التفريع 141/7 الإشراف 31/0» شرح الخرشي وحاشية العدوي 8//اء 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الشهادات | 


والشافعية'''» والحنابلة”''» إلى عدم قبول شهادة الكفّار مطلقاً . 

ومن ذهب من الفقهاء إلى قبولها وهو مذهب الحنفيّة””'» ورواية عن 
أحمد””'» فظاهر كلامهم أن هذا خاصٌ في أهل الذمّة» ومن المتقرر أن أهل 
البدع المكفرة لا تعقد معهم الذمّة» ولا يُقرّون بجزية””'» وينبني على ذلك أن 
شهادة أهل البدع المكمّرة المحكوم بكفرهم غير مقبولة مطلقاً. وإن كانت على 
غير المسلمين - والله أعلم -. 

قال ابن حزم: ‏ في سياق كلامه على شهادة أهل البدع : «واتفقوا على 
أن قبول من بلغت بدعته الكفر الْمتِيقّن على أنه كفرْء غير جائن)”' . 

* وعلى القول بأن أهل البدع المكمّرة المحكوم بكفرهم يأخذون أحكام 
المرتدين» فإن شهادتهم لا تقبل من باب أولى؛ لأن المرتد شر من الكافر 
الأصليء. ولهذا نص جماعة من الفقهاء ممن يرى قبول شهادة أهل الذمّة فيما 
بينهم على عدم قبول شهادة ال 
© ومن الأدلة على عدم قبول شهادة الكفار والمرتدين على بعضهم: 

الدليل الأول: قوله تعالى : وَسْئَدْدُوا كَبِمِدَيْنِ مِن يَجَالِكُْ 4 [البقرة: 187]. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: #وَأَتهِدُواْ دَوَىَ عَدْلٍ ينك [الطلاق: ؟]. 


- الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .1١/5‏ 

.7 "0/1 المنهاج ومغني المحتاج “مم37 نهاية المحتاج‎ 9 /١١/ ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 7717/59 - 7337. منتهى الإرادات .5١07/7‏ 

(9) ينظر: المبسوط .١77/١6‏ بدائع الصنائع ,»58٠١/56‏ الهداية والبناية 9/؟67١.‏ 
الاختيار .١7/9/7‏ 

() ينظر: الطرق الحكمية »416/١‏ شرح الزركشي 2577/17 الإنصاف 7/59 777. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 78/ .١151‏ 

() مراتب الإجماع ص"9. ينظر: بدائع الصنائع 5594/5» المغني :2١58/١5‏ روضة 
الطالبين »75797/١١‏ الطرق الحكمية »555/١8‏ تحفة المحتاج »514/٠١‏ نهاية 
المحتاج 75/7”؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 6/ .1١‏ 

(0) ينظر: الهداية والبناية 4/ 2١67‏ الاختيار 7/ .١174‏ الإنصاف 59؟77797/9. 


كفك الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


الدليل الثالث: قوله تعالى: كايا الِنَ َامنوَا إن جاء5ٌ كاسن بل شََيكواً 


سس © ار 


أن حضوأ هرما يجَهَد منْصيحُوأ عَلَ ما مَعَلْثْرَ كَدِيِينَ 9©» [الحجرات: 5]. 
وقكَ ساق لأكر أوحه الاسعدلا ل قريا . 


ولكن يمكن أن تعتبر من القرائن التي تؤيّد الدعوى وتقويهاء 
وللضرورات أحوالٌ ينلبغي أن يحكم فيها بحسب قدرهاء وقد أشار ابن 
فرحون"' في أحكام أهل البدع وشهادتهم بكلام نافع ومنه قوله: «اعلم أن 
ما تقدّم من حكم شهادتهم إنما هو حيث يكونون مقهورين» وكلمة أهل 
السّنّةَ تنفذ في شريفهم ووضيعهم نفوذاً تامأ في جميع الحالات...2 ثم 
بين موقف الحاكم من شهادتهم بتقسيم الحكومات التي ترفع له إلى 
قسمين : 

أحدهما: يقصد فيه إنشاء حكم مثل: عقد نكاح» والخلع وإثبات عقود 
المبايعات ونحوهاء فينبغي للحاكم أن يبعث في ذلك من شهود أهل السّنّْةَ من 
يرضاه» ولا يقتصر على شهودهم. 


الثاني: ما يرفع إليه بعد وقوعهء مما يقع بينهم» ولا يحضره غيرهم. 
ولا يشهد فيه سواهمء مثل الإقرارات والقذف» والسرقة»ء وأنواع 
المعاملات» وما أشبه ذلك مما لا يمكن أن يشهد عليه أحد من أهل السَنَة 
غالباً؛ لانفرادهم في سكنى بعض نواحي البلاد. قال: «والذي تقتضيه 
مسائل المذهب التي قدّمناها في هذا الباب وغيره» أن سماع شهادتهم في 
هذا وما أشبهه جائرٌ للضرورة» وإِلّا كانت تهدر الدماءء وتتعطل 
الحقوق)”" . 


)010( هو: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري» من علماء المالكية» له تصانيف 
عدّة منها: تبصرة الحكامء الديباج المذهب» طبقات علماء المغرب» توفي سنة 
48هم. ينظر: شجرة النور الزكية /١‏ 275177 الأعلام .07/١‏ 

(؟) ينظر: تبصرة الحكام ٠١/7‏ وما بعدها. 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الشهادات ل 


الفرع الثاني 
شهادة أهل البدع المُفسّقة 

إذا كان أهل البدع ممن يرون حل الشهادة لمن يوافقهم على من يخالفهم. 
أو جواز الشهادة لمجرد حلف المدعي لهم أنه محقٌء أو كان ممن عرّف بالكذب 
فإن شهادتهم مردودة بالاتفاق» قال ابن حزم: «واتفقوا على أن قبول من يرى من 
أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفه بما لا يعلم غير جائز)”''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ورد شهادة من عُرف بالكذب متفقٌ عليه 
بين الفقهاءء وتنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء»”'". 

وفك تم .صل ذلك قاع لتحي" والقي لكة *“و الل ع 
ولجنا 31 

قال ابن القيّم: «وأقوى الأسباب في ردّ الشهادة والفتيا والرواية 
الكذبٌ؛ لأنه فساد في نفس آلة الشهادة والفتيا والرواية» فهو بمثابة شهادة 
الأعمى على رؤية الهلال» وشهادة الأصم الذي لا يسمع على إقرار المَقِرٌ 
فإن اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذي قد تعطل نفعه» بل هو شر منه» فشرٌ 
ما في العرت سات كذوتية.. 1 

أما أهل البدع المُفسّقة غير هذا الصنف فسيكون الكلام على حكم 


(1) مراتب الإجماع ص١4.‏ (؟) منهاج السّنَّةَ /١‏ 7. 

(0) ينظر: المبسوط .177/١5‏ بدائع الصنائع 5194/5» الهداية وفتح القدير والعناية /٠‏ 
8 البناية 7/9 .١6١‏ 

(4) ينظر: شرح الخرشي وحاشية العدوي 8/لاء الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .1١/5‏ 

(5) ينظر: العزيز 7١/١7‏ روضة الطالبين .»55١/١١‏ مغني المحتاج »5٠07/5‏ نهاية 
المحتاج 77/8/5. 

() ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف /١9‏ 3"45., المحرر 857/59 » الفروع ."717/١١‏ 

(0) ينظر: إعلام الموقعين ؟/ 7760. 


| هفك الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


© المسألة الأولى: شهادة أهل البدع غير الدعاة إلى بدعهم 


اختلف أهل العلم في قبول شهادة أهل البدع غير الدعاة إلى بدعهم إلى قولين : 

القول الأول: قبول شهادة المبتدع غير الداعية» وهو مذهب الحنفية''', 
والكتاففية" "6 :وزوانة عن احيد "> بويد قال جفاغة عدن البنلف 57 

القول الثاني : عدم قبول شهادة المبتدع مطلقاً: وهو مذهب مي" 
سفن الكنافدة "5 بومد هنيب التصارلة "' وروية قال معنن الا 


.١6١ 7/9 البناية‎ 89 

(') ينظر: العزيز ,7”١/١7‏ روضة الطالبين 255١/١١‏ تحفة المحتاج وحاشية الشرواني 
75/1٠‏ مغني المحتاج 5" 2. 

(9) ينظر: المغني »١158/١5‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2"57/159 الإقناع 
وكشاف القناع 5/6 . 

(4:) ومنهم ابن أبي ليلى والثوري. ينظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص ”2774/7 
السخيوة 0 
ل النسوقي 11 وأطلقوا القول 5 ذلك سواء كان جاهلاً أو م وإن 
لم يكن داعية إلى بدعته. لا لأهل السّنّة ولا عليهم. ولا لبعضهم على بعض ؛ وذلك 
للحكم عليهم بالفسق. 

(؟) ينظر: العزيز »7”١/١7‏ روضة الطالبين 71٠/١١‏ ونسبوا عدم القبول مطلقا لأبي 
حامد الإسفراييني. 

(0) ينظر: المغني »158/١5‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 57/159", الإقناع 
وكشاف القناع 4/16 . 
و لو ا ل 1 الله د كي ع يا 
لي 0 
وفي بخن القريراتة كما في مجموع فتاويه ٠/1‏ 212 رقم : 0 ا طرة. :كر أن من كان 

من أهل البدع فاسقاً ببدعته فإن شهادته لا تقبل لانتفاء العدالة» وهو يرى أن عوام 

الرافضة يفسّة سقو ببدعتهم» ويرى أن المعيّن من الجهمية إذا كان داعية وبيّن له كفرء 
وإذا كان مقلداً فُتّق. 

(0) ومنهم شريك القاضى فقد رد شهادة أبى يوسف تلميذ أبى حنيفة وقال: «كيف أجيز - 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الشهادات ل 


© الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: أن المبتدعة مصيبون في زعمهمء. ولم يظهر منهم ما 
يسقط الثقة بقولهم» بل إن فيهم طوائف يشددون في أمر الكذب» وهذا مما 
يطمئن النفس على قبول شهادتهم'''» وذلك أن مدار قبول الشهادة وردّها على 
غلبة الظن بالصدق وعدمه""'». وفسقهم لو قلنا به لا يدل على كذبهم' ". 
الدليل الثاني: أنهم خالفوا فيما خالفوا فيه تديّناً. ولم يخرجوا بذلك 
عن الإسلام» فصاروا كالمخالفين في الفروع» فتقبل شهادتهو”''. 
© أدلة القول الثاني: 
الدليل الأول: أن أهل البدع فسّاقء يأخذون أحكام أهل الفسقء فلا 
تقبل شهادتهم» وتشملهم النصوص الواردة في عدم قبول شهادة الفسّاق”"'. 
نوقش: بالتسليم بذلك إذا لم يكونوا متأوّلين أو جاهلين بتأويل أو جهل 
يعذرون به» فهم بذلك فسّاق لتركهم الواجب عليهم من طلب الحق وقبوله» 
أما إن كانوا متأوّلين أو جاهلين بتأويل أو جهل يعذرون به فلا يُسلّم بأخذهم 
أحكام الفسّاق بإطلاق؛ لأنه لا يحكم عليهم بالفسق الذي ترد به شهادتهم إلا 
بعد قيام الحبّة عليهم» واكتمال الشروطء وانتفاء الموانع» وإن قيل بفسقهم 
من جهة وجوب التوبة عليهم من بدعهم"' . 


- شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان». كما في السّنّة لعبد الله بن أحمد 
”"/0١‏ رقم: 597. ومنهم أبو عبيد وأبو ثور وإسحاق. ينظر: المغني .١158/١5‏ 

.55٠/١١ روضة الطالبين‎ "٠/١ ينظر: العزيز‎ )١( 

(؟) ينظر: الطرق الحكمية .558/١‏ 

(6) ينظر: المغنى »١54/١5‏ تبصرة الحكام 8/7. 

(4) ينظر: المغنى .١154/١5‏ 

(0) قال ابن قدامة فى المغنى :١58/١5‏ «فالفسوق نوعان: أحدهما: من حيث الأفعال: 
فلا نعلم خلافاً في رد شهادته . . .2. 

0) ينظر: مدارج السالكين »578/١‏ الطرق الحكمية .450/١‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


الدليل الثاني : أننا إذا رددنا شهادة من نفسقه» فمن باب أولى أن نرد 
قياف من اتسياله وميه إل البو 
نوقش: بأننا وإن حكمنا عليه بالضلال» فإن هذا لا يمنع من قبول 
ناذه لخلية الكلن وفمدناب وورة قيول القنها ذه إلى غيلية" القن نا لضيدق 
وعدمه”", وفي رذ شهادته مع غلبة الظن بصدقه ضياع لحقوق الخلق. 
الترجيم: 


الراجح هو قبول شهادة أهل البدع غير المُكفّرة المتأوّلين في بدعهم؛ إذا 
توفرّت الشروط الأخرى لقبول الشهادة؛ لقوّة أدلة هذا القول» ولأنه لا يحكم 
عليهم بالفسق المانع من قبول الشهادة لجهلهم جهلاً يعذرون به أو لما 
أصابهم من التأويل الذي ظنوا به أن الحق معهمء أما من أصرٌ على بدعته 
وضلالته» أو ترك الحق مع قدرته على طلبه ومعرفته» اشتغالاً بدنياه» فإن 
شهادته لا تقبل لتفريطه بواجب من الواجبات الشرعية عليه» وهو طلب الحق 
إن قير عليهء وذلك كسائر الفسقة المرتكبين للمحرمات»ء أو التاركين 
ا 5 


© المسألة الثانية: شهادة أهل البدع الدعاة إلى بدعهم 


اختلف أهل العلم في قبول شهادة أهل البدع المفسّقة الدعاة إلى بدعهم 
على قولين : 
القول الأول: تقبل شهادة المبتدع مطلقاًء وإن كان داعية» وهو مذهب الحنفية”*'. 


(0) ينظر: العزيز 2731/١7‏ روضة الطالبين .515١/١١‏ 

(0) ينظر: الطرق الحكمية .551//١‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير »١1/7 7/١17‏ الطرق الحكمية .4560/١‏ 

(5:) ينظر: المبسوط 21١77”/١5‏ بدائع الصنائع 5/5ه2”»”, الهداية وفتح القدير والعناية /ا/ 
848» البناية 7/9 .١6١‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الشهادات م 


. 7 7 . ١2 
5 والشافعية” 0 ووجه عند الا وبهة قال جماعة من اليا‎ 


القول الثاني: لا تقبل شهادة المبتدع الداعية إلى بدعته» وهو قول بعض 


الاين روواهيي ا اتمدا لكي 7 ون عضن اننا فسية"') ووولهب 
اناب ويه قال جماعة من العذاف 37 


(010 


ف 
إفرة 


0) 


000 


48 


00 


ينظر: العزيز 7١1/١ء‏ روضة الطالبين 274١/١١‏ تحفة المحتاج وحاشية الشرواني 


53/٠‏ مغني المحتاج 407/7. وقيّد بعضهم القبول بعدم تفسيق صاحب البدعة 
بالبدعة» وهم لا يقولون بتفسيق بعض أهل البدع المفسّقة كالخوارج؛ لأنهم متأولون. 
ينظر: المنهاج ومغني المحتاج 5/ /اا4» تحفة المحتاج وحاشية الشرواني 284/9 
نهاية المحتاج 7/. وقد ذكر الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج :755/٠١‏ أن 
المراد بالكبائر التي تقدح في العدالة الكبائر غير الاعتقادية» التي هي البدع» فإن 
الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكمّرهم. 

ولكن ذكر الهيتمي في تحفة المحتاج 565/٠١‏ أنه لا تُقبل شهادة داعية لبدعته 
كروايته. وظاهر كلام عامّة الشافعية إطلاق القبول» بل وصرح بذلك الرملي في نهاية 
المحتاج 25 والله أعلم -. 

ينظر: المحرر 87/7», الفروع وتصحيح الفروع 274/١١‏ الإنصاف 7177/59. 
ومنهم ابن أبي ليلى والثوري. ينظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص "/ 
:“ا"ء المبسوط 217/١5‏ المغنيى .١54/١5‏ فقد أطلقوا القول عنهم بقبولها بلا 
ينظر: بدائع الصنائع 7/5 119. 

ينظر: المنتقى 2197/5 تبصرة الحكام ”248/7 شرح الخرشي وحاشية العدوي //7. 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .1١/8‏ وأطلقوا القول في ذلك سواءً كان جاهلاً أو 
متأؤّلاء وإن لم يكن داعية إلى بدعته» لا لأهل السّنْة ولا عليهم» ولا لبعضهم على 
بعض؟ وذلك للحكم عليهم بالفسق. 

ينظر: العزيز »1١/1‏ روضة الطالبين 740/١١‏ ونسبوا عدم القبول مطلقاً لأبي 
حامدء وذكر الهيتمي في تحفة المحتاج :154/٠١‏ أن شهادة الداعية لا تقبل 
كروايته . 

ينظر: المغني »158/١5‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 47/79", الإقناع 
وكشاف القناع 06 . 

سبق ذكرهم فيمن رأى رد شهادة المبتدعة مطلقا» وممن خصٌ ذلك بالدعاة إلى البدع 
عبد الرحمن بن مهدي كما في في سنن البيهقي الكبرى .5١8/١٠١‏ 


”| الأاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


© الآدلة: 

- أدلة هذه المسألة كسابقتهاء ولكن الأمر في المبتدع الداعية إلى بدعته 
أشد؛ لأن مدار الأمر في قبول شهادة المبتدع وعدم قبولها؛ لا يختص بغلبة 
ظن الصدق فقط عند بعض الفقهاء» بل له ارتباط بمسألة الهجر الشرعي لأهل 
البدع والضلال» ومن أبوابه وطرقه ردّ شهادتهم تعزيراً لهم» وبياناً لسوء 
مسلكهم . 

قال ابن القيم : «وخبر الفاسق وشهادته لرذه مأخذان : 

أحدهما: عدم الوثوق به؛ إذ تحمله قلّة مبالاته بدينه» ونقصان وقار الله 
في قلبه على تعمّد الكذب . 

الثاني: هجره على إعلانه بفسقه»ء ومجاهرته بهء فقبول شهادته إيطال 
لهذا الغرض المطلوب شرعاً»”"” . 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الأصل هو قبول شهادة المبتدع وإن كان داعية 
إلى بدعته إذا كان متأولاً أو جاهلاً معذوراً بجهله أو تأويله؛ لعدم الحكم عليه 
في هذه الحالة بالفسق المانع من قبول شهادته» ومدار قبول الشهادة وردّها 
مبنيئٌ على غلبة الظن بصدق الشاهد أو عدمهء, «فإذا عَلم صدق لهجة الفاسق, 
وأنّه من أصدق الناس - وإن كان فسقه بغير الكذب ‏ فلا وجه لردٌّ شهادته. 
وقد استأجر النبي كل هادياً يدلّه على طريق المدينة» وهو مشركٌ على دين 
قومهء ولكن لما وثق بقوله أمنهء» ودفع إليه راحلتهء وقبل دلالته""', . 
والصواب المقطوع به أنَّ العدالة تتبعض» فيكون الرجل عدلاً في شيء» فاسقاً 


)١(‏ الطرق الحكمية .458/١‏ وينظر: مجموع الفتاوى 747/97 2307/78 الاعتصام 
”,ل تبصرة الحكام "4/5 المبدع /ا/م ٠١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة» رقم: 
7 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع في الشهادات 0 


في شيء» فإذا تبيّن للحاكم أنه عدلٌ فيما شهد به قبل شهادته ولم يضره فسقه 
00050 

وقبول شهادة المبتدع الداعي إلى بدعته لا يعني إكرامه أو الرضى 
ببدعته» أو تسويغ ترك هجرهء ولكن تقبل لما في ذلك من إقامة حقوق العباد. 
وحفظها من الضياع . 

ومع القول بقبول شهادة المبتدع وإن كان داعية فإنه ينبغي التنبيه إلى 
أمرين : 

الأمر الأول: أنه لا ينبغي أن يستشهدوا في أوّل الأمر؛ لما في ترك 
استشهادهم من الهجر لهمء والهجر للدعاة من أهل البدع متأكدٌ شرعاً. 
ولوجود الخلاف في قبولهاء ومن المتقرر أن حال الاستشهاد غير حال قبول 
الشهادة9' . 

الأمر الثاني: أن للقاضي أن يطالب المدعي بشهود آخرين غير الدعاة 
إلى بدعهم من المبتدعين» فإن وجد المدعي غيرهم حكم القاضي بشهادة غير 
الدعاة من أهل البدع» وفي ذلك تحقيقٌ لمقصد الهجر الشرعي» وإن لم يجد 
غيرهم» كان في طلب ذلك في أوّل الأمر إظهاراً لعدم الرضى عن بدعتهم» 
وإن تم قبولها في آخر الأمر؛ لحفظ الحقوق إذا غلب على ظن القاضي 
صدقهم . 

وأختم بتلخيص حسن للماوردي في مسألة شهادة أهل البدع فقد قال بعد 
تفصيل القول في شهادتهم: «فصار هذا التفصيل مفضياً إلى قبول شهادة أهل 
الأهواء والبدع لستّة شروط : 

أحدها: أن يكون ما انتحلوه بتأويل سائغ . 

الثاني : أن لا يدفعه إجماع ع : 


.595 وينظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية للبعلىي ص‎ .5594/١ الطرق الحكمية‎ )١( 
.١١/7 تبصرة الحكام‎ :”947/١ (؟) ينظر: الطرق الحكمية‎ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


الثالث: أن لا يفضي إلى القدح في الصحابة. 

الرابع: أن لا يقاتل عليه ولا ينابذ فيه . 

الخامس: أن لا يرى تصديق موافقه على مخالفه. 

السادس: أن تكون أفعالهم مرضيّة» وتحفظهم في الشهادة ظاهر)"''. 


© © © 
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الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 
في الآداب 


ويشتمل على سنّة مباحث : 

ده المبحشث الأوّل: هجر أهل البدع. 

د المبحث الثاني: السلام على أهل البدع. 
ه المبحث الثالث: زيارة أهل البدع. 

د المبحث الرّابع: غيبة أهل البدع. 

د المبحث الخامس: مجادلة أهل البدع. 

د المبحث السادس: استفتاء أهل البدع. 


ار 
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اج 5-0 


0 المبحث الأول 


الهجر ضد الوصلء» ومسألة هجر أهل البدع من أهمٌّ مباحث هذا 
الموضوعء ويرجع إليها كثير من المسائل» والكلام فيها طويل» ويمكن 
تلخيص القول فيها بما يأتي : 


ه أولاً: ما يدخل في الهجر : 

الهجر: مأخوذ من القطع وهو ضد الوصل» ومما ينطوي تحته ويدخل 
فيه: عدم المجالسة». والابتعاد عن المجاورة» وترك التوقير» وترك المكالمة. 
ؤترك السلام. وترك الزيارة والعيادة» وعدم بسط الوجهء. وعدم سماع كلام 
المهجور وعدم مشاورته» وعدم الصلاة خلفه.» وعدم 0 جنازته ونحوها من 
الأمور”"'. وبعض هذه الأمور سبق بحثها أو سيأتي الحديث عنها تفصيلا 
بإذن الله»ء وسيكون الكلام هنا في تقعيد هذا الأصل وهو هجر أهل البدع . 


هجر" أهل البدع 


0 ثانياً : أدلة مشروعية هجر أهل البدع : 


)١(‏ الهجر لغة: الهاء والجيم والدال أصلان؛ يدل أحدهما على قطيعة وقظع» فالهجر 
وشرعا: ضد الوصل» وهو ترك ما يلزم تعاهله» والمقصود به هنا : الإعراض بالكلية 
عن المبتدع والبراءة منه. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص17 25 هجر المبتدع لبكر أبو 
زيد ص7 .١‏ 

211/6 هجر المتبدع ص١7 .١‏ 


عم تن 


هو تحريم هجر المسلم». وقد جاءت نصوص الشريعة المتضافرة بتقرير ذلك 
ومنها : 

حديث أنس بن مالك وَلبْه؛ أن رسول الله كه قال: «لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاثة يام" . ءِ 

وحديث أبي أيوب الأنصاري ؤيه"''؛ أن رسول الله كله قال: «لا يحل 


لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما 
الذى يبدأ بالسلام»” " . 


قال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاثء, إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يُفسد عليه دينه. 
أو يولّد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه» فإن كان ذلك رُخص له في 
مجانبته وبعده)”*'. 

فإذا تقرر أن الأصل تحريم هجر المسلمء فإن مما يستثنى منه هجر أهل 
البدع؛ لما ورد في ذلك من الأدلة من الكتاب والسّنّة والإجماع وأقوال 
الصحابة: 


25050 أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر رقم:‎ )١( 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر‎ 
.1 848 : رقم‎ 

(؟) هو: خالد بن زيد بن كليب» أبو أيوب الأنصاري النجاري» مشهور بكنيته» نزل عليه 
النبي ككِِ لما قدم المدينة» فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجدهء وشهد عامّة الغزوات 
مع النبي ولد توفي في غزوة القسطنطينية سنة 057ه. ينظر: الاستيعاب ص"/الاء 
الإصابة */ .١87‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم: /ا/2»501 ومسلم في كتاب البر 
والصلة والاداب» باب تحريم الهجرة فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم: .506١‏ 

(5) التمهيد ضمن موسوعة شروح الموطأ .٠١17/77‏ 


مداق الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


© فمن أدلة الكتاب: 
الدليل الأول: قوله يله : ««وقَد نَزَلَ عَلِكُمْ فى الْكِنَبٍ أَنْ إِذَا سِعممٌ ءات 


و - ور 


1 0 ب وَمُسََبََا يا هَل لفَعْدُوأ مَعَهُم حَقَّ يحوْصُوأ فى حَدِيث غَيرِود اند إذا وتلهم 

له جاع 0 الْكفرينَ فى جَهِتَ جِيعًا 469 [النساء: .]1١‏ 

وجه الاستدلال: أن الآية دلت على اجتناب مجالسة يعر الضلال». وهذا 
يشمل أهل البدع ويؤيد ذلك ما ورد عن ابن عباس ذا : «دخل في هذه 
الآية كل محدث في الدين» وكل مبتدع إلى يوم القامة»”") 

قال القرطبي: «فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا 
ظهر منهم منكر. .وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بيّنا فتجتب أهل 
البدع والأهواء أولى)”'" . 

الدليل الثاني: قوله وَبْك: «إوإًا رت الْدبنَ يحُوصُونَ فه انا دمض عَنْهم حَقَّ 


سس م كرح وه ماح 
يما 


وْسُواْ في حَدِيثِ عَيدٌ وما يسيك أَلتَّيْطنٌُ كلا معد بَعَدَ الزكَرئ مم الْمَوْرِ الطَمِينَ 


© [الأنعام : 16 ]. 

وجه الاستدلال: بيِّن ذلك الشوكاني بقوله: «في هذه الآية موعظة عظيمة 
لمن يتسمّح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله» ويتلاعبون بكتابه وسنة 
رسوله كله ويردون ذلك إلى بدعهم وأهوائهم المضلّة الفاسدة» فإنه إذا لم 
ينكر عليهم ويُغيّر ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم» وذلك يسير 
غير عسير» وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عمًا يتلبسون به شبهة يشبهون 
بها على العامّة» فيكون فى حضوره مفسلة زائدة على مجرد سماع 


(0) ذكره البغوي في معالم التنزيل 5١7/١‏ من حديث الضحاك عن ابن عباس . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم / 21865 وذكر القرطبي في تفسيره 2117/9 أنه ذهب 
إلى هجر أهل البدع جماعة من أئمة هذه الأمهٌ» وحكم بموجب هذه الآيات في 
مجالس أهل البدع على المعاشرة والمخالطة» منهم: أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن 
المبارك؛ فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع» قالوا: يُنهى عن مجالستهم 
فإن انتهى وإلا ألحق بهمء يعنون في الحكم. 


المنكر. .20.6 . 
الدليل الثالث: قوله 3 ولا يكوا إِلَ الْدينَ طَلنوأ مَتمسَكُه لاد وما 
كم ين ذون أله قن الثم لا لتصرورت 02 © [هود: .]١١‏ 
وجه الاستدلال: أن هذه الآية فيها زجرٌ شديدٌ عن مجالسة أهل الظلمء 
وهذا شاملٌ لأهل البدع المحدثين في الدّين والملبّسين على المسلمين”'" . 
الدليل الرابع: 0 : «الا يحد وما ومو بلله 0 الأينر 


كمأ 


توادُورت سْ 0 لله ورسوأ هه ولو حاوا أ ءَابَآءَهُمَ 3 أبنَآءه و3 حو تخ أر 


11 ُوْيكَ كب فى لويم الْإِيِمن وَأيَدَهُم بروج قت وم 
0 
ألآ إِنَّ حِرْبَ أله هم الْفْلِحْنَ )4 [المجادلة: ؟؟]. 

وجه الاستدلال: أن هذه الآية فيها الثناء العظيم على أهل الإيمان» 
بمجانبتهم للمحادّين لله ورسوله يله وهذا شامل لأهل البدع» وقد استدل 
بالآية الإمام مالك على معاداة القدرية وترك مجالستهم'". 


© ومن أدلة السّنَّة: 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة به عن النبي كك قال: «سيكون في 
آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإيّاكم وإيّاهم لا 
يضلونكم ولا يفتنونكو)!؟؟ . 

وجه الاستدلال: أن الحديث اشتمل على التأكيد في التحذير من 
المحدثين في الدَّين» والملبّسين على المسلمين. 


)١(‏ فتح القدير 218١/7‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن 5١9/8‏ فقد بيّن هذا المعنى 
ونقل عن جماعة من العلماء تقريره. 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن الكريم .5216/١١‏ 

فر الجامع لأحكام القرآن الكريم خف لكرفرة 

(4) أخرجه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في 
تحملهاء رقم : لا. وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم : 6١6١‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


الدليل الثاني: حديث ابن عمر وإإه؛ أن رسول الله يَكِْهِ قال: «القدرية 
مجوس هذه الأمة: إن مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا تشهدوهي)") 

وجه الاستدلال: دل الحديث على مجانبة أهل البدع» وتعزيرهم 
بالهجران لهم. ومن ذلك ترك -5ظ وشهود جنائزهم . 

الدليل الثالث: حديث علي ذَبْه عن النبي يَلِْهِ قال: «المدينة حرام ما 
سن غمر إلى الور" ا ا ا 
والملائكة والئّاس أجمعين. لا يُقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ)0". 

وجه الاستدلال: اشتمل الحديث على الوعيد الشديد على إيواء 
المحدثين» وممن يدخل في المحدثين أهل البدع» فدلٌ الحديث على ترك 
مجالستهمء والتحذير من إيوائهم. 

الدليل الرابع: حديث ابن مسعود وئه؛ أن رسول الله كله قال: امن 
نبي بعثه الله تعالى إلا كان من أمته حواريون وأصحاب. يأخذون بِسُنْته 
ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. يقولون ما لا يفعلون. 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء, ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
ول 

وجه الاستدلال: دل الحديث على فضل من جاهد أهل الإحداث في 
الدذين الذين يفعلون ما لا يؤمرون» ومن باب أولى هجرهم وترك مجالستهم . 


شرح صحيح مسلم ص 186. 

ره أخرجه البخاري فى كتاب الفرائتض» باب إثم من تبرأ من مواليه. رقم: ا 
ومسلم في كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي كَلِ لأهلها بالبركة» رقم: 
١0‏ . 

62 أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان» باب كون النهى عن المنكر من الإيمان» رقم : لك 


ل 3ت ال ك0 


الدليل الخامس: حديث عائشة ونا قالت: «تلا رسول الله يَِةٍ هذه 


و 5 7 7 2 ووس مر ٠.‏ 20 هكد 1 وروي 24 مء 4 2< 7 
لآبة: طخ لله 1 عد الكتب ينه :ث ذُكنة هن أ4 الككب وَل تككيهة 


ُ 


2 ا مه ف و سس لسر ص ١.”‏ سح ار صرح ل سء ثرو 


أ 72 ماه . رء م دل روه سم لع قكه لاس 

م الذين في فلوبهم زيِعْ فيتبيعون ما تشلبه منه ابتِغاءة الفْتندٌ وابتِعاء تأُوسِلوء وما يعلم 
مق س 0 72 رو و الى صم #» 00 ود - بك س0 مسو دسم رمه 
تأويلة: إِلَا الله وَالرّسِحُونَ فى الْعِ بِعُولُونَ َامَنَا بو- كَل مِنْ عِنرٍ ريا وما يدك إِله أولوأ 
وه لمر 2 5-2 7 5 5 ُْ 0 ٠‏ © ون+ ٠‏ 
أبنب 4*0 آل عمران: 7]. قالت: قال رسول الله يكلِِ: «فإذا رأيت الذين 


يتبعون ما تشابه منه. فأولئك الذين سمى اللّه ؟ فاحذورهم)"'' . 


وجه الاستدلال: قال النووي: «فى هذا الحديث النهى عن مخالطة أهل 
الزيغ والبدع. ومن يتبع المشكلاات للفعنة)7" . 


الدليل السادس: حديث عمر بن الخطاب يدن عن النبي عد : «لا 
تحالسوا أهلن القدرء ولا تفاتحوهم» " . 
وجه الاستدلال: أن الحديث اشتمل على النهى عن مجالسة القدرية» 


ومما يدل على هجر أهل البدع الأحاديث المتكاثرة في هجر النبي مَل 
لأهل المعاصي؛ لأن أهل البدع المغلظة شر من أهل المعاصي باتفاق 


الأعية” 1 , 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة آل عمران» رقم: 24041 ومسلم في 
كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن 
الاختلاف في القرآن» رقم: 1550. 

(0) المنهاج في شرح صحيح مسلم ص10!19١.‏ 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب السّنَّة» باب في القدرء رقم: .41٠١‏ وسكت عنه. وقال 
الذهبي: «فيه حكيم» لا يعرف» وضعّفه الألباني؛ لأن في سنده حكيم بن شريك وهو 
مجهول. ينظر: المهذب من سنن البهقي »47١7/8‏ ظلال الجنّة في تخريج السئة 
رقم : رفرة 

(4:) ينظر: مجموع الفتاوى 78/ .47١‏ وقد ذكر فضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد في كتابه 
هجر المبتدع ص75 كثيراً منها . 


0 2255:5-- 


- ومن الاجماع: قول الصابوني في بيان عقيدة أهل السّنّة والجماعة: 
«واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهمء وإخزائهم وإقصائهم 
والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله ويك بمجانبتهم 

8 )00 
ومهاجرتهم) . 

قال البغوي”'' في شرحه لحديث كعب بن مالك ويه" في قصّة تخلفه 
عن غزوة ل (وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد» وكان 
رسول الله يه خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج 
وقد مضت الصحابة والتّابعون وأتباعهم وعلماء السّنَّهَ على هذا مجمعين متفقين 
على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم)”"'. 

0 ع 00 

وحكى الإجماع على ذلك غيرهم من أهل العلم” '. 


)١(‏ اعتقاد أهل السّنّهَ وأصحاب الحديث والأئمة ص177. 

(؟) هو: أبو محمد الحسين بن سعود الفراء البغوي. العلامة القدوة الحافظء» صاحب 
التصانيف النافعة ومنها: شرح السّنَّةَ معالم التنزيل» المصابيح» توفي سنة 15١0ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء 2579/١194‏ طبقات الشافعية الكبرى 7/ 0,. 

(0) هو: كعب بن مالك بن أبى كعب الأنصاري السَّلْمى بفتحتين» شهد العقبة وتخلف 
عن بدرء وشهد أحداً قا تعادهاء وهو أحد الثلاثة الذين خلّفوا وتاب الله عليهم. 
توفي بالشام في خلافة معاوية ذه. ينظر: الاستيعاب ص١”77.»‏ الإصابة 1915/9. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب من لم يُسلم على من اقترف ذنباء ومن لم 
يرد سلامه حتى تتبين توبته» رقم: 25500 ومسلم في كتاب التوبة» باب حديث 
كعب بن مالك وصاحبيه. رقم : 48 1. 

(5) شرح السّنّةَ .17/1١‏ وينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم ص 1577» فتح الباري .54/١١‏ 

(؟) ومنهم القاضي أبو يعلى الحنبلي» وابن قدامة كما نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية 
8/0١‏ 08058. وقد حكى الغزالي في إحياء علوم الدّين 5١١/7‏ اتفاق السلف على 
إظهار البغض للظلمة والمبتدعة. 
وقرر مشروعية الهجر لأهل البدع جماعة من فقهاء المذاهب الأربعة ينظر في ذلك: 
عمدة القارئ 8١/8/ء‏ الفتاوى الهندية 7/6 58”» القوانين الفقهية ص٠*7.,‏ الفواكه 
الدواني ”/ 457» أسنى المطالب 2557/7 الآداب الشرعية لابن مفلح .":9/١‏ 


هجر أهل البدع 


© ومن أقوال الصحابة #5": 

ما جاء عن عمر بن الخطاب ذه أنه منع صبيغ بن عسل من مجالسة 

ا 

وعن عبد الله بن مسعود لاب أنه قال: (إياكم وما يحدث الناس من 
البدع؛ فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة» ولكن الشيطان يحدث له بدعاً 
حتى يخرج الإيمان من قلبه» ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فريضة 
في الصلاة. والصيام. والحلال والحرام. ويتكلمون في ربهم -080 فمَن أدرك 
ذلك الزمان فليهرب . 

فيل : يا أبا عبد الرحمن : فإلى أين؟!» قال: إل لا أين » قال: يهرب 
بقلبه ودينه» لا يجالس أحداً من أهل البدع)”” 

وعن عبد الله بن عمر وها أنه لما أخبره يحيى بن يعمر عن القدرر نَهَ قال 
له : «فإذا لقيت أولتك فأخبرهم أ بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف 
به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى 

/(4) 
يؤمن بالقدر» . 

وقال ابن عباس '#ا: «لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة 
للقلوب»”” 

وعن أبى أمامة الباهلى نه قال: ١ما‏ كان شرك قط إلا كان بوه 


)١(‏ للصحابة وق مواقف وأقوال كثيرة ة في زجر أهل البدع أفردت في رسالة دكتوراه 
بعنوان موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويلم. 

(؟) سبق تخريجه ص”807. 

(*) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّةَ ١5/١‏ رقم: 197. 

(4:) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان» رقم: 6. 

(0) أخرجه ابن بطة في الإبانة 478/57 رقم: 275 والآجري في الشريعة 507/١‏ رقم: 
الفريل وحسن إسناده محفق كتاب الشريعة «الدكتور الدميجي) . 

69 هو. صدي بن عجلان الباهلي, مشهور بكنيته» ينال النبي كَكِهِ أن يدعو له بالشهادة 


لما غزا فدعا له بقوله: «اللَهُم سلمهم وغثّمهم). سكن الشام» توفي سنة 85ه وقيل 
غير ذلك . ينظر : الاستيعاب ص 222 الإصابة ه/١75.‏ 


0 الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


تكذيب بالقدر ولا أشركت أمة قط إلا كان بدوّه تكذيب بالقدرء وإنكم ستبلون 
بهم - أيتها الأمة! - فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم ؛ فيدخلوا عليكم الشبهات)0'' . 

وأقوال السلف في هذا كثيرة متضافرة متسوطة فى كتنب الشة قال ابن 
القيّم ‏ في سياق ذكر نشوء البدع -: «فصاح بهم من أدركهم من الصحابة 
وكبار التابعين من كل قطر ورموهم بالعظائم وتبرؤوا منهم. وحذروا من 
سبيلهم أشد التحذيرء ولا يرون السلام عليهم» ولا مجالستهم» وكلامهم فيهم 
معروف وهو أكثر من أن ا 


ثالثاً: المقاصد الشرعية من هجر أهل البدع : 

فوائد الهجر ومقاصده لها جهات متعددة منها ما يعود إلى الهاجرء ومنها 
ما يعود إلى المهجورء ومنها ما يعود إلى عامّة المسلمين» ومنها ما يعود إلى 
حفظ الشريعة ويمكن أن يُقال في ذكرها على سبيل الإجمال”" : 

١‏ أن «الزجر بالهجر» عقوبة شرعية للمهجورء فهي من جنس الجهاد 
في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء وأداء لواجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء تقرباً إلى الله تعالى بواجب الحب والبغض فيه 9# . 

قال بشر بن الحارث في الجهمية: ١لا‏ تجالسوهمء ولا تكلّموهم» وإن 
مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم» كيف يرجعون.ء وأنتم تفعلون 
بهم هذا) : 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّئّة ١١5/١‏ رقم: .٠8٠١‏ وقد روي 
مرفوعاً عند الطبراني في الأوسط 7/ 775. وقال الهيثمي في المجمع رقم: :١١875‏ 
«رواه الطبراني في الأوسط وفيه سلم بن سالم ضعفه جمهور الأئمة أحمد وابن 
المبارك ومن بعدهم وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به). 

(؟) الصواعق المرسلة ”/ .١٠١ 1/١‏ 

(6) ذكر هذه المقاصد بكر أبو زيد في هجر المبتدع ص١١2‏ وهي متفرقة في كلام كثير 
من الأئمة والسلف. 

(:) أخرجه عبد الله بن أحمد في السّنَّهَ ص78١‏ رقم: .١15‏ 


هجر أهل البدع 0لا 


؟ - بعث اليقظة في نفوس المسلمين من الوقوع في هذه البدعة 
وتحذيرهم . 

قال أبو قلابة: «لا تجالسوا أصحاب الأهواءء أو قال: الخصومات» 
فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم.ء أو يلبسوا عليكم بعض ما 
تعرمون71. 

"' - تحجيم انتشار البدعة . 

؛ - قمع المبتدع وزجره. ليضعف عن نشر بدعته» فإنه إذا ‏ حصلت 
مقاطعته والنفرة منه بات كالثعلب في جحره. 

أما معاشرته ومخالطته» وترك تحسيسه ببدعته: فهذا تزكية له» وتنشيط 
وتغرير بالعامة» إذ العامي مشتق من العمى» فهو بيد من يقوده غالباًء فلا بد 
إذاٌ من الحجر على المبتدع استصلاحاً للديانة وأحوال الجماعة» وهو ألزم من 
الحجر الصحي لاستصلاح الأبدان. 

وبعد أن نقل الشاطبي كْبَنْهُ بعض الآثار في النهي عن توقير المبتدع, 
قال: «فإن الإيواء يجامع التوقيرء ووجه ذلك ظاهر؛ لأن المشي إليه والتوقير 
له تعظيم له لأجل بدعته» وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته. . . ونا : 
فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام : 

أحدهما: التفات العامة والجهال إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في المبتدع 
أنه أفضل الناس» وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره» فيؤدي ذلك إلى اتباعه 
على بدعته دون اتباع أهل السَئْة على سئتهم . 

والثانية: أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له 
على إنشاء الابتداع في كل شيء. 

وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السّنن» وهو هدم الإسلام بعينه»”''. 


.44 رقم:‎ 8/١ أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنَة‎ )١( 
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ه ‏ إعطاء ضمانة للسّئن من شائبة البدع ومداخلتها لصفاء السّئن. 

قال ابن بطة"'': «اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج 
أقواماً من السّنّةَ واضطرهم إلى البدعة والشناعة» وفتح باب البليّة على أفئدتهم 
وحجب نور الحق عن بصيرتهم فوجدت ذلك من وجهين: 

أحدهما: البحث والتنقير وكثرة السؤال عمًا لا يعني» ولا يضر العاقل 
جهلهء ولا ينفع المؤمن فهمه. 

والآخر: مجالسة من لا تؤمن فتنتهء وتفسد القلوب صحبته:'' . 

وقد أشار إلى بعض مقاصد العقوبات لأهل البدع شيخ الإسلام ابن 
تيمية بقوله: «وأئمة أهل السَّئّةَ والجماعة وأهل العلم والإيمان» فيهم العلم 
والعدل والرحمة»- فبعلمون الحق الذى يكوتوة يه موافقين للسنة سالمين من 
البدعة» ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم كما قال : يتأي لدت 
اموا وا ميت يله شْبَدَك بِالْقَسْيٌ ولا يَجِْئتْْ مَكَانُ كَرْرِ ع1 ألا تدوأ 
عَلِلُوأ هو أَقَرَبُ لتقو وَأنَّقُوا أله إك أله حَبِيرْ يمَا تَعَمَلُورت 0* [المائدة: 
] ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم» لا يقصدون الشر لهم 
ابتداء؛ بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم»ء كان قصدهم بذلك 
بيان الحق ورحمة الخلقء, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن يكون 
الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العليا»" ". 

قال محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ”*': «والهجر مشروعٌ لإقامة الدّين» 


)١(‏ هو: عبيد الله بن محمد العكبري» المعروف بابن بطة» الإمام القدوة العابد الفقيهء 
عالم بالحديث ومن كبار فقهاء الحنابلة» له تصانيف كثيرة منها: الإبانة الكبرى, 
الإبانة الصغرى» التفرد والعزلة» توفى سنة /781ه. ينظر: طبقات الحنابلة 767/7», 
سير أعلام النبلاء 5179/17. ْ 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ."94٠/١‏ 

(©) الاستغاثة فى الرد على البكري .15١‏ 

(05 ينار محمد من هبد اللظيف ين فيه الرحدن آل الشيت من هلماع اللاغرة 
الإصلاحية في نجدء تولّى القضاء والتدريس في نجدء له رسائل عدّة منها: 


هجر أهل البدع ححد 


الما 


0 زأتعا : قواعد في هجر أهل البدع : 

١‏ - أن الهجر عبادة شرعية يشترط فيها ما يشترط في سائر العبادات من 
الشروط التي ذكرها أهل العلم وأعظمها: الإخلاص والمتابعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا غرف هذاء فالهجرة الشرعية: هي 
من الأعمال التي أمر الله بها ورسولهء فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله 
صواباًء فمن هجر لهوى نفسهء أو هجر هجراً غير مأمور به: كان خارجاً عن 
هذاء وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواهء ظانّة أنها تفعله طاعة لله( . 

قال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد' '"': «ليحذر كل مسلم من توظيف هوى 
النفس وتأمير حظوظها على نفسه فإن هذا هلكة في الحق» وهو شرٌ ممن يترك 
الهجر عصياناً؛ لأنه يعصي الله تعالى بترك الهجر الشرعي للمبتدع» وإظهاره 
ترك الهجر باسم الشرع تحت غطاء وهمي باسم «المصلحة» و«تأليف القلوب» 
وهكذاء فالتزم الهجر الشرعي للمبتدع بضوابطه الشرعية لا غير»”*' 


- الدعوة إلى حقيقة الدين» توفي سنة 7517١ه.‏ ينظر: الأعلام 5» علماء نجد 
للبسام 5/ .١75‏ 

.45٠/8 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى 107/78. وينظر: الكافية الشافية لابن القِيّم .٠ ١5/١‏ 

(9) هو: بكر بن عبد الله أبو زيد القضاعيء من العلماء المحققين» ومن أعضاء هيئة كبار 
العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء فى السعودية» له تصانيف كثيرة منها: الحدود 
والتعزيرات عند ابن القيِّمء فقه النوازل» التعالم» توفي سنة 4794١ه.‏ ينظر: فتاوى 
اللجنة الدائمة للإفتاء .١6 /١‏ 

(4) هجر المبتدع ص .4١‏ وبعض أهل العلم يرى أن الأصل عدم هجر المسلمٍ إلا إن كان 
فى اولك متصيليدة : ينظر: : مجموع فتاوى ابن عثيمين 591/7 فقد ذكر أنه إذا كانت 
البدعة مكفرة وجب الهجرء ٠‏ وإن لم تكن مُكفرة فلا يشرع الهجر إلا للمصلحة. 
ويمكن التفصيل فيقال: الأصل هجر المبتدع الداعي إلى بدعتهء» دون غيره؛ ؛ لعظم 
خطرهء ولعل هذا هو الأقرب. 


؟"- أن «الأصل في الشرع هو: هجر المبتدع لكن ليس عامًاً في كل 
حال ومن كل إنسان ولكل مبتدع» وترك الهجر والإعراض عنه بالكلية؛ 
تفريط على أي حالء وهجر لهذا الواجب الشرعي المعلوم وجوبه بالنص» 
والإجماع؛ وأن مشروعية الهجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على 
رعاية المصالح ودرء المفاسدء وهذا مما يختلف باختلاف البدعة نفسها 
واختلاف مبتدعها واختلاف أحوال الهاجرين» واختلاف المكان والقوة 
والضعف,. والقلة والكثرة» وهكذا من وجوه الاختلاف والاعتبار التي 
يرعاها الشرع وميزانها للمسلم الذي به تنضبط المشروعية هو: مدى تحقق 
المقاصد الشرعية من الهجر: من الزجرء والتأديب» ورجوع العامة, 
وتحجيم المبتدع وبدعته وضمان السّنَّة من شائبة البدعة هذا محصل 
الضوابط الشرعية للهجر وهذا طرد لقاعدة الشريعة في العقوبات بقدر 
0-0-6 

“" - استحضار أن الهجر للمبتدع كالدواء؛ فيحتاج إلى وزن دقيق في 
كميته وكيفيته والمرجع في هذا لأهل العلم الراسخين العارفين بالشريعة 
والواقع» ويحتاج إلى معرفة بمقصد الهجرء وهو الرحمة والإحسان؛ لأن 
المقصود من الدواء الشفاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد يُهجر الرجل عقوبة له وتعزيراً. 
والمقصود بذلك ردعهء وردع أمثاله» لا للتشفي والانتقام كما هجر النبي ع 
التاكنة لذن لفو تنا سنا المتافون عن لق العا روك وسدلفون وكانرا 
يكذبون» وهؤلاء الثلاثة صدقوا وعوقبوا الهجرء ثم تاب الله عليهم ببركة 
ال 

قال ابن القيّم في فوائد قصة تبوك: «وفيه دليل أيضاً على هجران الإمام 
والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب» ويكون هجرانه دواء له بحيث 


.559 6 هجر المبتدع ص١4. (0) منهاج السّنّة‎ )١( 


هجر 


ايت ا ]ا 


لا يضعف عن حصول الشفاء بهء ولا يزيد فى الكمية فيهلكه؛ إذ المراد تأديبه 
7000 ش25 
لا إتلافه») © . 


البدعة من الوثم وذلك من جهات عدة 


5 -أن الهجر يختلف فى مقداره كميّة وكيفيّة باعتبار اختلاف مراتب 
0 

* من جهة كونها كفرأ أو غير كفر: 

فالفكفرة مل البائية”" .الاي 

وغير المُكمرة مثل عامة البدع في العبادات حقيقية كانت أو إضافية. 

* ومن جهة كون صاحبها مستتراً بها أو معلناً لها: 

ففرق بين المعلن لبدعته الداعي لهاء وبين الكاتم لها؛ لأن الداعية» 


والمعلن لهاء أظهرها فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم فإنه ليس شرًاً من 
المنافقين الذين كان النبي يك يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى» 
هذا وهم في الدرك الأسفل من النار”” . 
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ف 
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زاد المعاد 6:05/7. 

ذكرها فضيلة الشيخ بكر أبو زيد في كتابه هجر المبتدع ص47» وعامة ما ذكره متفرق 
في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 258 وينظر: 
الاعتصام 785/١‏ فقد أشار إلى نحو هذا. 

سميت البابية نسبة إلى زعيمها الأول الذي لقب نفسه بالباب» وهي فرقةٌ ضَالَّةٌ كافرةٌ 
انبثقت من الشيعة الاثني عشرية» وهذه الفرقة من الفرق الباطنية زعم مؤسسها أنه الباب 
إلى الإمام المنتظرء ثم زعم أنه الإمام المنتظرء ثم زعم أنه نبي» ثم ادّعى أن الإله حل 
فيه» وزعم أنْ له كتاب من الله اسمه «البيان» نسخ به القرآن. ينظر: دراسات في الأديان 
والمذاهب ص5 »١5‏ الموسوعة الميسرة فى الآديان والمذاهب المعاصرة .4١7/١‏ 
سميّت بالبهائية نسبة لزعيمها الذي لقب نفسه بهاء الله» وهي امتدادٌ لفرقة البابية مع 
بعض التغيير كما هو شأن الفرق الباطنية» ادعى بهاء الله أنه خليفة الباب» ثم أنه هو 
المسيح المنتظرء ثم ادّعى الرسالة وأنه أوحي إليه «الكتاب الأقدس» نسخ به كتاب 
الباب «البيان»» ثم ادّعى أن الله تجلّى فيه» واعتبر دعوته تجمع جميع الأديان. ينظر: 
دراسات فى الأديان والمذاهب ص١٠١.»‏ الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذامب 
المعاصرة .5١7/١‏ ْ 

ينظر: الفتاوى 2٠00/78 ١15/14‏ وسيأتي التفصيل في هذا المأخذ بإذن الله. 


]| 0ق الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البيدع 


* ومن جهة كونها حقيقية أو إضافية : 

فالبدعة الحقيقية هي: البدعة التعبدية المحدثة استقلالاً كصلاة الرغائب» 
ومثل القول بالقدرء وصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان» وبدعة الموالد: 
والأعياد الحكومية» وهكذا. 

والبدعة الإضافية: هي الأمر المبتدع مضافاً إلى ما هو مشروع أصلاً 
بزيادة أو نقص» مثاله: الدعاء الجماعي بعد الصلاة» فالدعاء مشروع وجعله 
جماعياً بدعة مضافة لم يرد بها النص» وبناء العبادات على التوقيف» وسجود 
الشكر جماعة. 

ومن جهة كونها بيّنة أو مشكلة؛ أي: كونها ظاهرة المأخذ فهي بدعة 
متمحضة كبدع المآتم والموالد» وصلاة الرغائب...أو بدعة فيها احتمال 
لاشتباه مأخذها كالقنوت في صلاتي العشاء والصبح فإنه كان ثم نسخ وبقي 
المشروع فيها عند النوازل» وشبهة الخلاف لا تصيّره مشروعاً راتباً . 

والحقيقة أن هذا الوجه: صوري لا حقيقي إذ البدع مشكلة المأخذ يلحق 
بهذا عن الإشناعة نوا لتنتضمي: ها الها ينه 

* ومن جهة اجتهاده فيها أو كونه مقلداً: 

فالمجتهد مفترع للبدعة» فالزيغ أمكن في تلوروو النقليه ورن كان 2 
منهما موزوراً لكن أثم من سنّ سن سيئة أعظم وزراً. 

* ومن جهة الاصرار عليها أو عدمه: 

أما الإصرار عليها فيجعلها من باب: الدعوة إليها فيكون داعية معلتاً 
لهاء وأما عدم الإصرار فهو من باب كونها: فلتة» وزلة عالم» إذا كانت منه 
ثم لم يعاودها. 

* ويختلف باختلاف حال المبتدع وما فيه من خير وشر: 

(اوإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء وفجور وطاعة» ومعصية وسُنة 
وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخيرء واستحق من 


00102 0 


المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللص الفقير تقطع يده 
لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته» هذا هو الأصل الذي اتفق 
عليه أهل السِّنَّةَ والجماعة. . .)”''. 

وفرق بين عالم تشربت نفسه بالبدع» لكنه لم يختلط بعلماء أهل السئة 
ولم يتلق عنهم» وبين عالم تلقى عن المبتدعة فنالت منه منالاً» ثم خالط أهل 
السَّنّةَ وعلماءهم وجاورهم مدة بمثلها يحصل برد اليقين بل يكون عاشرهم 
عشرات السنين» ثم هو يبقى على مشاربه البدعية يعملهاء ويدعو إليها» ويصر 
عليهاء فهذا قامت عليه الحجة أكثرء واستبانت له المحجة فما أبصر. فهو من 
أعظم خلق الله فجوراً»ء وغيضاً على أهل السنّة. 

فالأول في تأليف قلبه وتودده للرجوع إلى السَّنّةَ مجال» أما الثاني: فلا 
واللهء بل يتعين هجره.ء ومنابذته وإبعاده» وإنزال العقوبات الشرعية للمبتدعة 
عليه وأن يُهجر ميتأ كما مُجر حياً فلا يصلي أهل الخير عليه» ولا يشيعون 
جنازته . 

* وفرق في حال المهجور: بين القوي في الدين وبين الضعيف فيهء فإن 
القوي يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف في الدين كما في قصة كعب بن 
مالك وصاحبيه . 

* وكذلك بالنسبة للأماكن: «ففرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع. 
كما كثر القدر بالبصرة» والتنجيم بخراسان» والتشيّع بالكوفة» وبين ما ليس 
كذلك)0" , 

* «ويختلف باختلاف الهاجرين أنفسهم في قوتهم وضعفهم وقلتهم 

0000 
وكثرتهم) . 
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4ه مراعاة تحقيق المقاصد الشرعية في الهجر؛ فإن لم ت: تتحقق فإنه يصار 
إلى التأليف. 

وذلك أن الهجر يختلف باختلاف الهاجرين وقوتهم وضعفهمء وقلتهم 
وكثرتهم؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. 
فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر 
وخفيته كان مشروعاًء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد 
الشرء والهاجر ضعيف» بحيث تكون مفسدة ذلك راجعة على مصلحته لم 
يشرع الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجرء والهجر لبعض 
الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي يكل يتألف أقواماً ويهجر آخرين. 

5 - أنه من المشروع قبل إعمال الهجر التعليم والتبيين» والمناصحة 
والموعظة» بل إنها مشروعة على وجه الاستمرار حتى في حال الهجر"'"'. | 
إن شي من تلبيس أهل البدع» وإلقائهم الشبهات على من يناصحهم. 

وبما سبق ذكره من قواعد في الهجر تتبين أهمية هذا الموضوع ودقتّه 
وأنه ينبغي أن يوضع في موضعه اللائق به لتحصل الغاية المقصودة منه فإن 
الغلط فيه يكثرء وحظوظ النفس فيه تدخل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن 
أقواماً جعلوا ذلك عاماًء فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا بهء فلا 
يجب ولا يستحبء, وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. 


وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من 
السيئات البدعية» بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهى الكاره» أو وقعوا 
فيهاء وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره» ولا ينهون عنها غيرهم» ولا يعاقبون 
بالهجرة ونحوها من رد نحو يستحق العقوبة عليها يهاأ... ودين الله وسطظ بم بين الغالي فيه 


والجافى عنه)”'' . 


)0( ينظر : فتح الباري "١17/5‏ مجموع فتاوى ابن باز 1 . 
(؟) مجموع الفتاوى 71/78. 


هجر أهل البدع 0 


ه خامساً : إشكال في مشروعية هجر أهل البدع دون الكفار غير الحربيين : 

وهذا الإشكال ذكره بعض أهل العلم وهو كيف يكون هجر المبتدع 
مكتروفا ولا يشرع هجر الكافر وهو أشد 910 منه؛ لكون المبتدع من أهل 
التوحيد في الجملة؟”"' . 

وقد نقل ابن حجر عن ابن بطال بأن لله أحكاماً فيها مصالح للعباد وهو 
أعلم بشأنها وعليهم التسليم لأمره فيها فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل معناه. 

وأجاب غيره: بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب والهجران 
باللسان» فهجران بالقلب» وبترك التودد والتعاون والتناصرء لا سيما إذا كان 
حربيّاًء وإنما لم يشرع هجرانه ان لعدم ارتداعه بذلك عن كفرهء بخلاف 
العاصي المسلم فإنه ينزجر بذلك غالباً» ويشترك كل من الكافر والعاصي في 
مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإنما المشروع ترك المكالمة بالموادة ونحوها”'". 

وأجاب الغزالي عن هذا بقوله ‏ في سياق بيان مراتب الذين يبغضون 
في الله وكيفية معاملتهم ‏ 

«الأول: الكافر.... الثاني: المبتدع الذي يدعو إلى بدعته» فإن كانت 
البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمي”". 


وإن كان ممن لا يكفر به» فأمره بينه وبين الله أخف من أمر الكافر لا 


)١(‏ أورد هذا الإشكال الطبري كما نقله ابن حجر في فتح الباري .هذا وقد 
نازع في هذا بعض أهل العلمء وذكروا أن الأصل في الكافر الهجر أيضا. ينظر: 
هجر المبتدع ص .١‏ 

(؟) ينظر: فتح الباري .5١1١/٠١‏ 

(6) قال ابن عثيمين: «البدع تنقسم إلى قسمين: بدع مكمّرة وبدع دون ذلك» وفي كلا 
القسمين يجب علينا أن ندعو هؤلاء... أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة: فإن 
كانت مكفرة وجب هجرهء وإذا كانت دون ذلك فإنا نتوقف فى هجرهء إن كان فى 
هجره مصلحة فعلناه. . .» مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 7/ 145. ١‏ 


محالة» ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر؛ لأن شر الكافر غير 
متعدٌ؛ فإن المسلمين اعتقدوا كفره فلا يلتفتون إلى قوله؛ إذ لا يدّعي لنفسه 
الإسلام واعتقاد الحق. أما المبتدع الذي يدعو إلى بدعته» ويزعم أن ما يدعو 
إليه حق فهو سبب لغواية الخلق فشره متعدٌء فالاستحباب في إظهار بغضه 
ومعاداته والانقطاع عنه وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه 
أشد... وكذلك الأولى كف الإحسان إليه والإعانة له لا سيّما فيما يظهر 
ايا 

وبعد أن تمٌّ التعرض لبعض المسائل في الهجرء فإنه من المستحسن ذكر 
كلام أهل العلم فيمن يستحق الهجر من أهل البدع» هل هو خاص بالمجاهر 
والداعي إلى بدعته» أم أي مبتدع يكون مستحقاً للهجر لأجل بدعته» وسيكون 
الكلام عن هذا في مطلبين : 

يي المطلب الأول » 
هجر أهل البدع المجاهرين ببدعهم 

حكى شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ الاتفاق على أن الداعي إلى البدعة 
يستحق العقوبة"""': ويلحق بالداعي إلى البدعته المجاهر بها؛ لأنه داعية إلى 
بدعته بفعله» فيستحق العقوبة بحسب أثره في نشر البدعة» ومن العقوبات 
الشرعية الهجرء ويدخل تحته أمورٌ كثيرة كعدم قبول شهادتهم» وعدم الصلاة 
خلفهم» وترك عيادتهم وردٌ السلام عليهم» فالمقصود من هذه الأمور زجر 
أهل البدع الداعين إليها والمجاهرين بهاء وإظهار السخط عليهم»؛ وعدم الرضا 
عن فعلهم؛ وذلك لعظم خطرهم» ولآأن مقاصد الهجر لأهل البدع التي ترجع 
إما للمبتدع أو لغيره تتحقق فيهم واضحة جليّة» وقد بيِّن ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله: «وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأتمة: إن الدعاة إلى 


.41١5 مجموع الفتاوى ه"/‎ )١( .5١/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 
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البدع لا تقبل شهادتهمء ولا يُصلَى خلفهمء ولا يَوْخَذ عنهم العلمء ولا 
يناكحونء» فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ ولهذا يفرقون بين الداعية وغير 
الداعية؛ لأآن الداعية أظهر المنكرات» فاستحق العقوبة» بخلاف الكاتم؛ فإنه 
ليس شرًاً من المنافقين الذين كان النبي كَلْةِ يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم 
إلى اللهء مع علمه بحال كثير منهم»”''. 

واستدلٌ على ذلك بقول النبي كلِْ: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه”"“. فأهل البدع الداعين لها 
والمجاهرين بهاء مستحقّون للعقوبة الشرعية» ومن ذلك الهجرء فالأصل هو 
هجرهم إلا أن تتحقق المصلحة بترك الهجر؛ وذلك لإظهارهم للمنكرء 
والمظهر للمنكر يجب الإنكار عليه بحسب الإمكان ‏ والله أعلم -. 

تي المطلب الثاني ج* 
هجر أهل البدع غير المجاهرين ببدعهم 

ظاهر كلام جماعة من الأئمة أن الهجر يختص في حق المجاهرين 
ببدعهم والداعين إليها أما المسرين ببدعهم فإنهم لا يهجرون؛ واستدلوا على 
ذلك بأن الهجر نوع عقوبة» وإنما يُعاقب من أظهر المعصية قولاً أو عملا”". 
وهذا ظاهر ما ثقل عن الإمام أحمد من روايات وإن كان في بعضها يُطلق 
القول في الهجر لأهل البدع خاصّة إذا كانت بدعا مغلظة كالرفض والتجهّم 
فإن الإمام أحمد سئل عن محادثة أهل البدع فقال: «أما الجهمية والرافضة 


.١ا/6‎ /758 وينظر:‎ .٠١0 /758 مجموع الفتاوى‎ )١( 

»)0 أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي, رقم: . وصححه ابن 
حبان 079/١‏ والألباني وصحح إسناده محققو المسند ط. الرسالة .١78/١‏ 

(9') ينظر: مجموع الفتاوى 78/ 2١760‏ فقد رجح أن الهجر يكون للداعين إلى البدع» أو 
المجاهرين بها. وينظر في تقرير هذه المسألة: الآداب الشرعية 27٠١/١‏ شرح 
منظومة الآداب للحجاوي ص258١»‏ منهج الإمام أحمد في التعامل مع أهل الفرق 
والأهواء والبدع لعبد الرحمن التركي ص١7".‏ 


دنا الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


فلا. قيل له: فالمرجئة؟ قال: هؤلاء أسهل إلا المخاصم منهم فلا تُكلّمْه0", 

فخصّص الأمر بترك المحادثة في البدع غير المغلظة بالمخاصم والمنافح 
إفهة 

.  اهنع‎ 


ويفهم من كلام بعض أهل العلم مشروعية الهجر لجميع أهل البدع '"؛ 
لعظم جنايتهم بإحدائثهم في الدين ما ليس منه. 


ولعل الأقرب في مسألة هجر غير الداعية والمجاهر ببدعته: أن ينظر في 
هجره بحسب تحقق مقاصد الهجر التي سبق التنبيه عليها قريباًء فإن كان 
الأصلح في معاملته الهجر إما لرجوعه عن بدعته» أو لئلا تؤثر مجالسته في 
محبة ما هو عليه من ابتداع» أو لكلا يغترٌ به من لا يميّز الأمور من العامّة من 
أهل السّنّةَ فإنه يُهجر لكن لا يكون هجره كهجر المعلن المجاهر ببدعته الداعي 
إليهاء بل يكون بعدم الركون إليه ومجالسته والانبساط معه. مع حفظ حقه من 
بدايته بالسلام ورد السلام عليه؛ أما إن كان الأصلح عدم الهجر فإنه يُصار 
إليه ؛ لأن الأصل هو حرمة هجر المسلم. » خاصّة صّة إذا لم يكن من أهل البدع 


)١(‏ الآداب الشرعية 2"٠٠/١‏ وينظر: شرح منظومة الآداب للحجاوي ص68١2‏ منهج 
الإمام أحمد في التعامل مع أهل الفرق والأهواء والبدع لعبد الرحمن التركي 
ص١١ .١‏ 
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية :"٠١/١‏ «وقال القاضي أبو الحسين في التمام: 
لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفسّاق الملة. أطلق كما ترى» 
وظاهره: أنه لا فرق بين المجاهر وغيره في المبتدع والفاسق»). 

(؟) وجاء فى السّنّة لعبد الله بن أحمد ص5"١:‏ «سمعت أبى سئل عن القرآن» فقال: 
كلام الله هن ليس بمخلوق» ولا تخاصمواء ولا تجالسوا من يخاصم». 

(6) فقد جاء في الرسالة لابن أبي زيد بعد ذكر تحريم هجر المسلم: «والهجران الجائز 
هجران ذي البدعة أو متجاهر بالكبائر» فلم يقيّد صاحب البدعة بالمجاهرة كصاحب 
الكبيرة ينظر: الفواكه الدواني 2508/7 ولم يقيّد ذلك بالمجاهرة جماعة من شرّاح 
الرسالة كالنفرواي في الفواكه الدواني والغماري في مسالك الدلالة» وكذلك القرافي 
في الذخيرة 27١5/١‏ ا ابن جزي في القوانين الفقهية ص١77‏ بل أطلقوا 
بقولهم: «ويهجر أهل البدع. . 


لم000 


المغلّظة» أو من العامّة وذلك أن المبتدع العامي الذي لا يقدر على الدعوة 
ولا يخاف الاقتداء به الأولى أن لا يجابه بالتغليظ والإهانة» بل يتلطف به في 
النصح؛ وذلك أن قلوب العوام سريعة التقلب» فإن لم ينفع النصح وكان في 
الهجر له تقبيحاً لبدعته في عينه تأكّد الاستحباب» وإن عُلم أن ذلك لا يؤثر 
فيه لجمود طبعه ورسوخ عقيدته في قلبه فالهجر هو الأولى؛ لآن البدعة إذا لم 
يبالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادهاء فهو وإن لم تحصل له 
المصلحة بهجره؛ فالمصلحة العامّة تحصل وهي معرفة الناس لقبح البدعة"", 
وهذا راجع لما سبق ذكره في قواعد الهجر. 

وقد سأل سائل سماحة الشيخ ابن باز كُأَنهُ فقال: «أنا أعمل مدرّساًء ولدينا 
مدرسون من الشيعة» وأنا أعمل معهم. أريد منك النصيحة في المعاملة معهم؟). 

فأجاب سماحته بقوله: «تنصحهم وتوجههم إلى الخير وتعلمهم أن 
الرفض لا يجوز... فإذا أصرّوا على البدعة فعليك أن تهجرهم ولو أنهم 
معك في العمل تهجرهم.ء ولا ترد عليهم السلام» ولا تبدأهم بالسلام . 

أما إذا لم يظهروا بدعتهم ووافقوك في الظاهر فحكمهم حكم المنافقين» 
تعاملهم معاملة المنافقين لا حرجء مثل ما عامل النبي يَكِلهِ المنافقين في 
المدينة من أظهر الإسلام» وكفت عن الشرّء يعامل معاملة المسلمين وأمره 
إلى الله في الباطن)”" . 

وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين ككْبَنُ: «والقول الراجح: أن الهجر لا 
يجبء ولا يُسنّء ولا يُباح إلا حيث تحققت المصلحة» فإذا كان هناك مصلحة 
هجرنا وإلا فلا؛ لأن الهجر إما دواء وإما تعزيرء فإن كان من أجل معصية 
مستمرة فهو دواء» وإن كان من أجل معصية مضت وانتهت 0 


(1) ينظر: إحياء علوم الدين 7/ 717. 
030 مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة لا من باز 5 7"5060. 


() الشرح الممتع 7١/4؟".‏ 


ماف الاحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


امدسا © 


ويشتمل على مطلبين 


السلام على أهل البدع 


2# المطلب الأول كني 
بداية أهل البدع بالسلام 


وفيه فرعان 


الفرع الأول 
بدابة أهل البدع المُكفرة بالسلام 
ذهب عامّة أهل العلم من السلف”''. وفقهاء المذاهب من الحنفية"''. 


)١(‏ ومنهم إبراهيم العبادي فقد قال والإمام أحمد يسمع -: (إذا كان صاحب بدعة فلا 
تَسلّم عليه ولا تُصَلَي خلفه. ولا تُصِلَى عليه». فقال الإمام أحمد: «كافأك الله يا أبا 
إسحاق وجزاك خيراً» كالمعجب بقوله أخرجه الخلال في السّنَّةَ رقم: 454» والإمام 
البخاري خلق أفعال العباد له ص2”8 وبعدم السلام قال أبو سهل الأنصاري كما 
أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّئّة ؟١/05٠لاء‏ رقم: 55١١ء‏ 
وغيرهم . 

0) لم أقف على تصريح لفقهاء الحنفية في السلام على أهل البدع؛ لكن مذهبهم أن 
الكفار لا يُسلم عليهم بداية» قيل بكراهة ذلك» وقيل: بتحريمه» ويمكن أن يكون 
مراد من قال بالكراهة كراهة التحريم كما ذكروا ذلك في أول كتاب الحظر والإباحة 
فيتفق القولان» يؤيد هذا أن الأصح عندهم أنه لا يسلّم على الفاسق فمن باب أولى 
المبتدع. ينظر: أحكام القرآن للجصاص ”/509» بدائع الصنائع 2٠78/5‏ الاختيار 
5 .» شرح الحصكفي وحاشية ابن عابدين 2580/4 تكملة البحر الرائق // 
:/ع”, الفتاوى الهندية .57١"77/6‏ 


السلام على أهل اللبدع 0 


والمالكية”''» والشافعية”'"» والحنابلة”"» إلى مشروعية ترك بداية السلام على 
أهل البدع المكفرة. 

فقد قال الإمام مالك: «لا يُنكّح أهل البدعء ولا يُنْكح إليهم» ولا يُسلّم 
عليهم؛ ولا يُصَلّى خلفهم. ولا تُشهد جنائزهم»”*'. 

وبين القرافي وجه ذلك بقوله: ((اومعنى 0 السلام على أهل الأهواء 
دع ان ا ا و 00 ويحتمل قول 
00 
«لا”''. وبهذا أجاب عن حكم السلاء على اي 0 

وسئل عن السلام على من أمسك فقال: لا أقول القرآن ليس هو مخلوقاً؟ 

فأجاب بقوله: «(لا تسلم عليه. ولا تُكلّمه: كيف يعرفه الناس إذا 50 
عليه» وكيف يعرف هو أنك منكر عليه» فإذا لم تسلّم عليه عرف الذلّ» وعرف 


/١ المنتقى 470/9» القوانين الفقهية ص0٠”277 الاعتصام‎ 2485/١ ينظر: المدونة‎ )١( 
الفواكه الدواني 2505/7 وذكر النفراوي أن السلام عليهم مكروه.‎ ٠ 

() ينظر: المجموع ://”::ء الأذكار ص١١:5‏ تحفة المحتاج 25209, مغني الجاع 
؟”/٠‏ 0. وفي وجه عند الشافعية مشروعية السلام على المبتدع. والأظهر أنه في 
المبتدع الذي لا يكفر ببدعته؛ لأنه ذُكر في سياق حكم السلام على الفاسق . 

(0) ينظر: السئة للخلال» رقم: 458. 85/اء »٠7١”‏ الفروع وتصحيح الفروع 7/ 25514 
الآداب الشرعية ."٠١/١‏ ونقل ابن مفلح في الفروع 777/7: عن ابن حامد في 
تحريره لمذهب أحمد في هذه المسألة قوله: الدج في امل إن كان داعية 
مشتهراً بهء» فلا يعادء ولا يُسلّم عليه ولا 0 عليه» ولا يجاب إلى طعامء ولا 
دعوة» وإن كان يلزم التّقبّةَ بلا إظهار فعلى وجهين: الجوازء والمنع أيضاً) . 

(4) المدونة .84/١‏ وينظر: المنتقى 9/ 475» القوانين الفقهية ص770. الاعتصام /١‏ 
00 الفواكه الدواني 2007/7 وذكر النفراوي أن السلام عليهم مكروه. 

(5) الذخيرة *79/17. () ينظر: السَّنّة للخلال رقم: .١7١7‏ 

(0) ينظر: السَّنّةَ للخلال رقم: 85". وينظر: الفروع وتصحيح الفروع */ 555. 


اال اك سد مص شك م حك 


أنك أنكرت عليه» وعرفه انان 97 
© والأدنّة على مشروعية ترك السلام على أهل البدع المكمّرة كثيرة ومنها: 


الدليل الأوّل: حديث أبى هريرة وَليِينه؛ أن النبى كَكِِ قال: «لا تبدؤوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 


أضيقه)2©2. 
وفي لفظ آخر: (إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدؤوهم بالسلام» 
واضطروهم إلى أضيقها»” ". 


وجه الاستدلال: أن النبي كَككِةِ نهى عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام» 
وأهل البدع المُكمرة يأخذون حكمهم؛ لاتفاقهم في الكفر”'“. 

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ذَيه؛ أن النبي يَكِ قال: «أَوَلا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»”'. 

يستدل بالحديث من وجهين : 

الوجه الأول: أن الخطاب موجه للمسلمين في قوله عَلِْةِ : البينكم) فلا 
يشم لكف . 

الوجه الثاني: أن المسلم مأمور بمعاداة الكافرء فلا يشرع له فعل ما 
يستدعي محبّته وموادته" 0 وقد بين ذلك سانا خسنا الشيخ محمد بن 


() ينظر: الشريعة للآجري 207١/١‏ رقم: .١9١‏ وصحح إسناده محقق الكتاب «د/ 
الدميجي». وفيه تنبيه لأعظم مقاصد ترك السلام. 

() سبق تخريجه ض 5١‏ 7. 

فر أخرجه أحمد 2456/١5‏ وصحح إسنادها محققو المسند ط. الرسالة. وذكر الألباني 
أنه شاد بهذا اللفظ «المشركين». ينظر: السلسلة الصحيحة :"١19/7‏ تحت رقم: .7١4‏ 

(:) ينظر: الفواكه الدوانى 005/7. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنّة إلا المؤمنون وأن إفشاء 
السلام سبب لحصولهاء رقم : . 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن الكريم .650١/5‏ 

0) ينظر: الفروع ”7/ 2756 فتح الباري .170/١١‏ 


السلام على أهل البدع ما 


عبد اللطيف آل الشيخ بقوله: «والسلام تحيّة أهل الإسلام فيما بينهم. فإذا 
سلّم على الرافضة» وأهل البدع» والمجاهرين بالمعاصي» وتلقّاهم بالإكرام 
والنشاشة...والان لهم الكلام» كان موالاة منه لهمء فإذا وادّهم» وانبسط 
لهم مع ما تقدمء جمع الشرٌ كله. ويزول ما في قلبه من العداوة والبغضاء؛ 
لأن إفشاء السلام سبب لجلب المحبّة. . 

الدليل الثالث: حديث ابن عبّاس ونا أن النبي كَل كتب إلى هرقل”") 
كتاباً وفيه: أنه كتب: «سلامٌ على من اتّبع الهدى»”" . 

وجه الاستدلال: أن إطلاق السلام على الكافر بالصيغة المعروفة لو كان 

ئزاً لفعله النبي يك فدل على عدم إلقاء السلام على الكافر كما يُلقى على 

السك 7 

وأيضاً الكافر ليس ممن اتَّبع الهدى فلم يدخل في السلام”” . 

الدليل الرابع: أن اسم السلام اسم لكل بر وخيرء ولا يجوز مثل هذا 
الدعاء للكافر”'' . 

الدليل الخامس: أن رجلاً جاء عبد الله بن عمر '#با فقال له: إن فلاناً 
يَقرؤك 0 فقال ابن عمر وهها: إنه بلغني أنه قد أحدث حدثاًء فإن كان 
قد أحدث فلا تقرئه مني السَلام فإني سمعت رسول الله كَة يقول: «يكون في 
أمَتي» أو في هذه الأمّة» مسح وخسف وقذف. وذلك في أهل القدر”" . 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية 577/7 وما بعدها. 

(0) هو: ملك الروم. وهرقل اسمه؛ بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف». ولقبه قيصر 
كما يلقب ملك الفرس كسرى. ينظر: فتح الباري 00 

(6) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ككل 


رقم : /. 
(:) ينظر: أحكام أهل الذمة ص178». السلسلة الصحيحة ؟7/ .57١‏ 
(5) ينظر: فتح الباري /١‏ 57. (1) ينظر: بدائع الصنائع .١587/06‏ 


(0) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب الخسوفء. رقم: .505١‏ وحسّنه الألباني. 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّة ١/١٠لاء‏ رقم: .1١80‏ ولم 
يذكر الخبر المرفوع. 


0-55 


وقد استثنى غير واحد من أهل العلم من ترك السلام على أهل البدع 
والمعاصى حال الحاحة إليهمء أو خشية ضررهو'”''. 


الفرع الثاني 
بداية أهل البدع المُفسّقة بالسّلام 


الأصل هو مشروعية إفشاء السلام بين المسلمين» وأهل البدع غير 
المُكفرة من المسلمين؛ لهذا اختلف أهل العلم في حكم السلام على أهل 
البدع المُفسّقة هل يبقى على الأصل أو أنه مخصوص بأدلّة أخرى على قولين : 

القول الأول: عدم مشروعية بداية أهل البدع المُفسّقة بالسلام؛ وهو 
وذهت: البعطية” 157 والمالكنة""" بوالشافية* الفا 


القول الثاني : مشروعية بداية أهل البدع المفسقة بالسلام؛ وهو وجه عند 


ان 1 


ييا 


.18٠ /9 حاشية ابن عابدين‎ :»49/١١ ينظر: المجموع 2»558/5 فتح الباري‎ )١( 
وذكر ذلك في حكم السلام على الكمار الحنفية وبعض الحنابلة. ينظر: تكملة البحر‎ 
.507/١٠١١ الإنصاف‎ 2""5/٠١ الرائق 8/ 1/5”, الفروع‎ 

(0) لم أقف على تصريح لفقهاء الحنفية في السلام على أهل البدع» لكن مذهبهم في 
الأصح عندهم أنه لا يسلّم على الفاسق المعلن فمن باب أولى المبتدع؛ لأن فسق 
الاعتقاد أشد من فسق الجوارح. ينظر: شرح الحصكفي وحاشية ابن عابدين 9/ 
»١‏ 580.» الفتاوى الهندية 7777/6. 

(6) ينظر: المدونة 284/١‏ المنتقى 4/ 575» القوانين الفقهية ص0:””. الفواكه الدواني 
. 

(5:) ينظر: المجموع 2557/5 الأذكار ص7١‏ تحفة المحتاج 2777/9 مغني المحتاج 
5/ 0ه . 

(5) ينظر: السّئّةَ للخلال» رقم: 915/8» 2785 الفروع وتصحيح الفروع 7/ 775. الآداب 
الشرعية 1/1" 
- وقد نسب هذا القول إلى الجمهور ابن حجر في فتح الباري .495/١١‏ 

(0) ينظر: المجموع 1 » تحفة المحتاج 224, مغني المحتاج 0/5 . 


السلام على أهل البدع | _ 


© الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: حديث كعب بن مالك في قصّة هجره وهجر 
صاحبيه و#ن؛ لتخلّفهم عن غزوة تبوك» وفيه: «نهى رسول الله يكلهِ عن 
كلامنا أيّها الثلاثئة من بين من تخلّف عنهء فاجتئبنا الناس. . . فكنت أشبٌ 
القوم وأجلدهم». فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف بالأسواق ولا يُكلّمني 
أحدّء وآتي رسول الله كه فأسلّم عليه» وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في 
نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام» أم لا؟... حتى إذا طال علي ذلك من 
جفوة المسلمين» مشيت حتى تسوّرت حائط أبي قتادة”'"'» وهو ابن عمّي 
وأحبٌ الناس إلئء فسلّمت عليه» فوالله ما ردَّ علىّ السلام...2. 

وجه الاستدلال: أن النبي كَكْهِ أمر بهجر كعب بن مالك وصاحبيه وق ؛ 
لتخلفهم عن غزوة تبوك بلا عذر» فدلٌ على مشروعية هجر أهل المعاصي. 
ومنهم أهل البدع المَفسّقة» وقد بوّب البخاري على الحديث بقوله: «باب من 
لم يسلم على من اقترف ذنبأًء ومن لم يرد سلامه حتى تتبيّن توبته»” '". 

وقال النووي: «فيه أنه لا يُسِلّم على المبتدعة ونحوهم»”*'. 

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عمرو ويا قال: «مرٌ على النبي ككل 
رجل عليه ثوبان أحمران» فسلّم عليهء فلم يرد عليه النبي 6ق" . 


)١(‏ سبق تخريجه ص14775. 

(؟) هو: أبو قتادة الحارث بن ربعى الأنصاري فارس رسول الله يكل شهد أحداً وما 
بعدهاء مات سنة ٠4ه.‏ ينظر: الاستيعاب ص2,87”4 الإصابة .074/١7‏ 

فر صحيح البخاري مع فتح الباري .59/١١‏ والحديث سبق تخريجه ص 5/8 . 

(5:) ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم ص1577. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس» باب في الحُمرةء رقم: 1٠59‏ وسكت عنه. 
والترمذي في كتاب الأدب؛ باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسّيء 
رقم : / 66 . وقال: «حسن غريب من هذا الوجه». وصحح إسناده الحاكمء وضعفه 
ابن مفلح» والشوكاني» والألباني؛ لأن في سنده أبو يحيى القثّات لا يحتج بحديثه. - 


| الاحكامالفقَهيّة المتعلقة باهل اليدع 


الدليل الثالث: حديث أنس بن مالك َيه : أن النبي كَلِْهِ حرج فرأى قبّة 
مشرفة» فقال: «ما هذه؟» قال له أصحابه: «هذه لفلان» رجل من الأنصارء 
قال: فسكت وحملها في نفسه. حتى إذا جاء صاحبها رسول الله بل يُسَلّم 
عليه في الناس أعرض عنه مراراً. . .2" . 

الدليل الرابع: حديث عمّار بن ياسر 445 قال: قدمت على أهلي 
وقد تشقّقت يداي». فخلقوني بزعفران» فغدوت على النبي كله فسلمت عليه 
فلم يرد علىئ» وقال: «اذهب فاغسل عنك هذا)”" . 

وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة: أن النبي كَلهِ ترك ردّ السلام» 
ومن باب أولى ترك الابتداء به» على من فعل أمراً منكراًء وأهل البدع 
يأخذون حكم أهل المعاصي الشهوانيّة من باب أولى» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «أهل البدع شرّ من أهل المعاصي الشهوانيّة بالسّنَّ والإجماع»”*'. هذا 
وقد استدل أبو داود بحديث عمّار بن ياسر وها على في كتاب السنَّةَ من سننه 
على ترك السلام على أهل الأهواء بقوله: «باب ترك السلام على أهل 


الأهواء)”*'. 


الدليل الخامس : أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عمر وِكبا فقال له: إن 


- ينظر: المستدرك »1١١/5‏ الآداب الشرعية 511//7» نيل الأوطار 0/7/١‏ تخريج 
مشكاة المصابيح رقم: 571/1. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما جاء في البناء». رقم: 5770» وسكت 
عنه. وقال ابن مفلح: «إسناده جيّداء وصححه الألباني. ينظر: الآداب الشرعية "/ 
4 السلسلة الصحيحة رقم: .181١‏ 

() هو: عمار بن ياسر بن عامر العنسى» كان من السابقين هو ووالداه.» وممن عذب 
في الله» ورد في فضله أحاديث كثيرة» وشهد المشاهد كلها مع النبي يك توفي سنة 
/ا” فى صفين. ينظر: الاستيعاب ص5572» الإصابة /17/ .591١‏ 

() أخرجه أبو داود في كتاب السُّنّهَ باب ترك السلام على أهل الأهواءء رقم: .4150١‏ 
وسكت عنه. وحسّنه الألبانى. 

.417١/18 وينظر:‎ .٠١ /5١ مجموع الفتاوى‎ ):( 

0( سئن أبي داود ص١ .8١‏ 


السلام على أهل البدع كك 
فلاناً يَقرؤك السّلام» فقال ابن عمر وها إِنّه بلغني أنه قد أحدث حدثاء فإن 
كان قد أحدث فلا ثقرئه مني السّلامء فإني سمعت رسول الله يَكلةِ يقول: «يكون 
في متي » أو في هذه الأمّة مسح وكسف وقذف». وذلك في أهن القدر)”* . 

وجه الاستدلال: أن ابن عمر بيّن مشروعية ترك رد السلام على أهل الإحداث 
في الدّين» وذلك بعدم رده السلام على من ثبت عليه أنه أحدث في الإسلام . 
© أدلة القول الثاني: 

استدلوا بعموم الأدلة المرغبة بإفشاء السلاه”". 

ونوقش: أن الأدلّة في الهجرء ومنه ترك السلام والكلام خاصّة.ء 

: أ و إفرة 

والخاص مقدم على العام 1 

الراجح هو القول الأوّل؛ لقوة أدلته؛ فإنها خاصّة والخاص مقدَّمٌ على العام . 

2# المطلب الثانى #5 
رد السلام على أهل البدع 
وفيه فرعان 
الفرع الآول 
رد السّلام على أهل البدع المُكفرة 

سبق بيان مشروعية هجر أهل البدع المكفرة في المبحث السابق» وذكر 
الأدلّة على ذلك؛ وترك ردٌ السلام داخلٌ في الهجر المطلوب شرعاً لأهل 

قاض ان 5 ع : 
البدع المكفرة» وإن لم يحكم عليهم بالكفر لعارض من العوارض» وهو من 
)010( سبق تخريجه ص١‏ 607. 


(0) ينظر: المجموع 514/5» تحفة المحتاج 2557/9 مغني المحتاج .6١0/5‏ 


2 ___- 


صور وتطبيقات الهجر الشرعي التي ذكرها غير واحد من أهل العلم» فيرجع 
الكلام في ذلك إلى قواعد الهجرء ويؤيد هذا ما ورد عن الصحابة والسلف 
والأئمة من تركهم لردٌ السلام على أهل البدع فقد جاء أن رجلاً جاء عبد الله بن 
عمر وِوْيا فقال له: إن فلاناً يُقرؤك السّلام» فقال ابن عمر وِها: إن بلغني أنه 
قد أحدث حلثأًء فإن كان قد أحدث فلا ثُقرئه مني السّلام» فإني سمعت 
رسول الله يكلِِ يقول: «يكون في أمّتيء أو في هذه الأمّة» مسح وخسف وقذف. 
وذلك في أهل القدر»”"' . 

وسئل الإمام أحمد عن رجل له جار جهمي يُسَلّمُ عليه» أيردٌ عليه؟ 

فقال: «لا6"'. وبهذا أجاب في حكم رد السلام على الرافضي”" . 

وقد قيل للإمام أحمد أليس يُردٌ على اليهودي والنصراني السلام؟ فقال: 
«اليهودي والنصراني قد تبيّن أمرهما»”*'. 

وهذا الجواب من الإمام أحمد عامٌ سواءً حُكم على هؤلاء بالكفر أو لم 
يُحكم» ومن ححُكم عليه بالكفر منهم من باب أولى؛ لتبيّن أمرهء وإصراره على 
كفره. بعد قيام الحجة وبيان المحجة. 

ولكن يختلف من خكم عليه بالكفر منهم عمّن لم يحكم عليه بالكفر 
بصيغة الردٌّ الذي أجازه جمعٌ من أهل العلم على أهل البدع عند الحاجة أو 
خشية ضررهم» وذلك أن صيغة الردٌ على المحكوم عليه بالكفر تكون بقول: 
وعليكمء. كما فى حديث أنس بن مالك وله أن النبي كه قال: (إذا سلّم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)””'. بخلاف من هو في حكم المسلمين 


(0) سبق تخريجه. (؟) ينظر: السَّنّة للخلال رقم: 1707. 

(6) ينظر: السّنّةَ للخلال رقم: 784. وينظر: رقم: 218419 .187١‏ 

(5) ينظر: السّنّة للخلال رقم: .17١5‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب كيف الردٌ على أهل الذمّة؛ رقم: 257508 
ومسلم في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد 


عليهم : رقم : 617 71. 
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فضيغة الرد علية: كصيغة الرد على :السا 7 
وقد جاء عن أبي سهل الأنصاري"" أنه قال: «لا تبدأ القدريّة بالسلام» 
فإن 558 عليك فقل : وعلبك)0" . 


الفرع الثاني 
رد السلام على أهل البدع المُفسّقة 


ردٌ السلام ‏ وإن كان أكد من حيث الحكم الشرعي لوجوبه عند عامّة أهل 
العلم ”*2» فإن تركه داخلٌ في باب الهجر المطلوب شرعاً لأهل البدع والكبائر» 
لذا من قال بعدم مشروعية السلام على أهل البدع المفسّقة أجرى هذا الحكم على 
رد السلام؛ لاتفاقهما في العلّة وهي الهجر المطلوب شرعاً» ولما ورد في 
النصوص الشرعية من ترك النبي كَيةِ رذ السلام على جماعة ممن وقع في المعصية . 

ومن قال بمشروعية السلام على أهل البدع المفسّقة فمن باب أولى أن 
يقول بردّ السلام؛ لأنه آكد من حيث الحكم الشرعي» وقد سبق في المطلب 
السابق ذكر الأقوال والأدلة في هذه المسألة. 

وقد ورد عن جماعة من السلف ترك رد السلام على أهل البدع كما جاء 
عن سعيد بن جبير”'' أنه لم يردّ السلام على ذر الهمداني"'"» وقال: «إن هذا 


. 0848 2غ حاشية ابن عابدين‎ /1١ ينظر: المجموع »2 فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن عمرو الأنصاري الواقفي» من رواة الحديث» ضعفه جمعٌ من أهل العلم» 
وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: ميزان الاعتدال 2518/7 تهذيب التهذيب 7/ 1514. 

(6) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنْةَ /١‏ 05٠لاء‏ رقم: .١١57‏ 

(4:) ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم ص17605١.‏ 

(5) هو: سعيد بن جبير الأسدي بالولاء. من أعلم التابعين» كان ابن عبّاس إذا أتاه أهل 
الكوفة يستفتونه يقول: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء؟ يعني: سعيداء قتل سنة 
5هء قال الإمام أحمد: «قتل الحجاج سعيداً وما من أحد إلا وهو مفتقرٌ إلى 
علمه). ينظر: سير أعلام النبلاء ,51١/5‏ الأعلام ”/ 97. 

() هو: ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني» من عبّاد أهل الكوفة» ومن أبلغ الناس - 


]مع الأحكامالفقَهيّة المتعلقة بأهل البدع 


يجدد كل يوم ديناًء لا والله لا أكلمه أبدً”''» وكذلك إبراهيم النخعي"" لم 
يرد السلام على إبراهيم التيمي”"'؛ وذلك لوقوعهم في الإرجاءء بل كان 
بعضهم ممن ينتصر لهذا المذهب ويدعو إليه”*'. فهذه الآثار عن السلف تدل 
على مشروعية ترك ردٌ السلام على أهل البدع من باب الهجر لهم؛ وذلك بعد 
النصح وبيان الحق”*": وبما أنه تقرر عند الكلام عن الهجر في المبحث 
السابق» أن الأمر في الداعي إلى البدعة والمجاهر بها أعظم من غيره» وأن 
الهجر عقوبة شرعية» والعقوبة لا تكون إلا لمن أظهر المعصية» فإن القول 
بتخصيص ترك ردٌ السلام على أهل البدع الداعين لها أو المجاهرين بها قول 
تميل إليه النفس» وعليه يدل كلام جماعةٍ من أهل العلم ممن قال بمشروعية 
ترك رد السلام» فإنهم ذكروا أن المراد بذلك التأديب والإصلاح» وإظهار عدم 
الرضا عن المحدثين في الدّين''» وغير الدعاة إلى بدعهم أو المجاهرين بها 


في القصص. وقع في الإرجاء بل والدعوة إليه» لذلك هجره سعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي» توفي سنة 99ه. ينظر: ميزان الاعتدال 77/7”ء تهذيب التهذيب .01/9/١‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السَّنّةَ .74/١‏ رقم: 0.7174 واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السّنَّةَ «/ 2٠١1‏ رقم: 1817. 

(؟) هو: إبراهيم بن يزيد ؛ بن الأسود النخعيء» فقيه العراق» ومن أكابر العلماء صلاحاً 
وحفظأ وفقهاً. مات سنة 97ه. ينظر: سر أعلام النبلاء 257١/5‏ تهذيب التهذيب 
7/١‏ الأعلام .86١/١‏ 

فر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنّة الم رقم: ؟11. والتيمي : هو إبراهيم بن 
يزيد بن شريك التيمي» كان شاباً صالحاً قانتاً عالماً فقيهاًء ولكنّه وقع في الإرجاء. 
قتله الحجاج سنة 47» ولم يبلغ عمره أربعين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء 251/04 
تهذيب التهذيب .47/١‏ 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي الجملة الذين رموا بالإرجاء من الأكابر مثل 
طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي» ونحوهما كان إرجاؤهم من هذا النوع. وكانوا لا 
00 ي: أنهم من مرجئة الفقهاء. ينظر: مجموع الفتاوى .5٠/١7‏ 

(0) ينظر: سير أعلام النبلاء 2777/4 فقد ذكر الذهبي أن سعيد بن جبير كان قد كتب 
لذرٌ يناصحه ويوصيه بتقوى الله . 

() ينظر: الذخيرة ,»597/١7‏ الفروع 7/7 771. 
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الأمر فيهم أوسع والأصل بقاء حقّهم في رد السلام عليهم إلا أن تتحقق 
مصلحةٌ خاصّة أو عامّة في ترك ردّ السلام عليهم2"0» لذا ينبغي أن يُنظر في ردّ 
السّلام أو تركه على أهل البدع المَفسّقة إلى مقتضى الحال في البدعة 
والمبتدعء حسب القواعد المقررة في باب الهجرء والشأن في عوامٌ أهل البدع 
أخف. وإذا ترجّح للناظر ردٌ السلام» فإن الصيغة تكون كما يردٌ السلام على 
المسلمء لا كما يُردّ السلام على الكافر ‏ والله أعلم -. 


© © © 


.71/7 ينظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


زياره 


من صور الهجر الشرعي لأهل البدع ترك زيارتهم؛ لما يُخشى على 
المسلم السليم من البدعة» من الاغترار بهمء أو التأثر بهم» ولما في ترك 
زيارتهم من تعزيرهم على ابتداعهم» وذلك بإظهار أثر البغض لهم المتمثل في 
أمور كثيرة منها ترك زيارتهم» وكل ما سبق ذكره في مسألة هجر أهل البدع 
يصلح إيراده هنا؛ لأن ترك المجالسة والزيارة من أبرز صور الهجرء وكذلك 
سبق ذكر كلام كثير من أهل العلم في حكم عيادة أهل البدع» ومن رأى ترك 
عيادتهم مع ما في العيادة من الفضل والأجر والمصالح العظيمة فمن باب 
أولى أن يقول بترك الزيارة المطلقة» التي تكون لمجرد المؤانسة. 

وسيكون الكلام في مسألة زيارة أهل البدع في ثلاثة مطالب : 


«ي المطلب الأول »* 
زيارة أهل البدع المكمّرة 
زيارة أهل البدع المُكمّرة» وإجابة دعوتهمء إذا كانوا ممن أصرّ على 
بدعهمء مع قيام الحجة وبيان المحجة. غير مشروعة» وذلك لوجوب 
هجرهمء إن لم ينفع النصح لهمء ولأن وجوب إجابة الدعوة مع تأكّدها فضلاً 


)١(‏ الزيارة لغة: من زورء والزاء والواو والراء أصلّ واحد يدل على الميل والعدول». 
ومنه الزائر؛ لأنه إذا أتاك فقد عدل عن غيرك. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص"؟5»؛ 
القاموس المحيط ص"”٠5.‏ 
واصطلاحاً: قصد الشخص إكراماً له واستئناساً به. ينظر: المصباح المنير ص 27١96‏ 
معجم لغة الفقهاء ص١١5.‏ 


زيارة أهل البدع 


عن الزيارة إِنْما يكون في حق المسلم دون الكافر عند عامّة أهل العلم"''. 

ولا شلكٌ أن الزيارة من أعظم الأمور المُخلّة بالهجر الذي جاءت الأدلة 
الشرعيّة بالتأكيد عليه» وذلك أن تبادل الزيارات يؤدي إلى المودّة والمحبّةء 
وفك ععاءك: الآدلة القدرع:ة بمعاذاة المحدثي فى الذية والم ا تسيو على 
المسلمين؛ لذا تضافرت الآثار عن السلف في التحذير من مخالطة أهل البدع 
ومجالستهمء وفي كثير منها اقبارة إلى بعض المقاصد الشرعية من ترك 
مخالطتهم» سبق ذكر جملةٍ منها عند الكلام عن هجر أهل البدع» ومنها: قول 
الفضيل بن عياض: «أدركت خيار النّاس كلهم أصحاب سُنَّةَ وينهون عن 
أصحاب البدع)""ا 

وقال: ااأمن كاه رجل فشاوره فدل على مبتدع فقدل عش الإسلامء 
واحذروا الدخول على أصحاب البدع؛ فإِنْهم يصدّون عن الحق»”". 

فال سفيان الثوري: «من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى 
ثلاث؛ إما أن يكون فتنة لغيره» وإمًا أن يقع في قلبه شيء فيزلٌ بهء فيدخله الله 
الثاوة :وما أنميقول: واللهتها أبالى ها تكلهوا يه وإق ؤائق يتفسنى): قمر 
أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إيّاه)”' . 


(0) ينظر للحنفية: بدائع الصنائع »١١8/05‏ تكملة البحر الرائق 8/ 25505 وللمالكية: 
مواهب الجليل 0/ 747»: حاشية الدسوقي / 07١7‏ وللشافعية: البيان 9/ 25/5 تحفة 
المحتاج 460٠/7‏ مغني المحتاج 598/5» وللحنابلة: المغني 2145/٠١‏ المقنع 
والشرح الكبير والإنصاف .7"7١7/7”7١‏ وذهب بعض الشافعية إلى أن الوجوب يشمل 
دعوة الذمي . ينظر : البيان 84 .6 المنهاج في شرح صحيح مسلم ص145. 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ .»157/١‏ رقم: 5017. 

(9) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّهَ /١‏ 165. رقم: .55١‏ 

(5) أخرجه ابن وضّاح في البدع والنهي عنها ص88» رقم: ١؟١.‏ وفي سنده عبد الملك بن 
أبي كريمة فيه جهالة. كما قال محقق الكتاب «مصطفى العدوي». 


2252-2-0 


طلا يحد فوما يؤْمئوت له وَالَوْر الآخر يوآدُوت من حاآدَ لله ورسولك.» 
[المجادلة: 307877 , 


وقل ال الإمام | مفيويك رجل عن أخحتثت أو عمة ولها زوج واقفي”'/؟ 
قال: «يلتقي بها ويُسِلّم عليها» فسئل» وإن كانت الدار له؟ قال: «يقف على 


© والأدنّة الواردة في التحذير من زيارة أهل البدع ومجالستهم 
كثيرة جدا ومنها: 
الدليل الأوّل: قوله يُلة: «وَدَد نَرَلَ عَلِكُمَ فى الكتب أن إذَا سِعُم ءات 
لله يُكْمَرُ يها وَسَكهَرَاُ يبا هلا تتَعْدوأ معهُم حَّ يمُوْصُوأ فى حَدِيثِ عَيرِود إِنَد إذا 
علص [النساء: .]14٠‏ 
وجه الاستدلال: قال ابن عبّاس: «دخل في هذه الآية كلّ محدث في 


- 


)١(‏ وقد نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم .531/7١‏ وقد نهى عن 
الاجتماع بثور بن يزيد لما قدم المدينة» وكان ثور قدريًاً . 

(0) أي: يقول بالوقف فى القرآن ولا يقول أنه غير مخلوقء. وقد اختلفت الرواية عن 
أحمد في تكفير من قال بالوقف في القرآن. وقد اشتدٌ نكير الإمام عط 
كما في السّنَّة للخلال رقم: 11749: «الجهمية استبان أمرهمء وهؤلاء إذا قالوا: إنا 
لا نتكلم» استمالوا العامّة؛ إنما يصير هذا إلى قول الجهمية» وينظر: رقم: ااا 
فو السلة لخلول اشنا وذكر ابن الجوزي عنه في المناقب ص7١73‏ أنه ترق أنهم 
كفار. ونقل اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنه 01 عن أبي حاتم وأبي 
زرعة قولهم: اومن شك في كلام الله ود فوقف شاكأ فيه يقول: لا أدري مخلوق أو 
غير مخلوق فهو جهمي» ومن وقف في القرآن جاهلا علّم وبُدّع ولم يُكفرا . هذا وقد 
قال به قوم عن خبث واستخفاءء ووقع به بعض أهل الفضل عن عدم إدراك لحقيقة 
الأمر. ينظر: الردٌ على الجهمية للدارمي ص55١.‏ 

(6) أخرجه الخلال في السُنّة رقم : 8. وينظر: الفروع : فقد ذكر عن ابن 
حامد أن مذهب 0 أحمد أن المبتدع إن كان داعية مشتهرا بذلك» فلا يعاد 0 
يُسلَّم عليه ولا 0 عليه» ولا يجاب إلى طعام ولا دعوة. وذكر في 5/1 
من كم بكفره من أهل البدع لا تُجاب دعوته؛ لوجوب هجره. 
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الدّين» وكل مبتدع إلى يوم القيامة)7١؟,‏ ففي «هذه الآية الدلالة الواضحة على 
النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة» عند خوضهم 
في باطلهه)”" . 

الدليل الثاني: حديث أبي موسى الأشعري ذإه؛ أن النبي وَل 
قال: «إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الكيرء فحاملٌ المسك إما أن يُحذيكء وإمّا أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه 
ريحاً طيبة» ونافخ الكيرء إِمّا أن يُحرق ثيابك وإمّا أن تجد منه ريحاً 


1 ث4 "درو‎ ٠ 


وجه الاستدلال: قال النووي: «فيه فضيلة مجالسة الصالحين. . . والنهى 
عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع» ومن يغتاب الناس» أو يكثر فجره واه 
ونحو ذلك من الأنواع المذمومة»””*'. 

الدليل الثالث: حديث أبي سعيد 00 نه ؛ أن النبي كللَةِ قال: ١‏ 
تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقى) 2 


وجه الاستدلال: أن النبي كَللةِ نهى عن مصاحبة غير المؤمن» والمبتدع 
إن كان كافراً فلا يشمله هذا الوصف. وإن كان لم يخرج من الإسلام فهو 
ناقص الإيمان بحسب ابتداعه» ولو كان معذوراً متأولاً فإنه يجتنب للحذر من 
ضلالته» وكذلك إطعامهم على وجه الإكرام من باب أولى» لما في المصاحبة 


)١(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل 5١7/١‏ عن الضحًاك عن ابن عبّاس. وينظر: جامع 
البيان /ا/ 2507 الاي لأحكام القرآن الكريم // 1866. وقد سبق ذكر أقوالهم على 
هذه الآية عند إيراد الأدلّة على حكم هجر أهل البدع . 

(؟) جامع البيان /ا/ 507. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب في العظّار وبيع المسك. رقم: 25١٠١١‏ 
ومسلم في كتاب البر والصّلة» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم: .١118‏ 

(:) المنهاج في شرح صحيح مسلم ص١151١.‏ 

(60) سبق تخريجه ص": 7. 
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والمؤاكلة من الألفة والمودة» وقد جاءت الأدلّة ببغض أهل البدع ومنافرتهي"''. 

الدليل الرابع: حديث أبي هريرة وليه ؟ أن النبي كَلِِْ قال: «المرء على 
دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل»”'"'. 

وجه الاستدلال: أن النبي كله بين أن المرء يتأثر بمجالسة غيره» ويأخذ 
من طباعهء ثم حث على النظر في اختيار الخليل الصالح؛ لئلا تتعدى إلى 
المسلم العقائد والأخلاق الفاسدة”". 

الدليل الخامس: حديث عمر بن الخطاب يه عن النبي كَلِيهِ: « 
تجالسوا أهل القدرء ولا تفاتحوهم)”*' . 

وجه الاستدلال: أنْ في الحديث النهي عن مجالسة أهل القدرء وهذا 
يشمل زيارتهم وإجابة دعوتهم. 

ولكن يستثنى من ذلك إذا كان في الزيارة مصلحةٌ شرعيةٌ راجحة 
كدعوتهم» ونصحهمء وإقامة الحبّة عليهم؛ لأن المقصود من الزيارة في هذه 
الحال هو بيان الحق» وإزهاق الباطل» لا طلب المؤانسة أو تقوية المودّة 
والمحبّة؛ ودليل ذلك ما جاء في حديث أنس وليه : «أن غلاماً يهوديّاً كان 
يخدم النبي كله فمرض فأتاه النبي كَكدِ يعوده» فقال له: «أسلم» فأسلم»”” . 


)١(‏ ينظر: معالم السّئن 0378/54 تحفة الأحوذي .1١١/7‏ الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية ///871. 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس. رقم: رفر 522 
والترمذي في رقم: 514”. وقال: «حسن غريب»» وقال ابن عدي: «فيه بعض 
الكرة »»٠‏ وقال المنذري: في إسناده موسى بن وردان» وقد ضعفه بعضهم » وقال 
بعضهم : ادج بأسن به ورجح بعضهم في هذا الحديث الإرسال)». . وصحح إسناده 
النووي» وقال ابن مفلح : لإسناده جيد)» وحسنه الألباني» ينظر: الكامل في الضعفاء 
4» مختصر سنن أبي داود 0778/4 رياض الصالحين رقم: 51, الآداب 
الشرعية 2578/7 السلسلة الصحيحة رقم: ا47. 

(9) ينظر: تحفة الأحوذي 15/7. (8) سبق تخريجه ص١١0.‏ 

(6) سبق تخريجه ص177١.‏ 


زيارة أهل البدع 


وكذلك إذا كان ذلك في حق أحد الوالدين لما في حديث أسماء ويا 
قالت: «قدمت علي أمي» وهي مشركة؛» في عهد قريش إذ عاهدهم» فاستفتيت 
رسول الله يكل فقلت: يا رسول الله» قدمت علئ أمي وهي راغبة ‏ وفي 
بعض الروايات: «راغبة أو راهبة» ‏ أفأصل أمي؟ قال: «نعم صلي أمك)2070, 
فأذن لها في قبول زيارتهاء ولعموم الأدلة الواردة في الحث على الإحسان 
للوالدين وإن كانا مشركين يدعوان للشرك . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد أن قرر أن الهجر نوعان: هجر 
ترك للسلامة» وهجر تعزير للتأديب - أن المقصود هجر قرناء السوء الذين تضرٌ 
صحبتهم» واستثنى وجود الحاجة أو المصلحة الراجحة”'". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «هجران أهل البدع واجبٌ. .. لكن إن كان 
فى مجالستهم مصلحةً؛ 0 لهم. وتحذيرهم من البدعة فلا بأس 
بذلك»»؛ وربما يكون ذلك مطلوباً لقوله تعالى: #«آدمٌ إِلّ سَلٍ رَيْكَ بالحكمةٍ 
وَالْموْعِظةَ لَلْسَئَة وحَدد له بل ه أَحَسَنُّ» [النحل: 226176 , 

ومما سبق ذكره يتبيّن: أن الأصل هو مجانبة أهل البدع المكفرة. وعدم 
فعل الأسباب الجالبة لمودتهم ومحبتهم التي من أعظمها زيارتهم» والاجتماع 
بهم في موائدهمء وذلك لأهوين:: 

الأمر الأوّل: أن المبتدع الكافر ليس له حقٌّ على المسلم بإجابة دعوته. 
والتودد إليه بزيارته . 

الأمر الثاني : أن زيارة أهل البدع تشتمل على مفاسد كثيرة من جهات متعلدة : 

- فمن مفاسدها على الزائر أنه قد يضل ويسلك مسلك أهل البدع كما 
قال يَكِِ: «المرء على دين خليله»”*'. أو أن يلتبس عليه الحق بالباطل» ويشك 
(1) تسق تتخرييعة: مار : (؟) ينظر: مجموع الفتاوى .1١5/58‏ 


0 الأحكام الفقَهيّة المتعلقة بأهل البدع 


فيما هو عليه من الحق» بسبب إيراد الشبهات» وقد ذكر الذهبي أن السلف 
أكثروا من التحذير من مخالطة أهل البدع؛ لأن القلوب ضعيفة والشّبه 
اا" 

- ومن مفاسدها على المزور المبتدع: أنه يرى بذلك أنه على حقء» وأنه 
لو كان على باطل لما أقبل الناس إليه» وأيْسوا بمجالستهء وهذا من أضرار 
ترك الهجر الشرعي . 

ومن مفاسدها على المجتمع: أن الناس كأسراب القطا يتبع بعضهم 
بعضاًء فإذا رأى أحدهم تساهل غيره بزيارة أهل البدع والضلال تبعه على 
ذلك. وخاصّة إذا كان ممن يقتدى بهء ولا يخفى ما في ذلك من الضرر 
العظيم» والإبطال للأصل الجليل ألا وهو هجر أهل البدع الذي أجمع أهل 
العلم عليه» وتضافرت الأدلة الشرعية بالحثٌ عليه. 

المطلب الثاني » 
زيارة أهل البدع المُفسّقة 

حكم زيارة أهل البدع المُفسّقة يختلف عن حكم زيارة أهل البدع 
المكفرة» وذلك لأنهم مسلمون لا تذهب عنهم حقوق المسلم على المسلم 
بالكليّة كالزيارة وإجابة الدعوة ونحو ذلك» ولكنٌ هذا مقيّدٌ في الحال التي 
يكون ترك الهجر فيها أنفع» فإن الهجر ينظر فيه إلى جلب المصلحة ودرء 
المفسدة من جميع الجهاتء فينظر هل هو أصلح بالنسبة للمبتدع» وهل هو 
أصلح بالنسبة للهاجرء وهل هو أصلح بالنسبة لعامّة الثاس» إذا كان الهاجر 
ممن يُقتدى به كما سبق تقريره عند الكلام عن هجر أهل البدع في المبحث 
الأول من هذا الفصل . 

هذا وقد ذهب عامّة فقهاء المذاهب الأربعة إلى سقوط وجوب إجابة 


.771 /17 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


زيارة أهل البدع 0 


الدعوة في حق المبتدع والفاسق المعلن؛ وذلك لمشروعية هجرهم» ومن باب 
أولى ترك زيارتهم ؛ لوجود العلة وهي مشروعية الهجر لهم. ومن أقوالهم في 
ذللك: 


ما جاء فى المتاوى الهندية: «ولو دعى على دعوة فالواجب أن يجيب 
إلى ذلك وإنما يجيب إذا لم يكن هناك معصية ولا بدعة 2 ولا يجيب دعوة 
الفاسق المعلن ليُعلم أنه غير راض عن فسقه)"''. 

2 :1 ا : 11 و 5 

وفرر عدم وجوب حصور الدعوة لضرر ديمئ المالكية 0 كمي الشرح 
الكبير على مختصر خليل: «تجب إجابة من عي وإن كان صائماًء إن لم 
يحضر من يتأذى به المدعو لآأمر دينئى. . .»)2 فمن بابس أولى إن كان الداعى 
الدعوة -: «ومنها: أن لا يكون الداعي ظالماً أو فاسقاً أو شريراً»”". 

وقد سئل الإمام أحمد عن المرجئ هل يجاب في دعوته لطعامه. وهل 
يُدعى؟ فقال: «تدعوه وتجيبّه إِلّا أن يكون داعيةً أو رأسأ فيهم»”''. 

وقال الإمام فيمن لم يربع بعلي #ه: «هو رجل سوءٍ لا نخالطه 
ولا نجالسه»””'» وسأل الإمام أحمد رجلّ عن خالٍ له يتنقّص معاوية فقال: 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/“57”. وينظر: حاشية ابن عابدين 01/5/9. وقد ذهب بعض 
الحنفية إلى إجابة الدعوة وعدم تركها لما اقترن بها من البدعة» إلا لمن يقتدى به. 
ينظر: الهداية وتكملة فتح القدير والعناية .١5/٠١‏ والذي يبدو أنها مسألة غير مسألة 
دعوة المبتدع؛ لأنهم ذكروا مشروعية هجر المجاهر بالفسق والبدعة ‏ والله أعلم -. 

(0) ينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي */ .7٠٠١‏ جواهر الإكليل .451/١‏ 

(6) مغني المحتاج 544/5. وينظر: تحفة المحتاج 001/1 نهاية المحتاج 94/5". وقال 
الرمليى: «وبه يعلم اتجاه قول الأذرعي : كل من جاز هجره لا تجب إجابته» وأن لا 
يُدعى قبل . 

(:) ينظر: الفروع 7117//7. 

(4) أخرجه الخلال في السنْة رقم: 4 


4ه | الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


«لا تأكل وي . 

وحاصل مذهب الإمام أحمد في إجابة دعوة أهل البدع» أن المبتدع إذا 
كان داعية مشتهراً بذلك فإنه لا يُجاب إلى طعام ولا إلى دعوة» وإن كان يلزم 
التَقَيِّة بلا إظهار فنقل عنه الجوازء ونقل عنه المنع”'". ولعل ذلك راجع إلى 
اختلاف الأحوال. 

وقد أعمل السلف هذا الأصل في مجانبة أهل البدع فقد دخل عمرو بن 
عبيد على ابن عون فسكت ابن عون لما رآه» وسكت عمرو عنه فلم يسأله عن 
شيء» فمكث هنيّة» ثم قام فخرجء فقال ابن عون: «بم استحل داري بغير 
إذني - مراراً يردّدها ‏ أما إنه لو تكلم أما إِنْه لو تكلم" . 

وكا ون لآبن سعريد *45 الزن قلانا يريت أناياتبك. ولا يتكلم 
بشيء». قال: «قل لفلان لا ما يأتيني ؛ فإن قلب ابن آدم ضعيف» وإني 
أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ا )71 فقد أنكر ابن 
عون دخول عمرو بن عبيد عليه» ولم يُرحُبٍ بهء وتهدد بأنّه لو تكلم لكان 
الأمر أشدّ من ذلك. وأبى ابن سيرين قبول زيارة مبتدع له» فمن باب أولى 
أن لا يزوروا أو يحضروا مجلساً فيه أهل بدع؟ هجراً لهم. وحذراً من 
شبهاتهم . 

وقال ابن المبارك"؛ وهو يوصي إنساناً: «إِيَاك أن تجالس صاحب 


)١(‏ أخرجه الخلال في السّنّة رقم: 597. وفي رقم: 2508 من السَّنّة للخلال ذكر أن 
الإمام أحمد أمر بجفاء من... ولا يقول معاوية خال المؤمنين. 

(0) ينظر: المبدع 7/ »18٠‏ الفروع 777/7, الآداب الشرعية .1949/١‏ 

() أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص298 رقم: .١75‏ 

(5) هو: محمد بن سيرين البصريء الأنصاري بالولاء» مولى أنس بن مالك من أئمة 
التابعين بالبصرة علما وورعاء اشتهر بتعبير الرؤى» له كتاب ينسب إليه تعبير الرؤياء 
توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 2»507/5 الأعلام 5/ 155. 

(5) أخرجه ابن بظّة في الإبانة الكبرى 2555/7 رقم: 949". 

(1) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاءء الحافظ المجاهد التاجر» - 


زيارة أهل البدع كك 07 


بدعة)37 وقل هجر رجلا أكل عنك صاحب بدعة ثلا نين 0 وكان يقول : 


«اللَهُمَ لا تجعل لصاحب بدعةٍ عندي يدأ فيحبه قلبي)”'. فقد أراد كْأَنُهُ قطع 
أسباب المودّة لأهل البدع» ولا شك أن الزيارة من أسباب المحبّة والمودة. 

ويتبيّن مما سبق ذكره: أن أهل البدع المفسّقة لا تشرع بايا إلا 
لمصلحة؛ لما في الزيارة من المؤانسة والمودّة المخالفة لما تقتضيه الأدلة 
الشرعيّة والآثار السلفيّة من بغض أهل البدع ومنافرتهم . 

ومما يؤيد هذا أنْ الفسق والابتداع سببٌ في سقوط حقهم في وجوب 
إجابة الدعوة كما قرره الفقهاء؛ وذلك لمشروعية هجرهم, تعزيراً لهم» وحذراً 
منهم» خاصّة في الدعاة إلى بدعهمء أما غير المجاهرين» فالأمر فيهم أوسع. 
والأصل أن تبقى لهم حقوق المسلم على المسلم كاملة من إجابة الدعوة 
والزيارة» إذا ١:‏ يترتب على ذلك مفسدة» مع الحرص على المناصحة وبيان 
التعقة ع واكشف التي 


2# المطلب الثالث 5ث»# 
زيارة من يحضر مجلسه أهل البدع 
سبق في الكلام ف في المطلبين السابقين عن حكم زيارة أهل البدع, وأن 


ابتداعهم سببٌ للإعراض عنهم وهجرهم» ومن ذلك رك زيارتهم». وإجابة 
دعوتهم إِلّا عند تحقق المصلحة في الزيارة وإجابة الدعوة. 


خا أفس مجزة بالأسفان عماخ] وجاهدا وتاجراًء وجمع الحديث والفقه والعربية 
والشجاعة والسخاءء له تصانيف عذة منها: الجهادء الرقائق» توفي سنة ١/١اه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء 2١/87/48‏ الأعلام 0-0 

)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّةَ ١506/١‏ رقم: .11١0‏ وكذا قال 
يونس بن عبيد كما في اللالكائي رقم: 707» والفضيل بن عياض كما في اللالكائي 
رقم: 51١‏ وغيرهم من السلف. 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ ١//ا16١»‏ رقم: 714. 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّةَ 2168/١‏ رقم: ه 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 7”5/ ”/ا١  .١7/6‏ 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


أمّا إن كان المزور ليس من أهل البدع» ولكن يحضر مجلسه أهل 
البدع» فإن كان في الحضور مصلحةٌ فلا بأس بذلك؟ لأنه يشرع زيارة المبتدع 
لمصلحةٍ كدعوته وتبيين الحقٌّ له» فمن باب أولى زيارة من ليس بمبتدع إذا 
حضر مجلسه أهل البدع؛ لأن الزيارة في هذه الحال لا تشتمل على إكرام 
لأهل البدع» بل للمزور والداعي» وقد يكون قصد الداعي دعوة المبتدع 
لجمعه بأهل العلم؟ ليبيّنوا له الحق» ويكشفوا عنه الشبه . 

أنَا إن كان المبتدع معرضاً عن الحقٌّء مصراً على الباطل» بعد بيان 
الحبجّة له» فإن المشروع هجر المجالس التي يحضرها أهل البدع» والابتعاد 
عنهاء حرصاً على السلامة من غوائلهاء ولإظهار المفارقة لأهلهاء والآثار عن 
العلقة الى ذلك كتيرة 7 

وأيقا قد شيرع ترك زبارة"فين بحشير تجليةه اهل البدع: أن من 
يخالطهم». إذا لم يكن مراده دعوتهم وإرشادهم من جهةٍ أخرى» وذلك لتأديبه 
وبيان خطر ما هو عليه من مصاحبة المبتدعة الذي يُخشى منه فساد دينه أو 
دخول الشبهات على قلبه؛ فيكون ترك الزيارة وإجابة الدعوة لأمرين: هجر 
مجالس التي يحضرها أهل البدع» وهجر من يُصاحبهم ويُجالسهم» وعلى هذا 
جماعة من السلف والآئمة» فقد أنكروا على من يجالس أهل البدع» ومن 
ذلك: ما جاء عن أيّوبٍ السّختياني”' أنّه قال: «رآني سعيد بن جبير قد 
جلست إلى طلق بن حبيب”"» فقال لي: «ألم أرك جلست إلى طلق بن 


.68١8/7” ينظر: الإبانة الكبرى‎ )١( 

(0) هو: أيوب بن أبي تميمة بن كيسان السختياني البصري» الإمام الحافظ من فقهاء 
صغار التابعين» ومن الحفاظ العباد الزاهدين. توفي سنة ١١ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء 5/ 2٠6‏ الأعلام 8/7". 

() هو: طلّق بن حبيب العَتَرِي البصري» زاهد كبيرء ومن العلماء العاملين» إِلَا أنه وقع 
في الإرجاء وكان داعية إليه؛ لذا نهى سعيد بن جبير عن مجالسته» توفي ما بين 
التسعين إلى المائة. ينظر: سير أعلام النبلاء 501/4» ميزان الاعتدال 740/9 
تيديية التهذيت: 1/5 


زيارة أهل البدع مقف 


حبيب» لا تجالسه»» قال أيوب: «وكان طلق بن حبيب يرى رأي المرجئة)”''. 


وقال الإمام أحمد: «لا يُكلّم من وقف ‏ يعني: في القول بأن القرآن 
كلام الله غير مخلوق - قال ابنه عبد الله: «فإن كلّمه رجل؟»» قال: «تأمرف 
فإن ترك كلامه كلّمتهء وإن لم يترك كلامهء فلا تكلّمه»”'"'» فقد أمر بترك كلام 
من ترك هجر أهل البدع المُعْلّظة» ومن باب أولى ترك زيارته . 

ومما سبق ذكره يتبيّن أن في زيارة من يحضر مجلسه أهل البدع تفصيلاً : 

- فإن كان ذلك لدعوتهم وإرشادهم فلا بأس بل هذا من الأمور المطلوبة 
برعا . 

- أما إن كانت بلا قصدٍ لدعوتهم وإرشادهم» فالأصل هو المنع في حق 
من يحضر مجلسه أهل البدع المجاهرين بهاء والداعين إليها؛ حذرا من 
شبههم» وهجراً لهم, وتأديباً وتحذيراً لمن خالطهم وأنس بهم غافلاً عن 
خطورة ذلكء» والآثار عن السلف في ذلك كثيرة” ". 

- أما غير المجاهرين بالبدع فالأمر فيهم أوسعء فينظر في ذلك إلى 
المصلحة؛ وقد يكون في حضور تلك المجالس خيراً بمحبتهم لأهل السنَّة 
الذي قد يكون سبباً لرجوعهم إلى الحقء إِلَّا إذا ظهر إصرارهم على ما هم 
عليه»؛ بعد دعوتهم وبيان الحق لهم فالمشروع هو هجر المجالس التي 
يحضرونها ‏ والله أعلم -. 


و 


© © 8 


)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة» باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة» رقم: 
1 وعبد الله بن أحمد في السَّنَّة 506/7. رقم: 2.٠7‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السّنّْةَ */ 2٠١1‏ رقم: .181٠١‏ 

.١١5ص ينظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 

(9) ذكر كثيراً منها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّةَ ١5١ /١‏ وما بعدها. 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


الغيبة محرّمة بالكتاب والسُنّة والاجماع : 
قر أدلة الكتاب: قوله تعالى: ##يكام) )ا ل 7 جِينبوأ كيرا يِنَ لظن 
تك الل إن وله متكا ولا يتب 0 ل الاك أن انكل 

0 لفوية 57 آذ أ أمَهَ إِنَّ َه موا ٍُ ©4 1 [الحجرات: 017" . 
- ومن أدلة السّئّة: حديث أبي هريرة طَيِه؛ أن رسول الله ككلِ قال: 
«أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذكرك أخاك بما يكره»” " . 
- وقد حكى الإجماع على تحريمها غير واحد من أهل العلم ومنهم: 
النووي» والقرطبي”*': هذا هو الأصل في حكم الغيبة» وقد استثنى أهل العلم 
من ذلك صوراً متعددة بالأدلة الشرعيّة» ومنها غيبة أهل البدع» وفي غيبة أهل 
البدع مواضع أجمع أهل العلم على جوازها مطلقاً سواءً كانت بدعهم مُكفر 


أو م 2 ومنها: 


0 ١ 


046 


)١(‏ الغيبة لغة: الغين والياء والباء أصلٌ صحيحٌ يدل على تسثّر الشي عن العيون. 
والغيبة: الوقيعة في الناس من هذا؛ لأنها لا تقال إلا في غيبة. ينظر: معجم مقاييس 
اللغة ص 8ه /الا القاموس المحيط ص .١١١‏ 
وشرعا: ذكرك الشخص في غيبته بما يكرهء وقيّدها بعضهم بالأخ. ينظر: الأذكار 
لغة الفقهاء صء .١ ١‏ 

0,0 وينظر: أحكام القران للجبصاص 08/7 . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب البر والصّلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم: 1089. 
وينظر : المنهاج في شرح صحيح مسلم ص1655١.‏ 

(5) ينظر: الأذكار ص 2575 الجامع لأحكام القرآن الكريم .5٠086 /١9‏ 


0ن 


* إذا كانوا من الدعاة إلى بدعهم ولو سرًاً تجوز غيبتهم» بالإجماع» بل 
ذكروا أنها واجبةٌ؛ للتحذير من خطرهمء وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية ) وابن حجر اليي ”3 ومحمدل على العالك ”7 . 

قال ابن حجر الهيتمي ‏ في سياق ذكر الأسباب المبيحة للغيبة -: 
«الرابع : تحذير المسلمين ونصيحتهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين 
والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية» أو مع نحو فسق وبدعة وهم ذعاة 
إليها ولو سرّاً فيجوز إجماعاً بل يجب" . 


* إذا كانوا من المجاهرين بها فغيبتهم جائزة بإجماع أهل العلم أيضاً 
حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد ذكر أن الغيبة تجوز في أحوال بلا نزاع 
ومنها: «أن يكون الرجل مظهراً للفجور والبدع المخالفة للسَّنْةَ فإذا أظهر ذلك 
وحن الأكار عليه عست القوز ةا اك 


5 


* إذا كان ذلك على وجه النصيحة لمن يخشى أن يَغترٌ بهم فهي جائزة 
بالإجماع؛ بل واجبةٌ كما ذكر ذلك النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية”" . 


قال النووي ‏ في سياق ذكر الأسباب المبيحة للغيبة -: «الرابع: تحذير 
المسلمين من الشر وذلك من وجوه... وذلك جائرٌ بالإجماع بل واجب» ثم 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى» من فقهاء الشافعية» له تصانيف كثيرة 
منها: تحفة المحتاج» الصواعق المحرقة» المهدي المنتظرء توفي سنة 9174ه. ينظر: 
الأعلام 2715/١‏ معجم المؤلفين .197/١‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى »757١ .7١94/78‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر 277/7 تهذيب 
الفروق .77٠/5‏ 

(*) الزواجر عن اقتراف الكبائر 7/ 77. 

(:) مجموع الفتاوى .7"١ »75١9/78‏ وأشار إلى ذلك النووي في الأذكار ص57 25 
ومحمد علي المالكي في تهذيب الفروق 717/5 فقد ذكروا بعد سياق أسباب إباحة 
الغيبة أن أكثر هذه الأسباب مجمع عليها ويدل لها من السِّئّة أحاديث صحيحة 
مشهورة» وذكر من أسباب الإباحة: أن يتجاهر بفسقه أو بدعته. 

(0) ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم ص555١2‏ مجموع الفتاوى 7/5/8 771. 


الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 


ذكر من وجوه ذلك: (إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى فاسق أو مبتدع؛ يأخذ عنه 
غلم وقفيت: عليه:ضررة افعللة تضييكة وبيان حالة قاصندا التصيية)7. 

* إذا كان ذلك عند الاستشارة فيجب لمن استشير فى مناكحة أو معاملة 
أو استشهاد فعليه أن يبيّن ما يعلمه لمن استشاره بالقدر الذي تقوم به الحاجة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في بيان المواضع التي تباح بها الغيبة بلا 
نزاع -: 

«النوع الثاني: أن يستشار الرجل في مناكحته ومعاملته أو استشهاده. 
ويعلم أنه لا يصلح لذلك» فينصحه مستشاره ببيان حاله)"" . 

وبعد بيان المواضع التي تجوز فيها غيبة أهل البدع بالإجماع يحسن 
تفصيل القول في أحكام غيبة أهل البدع» وذلك لذكر الأدلّة وضوابط إباحة 
الغيبة» وذلك فى ثلا ئة مطالب: 

2# المطلب الأول ©» 
غيبة أهل البدع المُكمّرة 
وفيه فرعان 
الفرع الأول 
غيبة أهل البدع المُكفرة ببدعهم 
سبق ذكر إجماع أهل العلم على جواز غيبة أهل البدع إذا كانوا دعاةً لها 


أو مجاهرين بهاء أو لتحذير من يُحْسى عليه التأثّر بهم كمتفقَّهِ يتردد إلى مبتدع 
2 
قل يضله. 


أما إن كان أهل البدع المكفرة ممن يُسرٌ ببدعته. ولا يدعو إليهاء فإن 


)000( ينظر : المنهاج في شرح صحبح مسلم ص5" 2١65‏ مجموع المتاوى 1" 73. 
(؟) مجموع الفتاوى 78/ .77١‏ 


كانوا من المحكوم عليهم بالكفر؛ لاكتمال الشروط وانتفاء الموانع في تكفير 
المعّن» فإن ظاهر كلام جماعة من السلف. وكلام طائفةٍ من فقهاء المذاهب 
الأربعة جواز غيبتهم ببدعهم بأن يُقال: فلانٌ جهميء أو إسماعيلي. 
نصيري ونحو ذلك». وذلك لأمرين : 

الأمر الأوؤّل: جواز غيبة الكافر غير معصوم الدم. كما هو مفهوم كلام 
عامّة الفقهاء”''. 

الأمر الثاني: للحت على هجرهم., وإن كانوا من غير الدعاة» أو 
المجاهرين» وذلك إذا لم يكن في مخالطتهم مصلحة شرعيّة؛ تعزيراً لهم. 
وذلك لإصرارهم على بدعتهم». وعدم قبولهم للحقٌء ولثئلا يسلك غيرهم 
مسلكهم؛ ولعلّهم يرجعون عن غيّهه”" 
© والآدلة على ذلك كثيرة وهي على نوعين: 

النوع الأوّل: الأدلة من الكتاب والسّنَّةَ التي يُفهم منها أن الغيبة المحرّمة 


مر 


الم ال ل ا #يكاما الَدِينَ -امنوأ أجينبوأ كرا يِنَ لطن إرك 
آ أ ]4 م 0 0 تر سا ١‏ ساحن لا 


ا اع م ف أمَدَكُر أن 0- حم 
مي مَك كسمو ووأ مد إِنَّ أله 037 نَم 09> [الحجرات: 717" 


أ 


/9 حاشية ابن عابدين‎ .١/١/6 ينظر للحنفية: فتح القدير 77/5» والبحر الرائق‎ )١( 
الفواكه‎ ء»55١‎ .74٠/ الذخيرة‎ 7١17/7 وللمالكية: المنتقى شرح الموطأ‎ .5 
الدواني 575/7. وللشافعية: فتاوى ابن الصلاح ص5848» الزواجر عن اقتراف‎ 
25١5/5 الكبائر 707/7» إعانة الطالبين 185/5. وللحنابلة: مطالب أولى النهى‎ 
«ظاهر «الفصول» و«المستوعب» أنْ من‎ :7”١7/١ وقال ابن مفلح فى الآداب الشرعية‎ 
. جاز هجره جازت غيبته)‎ 

(0) ينظر: رسالة ابن أبي زيد القيرواني والفواكه الدواني 459/7» المنتقى شرح الموطأ 
17””ء الذخيرة »2551/١‏ الفروق 2507/5 القوانين الفقهية ص0”17 الاعتصام 
»”"٠ ٠١/١‏ فتاوى ابن الصلاح ص 2788 فقد أطلقوا القول بغيبة أهل البدع. ولم 
يقيدوه بكونهم من الدعاة إليها أو المجاهرين بها. 

(9) وينظر: أحكام القرآن للجصاص ”508/7. 


---2-2 ل 


حديث أبي هريرة ذَئه؛ أن رسول الله كَِهِ قال: «أتدرون ما الغيبة؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره)”'' وغيرها من الأدلة 
التي تشتمل على تقييد تحريم الغيبة بحقّ المسلم. وهذه الأدلّة يُستدل بها على 
جواز غيبة أهل البدع المكفرة المحكوم بكفرهم . 

النوع الثاني: الأدلّة الدالّة على جواز غيبة الفسّاقء وأهل البدع بذكر ما 
هم عليه من فسق وابتداع» وسيأتي ذكرها قريباً بإذن الله. 

* أما أهل البدع المكفّرة غير المحكوم بكفرهم؛ لعدم اكتمال الشروط 
أو وجود بعض الموانع» ففي جواز غيبتهم بأن يقال هذا جهمي أو رافضي إذا 
لم يكونوا دعاةً أو مجاهرين ببدعهم خلاف على قولين : 

القول الأول: تحريم غيبتهمء وهو قول الحنفية”"'. وقول عند 
المالكية”'» ومذهب الشافعية””''» وقول عند الحنابلة”*'؛ وذلك لتقييدهم 


الجواز بكون المبتدع مجاهراً أو داعية إلى بدعته» فيبقى غيره على الأصل . 
القول الثاني: جواز ذلك؛ وهو ظاهر كلام فقهاء المالكية''» وبعض 


.0٠١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الحصكفي في سياق ما يباح من الغيبة: «ولسوء اعتقاد تحذيراً منه» قال 
ابن عابدين 9/ 71/5: «أي: بأن يكون صاحب بدعة يخفيها ويلقيها لمن ظفر به». 
فقيّده بالداعية ‏ والله أعلم -. وكلامهم في المسألة قليل وليس بصريح. 

() ينظر: الذخيرة »54٠/17‏ فقد قيّده في مواضع بأرباب التصانيف المضلة أو المعلنين 
بالفسق ثم نقل عن بعض المالكية إطلاق القول بأنه لا غيبة لمبتدع. وينظر: القوانين 
الفقهية ص١27”1‏ الفروق وتهذيب الفروق »35١50/5‏ الفرق: 707. 

(5) ينظر: الأذكار ص047» المنهاج في شرح صحيح مسلم ص1545.ء الزواجر 77/7. 

(5) ينظر: مسائل عبد الله لأبيه رقم: 1589» الآداب الشرعية 2١4/١‏ فقد ذكر عن 
بعض الحنابلة أن من جاز هجره جازت غيبته. وقد سبق الكلام عن هجر أهل البدع 
المسرين بها . 

(؟) ينظر: رسالة ابن أبي زيد القيرواني والفواكه الدواني ؟/458» المنتقى شرح الموطأ 
/ 7الاء الذخيرة 7/7 751» الاعتصام 2701/١‏ وأشار الشاطبي في موضع آخر أنه 
لا ينبغي التعيين إلا إذا كانوا من الدعاة. ينظر: ”/ .١50‏ 


غيبة أهل البدع “60لا 
الشافعية''؟» ومذهب الحنابلة”'"'» وهو قول طائفة من فقهاء السلف9) 
02 الآدلة: 


© أدلة القول الأول: 
مجاهرة ولا دعوة . ولا كف كمرو هنا لاشاعة: 


© أدلة القول الثاني: 

الدليل الأوّل: حديث عائشة وهنا قالت: «استأذن رجلّ على 
رسول الله ككل فقال: «ائذنوا له. بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة» فلما 
دخل ألان له الكلام» قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام» 
قال: «أي عائشة. إن شْرٌ الّاس من تركه النّاس اتقاء شرّه)”*'. 

وجه الاستدلال: أن النبي ككةِ ذكر ذلك الرجل بسوء في غيبته للنصيحة 
والتحذيرء وقد ذكر بعض أهل العلم أن ذلك الرجل كان كافراًء ولو قيل بأنه 
مؤمن فإن النبي كهِ أراد يبن حاله؛ ليعرفه الناس ولا يغترٌوا به””". 

الدليل الثاني : حديث عائشة ويه قالت: قال النبي يه : «ما أظن فلاناً 
وفلاناً يعرفان من ديننا شبئاً) . 

وجه الاستدلال: أن النبي يكةِ ذكر ما يظن من حال الرجلين للتحذير 
منهماء وكذلك أهل البدع يُذكرون للتحذير منهم"". 


.514/5 ينظر: فتاوى ابن الصلاح ص188. (5) ينظر: مطالب أولي النْهى‎ )١( 

(*) منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي كما أخرج ذلك اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السّنََّ 2108/١‏ رقم: 5لا .58٠‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرّيب» 
رقم: 210055 ومسلم في كتاب البرٌ والصّلة والآداب» رقم: .504١‏ 

(5) ينظر: المفهم 577/5 » المنهاج في شرح صحيح مسلم ص ١16157‏ » فتح الباري .017/8/٠١‏ 

(5) ينظر: فتح الباري .095/٠١‏ 


أ هقف | الآحكامالفقهيَّة المتعلقة بأهل البدع 


الراجح هو القول الأوّل»ء وهو جواز غيبة المبتدع ببدعته كأن يُقال: 
فلانْ جهمي أو رافضي؛ لقوّة أدلة هذا القول» ولقيام الحاجة بالتعريف بحاله. 
ليكون المخاطب بذلك على بصيرة أثناء معاملته له» ولعلّ ذلك يكون سببا 
لدعوته للحق» أو لهجره والحذر منه عند إصراره على الباطل . 
الفرع الثاني 
غيبة أهل البدع المُكفرة بغير بدعهم 
غيبة أهل البدع المكمّرة» إذا كانت بغير بدعهم؛ كأن يُقال: فلا قصير 
أو نحو ذلك مما لا مصلحة فيه شرعية لا يخلو من حالين: 
* إن كان المبتدع ممن لم يُحكم عليهم بالكفر فالأصل هو حرمة عرض 
المسلم إذا لم يكن في ذلك مصلحة؛ لعموم أدلة تحريم الغيبة. 
* وإن كان المبتدع ممن كم عليه بالكفر فهذا يأخذ حكم غيبة الكافر 
وقد اختلف أهل العلم في حكم غيبة الكقار على قولين : 
القول الأول: تحريم غيبة الكافرء وهو مذهب الحنفية"''. وقول 
لل وملهي الشافعية0” » والحنايلة© . 
القول الثاني: جواز غيبة الكافر؛ وهو قول المالكية”"'. وقول 


2115/9 ينظر: فتح القدير 257/5 والبحر الرائق 11/1/80 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ولكنهم يخصّون ذلك بالذمي, والمبتدع الكافر ممن لا تعقد لهم الذمة. إعانة الطالبين‎ 
.515/5 مطالب أولي النْهى‎ 5/4 

(0) ينظر: الفروق 5/ .5١60‏ 

() ينظر: حاشية الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج 5/ 27500 الزواجر عن اقتراف 
الكبائر 7/ 071» إعانة الطالبين 584/4. 

(:) ينظر: مطالب أولى النهى 7/5 .7١5‏ 

(5) ينظر: القوانين الفقهية ص017 الفواكه الدواني 047/7. وهذا مفهوم كلامهم فقد 
قيّدوا الغيبة بأنها ذكر المسلم بما يكره. 


غيبة أهل البدع | | 
ار وول ل 
© الآدلة: 
© أدلة القول الأول: 

يستند هذا القول على الأدلة العامّة التي تدل على تحريم الغيبة مطلقاً 
بدون تقييد بالمسلم كحديث أنس بن مالك وإنه؛ أن رسول الله كْةٍ قال: «لما 
عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس» يخمشون بها وجوههم وصدورهم. 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في 
أعراضهم)7 

وجه الاستدلال: أنه ورد في الحديث الوعيد على الذين يقعون في 
أعراض الثاس ولم يخصٌ ذلك بالمسلمين. 

يُناقش: أنه يخصص بالأدلة التي جاءت بتقييد تحريم الغيبة بالمسلمين؛ 
لأن الكافر لا حرمة لهء خاصّة إذا كان من أهل البدع المكمّرة المحكوم 
بكفرهم» فهم مستحقون لإقامة حذ الردّة. 
© أدلة القول الثاني: 

يستند هذا القول على الآدلة المحرمة للغيبة بقيد المسلم أو الأخ وهي 
كثيرة ومنها : 

قوله تعالى: ##يكلا الدْنَ -امنُوأ أجيَنبوأ كرا من لظن إك بعص الطنّ سو 


)١(‏ ينظر: الأذكار للنووي ص57”5»: فقد ذكر ضابط الغيبة بقوله: «كل ما أفهمت به غيرك 
نقصان مسلم». 

)١(‏ غذاء الألباب للسفاريني .8١٠ /١‏ فإن هذا قد يفهم من قول السفاريني: «ويحرم على 
كل مكلف اغتياب أحد من المسلمين». 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب». باب الغيبة» رقم: 2548178 وأشار إلى إرساله من 
طرق أخرى» وصححه ابن مفلح والألباني. ينظر: الآداب الشرعية 2١/١‏ الصحيحة 
رقم : ردرك” 
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س0 صمروص - 0 4 ى" م اص 3 
بجتسا ولا ينف تتشم بَنسَا يب أمدكر أن يَأَكُلّ لحم أخيد ميا فكرهموه 
ره ومع | 
وَأنْقوأ 701 ِنَّ ا لَه توب تيم 409 [الحجرات: ؟١١].‏ 

ومنها حديث أبي هريرة «وعنه للك م أن رسول الله طيئِِ قال: «أتدرون ما 


الغيبة؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «ذكرك أخاك بما يكره)”'' . 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني؛ لما فيه من الأدلة المقيّدة 
لتحريم الغيبة بالمسلم» والأمر في أهل البدع المكفرة المحكوم بكفرهم بعد 
قيام الحجة واستبانت المحجة؛ ا لأن دماءهم مباحة لردتهم» فمن باب 
أولى إباحة عرضهم» ولكن ينبغي للمسلم أن يتجئب الغيبة مطلقا إلا إن ترتب 
عليه مصلحة شرعيّة كوصفهم بضعف الأبدان» والجبن» وعدم المعرفة 
بالحروب ونحو ذلك مما يشجع ويقوي من عزائم المسلمين عند القتال فهذا 
لا بأس به ولعله مستثنى حتى ممن يرى عدم غيبة الكمار ‏ والله أعلم ‏ 

وقد «سئل الغزالي عن غيبة الكافر؟ 

فقال: هي في حق المسلم محذورة لثلاثة علل؛ الإيذاء» وتنقيص ما 
خلقه الله تعالى,. وا يود وا 

والأولى: : تقتضي التحريم» والثانية: الكراهة» والثالثة: خلاف الأولى. 

وأما الذمي: فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الإيذاء؛ لأن الشرع 
عصم دمه وعرضه وماله. 

وأما الحربي: فليس بمحرم على الأولى» ويكره على الثانية والثالثة . 

وأما المبتدع: فإن كفر فكالحربي» وإلا فكالمسلم» وأما ذكره ببدعته 
ال 


.0٠١ص سبق تخريجه‎ )1١( 
(؟) نقله ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر ؟/717.‎ 
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*#ي المطلب الثاني » 
غيبة أهل البدع المُفسّقة 


وفيه فرعان 


الفرع الآول 
غيبة أهل البدع المفسّقة غير المجاهرين ببدعهم 


أهل البدع الذين لم تخرجهم بدعهم من الإسلام» ولم يجاهروا بهاء أو 
يدعو إليهاء بارج ا يا رم بطي امو يو افك ياي 
عليه من بدعتهم. اختلف أهل العلم في حكم غَي غيتي يندفهم على اتزلين : 

القول الأوّل: أنه تبقى لهم حقوق المسلم: متب تسر عي 
الغيبة التى سبق ذكر جملةٍ منهاء وهذا مفهوم كلام عامّة الفقهاء من 
ال 1 والمالكثة9©, والقناقية "11 لضن ل مدن اذك يكم طية 
المبتدع؛ فإنهم قيّدوا ذلك بالمجاهرين بهاء أو الداعين إليها . 

وقد سأل عبد الله بن أحمد أباه: «ما تقول فى أصحاب الحديث يأتون 
الشيخ لعلّه يكون مرجئاً أو شيعيّاً. أو فيه شيءٌ خلاف السّئَّةء أينبغي أن 
أسكت فلا ادر عنه؛ أم ا عنه؟ قال: (إن كان يدعو إلى بدعة» وهو 
إمام فيهاء ويدعو إليهاء قال: نعم تحذّرء عنه)”* . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق كلامه عن هجر المجاهر بالبدع 


.517/5 /9 ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(') ينظر: المنتقى شرح الموطأ 7/ 2717 الذخيرة / 255٠‏ الاعتصام 2157/7 الفواكه 
الدوانى 575/7. 

(1)9- ينظو لعياة علو الفيين “141 المتياج فى شرح ععيع سنا ان 0 1 
الزواجر عن اقتراف الكبائر ؟/ 77. 

(:) مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه رقم: .١69٠‏ مجموع الفتاوى 25١9/58‏ ١"7ا,‏ 
الآداب الشرعية ."١5/١‏ 

(5) مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه رقم: .١109٠‏ 
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والفسوق: «فمن أظهر المنكر وجب الإنكار عليه» وأن يهجر ويُذم على ذلك» 
فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له» بخلاف من كان مستتراً 
بذنبه مستخفياء فإنَّ هذا يُستر عليه» لكن ينصح سرَّآء ويهجره من عرف حاله 
حتى يتوب» ويذكر أمره على وجه النصيحة»”''. 

فقد بِيّن مشروعية ستر من استخفى بذنبه» إلا على وجه النصيحة» وكونه 
يبيّن حاله عند الاستشارة محل إجماع كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما سبق . 

أما بدون طلب واستشاره فهذا محل البحث» وقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية «ويذكر أمره على وجه النصيحة» يحتمل أن يكون ذلك عند طلب 
النصيحة» وإن كان ظاهره أن ذلك على وجه الإطلاق. 

القول الثاني: جواز ذكر غير المجاهرين من أهل البدع ببدعهم» وهذا 
ظاهر كلام طائفة من مطاف 7 وهو فول كانه لكينة أل ولد لا 
والحنابلة”*' فقد أطلقوا أنه لا غيبة لمبتدع . 
© ومن الأدلة على ذلك: 

ما سبق ذكره من حديثي عائشة ولق" . 

ولما يترتب على ذلك من مصالح ومنها : 


- التحذير منهم» وقد عدّه غير واحد من أهل العلم من الأسباب المبيحة 
للء )007/1 


.77١/58 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سبق قريباً في حكم غيبة أهل البدع المكرة ذكر شيءٍ من أقوالهم. 

(9) ينظر: رسالة ابن أبي زيد القيرواني والفواكه الدواني 558/7» المنتقى شرح الموطأ 
/ 17”, الذخيرة 2551/7 الاعتصام 2701/١‏ وأشار الشاطبي في موضع آخر أنه 
لا ينبغى التعيين إلا إذا كانوا من الدعاة. ينظر: ”/ .١56‏ 

(5) ينظر: فتاوى ابن الصلاح ص184. (6) ينظر: مطالب أولي التُّهى 5154/5. 

(0) سبق ذكرها قريبا فى ص0١0.‏ 

(0) ينظر: إحياء علوم الدين / 140» الأذكار ص550» الآداب الشرعية ."17/١‏ 
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- الاستعانة بأهل العلم على دعوتهم» وبيان الحق لهم» وقد عد غير 
واحد من أهل العلم الاستعانة على تغيير المنكر من الأسباب المبيحة للغيبة. 
هجرهم إن أصرّوا على البدعة بعد بيان الحق لهم» إن كان في ذلك 


الراجح أنه يجوز ذكر المبتدع وإن كان غير مجاهر بما هو عليه من 
ابتداع؛ لقوّة أدلة هذا القول» ولما يترتب عليه من المصالح في معرفة الناس 
بحال المبتدع» فيحذروا منه» ويتلطظفوا في دعوته إلى الحق والهدى - والله 
أعلم -. 

الفرع الثاني 
غيبة أهل البدع المفسّقة المجاهرين ببدعهم 

اتفق أهل العلم على جواز غيبة أهل البدع المجاهرين""» بل قيل 
بوجوبه» وذلك بذكرهم بما هم عليه من ابتداع وضلالء» بأن يقال: فلان 
خارجيء أو شيعي» أو نحو ذلك. وذلك لا يدخل في الغيبة المحرمة» فإن 
من جاهر بهذا فقد هتك ستر نفسه» وأظهر للناس أمرهء فهو لا يبالي بنسبة 
ذلك لهء فليس الكلام فيه بداخل في قوله كَكِهِ: «الغيبة ذكرك أخاك بما 
يكره)”'"' ولو قيل أنه يكره هذاء فلا تكون غيبته مخالفة لقوله يكل : «الغيبة 
ذكرك أخاك بما يكرها؛ وذلك أن «الأخ هو المؤمن, والأخ المؤمن إن كان 
صادقاً في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله» وإن 
كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه» ... ومتى كره هذا الحق كان ناقصا في 


ومحمد على المالكى فى تهذيب الفروق 3/8 . 
(0) سبق تخريجه ص١١٠0.‏ 
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إيمانه» ينقص من أخوّته بقدر ما نقص من إيمانه» فلم يعتبر كراهته من الجهة 
التى نقص منها إيمانه)”'2. 


فتبيّن بهذا جواز غيبة أهل البدع المجاهرين ببدعهم» وهذا محل إجماع 
من أفل العلوه برق فيل بوحوفه على ,نا يشل يه الكفاية : لأن :ذلك «داخل فى 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله ببيان الحق 
وإزهاق الباطل والتحذير من دعاته» ولولا ما يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد 
الدّين» وكان فساده أعظم من استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فلا بدّ من بيان 
حالهم؛ لأن الفتنة فيهم أعظم» وما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا 
أكبر من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير منهم؛ لما في تركهم التلبيس في 
الذد و فرق كلنية ا العداف 7 
ويستدل لجواز غيبتهم بما سبق ذكره من حديثي عائشة ونا" . 
ولعظم أهمية القيام على أهل البدع والتحذير منهم تضافرت أقوال 
السلف» في مشروعية غيبة أهل البدع المجاهرين بها أو الداعين إليهاء وهي 
مبسوطة في كتب السّنَّة والاعتقاد» ومن ذلك أنه ذكر لسفيان بن عيينة رجل 
يتكلّم بالقدر فقال: «عرّفوا الناس أمرهء واسألوا ربكم العافية)”*'. 
وقد ذكر قتادة بن دعامة”"؟ أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر 
)١(‏ مجموع الفتاوى 58؟/ 7760. 
(؟) ينظر: إحياء علوم الدذين ”/ 116» المنهاج في شرح صحيح مسلم ص1555» الفروق 
وتهذيب الفروق 5/ 2.٠١5‏ مجموع الفتاوى 277١/78‏ الاعتصام ”157/7» الزواجر 
عن اقتراف الكبائر 7/ 77. 
() سبق ذكرها وتخريجها قريباً ص 019. 
(5) ينظر: تلبيس إبليمس »٠١7/١‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص510. 
(0) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري» مفسر حافظ من أحفظ أهل البصرة» 
وعالمٌ بالعربية والنسب» توفي سنة 4١١ه.‏ ينظر: تقريب التهذيب 2179/7 الأعلام 
76. 
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حتى تعلم"''» وبهذا يتبيّن أن مقصود السلف وأهل العلم من الكلام في أهل 
البدع هو حفظ الدين» وتحذير المسلمين» وهذا مقصد جليل» يرجع إلى حفظ 
أعظم الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظهاء ألا وهي ضرورة 
حفظ الدّيه”"'. 
2# المطلب الثالث ك» 
ضوابط غيبة أهل البدع 

أهل السّنّةَ والجماعة وإن قالوا بمشروعية غيبة أهل البدع فهم لم يطلقوا 
ذلك في كل حالء ولكل أحدء. بل وضعوا لذلك ضوابط تتمشى مع عقيدتهم 
ومنهجهم المستمدٌ من الكتاب والسّنّْة ومن هذه الضوابط : 

الضابط الأول: الإخلاص لله» وذلك بالابتعاد عن الحظوظ النفسيّة في 
غيبة المبتدع» واستحضار المقاصد الشرعية من النصح للمسلمين» والذبٌ عن 
الدّين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا أمر مهم نبّه عليه غير 
واحدٍ من أهل العلم. 

قال النووي: «ويشترط أن يقصد النصيحة؛» وهذا مما يغلط فيه» وقد 
يحمل المتكلّم بذلك الحسدء أو يلبس الشيطان عليه ذلك» ويخيّل إليه أنْه 
يقصد نصيحة وشفقة» فليتفظن لذلك»)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في جواب له عن الغيبة -: «ولا يحل له 
أن يتكلّم في هذا البابء إِلَّا قاصداً بذلك وجه الله تعالى» وأن تكون كلمة الله 
هي العلياء وأن يكون الدّين كله لله. . . ثم القائل في ذلك بعلم لا بدّ له من 
حسن النيّة فلو تكلّم بحقٌّ لقصد العلوٌ في الأرض أو الفساد كان بمنزلة من 
يقاتل حميّة ورياء» وإن تكلم لأجل الله تعالى كان من المجاهدين في 
سبيل اللهء ومن ورثة الأنبياء27؟. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّْدَ ؟/ .41١5‏ رقم: 7/ا١.‏ 


(6) ينظر: الموافقات .٠١/7”‏ (0) ينظر: الأذكار ص57 0. 
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الضابط الثاني: أن يكون عند الحاجة وبقدر الحاجة بما يحصل به 
المقصود من التحذير منهء فيّذكر بما فيه من بدعة» ولا يُذكر ما وقع فيه من 
منكرات استتر بها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في سياق كلامه عن الغيبة الجائزة : «وإذا 
كان مبتدعاً يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسّئّة» أو يسلك طريقاً يخالف 
الكتاب والسّنّةَ» ويخاف أن يضل الرجل الئاس بذلكء» بيّن أمره للناس ليتقوا 
ضلاله ويعلموا حاله» وهذا كلّه يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء 
وجه الله... ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه)”''. 

الضابط الثالث: أن لا يرمي من يغتابه بما هو بريء منه بزعم التنفير 
عنه؛ لأن «الكذب على الشخص حرامٌ سواء كان مسلماً أو كافراًء برّا أو 
فاجراً. لكن الافتراء على المؤمن أَشدٌ)”''. 

قال القرافي: «أرباب البدع والتصانيف المُضْلَة ينبغي أن يُشهر بين الناس 
فسادها وعيبهاء وأنهم على غير الصواب, ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا 
فيهاء وينفر عن تلك المفاسد ما أمكنء» ولا يفترى على أهلها من الفسوق 
والفواحش ما لم يفعلوه. بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصّة» فلا 
يُقال: فلان المبتدع أنه يشرب الخمرء ولا أنه يزني» ولا غير ذلك مما ليس 


0) 


)١(‏ مجموع الفتاوى ."5١/78‏ ينظر: الأذكار ص057. 
(؟) مجموع الفتاوى 758/ 177وما بعدها. وينظر: الأذكار للنووي ص57 0. 
(*) الفروق .7١,/5‏ وينظر: الأذكار ص057. 


مجادله أهل البدع 


6 معي 


المبحث الخامس 


مجادلة"' أهل البدع 


ويشتمل على مطلبين 
2# المطلب الأول كني 
مجادلة أهل البدع 
المتأمّل فيما ورد في تبسالة مجادلة أهل البدع يجد أنه قل وردت آثار 
كثيرة عن السلف والأئمة في النهي عن مجادلة أهل البدع» والاستماع إليهم. 
ومن ذلك قول الحسن البصري وابن سيرين: «لا تجالسوا أصحاب الأهواء. 
ولا تجادلوهم. ولا تسمعوا في . 
وقال عمر بن عبل الغعرزيد: لمن جعل ديله غرضاً للخصومات أكثر 
التنشّل)”" . 
وذكر للإمام أحمد رجلٌ يناظر الجهميّة» ويدقق عليهم المسائل» فقال: 
لالمفحة أرى الكلام فى شىء من هذه الأهواءء ولا أرى لأحد أن 
يناظرهم» ... تجتّبوا أصحاب الجدال والكلام» عليكم بالسّنن» وما كان 


)١(‏ المجادلة لغة: الجيم والدال واللام أصل واحدّء وهو من باب استحكام الشي في 
استرسال يكون فيه وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام. ينظر: معجم مقاييس اللغة 
ص 2١184‏ القاموس المحيط ص١‏ /ا3. 
وشرعاً: المناظرة لإفحام الخصم وإسكاته. أو مقابلة الأدلة لظهور أرجحها. ينظر: 
المصباح المنير ص2»85 معجم لغة الفقهاء ص770١.‏ 

(؟) أخرجه الدارمي في المقدمة» باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة» رقم: .5٠١‏ 

(9) أخرجه الآجري في الشريعة ١//اا5»‏ رقم: .١١5‏ 


]| هتف الاحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


عليه أهل العلم قبلكمء ...» وإِنّما السلامة في ترك هذا)"''. 

وقال الصابوني ‏ بيان عقيدة أهل الحديث -: «ويبغضون أهل البدع الذين 
أحدثوا في الدين ما ليس منه» ولا يحبّونهم ولا يصحبونهمء ولا يسمعون 
كلامهم. ولا يجالسونهم. ولا يجادلونهم في الدين» ولا يناظرونهم» ويرون 
صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرّت بالآذان وقرّت في القلوب ضرّت» 
وجرّت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرّت» وفيه أنزل الله ويك 
قوله: «وإنا رَلتَ ان وْسُو ذه اذا فض عَتيْ حي مَوُوا فى حدث َي و 


ص 


ودس صا سا و مص دمل ترس روم مات 


يدك ألشَّيِطنٌ قلا معد بَعَدَ ألزْكَرَئ مم الْمَوْرِ الظَاوِينَ 409 [الأنعام: 114" . 

وأقوال السلف والأئمة في هذا كثيرة متضافرة مبسوطة في كتب السئّة 
والاعتقادء قال ابن بظة: «فاعلم يا أخي أني لم أر الجدال والمناقضة. 
والخلاف والمماحلة؛» والأهواء المختلفة» والآراء المخترعة من شرائع 
النبلاء» ولا من أخلاق الفضلاءء ولا من مذاهب أهل المروءة» ولا ممن 
كي لنا عن صالحي هذه الأمّة» ولا من سير السلفء ولا من شيمة 
المرضيين من الخلف)”" . 
© ومن الأدلة لهذا القول: 

الدليل الأول: قوله يله : «وذا رَْتَ دين يخُوصُونَ ف َإيدَا فض عَنَهُمٌ حقّ 
يعْوصُوأ في حَدِيثِ حيرب وإمًا يسنك الشَّيْطنَ فلا تقعد بعد الرُحكرئ مم الْمَوَم 
لين © [الأنعام: 18]. 

وجه الاستدلال: أنْ هذه الآية شاملة لمجالسة ومجادلة أهل البدع» قال 
ابن سيرين: «كنا نعدّهم أصحاب الأهواء)”؟' . 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى 2579/7 رقم: /ا/ا5. 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص5١١.‏ 

() الإبانة الكبرى .07١/”‏ وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنّةَ لللالكائي .١19/١‏ 
(54) أخرجه ابن بظّة في الإبانة الكبرى 2595/7 رقم: 050. 


مجادلة أهل البدع كدي 


الدليل 0 قوله يل : «#وقَدٌ نَزْلَ عَليكُمَ فى الكتب أنْ إذَا سِعمم ءايات 


0 0 ا 0 مسرء | 5 بردي ا ا 5 
ل كد يا وننتبنا يا 5ل كتئرا معز عق بصا فى عدبت عبرو إتك ا 
0 

م62 [النسامة .]١5٠‏ 


وجه الاستدلال: أنْ هذه الآية شاملة لأهل البدع». قال ابن عباس َيه : 
«دخل في هذه الآية كل محدث في الدين» وكل مبتدع إلى يوم القيامة)”''. 
الدليل الثالث: حديث عائشة وَِْيْنَا قالت: تلا رسول الله كه هذه 


4 صن رص س0 وه َل حلي ساس سم و 2 24 مء 200 
الآية: «#هو ألَذِئ أَزلَ عَليِكَ الكتب هنه ايت محكمات هن أ الكتب ولد مُتنيهدةٌ 


كي ص ل ا الل اس لظ ا ص ص سبلل عير مم > ل 10 
ما لذبن في كلويهم رَيِعْ يعون ما تشْلبه مله أبتغاء الْفِتَكةَ وابتغا تَأُوسلِوء وما بعلم 
م 0 ر» ل وأو 2 


ويه إلا 20 وَاَلّسِحُونَ فى الما يِعولُونَ ءَامَنَا 00 ص 000 2 ل روأ 
لذبب 40 [آل عمران: 7] قالت: قال رسول الله كَل : «فإذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمّى الله ؛ فاحذروهم)"" 

وجه الاستدلال: أن في هذا الحديث التحذير ممن يتّبع المتشابه» وهذا 
هو شأن أهل البدع» قال أيوب السختياني: «لا أعلم أحداً من أهل الأهواء 
يخاصم إِلَا بالمتشابه»”" 

* بينما جاءت آثارٌ أخرى عن غير واحد من الأئمة والسلف بمجادلة 
أهل البدع , ومن هذه الآثار: 

باس ار عبّاس وعمر بن عبد العزيز وُه 
ومناظرتهم للخوارج”*'» ومجادلة عمر بن عبد العزيز لغيلان الدمشقي”"', 
ومجادلة الشافعي لحفص الفرد'''» ومجادلة الإمام أحمد للجهمية والمعتزلة 


.0١١ سبق تخريجه ص0608. () سبق تخريجه ص‎ )1١( 

(6) أخرجه ابن بطّة في الإبانة الكبرى 200١/7‏ رقم: .05١‏ 

(4) ينظر: جامع بيان العلم وفضله 9577/7 وما بعدها. 

(0) سبق تخريجه. 

() ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّةَ لللالكائي :0719/١‏ رقم: .47١‏ وحفص الفردء 
قال ابن حجر في لسان الميزان ”"/ :55٠‏ «مبتدع قال: النسائي: «صاحب كلام - 


ا ل اا :سمدم سس 0ه 0ت 


في محنة القول بخلق القرآن مرار”'"» وكذلك غيرهم من السلف والأئمة وقع 
منهم مجادلة أهل البدع ومناظرتهم مراراً. 

وقال ابن رجب: «قال كثير من السلف: ناظروا القدريّة بالعلم؛ فإن 
أقروا به ُحصمواء وإن جحدوه فقد كفروا)”''» فقد أثبت عن كثير من السلف 
الترخيص بالمناظرة . 


© ومن الأدنلة لهذا القول: 

الدليل الأول: ما ذكره الله من الآيات الكثيرة من مجادلة الأنبياء لأممهم 
ومن ذلك قوله يل في قصّة نوح مع قومه: لتَالُوا يدمح قَدَ جَندَأتًَا كرت 
جدالنا» [هود: 7"]. 

الدليل الثاني: أمر الله لنبيّه كَِهِ بمجادلة أهل الكتاب في مواضع متعددة 
ومنها : 

فواسة ةا #وَقَالُواً أن 58 ل الْجَنَةَ ِحَنَهَ إلا من كن هُودًا أو هَبَرَكاْ تلت 

أمَإنيُهُمْ هن هانوأ يُمَسَكُمْ إن حر صيؤك 4 [القر: .]1١1١‏ 

ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على مشروعية المجادلة والمناظرة مع 
أهل الباطل . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا ليس من اختلاف التضاد في حكم 
المجادلة والمناظرة» بل الاختلاف في أقوال السلف في تسويغ مجادلة أهل 
البدع أو في التنفير منهاء إِنْما هو لاختلاف الأحوال أو اختلاف الأشخاص.» 
وعلى ذلك دلائل عذة: 

منها: أن النصوص الشرعية جاءت بالأمر بالمجادلة بالتي هي أحسن. 


- لا يكتب حديثه»» وكمّره الشافعي في مناظرته. وينظر: سير أعلام النبلاء 73٠١/٠١‏ 
فقد ذكر مناظرة الشافعى له. 

.١44/5 ينظر: مناقب الإمام أحمد ص١ "47 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم .٠١/١‏ 


مجادلة أهل البدع ىن 


والحث عليها كقوله تعالى: لدم إِلّ سَيِلٍ رَيْكَ يلْفْكمَةَ وَالْمَوْمظَةٍ لَلْسَنةِ 
يَحَدِلْهُر يلي ه أَحَْنْ إن رَيَّكَ هُوَ أُمْلَرُ يمن صَنَّ عن سَبِلِيٌ مَمْرٌ أعَلَم 
بِالْمْهْمَينَ 4©9* [النحل: »]1١5‏ فدلّت على مشروعية المجادلة إذا كانت 
بالضوابط الشرعيّة وبالتي هي أحسن . 

ومنها: أن بعض من نهى عن المجادلة والمناظرة» وقعت منه المجادلة 
والمناظرة» أو رخخص في ذلك عند وجود المصلحة. 

ومنهم ابن سيرين» فقد قال ابن عون: «سمعت محمد بن سيرين ينهى 
عن الجدال إِلَّا رجلاً إن كلّمته طمعت في رجوعه)"'' . 

ومنهم عمر بن عبد العزيزء فقد سبق النقل عنه بأن من جعل دينه غرضاً 
للخصومات أكثر التنقّل» وورد عنه مناظرة الخوارج . 

قال ابن عبد البر: «هذا عمر بن عبد العزيز كُأَنْهُ وهو ممن جاء عنه 
التغليظ في النهي عن الجدال في الدّين.. . فلمًا اضطرء وعرف المَلّح في 
قوله» ورجى أن يهدي الله به لزمه البيان» فبيّن وجادل» وكان أحد الراسخين 
في العلم 7 ., 

ومنهم الإمام الشافعي وأحمد وردت عنهم أقوال بالنهي عن المجادلة, 
وورد من فعلهم المجادلة والمناظرة. 

ومنها: تصريح جماعة من العلماء والأئمة ممن نهى أو نقل نهي السلف 
عن المناظرة بعلل النهي عن المجادلة» والحكم يدور مع علّته فإذا انتفت 
العلل» أو كانت المصالح أعظم فإن القول بجواز المجادلة هو ظاهر أقوال 
السلف وأعمالهمء كما ذكر ذلك الآجري”". وابن بظّةء وابن عبد البر 


.58١ رقم:‎ 205١/7 أخرجه ابن بظّة في الإبانة الكبرى‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله 471/7. 

() هو: محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجريء الإمام المحدث القدوة» شيخ 
الحرم الشريف. له تصانيف كثيرة منها: الشريعة» أخلاق العلماءء» أخلاق حملة القرآن» 
حسن الخلق» توفي سنة ٠””7ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 2177/15 الأعلام 97/5. 


الاف| الأحكامالفقهيَّة المتعلقة بأهل البدع 


وغيرهم من أهل العلم ‏ الذين ساقوا الآثار عن السلف بالنهى عن المجادلة 
والمناظرة ‏ أن المجادلة تجوز في أحوالٍ معيّنة» تكون المصلحة فيها بيّنة"''. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف لم يحرّموا المناظرة مطلقاً بقوله 
في سياق بيان موقف السلف من المناظرة: «... ولم يحرموا معرفة الدليل 
على الخالق وصفاته وأفعاله... ولا مناظرة في ذلك نافعة؛ إِمَّا لهدي 
مسترشدء وإمّا لإعانة مستنجد» وإمًّا لقطع مبطل متلددء بل هم أكمل الناس 
نظراً واستدلالاً واعتباراً. . .2 ثم بيّن أنواع المناظرة» ثم قال: «وفي الجملة 
جنس المناظرة والمجادلة فيها: محمودٌ ومذموم. ومفسدةٌ ومصلحةً؛ وحق 
ا 

وبعد أن تبيّن أنه لا يمكن الحكم على مناظرة أهل البدع على وجه 
الإطلاق بحكم كليٌ؛ يحسن التعرض للضوابط الشرعيّة التي ينبغي مراعاتها 
للقول بمشروعية مجادلة أهل البدع ومناظرتهم» لثلا تحصل المفاسد الشرعيّة 
التي من أجلها نهى السلف عن مجادلة أهل البدع» وهو ما سيكون الكلام عنه 
في المطلب الاتي: 


المطلب الثاني » 
ضوابط مجادئة أهل البدع 
سبق بيان أن المجادلة لأهل البدع لا يمكن الحكم عليها بحكم واحدٍ 
على الإطلاق» بل يختلف الأمر بحسب الأحوال والأشخاص»ء ولكن الأولى 
تجنْبها إلا بضوابط شرعيّة وقواعد مرعيّة تدل عليها نصوص الكتاب والسنّةء 
وعمل سلف الآمّة ومن أبرز هذه الضوابط : 
الضابط الأوّل : الإخللاص لله كبن فهو مفتاح الفلاح» وباب النجاح. 


)١(‏ ينظر: الشريعة 4400/١‏ الإبانة الكبرى ؟/ :54٠‏ جامع بيان العلم وفضله ؟/918. 
0( درء تعارض العقل والنقل 5/1 78 .١‏ 


مجادلة أهل البدع الى 


في الدنيا والآخرة» وذلك أنْ «منشأ الباطل من نقص العلمء أو سوء 
القضندة: .وى :وسكا الحن هن فعرفة الحق»: والمحتة 3700 وق نت على هذا 
الضابط غير واحدٍ من أهل العلم» وقد سبق نقل طائفة من أقوال أهل العلم 
في أهميّة الإخلاص عند غيبة أهل البدع في المبحث السابق. 

الضابط الثاني: أهليّة المجادل لأهل البدع بالعلم الشرعي» وسرعة 
البديهة» والتمكن من إقامة الحجّة وكشف الشبهة. «فكل من لم يناظر أهل 
الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم» لم يكن أعطى الإسلام حقّهء ولا وفُى 
بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدورء وطمأنينة 
النفوس”"*». ولذلك فإن السلف «قد ينهون عن المجادلة والمناظرة» إذا كان 
المناظر ضعيف العلم بالحبّة وجواب الشبهة» فيّخاف عليه أن يفسده ذلك 
المُضلٌء كما يُنهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل عِلجا قويّاً من علوج الكفّار, 
فإن ذلك يضرّه ويضرٌ المسلمين بلا منفعة”"» ومن لم يكن أهلاً فقد أوقع 
تتفي الخطر [مابطائعة أفل الباظل» أو بالعاتى وعد موه أن على من 
يسمع أو يشاهد المناظرة. 

وهذا من الأسباب الظاهرة في نهي الأئمة عن المناظرة فقد قال أبو 
قلابة : 

«لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهمء فإني لا آمن أن يغمسوكم 
في ضلالتهم» أو يلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون)”* . 

وقال الإمام أحمد: (إِنْما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في 
كتاب الله أو سُنَّة رسوله يله لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد 
عليهم» فإنْهم يُلبّسون عليك» وهم لا يرجعونء فالسلامة إن شاء الله في ترك 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل 7/ .١75‏ وينظر: إحياء علوم الذين .57/1١‏ 


(0) درء تعارض العقل والنقل .١577/17‏ (0) درء تعارض العقل والنقل /1/ .١17/7‏ 
(4:) أخرجه الدارمي في المقدمة» باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة» رقم: ."9١‏ 


0 22225555-5--- 


مجالستهم» والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم»'". 

الضابط الثالث: تحقق المصالح المقصودة من المجادلة أو المناظرة» 
وحاصلها يرجع إلى مصلحتين : 

. هداية المبتدع إلى الحق‎ ١ 

؟ - إظهار الحق» وإزهاق الباطل» وبيان السّنَّة» وكسر البدعة. 

فإذا لم تتحقق المصلحتان أو إحداهماء فترك المجادلة» والعمل بالهجر 
هو الأصل التي تدل عليه نصوص الكتاب والسَّنَّةء وأقوال سلف الأمّة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة أنه قد يُنهى عن 
المناظرة إذا كان المناظر معانداً يظهر له الحق فلا يقبله”"» فيُنهى عن ضياع 
الوقت بمجادلته التي لا فائدة منهاء بل قد تكون سبباً لهلاكه بردّه للنصوص 
الشرعيّة» أو زيادة تعصبّه للمذاهب البدعية. 

وقد سبق نقل كلام الإمام أحمد في النهي عن المناظرة وعلّل ذلك بأن 
أهل البدع لا يرجعون عن غيّهمء فإذا لم يكن من المرجو هداية المبتدع فلا 
يُجادل» ولا يُناظر إلا إن تحققت مصلحة أخرى من كسر شوكته»ء وإظهار 
ضلالته وضعف ححبجُتهء فهذا مقصدٌ آخر من مقاصد المناظرة كما أشار إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية فيما سبق ذكره قريباً . 

الضابط الرابع: انتفاء المفاسد المترتبة على المجادلة والمناظرة» أو 
كون المصالح أعظم من حصول بعض المفاسد. 

وأبرز المفاسد التي تحصل بمجادلة أهل البدع ومناظرتهم التي ذهب 
بسببها طائفة من السلف والأئمة إلى النهى عن مجادة أهل البدع : 

١‏ - أن في مجادلتهم ومناظرتهم رفعة لأقدارهمء. فإذا كانوا مهانين لا 
يُبالى بأقوالهم» فلا ينبغي رفع أقدراهم بدعوتهم إلى المناظرة» بل المتعيّن 


.48١ أخرجه ابن بظّة في الإبانة الكبرى 2517/7 رقم:‎ )١( 
. 7 ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 000 


مجادله أهل البدع دق 


هجرهمء وترك الالتفات لهم» كما كان على ذلك جماعةً من السلف الذين 
رفضوا مجادلة أهل البدع» وسماع كلامهم. 

؟ ‏ أن في مجادلتهم ومناظرتهم تركاً للهجر المطلوب شرعاً بالإعراض 
عنهم. وترك سماع كلامهم ومجالستهم. 

أن في مجادلتهم ان لإظهار شبهاتهم أمام 

العامة مما يؤدي إلى صعوبة رفع الشبه بعد أن تقر في القلوب» وفي ذلك من 
الفساد ما لا يخفى. 

قال اللالكائي27: «فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة 
المبتدعة» ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة 
يموتون غيظأً وكمداً» ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلاً حتى جاء 
المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقاً وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلاً» حتى 
كثرت بينهم المشاجرات» وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصّة 
والعامّة حتى تقابلت الشُبه في الحُججء وبلغوا من التدقيق في الّلجج» فصاروا 
أقراناً وأخداناً» وعلى المداهنة خلاناً وإخواناً بعد أن كانوا في الله أعداءً 
وأضيةا دا 0 

ويمكن درء هذه المفاسد بما فعله السلف والأئمة ممن ناظر أهل البدع . 

ومن ذلك عدم رفعتهم في حال مناظرتهمء بتلقيبهم بالألقاب التي تعظم 
شأنهم» وترفع قدرهم» ثم إِنْ المجادلة قد تكون في حال غلبة أهل البدع على 
السلطة» كما حصل للإمام أحمدء فلا تكون مجادلتهم سبباً لتعظيم شأنهم . 

وأمًا القول بأنْ مجادلتهم سببٌ لمودتهم وترك هجرهم» فيمكن الإجابة 


)١(‏ هو: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» الإمام الحافظ المجود المفتي» من 
فل الحديث وفقهاء الشافعية» له تصائيف علة منها: : شرح أصول اعتقاد 71 


السَّنّق شرح لسن أسماء رجال الصحيحين . » توفى سنة ١51ه.‏ يقطن: سير أعلام 
النبلاء /519/117» الأعلام .7١/48‏ 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنَّةَ .١19/١‏ 


0222255-55 


عنه» وذلك أن المقصود من الجلوس لمناظرتهم ومجادلتهم بيان الحق لهم. 
وكشف شبههمء وكسر شوكة المعاند منهم» وليس المقصود المؤانسة 
والمؤالفة. 

وأمًا خشية فتح الباب لهم لإظهار شبههمء فيمكن درء هذه المفسدة. 
بعدم مجادلتهم ومناظرتهم بحضور أو سماع من يُخْشى عليه التأثّر بهم . 

مع أنه في بعض الأحوال تكون الشّبه منتشرة» فلا تكون المجادلة في 
هذه الحال سبباً في نشرهاء فيتعيّن القيام بنصرة الحقٌّء وكشف الباطل» وبيان 
السّنَّهَ وقمع البدعة. 

ويتبيّن مما سبق : أنه إذا اكتملت الضوابط الشرعيّة لمجادلة أهل البدع. 
وأمكن تحصيل المصالح الشرعيّة من المجادلة» والابتعاد عن المفاسد فإن 
المجادلة مشروعة» كما قال #لة: دع إِلَ سَِلٍ رَيْكَ بِالَكمةٍ وَالْمَوعِظةٍ سد 
يَكدلوق :الى بقن لهك إن دنه كر - كلك يكن كل كن حيزت ل عل 
بألْمْهْسَينَ 4)9» [النحل: 011١5‏ وإن لم تكتمل الضوابط» أو كانت المفاسد 
أعظم من المصالح فلا تشرع المجادلة» لما يحصل فيها من المفسدة» ويرجع 
إلى العمل بهجر أهل البدع» ومجانبة مجالستهم وكلامهم» والنظر في 
المصالح والمفاسد يحتاج إلى بصيرة نافذة» ومعرفة بالشرع والواقع ‏ والله 


ع 


أعلم - 
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استفتاء”" أهل البدع 


ويشتمل على مطلبين 
#ي المطلب الأول ©* 
استفتاء أهل البدع المكمّرة 

الأمر في الفتوى عظيم » والشأن فيها كبيرء ولا ينبغي للمسلم أن يتهاون 
فيهاء ويستفتي كل من تلبّس بالعلم وليس من أهله» فليس العبرة بالصور 
والمظاهرء بل العبرة بالحقائق ونور البصائر؛ لذا قال ابن سيرين مبيّناً عظم 
شأن العلمء وأنّه لا يؤخذ من كل أحد: (إِنَ هذا العلم دين فانظروا عمّن 
تاو ديتكم0”” . 

ولهذا حذر السلف والأئمة عن أخذ العلم عن أهل البدع» وبيّنوا أنْه 
مفتاح للشرّء قال ابن مسعود به: «لا يزال الثاس بخير ما أخذوا العلم عن 


)١(‏ الاستفتاء لغة: طلب الفتوى» من أفتى يفتي» والفاء والتاء والحرف المعتل أصلان» 
يدل أحدهما على تبيين حكم.ء يقال: أفتى الفقيه في المسألة إذا بيِّن حكمهاء 
واستفتيت إذا سألت عن الحكم. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص56١48»‏ القاموس 
المحيط ص١157.‏ 
ومعنى الاستفتاء شرعاً قريب منه لغة وهو: طلب الفتوى؛ أي: طلب الإخبار بالحكم 
الشرعي لتصرف من التصرفات. ينظر: المصباح المنير ص717/56» معجم لغة الفقهاء 
ص17 . 

(0) أخرجه مسلم في المقدمة» باب بيان أن الإسناد من الدّين. وينظر: المنهاج في شرح 
صحيح مسلم ص 67. 


أ مق الأحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


أكابرهمء فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا""''. وأهل البدع من 
الأصاغر”؟. 

أما حكم استفتاء أهل البدع المُكفرة أو قبول فتواهم: 

* فإن كان أهل البدع من المحكوم عليهم بالكفرء فلا تقبل فتواهم. 
ولا يجوز استفتاؤهم باتفاق أهل العلمء جاء في الفتاوى الهندية: «ولا 
اختلاف في اشتراط إسلام المفتي)”" . 
والدليل على ذلك: قوله تعالى: #فسَلواً هل 

تَكَلَمُوت 409 [النحل: “47» والأنبياء: 7]. 
وجه الاستدلال: أن أهل البدع المكقرة المحكوم عليهم بالكفرء ليسوا 
من أهل الذكرء بل من أهل الكفر. 

قال الغزالي: «أما من كُفْر ببدعته» فعند ذلك لا يعتبر بخلافه» وإن كان 
يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مؤمناً؛ لأن الأمّة ليست عبارة عن المصلّين إلى 
القبلة» بل عن المؤمنين» وهو كافرء وإن كان لا يدري أنه كافر)”*'. 

وفي جواب اللّجنة الدائمة للإفتاء في السعودية عن حكم فرقة 
الأحباش"؟ وبعد بيانهم لضلالها قالوا: «لا يجوز الاعتماد على فتوى هذه 


آلنّ مكر ِن كُشْرٌ ل 


ا 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 25١7/7‏ رقم: ا5١٠.‏ وصحح 
إسناد الأثر الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم: ه 

(؟) ذكر ذلك ابن المبارك كما أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّة /١‏ 
د رقم: 1 .٠١‏ 

(*) الفتاوى الهندية 7/ 09". وينظر: الفقيه والمتفقّه 1 "الا" المجموع 2/5/١‏ 
البحر الرائق 5/ 557. فقد ذكروا الاتفاق على عدم قبول فتوى الفاسق» فمن باب 
أولى الكافرء وذكروا أن فتوى من لا يكفر أو يفسّق ببدعته مقبولة . 

(5:) المستصفى 7””/5. والمفتي عند غير واحد من الأصوليين كالمجتهد في كثير من 
الشروط. 

(5) فرقة ضالّة ظهرت في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجريء ولها بدع منكرةٌ 
1 كالإرجاء.ء وتجوير الاستغاثة والااستعاذة والاستعانة بالأموات» وهذا - 


استفتاء أهل البدع اننا 


الجماعة؛ لأنهم يستبيحون التديّن بأقوال شاذة» بل ومخالفة لنصوص القرآن 
والسَّنَّة» ويعتمدون الأقوال البعيدة الفاسدة لبعض النصوص الشرعيّة» وكل 
ذلك يطرح الثقة بفتاويهم والاعتماد عليها من عموم المسلمين»”''. 

* أما غير المحكوم بكفرهم من أهل البدع» فلا تردٌ فتواهم بوصف 
الكفرء ولكن قد يحرم استفتاؤهم؛ وتردٌ فتاويهم لأوصاف أخرى؛ كانتفاء 
العدالة» أو الاختلاف في أصول الاستدلال ومصادر التلقي» أو لمشروعية 
هجرهم. كما سيأتي بيان ذلك في حكم استفتاء أهل البدع المفسّقة بإذن الله. 


2# المطلب الثانى نبي 
اسشتتفتاء أهل البدعا لمفسقة 


* أهل البدع إن خرجوا من العدالة إلى الفسق» فإن فتاويهم غير 
مقبولة؛ لأن العدالة شرط من شروط قبول الفتوى بالاتفاق» وقد حكى الاتفاق 
على عدم قبول فتوى الفاسق جماعة من أهل العلم منهم الخطيب البغدادي'"! 

1 فر 
والنووي ” . 


- شرك أكبرء ونفيهم أن القرآن كلام الله حقيقة» وتحريف نصوص الصفاتء ونفي 
علو الله» وسبٌ وتفسيق بعض الصحابة كمعاوية وَلإيه ؛ مع ظهور الشذوذ في فتاويهاء 
وغير ذلك من الضلالات. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 2709/١7‏ موسوعة أهل 
السّنّهَ لعبد الرحمن دمشقية فقد بسط القول في ذكر عقائد الفرقة الباطلة. 

)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة 2971/١7‏ برئاسة ابن بازء» وتوقيع آل الشيخ والفوزان وبكر أبو 
زيد. 

(0) هو: أحمد بن على بن ثابت البغدادي» أبو بكر المعروف بالخطيب» العلامة المفتى» 
الحافظ الناقد» محدّث الوقت» صاجب التصانيف النافعة ومنها: الكفاية في علم 
الرواية» الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع» تاريخ بغدادء توفي سنة 4577ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 271١/14‏ الأعلام .١77/١‏ 

(9) ينظر: الفقيه والمتفقه ؟/٠7”.‏ المجموع ."١/١‏ وينظر: البحر الرائق 1554/5غ 
شرح الكوكب المنير 5547/5» شرح الحصكفي وحاشية ابن عابدين 27/8 وقال 
بعض الحنفية يصلح الفاسق مفتياًء لكن هذا خلاف قول الأئمة الثلاثة عندهمء بل 
قال بعضهم: لا يحل استفتاؤه اتفاقاًء وقال ابن عابدين بعد أن ذكر تعليل من يقول - 


| الأحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


0 


وذلك لقوله يلِ: «يكأما الْنَ ءَامنوًأ إن جَآءى دَاسِقّ ِب تيا أن ميا 


ع 
1-8 ايب 


ص 
صو م مس © و 


وما ِيجَهَد]ةٍ مُنْصيحُوأ عَكَ ما فَعَلثْرٌ سَدِيِينَ 9©» [الحجرات: 1]. 

وجه الاستدلال: أنه إذا كان يجب التثبّت من خبر الفاسق» فمن باب 
أولى يجب التثبّت في فتاويه؛ لأن الفتوى تشتمل على استناط الحكمء 
والإخبار بهء فلا يمكن إسنادها لمن لا يوثق بقوله. 

ولأن الفاسق غير أمين فلا يمكن أن تطلب منه الفتوى في الدّين. 

* وأما إن لم يخرجوا من العدالة إلى الفسق» فقد بيِّن غير واحد من 
أهل العلم أن فتاويهم مقبولة جائزة. 

قال الخطيب البغدادي: «وتجوز فتاوى أهل الأهواء» ومن لم تخرجه 
ناففة إلى الفسق 4 فا نا لتنا" بوالزاقضة الذين متقووة الصكانة: وسترة 
السلف الصالح.ء فإن فتاويهم مرذولةٌ وأقاويلهم غير مقبولة”''» وبنحوه 
النووي وابن تجيم وغيرهم من أهل العلم”" . 

ولكن إذا كانوا من المجاهرين بالبدع» أو الداعين إليهاء فإن أمثال 
هؤلاء يتجتّب المسلم استفتاءهم وأخذ العلم عنهم؛ لأنه يُخشى من قلبهم 
للحقائق والأحكام نصرةً لبدعتهم» ولأنهم يستحقون الهجرء ومن الهجر لهم 
عدم استفتائهم» أو أخذ العلم عنهم. 

قال الإمام مالك: «لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السّفهء 
وصاحب هوىّ يدعو الناس إليه. . .)270 . 
- بالجواز بأنه يجتهد حذار نسبة الخطأ لهء قال: «وهذا التعليل لا يظهر في زماننا ؛ 

لأنّه قد يعرض عن النص الضروري قصداً لغرض فاسدء وربما عورض بالنص» 

فيدعي فساد النص». 
)١(‏ الشراة: من الألقاب التي يلقّب بها الخوارج كما سبق بيانه عند التعريف بالخوارج 


ظ ص 00. 
(؟) الفقيه والمتفقه ؟/ ٠"ا8.‏ 


(6) ينظر: المجموع ١/5لاء‏ روضة الطالبين »٠١9/١١‏ البحر الرائق 557/5. 
(5:) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 287١/7‏ رقم: 1057. 


استفتاء أهل البدع حم 


لكن يُستثنى من ذلك إذا تعذر أو تعسّر وجود غيرهم كما قال ابن القيّم - 
فى سياق بيان عدم جواز استفتاء الفاسق المعلن والداعي إلى بدعته : «وهذا 
يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» ... ولكل زمان حكم والنّاس بزمانهم 
أشبه منه بأبائهم» وإذا عمٌّ الفسوق وغلب على أهل الأرض وامتنعت إمامة 
الفسّاق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعظلت الأحكام» وفسد 
نظام الخلق» وبطلت أكثر الحقوق» ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح 
فالأصلح..."''. 

وينبغي أن يُعلم أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع والكلام في الدّين 
جهّال في الأحكام الشرعيّة» ولا يعدّون من الفقهاءء وإن تلبّسوا بلباس العلم 
والفقه» وعظمهم أتباعهم» فإن العبرة بالحقائق ونور البصائر لا بالدعاوى 
وحسن المظاهرء كما ذكر ذلك ابن عبد البر بقوله: «أجمع أهل الفقه والآثار 
من جميع الأمصارء أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ» ولا يُعدّون عند الجميع 
في طبقات الفقهاءء وإنما العلماء أهل الأثر والتفقّه في الدين»”" . 

- ومسألة فتوى أهل البدع تتعلق بمسائل عدّة أبرزها : 

١‏ - شهادة أهل البدع وروايتهم. 

؟ ‏ هجر أهل البدع . 

 "*‏ أصول أهل البدع في الاستدلال» فمن لا يرى الاحتجاج بالسْنّة 
كالرافضة.ء أو لا يرى الاحتجاج بالسّنّة المخالفة للقرآن في ظنّه الفاسد 
كالخوارج» لا يمكن التعويل على فتاويهم؛ لاختلال أصول الاستدلال 
عندهم ‏ فينبغي ملاحظة هذه الأمور عند الحكم على فتوى أهل البدع . 

وبعد النظر في المسائل السابقة يتبيّن: أنه إن كان المفتي من أهل البدع 
)١(‏ إعلام الموقعين 119/5. وينظر: مجموع الفتاوى 2706/18 25١7‏ الطرق الحكمية 


. 4/١ 
.447 /” (؟) جامع بيان العلم وفضله‎ 


لغ امف الآحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


المُفسّقة مخالفاً لأهل السّنَّهَ في أصول الاستدلال فإن فتاويه لا تقبل. 

وإن كان المبتدع ممن أصرٌ على بدعته بعد قيام الحبّة وبيان المحجة 
فإنه يحكم بفسقه» ولا تقبل فتاويه ولا يجوز استفتاؤه؛ لاتهامه في عدالته. 

- وإن كان المبتدع من المجاهرين بالبدع أو الداعين إليهاء ولو كان من 
المتأولين في ذلك تأويلاً يُعذر به» فإن الواجب هو هجر وتجتّب استفتائه إلا 
إذا تعذّر أو تعسّر وجود غيره("". 

- وإن كان المبتدع من المتأوّلين في بدعهم تأويلاً يُعذر به» ولم يجاهر 
بهاء ولم يكن من الدعاة إليهاء فإن الأصل هو قبول فتاويه». وإن كان الأولى 
تجتّب استفتاته» والاكتفاء بكلام أهل السّنَّةَ السالمين من البدعة ‏ والله أعلم -. 


© © © 


.5١/١6 كشاف القناع‎ ١119/5 إعلام الموقعين‎ ».7١7/78 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


الخاتمة ىن 


في ختام هذا البحث أحمد الله تعالى وأشكره على توفيقه وإعانته على 
إتمام هذا البحث» وأسأله المزيد من فضله» والعفو مما حصل فيه من نقص 
أو زلل» وسأذكر هنا أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ومنها : 

)١(‏ - أن البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منهء فهي: طريقة في 
الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله 
سبحانه» والمضاهاة للطريقة الشرعية. 

(0) - أن الصواب أن كل بدعة في الدين ضلالة» وأما من قسم البدع 
فمنهم من رتب على هذا التقسيم تسويغ الابتداع في الدين وهذا بلا شك من 
الضلال المبين» أما من أراد بتقسيمه البدعة اللغوية فهذا أمره أخف. وإن كان 
من المطلوب شرعاً اتباع النصوص الشرعية التي أطلقت الذم على البدع بأقوى 
صيغ العموم بدون تقسيم؛ لأن المراد عند بيان الأحكام الفقهية هو الحقائق 
الشرعية» وليس المعاني اللغوية. 

 )6(‏ أن مما يتعلق به أهل البدع في تسويغ بدعهم» المصلحة المرسلة 
والاستحسان» ولا يصح لهم التعلّق بهما وذلك لعدم صلاحية استنادهم لهذه 
الأصول في تسويغ بدعهم . 

أما المصلحة المرسلة فبينها وبين البدع فروق حاصلها : 

١‏ - أن موضوع المصالح المرسلة فيما عُقل معناه على التفصيل» 
والتتعبدات من حقيقتها أن لا يُعقل معناها على التفصيل» وأما العادات فإن 
الابتداع إذا دخل فيهاء فإِنْما يدخلها من التعبّد لا بإطلاق . 

؟ - أن البدع في عامّة أمرها لا ثلائم مقاصد الشرع. بخلاف المصالح. 


م[ الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع 

* - أن البدع إنما تكون في المقاصد بخلاف المصالح المرسلة فإنما 
تكون في الوسائل . 

5 - أن ما ثبت كونه من المصالح إنما يُعتبر عند عدم معارضته لأي نص 
شرعي» وأما البدع فإن حقيقة أمرها معارضة النصوصء. ومقاصد الشريعة. 

وأما الاستحسان فلا يصح استدلالهم به أيضاً؛ لأنهم بنوا تعلّقهم به 
على تعاريف ضعيفة له؛ كالقول بأنه ما يستسحن المجتهد بعقله» أو أنه دليل 
ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. وكلا التعريفين من التعاريف 
الضعيفة» التي لا تقوم لها قائمة في باب الاستنباط والاستدلال» وأما 
التعريف الصحيح للاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل 
خاص من كتاب أو سّنَّهَء فلا مدخل منه لأهل البدع . 

(5) - أن الحكم على أهل البدع يختلف بحسب حقيقة البدعة من جهة 
مرتبتها في ذاتهاء ومن جهة النظر إلى حال المبتدع : 

فالنظر الأول يفرق به: 

١‏ - بين البدع من جهة كونها كفراً صُراحاً»ء وبين ما يُختلف في التكفير 
به» وبين ما اتفق العلماء على عدم التكفير به. 

؟ - ومن جهة كونها كليّة أو جزئية. 

“"' - ومن جهة كونها حقيقة أو إضافية. 

5 - ومن جهة كونها بيّنة أو مشكلة. 

- ومن جهة وقوعها في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات . 

- وأما النظر الثاني: فإن البدعة تختلف بحسب حال المبتدع : 

-١‏ من جهة قيام الحجة عليهء وعدم قيامها. 

؟' - ومن جهة المجاهرة بها أو الإسرار. 

'"' - ومن جهة الدعوة إليها وعدم الدعوة إليها بل الاقتصار على فعلها . 

5 - ومن جهة كونه مع الدعاء إليها خارجاً على غيره أو غير خارج . 


مسبت ...لس سسسيييي] 7 بد 

ه ‏ ومن جهة الإصرار عليها وعدم الإصرار عليها . 

 )5(‏ أن البدع منها بدع مكفرة كبدع الباطنية من النصيرية والإسماعيلية 
وغلذة الرافضة: وضنابظها * أنها ما ختالقت أضيلاً شرعاً مقطوعاً نه. 

ومنها بدع مفسّقة كبدعة مرجتة الفقهاء والخوارج» وضابطها: المحدثات 
في الدّين التي لا تخالف أصلاً شرعيّاً مقطوعاً به. 

وخلاصة الفرق بين البدع المكفّرة وبين البدع غير المكفرة: أن البدعة 
إذا كانت ناتجة عن إنكار وجحود لما هو معلوم من الدين بالضرورة فهي 
مكفرة» وإن كانت ناتجة عن تأويل له وجه فهي غير مكفّرة» والبدع غير 
المكقرة بينها تفاوت في درجاتها . 

 )5(‏ أن القاعدة العامّة عند أهل السَّئّة والجماعة هي التفريق بين 
الحكم المطلق» وبين الحكم على المعيّن فقد تكون البدعة مكفرة أو مفسّقة. 
ولكن لا يحكم على صاحبها بذلك» إلا بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع. 

 )0(‏ المراد بأهل البدع: أصحاب البدع التي اشتهر عند أهل العلم 
مخالفتها للكتاب والسّئْة؛ كبدعة الخوارج والروافض والمرجئة» ويكفي في 
الشهادة على الرجل بأنه من أهل البدع الاستفاضة بذلك» ويمكن معرفة أهل 
البدع بصفاتهم التي من أبرزها : 

١‏ اتّباع المتشابه من الأدلة. 

" - اتباع الهوى . 

#ااىفشاوقة تتاو لواف 

الجهل بأحكام الدين. 

ه ‏ التهوين من مقدار الصحابة والسلف. 

 )0(‏ تحريم تولية أهل البدع المكفّرة الأذان وعدم صِحّته منهم إن كانوا 


ممن كم عليهم بالكفر. 


كمف الاحكامالفقَهيّة المتعلقة بأهل البدع 


 )9(‏ تحريم تولية أهل البدع المفسّقة الأذان» مع صحته منهم ء ويعمل 
بأذائهم إذا كان المؤذن منهم معروفاً بالصدق والأمانة. 

)9١(‏ - تحريم تولية أهل البدع إمامة الصلاة. 

)١1١(‏ - عدم صحّة الصلاة خلف المبتدع الكافر إلا للمأموم الجاهل 
بتخاله : 

 )١0(‏ صحّة الصلاة خلف المبتدع الفاسق» مع تأكد مشروعية ترك 
الائتمام به هجراً له إذا تيسّرت الصلاة خلف غيره.ء إلا إن كانت المفسدة في 
ترك الصلاة خلفه أعظم . 

(10)- يجب عزل الأئمة من أهل البدع خاصّة المجاهرين بالبدع 
والداعين إليهاء إلا إذا خشي في ذلك فتنة أعظم من بقائهم على الإمامة. 

(15) - الأصل اجتناب عيادة أهل البدع المكقرة» إِلَّا إذا تحققت 
مصلحة ظاهرة كرجاء توبتهم». ويكون المجيء إليهم لدعوتهم إلى الحق لا 
لعيادتهم؛ لأنْهم لا يستحقون التعظيم والتوقير» بل هم أهلّ للهجر والتعزير. 

 )15(‏ كراهة عيادة أهل البدع المَفسّقة المجاهرين بها أو الداعين لها 
إلا لمصلحة ظاهرة» والأصل ترك العيادة هجراً لهم» أمّا غيرهم من المسرّين 

(11) - عدم مشروعية تغسيل أهل البدع المكفرة المحكوم عليهم بالكفر 
بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع؛ لأنهم في حكم المرتدين . 

10) - يجب تغسيل المبتدع الذي لا يُكفْر ببدعته وجوباً كفائيّاً إذا 
ُشى أن لا يغسّله أحد. 

(1) - لا يجوز إسناد تغسيل المسلم إلى المبتدع الكافر ببدعته . 

(19) - الأولى عدم إسناد تغسيل أهل السّنّة لأهل البدع المُفْسَّقةء 
ويجزئ تغسيلهم لأهل السَّنّة إذا فعلوا ذلك. 


الخاتمة اي 


)١(‏ - جواز إسناد تغسيل السنْي لإنسان من أهل البدع المفسّقة إذا كان 
قد أوصى بذلك. والأولى اجتناب الوصية بذلك. 

)١(‏ - جواز الإخبار بعلامات الخاتمة السيّئة لأهل البدع؛ للتنفير عن 
البدعة . 

)١0(‏ - مشروعية كتم علامات حسن الخاتمة لبعض أهل البدع الذين قد 
يكون لهم صدق وإخلالاص وأعمال حسنة» إذا خشي أن يسوع للناس سلوك 
سبيلهم في البدعة . 

(39) - تحريم الصلاة على أهل البدع المكفرة المحكوم بكفرهم. 

(15؟) - الأولى بولاة الأمر ومن في حكمهم من رؤوس الئاس ترك 
الصلاة على أهل البدع المَفسّقة المجاهرين بهاء للتحذير من سلوك سبيلهم . 

)١5(‏ - مشروعية ترك الصلاة على أهل البدع المفسّقة عامّة الناس إذا 
كان في ذلك مصلحة التنفير عن الابتداع بالدّين» بعد حصول فرض الكفاية 
بالصلاة على الميّت المسلم. 

(15) - تحريم اتّباع جنائز أهل البدع المكفّرة؛ لما في ذلك من 
تعظيمهم المنهي عنه شرعا. 

0) - الأولى ترك اتباع جنائز أهل البدع المَفسّقة» خاصّة المجاهرين 
بهاء إِلَا إذا تحققت من ذلك مصلحةً ظاهرة فلا حرج في ذلك. 

(10) - تحريم دفن أهل البدع المكفرة المحكوم بكفرهم في مقابر 
المسلمين. 

(19) - جواز دفن أهل البدع المفسّقة في مقابر المسلمين؛ لأنهم من 
أهل الإسلام. 

(0) - جواز دفع الزكاة لولي الأمر من أهل البدع المفسّقة» ولا يلزم 
إعادة إخراجها مرة أخرى. 


قف الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


(1*) - تحريم تولية أهل البدع المكفرة والمَفسّقة جباية أموال الزكاة 
مطلقاً . 

(؟*) - جواز إعطاء أهل البدع المكمّرة من الزكاة من سهم المؤلفة 
قلوبهم لكفٌ شرهم. 

 )"(‏ عدم جواز إعطاء أهل البدع المكمّرة المحكوم بكفرهم من الزكاة 
من غير سهم المؤلفة قلوبهم؛ لخروجهم من الدّين» ويلحق بهم في عدم جواز 
إعطائهم من الزكاة من لم يُحكم بكفره من أهل البدع المكرة تعزيراً لهم على 


بدعهم . 
(5”) - جواز إعطاء أهل البدع المَفسّقة من الزكاة من سهم المؤلفة 


(5") - جواز دفع الزكاة لأهل البدع غير المُكمّرة وإجزاؤها عمّن 
دفعهاء لكن لا يجوز صرفها لمن يستعملها في نصر بدعته أو نشرها؛ لأنه لا 
يجوز إعانته على الباطل» ومع القول بالصحّة فإن الأولى دفع الزكاة للمتبعين 
للشريعة والسّنّة» ودفعها لأهل البدع مما لا ينبغي فقد قيل بكراهته ويحتمل 
التحريم» إذا كان هناك من أهل السّنَّةَ والفضل من هو أشد حاجة. 

0" - تحريم الاستعانة في الجهاد بمن لا يؤمن جنابه من أهل البدع. 

(0") - جواز الاستعانة في الجهاد بمن يؤمن جنابه من أهل البدع, 
والأولى ترك ذلك . 

(") - كراهة مشاركة أهل البدع المكفرة في المعاملات المالية. 

(9*) - الأولى ترك مشاركة أهل البدع والفسق مطلقاً؛ لما في ذلك من 
كثرة المخالطة» المخلّة بمشروعية الهجر. 

(40) - مشروعية الحجر على أموال أهل البدع المنفقين لها في نشر 
البدع . 

)4١(‏ - ليس لأهل البدع المُكمّرة المحكوم بكفرهم حق الشفعة لا على 


كلتك .0 5 


المسلمين ولا على أهل الذمّة» أمّا غير المحكوم بكفرهم فالأصل بقاء أحكام 
المسلمين عليهم؛ ويمكن أن يقال بمنعهم من ذلك من باب السياسة الشرعيّة 
وإدالم يحكي كترم 

(7؟4) - عدم سقوط حق الشفعة لأهل البدع المفسقة. 

(40) - الوقف على أماكن عبادات أهل البدع محرّمٌ وباطل . 

(5:5) - صحّة الوقف على أهل البدع الذين لم يخرجوا ببدعهم من 
الدين» إذا كان الوقف على ذواتهم. 

(546) - عدم صحّة الوقف على مبتدع كافر. 

(55) - أن الوقف على أهل البدع لأوصافهم محرّمٌ وباطل . 

(40) - تحريم بذل الهبة لأهل البدع المُكفرة. 

(4) - الأصل عدم مشروعية الإهداء لأهل البدع المُكفرة» خاصّة 
المجاهرين بهاء والداعين لهاء إما كراهة أو تحريماًء بحسب حال المُهدي. 
وحال المبتدع» ويستثنى من ذلك إذا تحققت مصلحة ظاهرةٌ يقدرها أهل العلم 
بالشرع والحال. 

 )59(‏ الإهداء إلى أهل البدع المفسّقة يُنظر فيه إلى جلب المصالح 
ودرء المفاسدء ولا يُمكن الحكم عليه بحكم مطلق, والأولى عدم الإهداء 
للمجاهرين بالبدع والداعين لها؛ لاستحقاقهم للتعزيرء بخلاف المسرّين فالأمر 
فيهم أخف . 

(050) - الأولى الاحتراز من قبول الهبة من أهل البدع مطلقاًء لما في 
ذلك من ميل القلوب لهمء والأمر في المجاهرين بالبدع». والدّاعين لها أعظم. 
لاستحقاقهم للهجرء ولكن يستثنى من ذلك إذا تحقق بقبولها مصلحة ظاهرة: 
يقدرها أهل العلم بالشرع والحال. 

)5١(‏ - جواز تخصيص الأولاد من أهل السّنّة بالهبة» وحرمان المبتدع 
منهاء لما في ذلك من زجره عن بلعته . 


م الأحكامالفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


(؟0) - جواز رجوع الوالد في هبته لولده إذا صار من أهل البدع» إلا 
إذا كان في ذلك ضررٌ ظاهر بأطرا أخرى. 

 )0(‏ أنه لا توراث بين المسلمين وأهل البدع المُكمّرة المحكوم 
بكفرهم . 

 )05(‏ أنْ أهل السّنّةَ وأهل البدع المَفسّقة يتوارثون. 

 )65(‏ جواز الخطبة على خطبة أهل البدع المكفرة. 

 )65(‏ جواز الخطبة على خطبة أهل البدع المَفسّقة الدعاة لهاء إذا 
كانت المرأة من أهل السَّنَّة؛ لعدم حصول الكفاءة في الدّين» أمّا إن كانت 
المرأة من أهل البدع فالأصل بقاء النهي عن الخطبة على خطبة المسلم. 

 )80(‏ انقطاع الولاية في النكاح بالنسب بين المسلمين وبين أهل البدع 
المكمّرة المحكوم بكفرهم مطلقاً» سواءً كانت المرأة من أهل البدع المُكفرة 
المحكوم بكفرهم أو الرجل . 

(98) - ثبوت ولاية السلطان للنكاح على رعيته وإن كانوا من أهل البدع 
المكمرة» إذا تعذّرت ولاية قرابتهم لهم. 

 )59(‏ لا ولاية للسلطان من أهل البدع المكمّرة المحكوم بكفرهم على 
المسلمة في النكاح . 

(50) - ولاية أهل البدع المكفرة في النكاح ثابتة لمن تحت أيديهم ممن 
يماثلهم في بدعهم . 

 )5١(‏ ولاية أهل السّنّة في النكاح بالنسب والسلطة ثابتة لمن تحت 
أيديهم من النساء من أهل البدع المفسقة. 

 )5(‏ عدم زوال ولاية أهل البدع المفسّقة في النكاح لمن تحت 
أيديهم من نساء أهل السّنَّةء إلا إذا كان الولي ممن يحرص على تزويجها ممن 
يشاكله من أهل البدع» ويمتنع من تزويجها من أهل السَّنَّ فلا ولاية له؛ لأنْه 
عاضل لها ممن يكافئها. 
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 )50(‏ عدم زوال ولاية السلطان من أهل البدع المفسّقة على رعيته من 
نساء أهل السَّنّة إذا لم يكن لهِنّ أولياء. 

(55) - عدم زوال ولاية أهل البدع المفسّقة للنكاح بالنسب لمن تحت 
ولايتهم ممن يماثلهم في بدعهم . 

(59) - تحريم الزواج من أهل البدع المكفرة» وكذلك تزويجهم. 

(2950) - صحّة الزواج من أهل البدع المفسّقة وصحّة تزويجهم. 

0) 9 الزواج من أهل البدع المَفسّقة يحتمل التحريم أو الكراهة 
بحسب الأحوال إلا لمصلحة بيّنة تقوّي القول بالإباحة. 

(50) - صحّة تزويج أهل البدع المفسّقة» ولكن لمن لم يرض من المرأة 
أو الأولياء فسخ النكاح؛ لأن المبتدع ليس مكافتئا للسنيّة» والكفاءة من شروط 


لزوم التكاع: 
(66) - تزويج أهل البدع المفسقة يحتمل التحريم أو الكراهة بحسب 
الأحوال. 


01١(‏ - إذا تبيّن أن الرجل من أهل البدع المكمرة المحكوم بكفرهم 
فالنكاح باطل؛ لأنه لا يجوز زواج المسلمة بالكافر. 

() - إذا صار الرجل من أهل البدع المكفرة» ولم يرجع من ذلك» 
فإن النكاح ينفسخ؛ لأن الردّة من أسباب الفرقة بين الزوجين . 

(0) - إذا غرر الرجل بالمرأة وأوليائها ثم تبيّن أنه من أهل البدع 
المفسّقة فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ؛ لفقد الكفاءة في الذّيانة. 

 )6(‏ حدوث الابتداع من الرجل لا يعد من أسباب فسخ النكاح؛ 
لعدم اشتراط دوام الكفاءة في الصلاح والدّيانة. 

(4) - ابتداع الرجل من الأسباب التي تسوّغ للمرأة طلب الخلع . 

(1) - يُشرع للرجل تطليق امرأته إذا صارت من أهل البدع وححشي على 


نفسه أو أولاده التأثر بها. 
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() - تجب النفقة على الفروع قبل البلوغ وإن كانوا من أهل البدع 
المُكفرة . 

 )70‏ لا أثر للبدع المُكمّرة في سقوط النفقة على الفروع إِلّا في 
الأولاد البالغين من أهل البدع المكمّرة فلا تجب نفقتهم على أصولهم. 

(8) - تجب النفقة على الفروع من غير أهل البدع المكمّرة لأصولهم 
من أهل البدع المكفرة. 

(9/) - تجب النفقة على الفروع من أهل البدع المكقّرة لأصولهم من 
غير أهل البدع المكفرة. 

(40) - لا تجب النفقة على القرابة. من أهل البدع المكفرة المحكوم 
بكفرهم . 

 )8١(‏ لا تجب النفقة على أهل البدع المكمّرة المحكوم بكفرهم على 
قرابتهم من غير أهل البدع المكفرة. 

(80) - لا أثر للبدع المفسّقة في سقوط النفقة على الأصول والفروع 
والقرابة. 

(80) - أهل البدع المُكفرة لا يسقط حقّهم في الحضانة في فترة الرضاع 
وما قاربها. 

(85) - أهل البدع المُفسّقة لا يسقط حقّهم في الحضانة إِلَا إذا خشي 
على الولد التأثر بهم» وذلك فيما بعد سنّ الرضاع . 

 )45(‏ لا يُقام حدّ القذف على المسلم إذا قذف مبتدعاً كافراً ببدعته. 

(85) - يُقام الحدّ على من قذف أحداً من أهل البدع المفسّقة. 

(40) - تعزير من رمى إنسانا بأنّه من أهل البدع وهو بريء من ذلك. 

(8) - يجب إقامة حدّ الردّة على أهل البدع المكفرة المحكوم بكفرهم. 

(69) - لولي الأمر تعزير الدعاة للبدع المضلّة بالقتل والجلد والحبس 
والتغريب. 
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(40) - المقصود من تعزير أهل البدع: العقوبة لهم على جرمهم 
السابق» والتحذير لهم من الاستمرار فيه» ولغيرهم من السلوك فيهء ولحفظ 
الدّين وعامّة المسلمين من بدع المضلين. 

 )4(‏ قبول توبة أهل البدع في الباطن إذا صدقوا مع الله» وقبول 
توبتهم في الظاهرء إلا أن يكونوا من دعاة الباطنيّة ومن في حكمهم ممن 
يتدينون بالتستر بالتوبة إذا طلبوا لإقامة العقوبة عليهمء أما العاميّ منهم فالقول 
بقبول توبته ظاهراً قوي» وعلى القول بقبول توبتهم لا يمنع هذا من تعزيرهم 
بما دون القتل إذا رأى ولي الأمر ذلك. 

(40) - لا يلزم استتابة الباطنية ومن في حكمهم من رؤوس أهل الزندقة 
الذين يتسترون بالإسلام إذا أراد ولي الأمر إقامة حدٌّ الردّة عليهم بعد القبض 
عليهم» أما غيرهم من أهل البدع فيجب استتابتهم قبل إقامة حدّ الردّة عليهم. 

 )94(‏ يجب قتال أهل البدع المكفرة المحكوم بكفرهم؛ لأنهم في 
حكم المرتدين وإن انتسبوا إلى الذين. 

 )45(‏ يجب قتال أهل البدع المفسّقة إذا فارقوا الجماعة وشقّوا عصا 
الطاعة. 

 )95(‏ يجوز ابتداء أهل البدع بالقتال بعد الدعوة والبيان. 

 )95(‏ يجب عزل ولي الأمر المبتدع الكافر ببدعته عند القدرة. 

 )40‏ لا ينعزل ولي الأمر بالبدع المُفسّقةء ولأهل الحل والعقد عزله 
عند القدرة وغلبة المصلحة بعزله على بقائه . 

(90) - يجوز الخروج على ولي الأمر المبتدع المحكوم بكفره كفراً 
بواحاً إذا كان عندنا من الله فيه برهان بشرط القدرة على ذلك . 

 )49(‏ لا يجوز الخروج على ولي الأمر من أهل البدع المفسّقة. 

)09٠١(‏ - جواز أكل طعام أهل البدع المُكفرة والمُفسّقة من غير الذبائح. 

)9١١(‏ - تحريم الأكل من ذبائح أهل البدع المكفرة. 
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(؟ 025١‏ - جواز الأكل من ذبائح أهل البدع المُفسّقة» مع أنه كلما كان 
المذكى أكمل حالاً فهو أولى. 

)١(‏ - أنه لا يجوز تولية أهل البدع المكفرة المحكوم بكفرهم ولا 

)0١5(‏ - أنه لا يجوز تولية أهل البدع غير المُكمّرة مطلقاًء إما لفسقهم. 
أو هجراً لهم»ء واجتناباً لما فيه تعظيم لهم وإشاعة لبدعتهم»: ومن ذلك 
توليتهم المناصب كالقضاءء فمن ولاهم مع وجود من هو خيرٌ منهم في هذا 
المقام فهو آثم» مع صحّة التولية. 

(030) - أن القاضي المبتدع الخارج مع البغاة من أهل البدع» لا تصح 
توليته عند الجمهورء ولكن تصح أحكامه إذا تطاول أمرهم خشية الضرر الكبير 
بإفساد العقود من الأنكحة وغيرها. 

. قبول شهادة أهل السّنّة على أهل البدع‎ - )3١5( 

)2١0(‏ - عدم قبول شهادة أهل البدع المكمّرة المحكوم بكفرهم لا على 
المسلمين ولا على أهل الذمّة. 

)١8(‏ - أن شهادة أهل البدع الذين يرون تصديق موافقهم على مخالفهم 
مردودة . 

)١9(‏ - أن شهادة أهل البدع المعتقدين إباحة الكذب على مخالفهم 
مردودة. 

)١١١(‏ - أنه لا ينبغي استشهاد أهل البدع مطلقاًء تحقيقاً لمقصد الهجر 
الشرعي» واحتياطاً خشية عدم حكم القاضي بهاء إذا كان ممن يرى ردّها. 

() - أنه ينبغي للقاضي أن يطلب من المدعي شهادة غير أهل البدع 
خاصّة الداعين لهاء إذا جاء بهم كشهود لهء تحقيقاً للهجر الشرعي» وتنفيراً 
للناس من الإقبال على استشهاد أهل البدع» وفي ذلك تعزيرٌ لأهل البدع. 
وتحذيرٌ لغيرهم من سلوك سبيلهم . 


الخاتمة مدق 00 


-)١١0(‏ إذا لم يكن للمدعي شهود غير أهل البدع» فإن للقاضي أن 
يحكم بشهادتهم» إذا تبيّن له صدقهم وعدالتهم في أداء الشهادة. 

(0186) جحروية مجر اقل الدع وهو العمل رك دما افنه اخراوة 
نيم وعدم تعطيم لهم : 

-)١115(‏ أن الهجر لأهل البدع مشروع لمقاصد جليلة ومنها: طلب 
هدايتهم إذا أحسّوا بإعراض النّاس عنهم» وعقوبتهم على ابتداعهم في الدّين» 
وزجر غيرهم من سلوك سبيلهم» ووقاية المسلمين من التأثّر بشبهاتهم . 

-)١115(‏ أن الهجر لأهل البدع عبادة عظيمة لها مقاصد جليلة فيجب 
الحرص فيها على الإخلاص وموافقة السّنّةَ ليحصل المقصود الشرعي منها على 
أكمل وجه. 

(5)- أن الهجر لا يجب إعماله على كل حالء» بل يشرع إذا حصل 
المقصود منهء وكان إعماله أولى من تركه. 

: أن الهجر يختلف بحسب اختلاف الأحوال من جهات عدّة ومنها‎ - )١٠0 

اختلاف الهجر بحسب حال البدعة من جهة كون البدعة كفراً أو غير 
كفرء ومن جهة كونها حقيقية أو إضافيّة» ومن جهة كونها بيّنة أو مشكلة. 

وبحسب حال المبتدع: من جهة كونه مجاهراً أو مسرًاً بهاء داعياً إليها 
أو مقتصراً على نفسه؛ مؤصّلاً لها ومجتهداً فيها أو مقلّداً فيها تابعاً لغيرف 
وبحسب ما في المبتدع من خير وشر وطاعة وفجور. 

وبحسب حال الهاجرين في قوّتهم أو ضعفهم» وقلتهم وكثرتهم. 

)١١8(‏ - تحريم السلام على أهل البدع المكفرة المصرّين على بدعهم. 
بعد بيان الحجة. 

 )١19(‏ أنْ ترك السلام وترك رده على أهل البدع من صور الهجر 
الشرعي» فتجري عليه القواعد المقررة في الهجرء ومرذها إلى جلب 
المصلحة». ودرء المفسدة. 
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-)17١(‏ أن صيغة رد السلام على أهل البدع المكمرة المحكوم بكفرهم 
عند قيام المقتضي لذلك كخشية ضررهم» تكون كصيغة رد السلام على الكقار. 

() - أن ردٌ السلام على أهل البدع الذين لم يخرجوا من الدّين» 
يكون بالصيغة التي يرد بها على المسلمين. 

-)١١(‏ أن مقاصد ترك السلام وردّه على أهل البدع» هي مقاصد 
الهجرء ومن أجلّها تعزيرهم على ابتداعهم» وبيان سوء طريقهمء لعلّهم 
يرتدعون» وليحذر منهم المسلمون. 

)١١0(‏ - لا تشرع زيارة أهل البدع المكمّرة المحكوم بكفرهم. ولا 
يجب إجابة دعوتهم إلا لقصد دعوتهم وإرشادهم. 

)١75(‏ - لا تشرع زيارة أهل البدع المَفسّقة المجاهرين بها أو الدّاعين 
لهاء ولا تجب إجابة دعوتهم» بخلاف المسرٌ ببدعته فالأمر فيه أوسعء. وإن 
كان الأولى تجئب المخالطة مطلقا إلا لمصلحة. 

)١175(‏ - لا بأس بزيارة من يحضر مجلسه بعض أهل البدع إذا كان 
لدعوتهم» أما بلا قصد دعوتهم فإن كان من يحضر مجلسه ممن يجاهر بالبدع 
أو يدعو لها بلا قصد منه لدعوتهم فلا تلزم إجابة دعوته ولا تشرع زيارته؛ 
مجانبة لأهل البدع وحذراً من شبهاتهمء ولما في ذلك من ترك الهجر 
المطلوب شرعاً لأهل البدع . 

)١15(‏ - جواز غيبة أهل البدع بذكرهم ببدعهم؛ للتحذير منهم» وليتمكن 
أهل العلم من دعوتهم إذا عرفوا حالهم. 

)١١0‏ - لا تجوز غيبة أهل البدع من المسلمين بغير بدعهم» أما أهل 
البدع المكفرة المحكوم بكفرهم فغيبتهم بغير بدعهم مكروهة والأولى بالمسلم 
عدم إشغال نفسه بها. 

(11) - يجب على من يتكلّم في أهل البدع أن يستحضر الإخلاص لله 
وأن يكون بقدر الحاجة» وأن لا يفتري عليهم ما ليس فيهم . 


الخاتمة حي 


)١19(‏ - مجادلة أهل البدع تختلف بحسب الأحوال والأشخاص» 
والأصل تجدّبها خاصّة إذا كانت علنيّة» ولكن إذا كان المجادل مخلصاً لل 
متأمّلاً بالعلم الشرعي» حاضر البديهة» متمكناً من إقامة الحبّة وكشف 
الشبهة» وكان في المجادلة مصلحة بيّنة من هداية مسترشدء أو إزهاق باطل» 
ولم تكن طريقاً لأهل البدع لنشر بدعهم» ورفعة قدرهم فلا بأس بها . 

(1) - إن كان أهل البدع من المحكوم عليهم بالكفرء فلا تقبل 
فتاويهم. ولا يجوز استفتاؤهم. 

() - إن كان أهل البدع من غير المحكوم عليهم بالكفرء وهم 
يخالفون أهل السَّنَّة بأصول الاستدلال» فلا يجوز استفتاؤهم ولا قبول 
فتاويهم . 

)١39(‏ - إن كان أهل البدع ممن أصرٌ على بدعته بعد قيام الحبّة وبيان 
المحجّة فإنه يُحكم بفسقه. ولا تقبل فتاويه ولا يجوز استفتاؤه؛ لاتهامه في 
عدالته . 

)١1(‏ - إن كان أهل البدع من المجاهرين بها أو الداعين إليهاء وإن 
كانوا متأؤلين في ذلك تأونة يعذرون به» فإن الواجب هو هجرهم وتجئب 
استفتائهم إلا عند الضرورة. 

)١15(‏ - إن كان أهل البدع من المتأوّلين في بدعهم تأويلاً يُعذرون به 
ولم يجاهروا بهاء ولم يدعوا إليهاء فإن الأصل هو قبول فتاويهم» وإن كان 
الأولى تجتبها . 

هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والله أسأل أن يثبّتنا على 
الإسلام والسّنَّةَ وأن يجتبنا طرق أهل الضلال والبدعة» وله علينا في ذلك 
أعظم المئّة» وصلَى الله وسلّم على نبي هذه الأمّة» وعلى آله وصحبه أهل 
الفضل والسّنْة» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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فهرس المراجع والمصادر 


إجماعات ابن عبد البرء لعبد الله آل السيف. دار طيبة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
أحكام الجنائز وبدعهاء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف». 
الطبعة الأولى» ؟7١5١ه.‏ 

أحكام القرآن؛ لأبي بكر الجصاصء دار إحياء التراث العربي» ؟7١5١ه.‏ 
أحكام القرآن» لأبي بكر محمد ابن العربي» دار الكتب العلمية. 

أحكام أهل الذمة. لأبي عبد الله ابن القيّم» دار المكتبة العصرية» الطبعة 
الأولى.» 57١ه.‏ 

أحكام أهلن الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل . للومام اين بكر 
أحمد بن محمد الخلال» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 575١ه.‏ 
إحياء علوم الدين. لأبي حامد الغزالي» دار الحديث. 

اختلاف الأئمة والعلماء. للوزير ابن هبيرة» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى 577١ه.‏ 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لشهاب الدين القسطلاني» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى.» 5١5١ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. لمحمد بن علي 
الشوكاني» دار الفضيلة» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » للألباني» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية» 6٠5١ه.‏ 

أسنى المطالب شرح روض الطالب, لزكريا الأنصاري» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى؛» ؟577١ه.‏ 

أصول السَّنّةَء لأحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى»؛ 571١ه.‏ 
أصول مذهب الامام أحمد. لعبد الله التركي» الرسالة» الطبعة الرابعة» 15١5١ه.‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. لمحمد الآمين الشنقيطي» دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولى.» “57١ه.‏ 
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أعلام السّنّة المنشورة. لحافظ حكميء دار ابن حزمء الطبعة الأولى» 
577١اه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمينء لأبي عبد الله ابن قيّم الجوزية» دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

إغائة اللهفان في مصائد الشيطان. دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى. 
5 ١اه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء لشيخ الإسلام أحمد 
ابن تيمية» دار عالم الكتب» الطبعة السابعة» 19١5١ه.‏ 

أقسام البدعة وأحكامهاء لأحمد نجيبء دار الكتب العلمية» /57١ه.‏ 
إكمال المعلم بفوائد مسلم» لعياض بن موسى اليحصبي» دار الوفاء» الطبعة 
الأولى» 9١5١ه.‏ 

الابانة الصغرى. لابن بطة العكبريء دار الأمر الأول» الطبعة الأولى»: 
5 اه. 

الابانة الكبرى», لابن بطة العكبري» دار الرايةء الطبعة الثانية» 6١85١ه.‏ 
الإبداع في مضار الابتداع. لعلى محفوظ. دار البيان العربي» الطبعة 
الأولى.» ١57١ه.‏ 

الآثار. لمحمد بن الحسن الشيبانى» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 
ه. ا 

الاجماع؛ لمحمد بن إبراهيم بن المنذرء مكتبة الفرقان» الطبعة الثانية» 
5آاه. 

الأحكام السلطانية» لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء» دار الكتب 
العلمية» ١57١ه.‏ 

الأحكام السلطانية» لعلي بن محمد الماوردي» دار الكتب العلمية. 

الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه الاسلامي. لفوفانا آدم» دار المنهاج, 
الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

الأحكام شرح أصول الأحكام. لأبي محمد بن حزم الظاهري . 

الاحكام في أصول الأحكام. لعلي بن محمد الآمدي» دار الصميعي» الطبعة 
الأولى. 575١ه.‏ 

الاختيار لتعليل المختارء لعبد الله بن محمود الموصليء» دار المعرفة» الطبعة 
الثالثة» 57”6١اه.‏ 


*"”" 9 الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» لعلاء الدين علي البعلي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» “١5١ه.‏ 

4" - الآداب الشرعية؛ لمحمد بن مفلح المقدسي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالثة» ١57١ه.‏ 

ه“ - الأدب المفرد ومعه تخريجات الألباني» لمحمد بن إسماعيل البخاري» دار 
الصديقء, الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

95 الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» لعبد القادر الحمدء دار الزمان» الطبعة 
الثالثة» ١57١اه.‏ 

- الأذكارء لأبي زكريا يحيى النوويء, الطبعة الأولى» 475١ه.‏ 

06- الارشاد إلى سبيل الرشادء لمحمد بن أبي موسى الهاشميء دار عالم 
الكتباء 577اه. 

3-49 الاستذكارء لأبي عمر ابن عبد البرء دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 
517 5 اه. 

5٠‏ 7 الاستغاثة في الرد على البكري» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المنهاج. 
الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

١‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر بن عبد البرء دار المعرفة» 
الطبعة الأولى. 571١ه.‏ 

5 - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة؛ لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن 
نجيم» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 19١5١ه.‏ 

*5 - الأشباه والنظائر.ء لجلال الدين السيوطىء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 7٠5١ه.‏ ْ 

5 - الإاشراف على مذاهب العلماءء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء 
مكتبة مكة الثقافية» الطبعة الأولىء» 57/8١ه.‏ 

65 - الاشراف على نكت مسائل الخلاف» لأبي محمد عبد الوهاب البغدادي 
المالكي» دار ابن عفان وابن القيّمء الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

55 الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر العسقلاني» مركز هجرهء الطبعة 
الأولى» 579١ه.‏ 

7 - الاعتصام. لأبي إسحاق الشاطبي» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» 5479١ه.‏ 

- الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العمل للملايين» الطبعة الرابعة عشرة» 
848ام. 
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الاقناع في مسائل الاجماع. لأبي الحسن بن القطان» دار الفاروق الحديثة 
الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

الإقناع لطالب الانتفاع؛ لموسى بن أحمد الحجاويء دار عالم الكتب» 
7 ١اها.‏ 

الأم؛ لمحمد بن إدريس الشافعي» بيت الأفكار الدولية. 

الإنصاف في معرفة الخلاف. لعلاء الدين أبي الحسن المرداوي» دار عالم 
الكتتناء 5755١اه.‏ 

الأوسط من السنن والاجماع والاختلاف». لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذرء دار الفلاح» الطبعة الأولى. ٠57١اه.‏ 

الإيمان بالقضاء والقدرء لمحمد الحمدء دار ابن خزيمة» الطبعة الثانية» 
1١ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن نجيم الحنفي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى.» 8/١5١ه.‏ 

البداية والنهاية» لأبي الفداء ابن كثيرء مكتبة المعارف . 

البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» دار 
السعادة» الطبعة الأولى.» 5/8١١ه.‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث الواقعة في الشرح الكبيرء لأبي حفص 
عمر ابن الملقن» دار الهجرة» الطبعة الأولى.» 576١ه.‏ 

البدع» لابن وضاح القرطبي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية» 57١ه.‏ 
البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني الحنفي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى.» ١٠5١ه.‏ 

البيان في مذهب الإامام الشافعي. لأبي الحسين يحيى العمراني» دار 
المنهاج» الطبعة الثانية» 575١ه.‏ 

البيان والتحصيلء, لأبي الوليد بن رشد القرطبيء دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الثانية» 8/٠5١ه.‏ 

التاج والاكليل لمختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري 
الشهير بالمواق» دار الفكرء الطبعة الثالثة» 7١5١ه.‏ 

التحرير والتنويرء لمحمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون. 

الترغيب والترهيب» لعبد العظيم المنذري» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» 
ه. 


فهرس المراجع والمصادر .اد 


5 - التعريفات الاعتقادية» لسعد آل عبد اللطيف. دار الوطن» الطبعة الأولى» 
55١ه.‏ 

1" - التعريفات. لأبى الحسن على الجرجانىء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثالئق 1906م. ْ ْ 

6 - التعزيرات البدنية وموجباتها في الفقه الاسلامي» لعبد الله الحديثي» الطبعة 
الأولى. 8٠5١ه.‏ 

4" - التفريع في فقه الامام مالك, لأبي القاسم بن الجلاب البصريء» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

- التكفير وضوابطه. لإبراهيم الرحيليء دار الإمام أحمدء الطبعة الثانية 
48 إ١ه.‏ 

-0١‏ الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد القرطبي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى. 571١ه.‏ 

١‏ - التلخيص الحبيرء لابن حجرهء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
08١ه.‏ 

- الجامع لعلوم الإمام أحمد. للرباط وباحثي دار الفلاح» الطبعة الأولى, 
5(اه. 

4 - الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم» دار إحياء التراث العربي, 
الطبعة الأولى. ١/ا١ه.‏ 

ه» ‏ الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه, لعبد الرزاق بن طاهر» مدار الوطن» الطبعة 
الثالئة» 577١ه.‏ 

“/ا- الحجة على أهل المدينة.» لمحمد بن حسن الشيباني» عالم الكتب» الطبعة 
الأولى. 85717١اه.‏ 

- الحاوي الكبيرء لأبي الحسن علي الماورديء دار الكتب العلمية» 519١ه.‏ 

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم. لبكر أبو زيد» دار العاصمة» الطبعة 
الثانية» 6١5١ه.‏ 

64 الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به» لعبد الكريم الخضيرء دار المسلمء 
الطبعة الأولى» !1١5١ه.‏ 

- الخلاصة., لأبي حامد الغزالي» دار المنهاج» الطبعة الأولى» 57/8١ه.‏ 

-١‏ الدرر السنية للأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
الطبعة السادسة» /ا١51١ه.‏ 
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الذخيرة. لشهاب الدين القرافى» دار الغرب الإسلامى» الطبعة الأولى» 
4م. ْ ْ 

الذيل على طبقات الحنابلة» لأبي الفرج بن رجبء مكتبة العبيكان» الطبعة 
الأولى. 576١ه.‏ 

الرد على الجهمية. لعثمان الدارميء, دار ابن الأثيرء الطبعة الثانية» 
65١ه.‏ 

الرسالة التبوكية» لأبي عبد الله ابن القيِّمء دار عالم الفوائد. الطبعة الثانية» 
/1١ه.‏ 

الروض المربع شرح زاد المستقنع. دار الوطن» الطبعة الثانية» 577١ه.‏ 
الروضة الندية في شرح الدرر البهية» لصديق حسن خانء دار ابن عفان» 
الطبعة الأولى.» ١7٠5١ه.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائرء لأحمد بن علي بن حجر الهيتمي» دار الفكر. 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة»؛ لمحمد بن عبد الله بن حميد» الطبعة 
الأولى. 7١51١ه.‏ 

السّنّة لأبي بكر الخلالء دار الراية» الطبعة الثانية» 995١م.‏ 

السَّنّة» لعبد الله بن أحمدء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى. ١5١ه.‏ 
السّنن الكبرى. لأبي عبد الرحمن النسائي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 
١*١ه.‏ 

السَّنن الكبرى. لأبي بكر البيهقي» وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني» 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار 
عالم الفوائد» الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

السيرة النبوية» لابن هشامء لعبد الملك بن هشامء دار المعرفة» الطبعة 
الثانية» ؟١857١اه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء لمحمد بن علي الشوكاني» دار 
ابن كثير» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

الشرح الصغير على أقرب المسالك؛, لأحمد الدردير وبهامشه حاشية العلامة 
الصاوي» دار المعارف. 

الشرح الكبيرء لشمس الدين أبي الفرج بن قدامة» دار عالم الكتبء 
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فهرس المراجع والمصادر ىن 


الشرح الكبيرء لأبي البركات العدوي الشهير بالدردير» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» !1١5١ه.‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» لمحمد بن عثيمين» دار ابن الجوزي. 
الطبعة الأولى.» ؟577١ه.‏ 

الشريعة؛ لمحمد بن الحسين الآجريء الطبعة الثانية» دار الوطن» ١57١ه.‏ 
الصارم المسول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب 
العلمية» /79١اه.‏ 

الضعفاءء لأبى جعفر العقيلىء دار المكتبة العلمية»ء الطبعة الأولى» 
000( ْ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لمحمد بن أبي بكر ابن القيم» دار 
عالم الفوائد. الطبعة الأولى» 57/8١ه.‏ 

العدة شرح العمدة» لعبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي, دار عالم الكتب» 
57 ١اه.‏ 

العدة فى أصولء لأبي يعلى الفراء»ء دار العزة» الطبعة الرابعة» 577١ه.‏ 
العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء لمدح آل فراج دار أطلس الخضراءء 
الطبعة الثالثة.» ١5١اه.‏ 

العزيز شرح الوجيزء لأبي القاسم عبد الكريم الرافعي» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» !1١5١ه.‏ 

العلل لابن أبي حاتم» للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» الطبعة 
الأولى. 5717١ه.‏ 

العلو للعلي العظيم. لمحمد بن أحمد الذهبي» إصدار وزارة الشؤون 
الإسلامية في المملكة العربية السعودية» 575١ه.‏ 

- الغياثي «غياث الأمم في التياث الظلم». لأبي المعالي الجويني» دار 
المنهاج» الطبعة الثالثة» 877١ه.‏ 

الفتاوى الهندية» لمجموعة من العلماء» دار الفكرء ١١5١ه.‏ 

الفروع» لشمس الدين محمد بن مفلح». ومعه: تصحيح الفروع للمرداوي» 
وحاشية ابن قندس لتقي الدين أبي بكر البعلي» دار عالم الكتب» الطبعة 
الأولى» 57“7١ه.‏ 

الفروق؛ لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي». إصدار وزارة الشؤون 
الإسلامية في السعودية» ١”5١ه. ١‏ 
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الفسق وأحكامه في الفقه الاسلامي» لبسام صهيونيء دار النوادر» الطبعة 
الأولى. ١"5١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل». لأبي محمد بن حزمء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثالثة. /571١ه.‏ 

الفقيه والمتفقه. لأحمد بن على الخطيب البغدادي» دار ابن الجوزي» 
الطبعة الثالثة» 475١ه.‏ ْ 

الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة. لمحمد بن على الشوكانى» دار 
الآثارء الطبعة الأولى. 5477١ه. ١‏ 1 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيراوني, لأحمد النفراوي 
الأزهريء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 8١5١ه.‏ 

القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين». لمحمود حامد عثمان» دار 
الزاحم» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

القضاء والقدرء. لعبد الرحمن المحمودء دار الوطن» الطبعة الثانية» 
١ه.‏ 

القطع والظن عند الأصوليين» لسعد الشثري» دار الحبيب» الطبعة الأولى» 
1١ه.‏ 

القواعد الكبرى» لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» دار القلم» الطبعة 
الثانية» 57١اه.‏ 


القواعد والفوائد الأصولية, لأبي الحسن علاء الدين البعلي» العصرية. 
الطبعة الأولى» 8/١5١ه.‏ 

القوانين الفقهية. لأبي القاسم بن جزي الكلبي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى.» 8١51١ه.‏ 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. لابن عبد البرء مكتبة الرياض 
الحديثة» الطبعة الأولى.» /9١١ه.‏ 

الكافي» لأبي محمد بن قدامة المقدسي, دار عالم الكتب» ”577١ه.‏ 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجيةء دار عالم الفوائد» الطبعة 
الأولى» 578١ه.‏ 

الكامل في الضعفاء. لعبد الله بن عديء دار الفكرء الطبعة الثالثة. 
04ه. 
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لمحمود الزمخشريء دار الكتاب العربى» الطبعة الأولى.» 5717١ه.‏ 
الكواكب النيرات فى معرفة من اختلط من الرواة الثقات. لأبى البركات 
مهدي الكيان» : المكدة: الاتناذيةه الطتحة القامته اهدهم 0 

المبتدعة وموقف أهل السّنّة والجماعة منهم. لمحمد يسري» طبعة دار طيبة 
الخضراء» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

المبدع فى شرح المقنعء لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح. المكتب 
الإسلامىء. الطبعة الثالثة» ١57١ه.‏ 

الميسوظي لكتمين اللين: السرحفين ».دان الع رةه التي القالقةه راان 
المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا يحيى النووي» دار إحياء التراث 
العربى» 60١5١ه.‏ 

الفيكرر :فى :العمدية» لأبن ضيد البااى الحفيت دار العطامن الطليفة 
الأولى: 7ه ١‏ 

المحررء لمجد الدين ابن تيمية ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل 
المحرر لشمس الدين محمد بن مفلحء دار عالم الكتناء ”57١اه.‏ 

المحلى» لأبي محمد علي بن حزم دار الآفاق الجديدة. 

المدونة الكبرىء. لمالك بن أنس رواية الإمام سحنون عن ابن القاسم» دار 
النوادر إصدار وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية. 

المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» دار الكتب العلمية. 

المستصفى من علم الأصول؛ لأبي حام محمد بن محمد الغزالي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى. /!١١5١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأبي العباس الفيومي. 

المصنف فى الأحاديث والآثار. لأبى بكر عبد الله بن محمد ابن أبى شيبة» 
ذاو لقتنن العلميقه الطفة اللي 11 ل ْ 
المصنف. لعبد الرزاق الصنعاني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» 07٠15١ه.‏ 
المطلع على أبواب المقنع. لمحمد البعلي» المكتب الإسلامي. الطبعة 
الأولى.» 86١ه.‏ 

المعجم الكبير.؛ لسليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة العلوم والحكم. الطبعة 


الثانية. :*6١ه.‏ 
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الطبعة الخامسة.» “57١ه.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي» دار ابن 
كثيرء الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: 
لشمس الدين السخاويء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 
المقنع» لموفق الدين ابن قدامة» دار عالم الكتب» 575١ه.‏ 

الملل والنحل». لمحمد بن عبذ الكريم الشهرستاني» أضواء السلف . 
المنتقى» لعبد الله بن علي بن الجارودء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
/١١ه.‏ 

المنتقى شرح الموطأء للقاضي أبي الوليد سليمان الباجي» دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى» ”١ه.‏ 

المنثور في القواعدء لبدر الدين الزركشيء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى. ١”5١ه.‏ 

المهذب مع المجموع. للشيرازي» دار إحياء التراث العربي» 6١ه.‏ 
المهذب في اختصار سئن البيهقي؛ لمحمد بن أحمد الذهبي» دار الوطن. 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

الموافقاتء. لأبى إسحاق الشاطبىء دار ابن عفان» الطبعة الأولى» 
١هاه.‏ ْ ١‏ 

الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» لناصر القفاري وناصر العقل» دار 
الصميعي» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

الموسوعة الفقهية» إعداد: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى الكويت» 
فاق العقر؛ /الطغة الر ابكتي ا كاف ْ 
الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إعداد ونشر دار 
الندوة العالمية» الطبعة الثالثة» /١5١ه.‏ 

الموطأء للإمام مالك بن أنسء» بيت الأفكار الدولية» 5١٠5م.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات ابن الأثير» دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

النوادر والزيادات» لابن أبى زيد القيروانى» دار الغرب» الطبعة الأولى» 
8م. ْ ْ 


١117‏ الوسيط في المذهب. لمتحهد بن محمد الغزالي. دار السلام. الطبعة 
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الأولى». /511١ه.‏ 

إنباء الغمر بأنباء العمرء لابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية» 5"٠5١اه.‏ 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. لقاسم القونوي» 
دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى. 571١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لعلاء الدين الكاساني» دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الثالثة» ١47١ه.‏ 

بدائع الفوائد. لابن قيّم الجوزية» دار عالم الفوائدء الطبعة الثانية. 
/571١ه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد بن رشد القرطبيء دار ابن 
حزم» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

بيان الوهم والإيهام. لعلي بن محمد الفاسي «ابن القطان». دار طيبة»؛ 
الطبعة الأولى» /1١5١ه.‏ 

تاريخ دمشق. لأبي القاسم علي بن الحسن «ابن عساكر»», دار الفكر. 

تاريخ مدينة السلام «بغداد). للخطيب البغدادي. دار الغرب». الطبعة 
الأولى» ؟577١ه.‏ 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. لابن فرحون اليعمري» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. لعثمان بن علي الزيلعي» دار المعرفة 
المطبعة الكبرى الأميرية» الطبعة الثانية» 7١١ه.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد المباركفوريء دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيلء. لولي الدين أبي زرعة العراقي, 
مكتبة الرشدء الطبعة الأولى.» 9١5١ه.‏ 

تحفة المودود في أحكام المولود. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن 
القَيِّم» دار عالم الفوائدء الطبعة الأولى. ١5١ه.‏ 

تخربج الأحاديث والآثار في تفسير الكشاف. لجمال الدين الزيلعي» إصدار 
وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية. 
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تذكرة الحفاظ. لمحمد بن أحمد الذهبيء, دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى.» 9١1١5١ه.‏ 

تفسير البغوي «معالم التنزيل»؛ لأبي محمد الحسين البغوي» دار طيبة 
الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن». لأبيى جعفر محمد بن 
جرير الطبري» دار عالم الكتب, الطبعة الأولى» 574١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم؛ لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» دار الشعب. 

تقريب التهذيب, لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» الطبعة الثانية» 
/1١ه.‏ 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد. لابن رجب الحنبلي» دار ابن عفان» الطبعة 
الأولى» 94١5١ه.‏ 

تلبيس إبليس . لأبي الفرج ابن الجوزيء دار الوطن, الطبعة الأولى» 
537 5 اه. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لأبي عبد الله بن عبد الهادي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات. لأبي زكرية النوويء دار الفكرة الطبعة الأولى 
5م. 

تهذيب التهذيب», لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
5 5١ه.‏ 

تهذيب الكمالء» لأبي الحجاج يوسف المزي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى.» 8١51١ه.‏ 

تهذيب مختصر سنن أبي داودء لابن قيّم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى.» ١57١ه.‏ 

تهذيب مسائل المدونة» لخلف الأزدي القيرواني البراذعي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى.ء ا57١ه.‏ 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر 


السعدي» دار السلام. الطبعة الثانية» 57١ه.‏ 


جامع العلوم والحكم. لأبى الفرج ص رجب» مؤسسة الرسالة. الطبعة 
السابعةء ١57١ه.‏ 


- جامع بيان العلم وفضله؛, لأبي عمر يوسف بن عبد البرء دار ابن الجوزي. 
الطبعة الرابعة» 9١5١ه.‏ 

64 - حاشية ابن باز على بلوغ المرام. لعبد العزيز بن بازء دار الامتيازء الطبعة 
الثانية» 55706١ه.‏ 

6 حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار)ء.ء لمحمد أمين بن عمر 
المعروف بابن عابدين» دار المعرفة» الطبعة الأولى.» ١7٠5١اه.‏ 

5 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء لمحمد بن أحمد الدسوقي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى؛ /١١5١ه.‏ 

7 - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح, لأحمد طحطاويء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى.ء 8١5١ه.‏ 

- حاشية المنتهىء لعثمان بن قائدء دار عالم الكتب» ”577١ه.‏ 

48 - حاشية الروض المربع» لابن قاسم النجديء الطبعة الثامنة» 19١5١ه.‏ 

- حاشيتا قليوبي وعميرة على كنز الراغبين» لأحمد بن سلامة القليوبي» 
وأحمد البرلسىء دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 5785١ه.‏ 

اب سقينة البعة واعقامها» سعد الدانيس» مكقة الركل الفلمة قاقة: 

7 - حلية الأولياء. لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» الطبعة الرابعة 
6 ١ه.‏ 

5١‏ - حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامتين عبد الحميد الشرواني وأحمد 
العبادي» طبعة دار الفكرء 559١ه.‏ 

5 خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام» لأبي زكريا النووي. 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» /١51١ه.‏ 

6 2 خلق أفعال العباد» لمحمد بن إسماعيل البخاري» دار ابن القيّم» الطبعة 
الثانية» 57١ه.‏ 

7 2 درء تعارض العقل والنقل».لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعودهء الطبعة الثانية» ١١51١ه.‏ 

7 - دراسات في الأهواء والفرق والبدع. لناصر العقل» دار كنوز إشبيلياء الطبعة 
الثانية» 575١ه.‏ 

9 دليل الطالب» لمرعي الكرمي. وشرحه منار السبيل» لإبراهيم بن ضويان» 
دار طيبة» الطبعة السابعة» 570١ه.‏ 

48 9 ذم التأوي ل لابن قدامة المقدسي» دار الفتح» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 
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ذم الكلام وأهلهء لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي» مكتبة العلوم 
والحكم». عام /51١ه.‏ 

رسائل في الأديان والفرق والمذاهب» لمحمد الحمدء دار ابن خزيمة» 
الطبعة الأولى.» 571١ه.‏ 

روضة الطالبين» لأبى زكريا يحيى النووي» المكتب الإسلامىي»؛ الطبعة 
الأولىء 96"١اه.‏ 22 ْ 

روضة الناظر وجنة المناظرء لموفق الدين ابن قدامة» دار العاصمة» الطبعة 
السادسة.» 9١54١ه.‏ 

رياض الصالحين, لأبي زكريا يحيى النووي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالق 4737١ه‏ 0000 

زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج ابن الجوزيء المكتب الإسلامي 
ودار ابن حزمء الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيّم الجوزية» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة 
الرابعة» 57060١ه.‏ 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» دار 
ابن الجوزيء الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشىء من فقهها وفواتدهاء مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولى؛: 6١5١ه.‏ ْ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّئ في الأمة» للألباني» 
مكتبة المعارف» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

سنن «جامع» الترمذي» لأبي عيسى الترمذي» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى» ومعه أحكام الألباني على الأحاديث. 

سئن ابن ماجهء لأبى عبد الله محمد القزوينى الشهير بابن ماجه» مكتبة 
المعارف» الطبعة الأولى» ومعه أحكام الألباني على الأحاديث . 

سئن أبى داودء لأبى داود السجستانى» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» 
ومعه أحكام الألباني على الأحاديث. ' 

سنن الدارقطني؛ لعلي بن عمر الدارقطني وبذيله التعليق المغني على 
الدارالقطني» لأبي الطيب محمد العظيم آبادي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى.» 575١ه.‏ 
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5 سنن الدارمى» لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» دار الحديث, الطبعة 
الأولى؛ 1ه ١‏ 

06 2 سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي. وحاشية السندي» دار المعرفة» 
الطبعة السادسة.» ؟57١ه.‏ 

5 9 سنن النسائى». لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى» مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولى» ومعه أحكام الألباني على الأحاديث. ‏ 

3 - شجرة النور الزكية» لمحمد بن محمد خلوفء. المطبعة السلفيةء» 159١ه.‏ 

2_2 شعب الايمان. لأبى بكر البيهقى». مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

6 - سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبي؛ مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الحادية 
عشرة؛» ١557١ه.‏ 

3 - شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة والجماعة, لهبة الله بن الحسن اللالكائي» 
مؤسسة الحرمين» الطبعة الثامنة» 5785١ه.‏ 

"1١‏ - شرح الخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوي. المكتبة 
العصرية»ء الطبعة الأولى.ء /571١ه.‏ 

1 9- شرح الزرقاني على موطأ مالك» لسيدي محمد الزرقاني» دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الثانية . 

7 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي. لشمس الدين محمد الزركشي» تحقيق 


ابن جبرين. 

84 - شرح السّنّةء للحسن بن علي البربهاري؛ دار السلف. الطبعة الثالثة 
١ه.‏ 

3 7 شرح السّئّة» للحسين بن مسعود البغوي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية: 
57 اه. 

29 شرح السياسة الشرعيةء لمحمد بن عثيمين» دار ابن حزم» الطبعة الأولى. 
806ظ١ه.‏ 

/3" - شرح السير الكبيرء لمحمد بن أبي سهل السرخسيء الشركة الشرقية 
للاعلانات . 


737 شرح الكوكب المثير. لد النجار الفتوحىء. إصدار وزارة الشؤون 
الإسلامية فى السعودية» 575١ه.‏ 

د شرح الورقات. لجلال الدين المحلىء مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» 
١511١ه.‏ 


تلت الأحكامالفمقَهيَّة المتعلقة بأهل البدع 


7 
"١ 
"5> 


551* 


- 15 


06 


لات 


"7 


- 6 


64د 


66 


56١ 


6 


و 5 
645 


206 


شرح علل الترمذي. لابن رجب الحنبلي» الطبعة الأولى» 798١ه.‏ 

شرح مختصر الروضة., للطوفي» مؤمسة الرسالة» الطبعة الثانية» 19١5١ه.‏ 
شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود. لمحمد الأمين الشنقيطي» دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولى. “57١ه.‏ 

شرح مراقي السعود. لمحمد المختار الشنقيطي» دار عالم الفوائد» الطبعة 
الأولى.» 57١ه.‏ 

شرح معاني الآثارء لأبي جعفر الطحاويء عالم الكتب» الطبعة الأولى, 
+16١ه.‏ 

شرح منتهى الارادات» لمنصور البهوتي» دار عالم الكتب» الطبعة الثانية: 
515١ها.‏ 

شرح منح الجليل على مختصر خليل وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح 
الجليل» لمحمد عليش» مكتبة النجاح . 

شرح منظومة الآداب» لموسى بن أحمد الحجاويء دار النوادر إصدار وزارة 
الشؤون الإسلامية في السعودية» الطبعة الثالثة» 5177١ه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. لعلاء الدين بن بلبان الفارسي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالثة» 18١5١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد ابن خزيمة؛ المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثالثة» 5785١ه.‏ 

صحيح البخاري. لمحمد بن إسماعيل البخاري» بيت الأفكار الدولية, 
08 ١ه.‏ 

مجح بسكت بع حر الحرري «المنيناع فى شرح محبح متم بن 
الحجاج»؛ لمسلم بن الحسين القشيري» بيت الأفكار الدولية. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود» للآلباني؛ مؤسسة غراس» الطبعة الأولى» 
577 اه. 

طبقات الحنابلة» لأبي يعلى الفراء» الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد المشهور بابن قاضي شهبة» دار عالم 
الكتبء. الطبعة الأولى. 

طرح التثريب في شرح التقريب» لعبد الرحيم بن الحسين العراقي؛ دار إحياء 
التراث العربي . 


فهرس المراجع والمصادر 0 


5 - عقيدة السلف أصحاب الحديث,. لإسماعيل الصابوني» مكتبة الغرباء 
الأثرية» الطبعة الثانية» 6١51١ه.‏ 

ا" - علم أصول البدع, لعلي الأثري» دار الراية» الطبعة الثانية» 511١ه.‏ 

6 عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني» دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

64 عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي» 
دار الكتب العلمية» 9١5١ه.‏ 

9_2 غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 
5537 اه. 

. فتاوى ابن الصلاح» لأبي عمرو بن الصلاح» دار الحديث‎ 2-0١ 

2_5 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» الطبعة الثانية» 577١ه.‏ والمجموعة الثانية» الطبعة الأولى» 
55*١ه.‏ 

3 - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. جمع وترتيب 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الثانية. 

615 فتاوى ومقالات متنوعة». لعبد العزيز بن بازء الطبعة الرابعة» /571١ه.‏ 

66 “9 فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار السلام» 
الطبعة الثالثة» ١57١ه.‏ 

5 - فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبليء دار ابن 
الجوزي. الطبعة الثانية» 577١ه.‏ 

- فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن 
علي الشوكاني, دار الوفاءء الطبعة الثانية» 1١5١ه.‏ 

6 فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» المكتبة العصرية» ٠"57١ه.‏ 

649 فقه الشيخ ابن سعدي», جمع وترتيب عبد الله الطيار وسليمان أبا الخيل» 
دار العاصمة» الطبعة الأولى.» 7١5١ه.‏ 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ مؤسسة الريان» الطبعة الثانية» 9١51١ه.‏ 

١لا"‏ كتاب الأموال. لابن عبيد القاسم بن سلام». دار الهدي النبوي ودار 
الفضيلة» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

2-1 كتاب السّنَّة ومعه ظلال الجنة. لأبي بكر بن أبي عاصمء المكتب 
الإسلامي» الطبعة الرابعة» 19١5١ه.‏ 


77 - كشاف القناع عن متن الاقناع» لمنصور بن يونس البهوتي وزارة العدل في 


المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. ١”57١ه.‏ 


5 - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء لأبي بكر بن محمد الحسيني» دار 


0/06 


السلام» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


كفاية الطالب الربانى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى وبالهامش حاشية 
العدوى. مكتبة الخانجى» الطبعة الأولى» /5١ه.‏ 


57_- كل بدعة ضلالة» لعلوي السقاف. 
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لسان العرب. لابن منظورء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة. 
68أ0١ه.‏ 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» مكتبة المطبوعات الإسلامية» الطبعة 
الأولى. “57١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي الهيثمي» مؤسسة المعارف» 5“٠5١ه.‏ 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام؛ جمع ابن قاسم» طبعة مجمع الملك فهدء 
6 ١اه.‏ 

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين»؛ لمحمد بن صالح بن عثيمين؛ دار 
الثرياء الطبعة الثانية» 85١5١ه.‏ 

مختار الصحاحء لمحمد بن أبي بكر الرازي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الحادية عشرةء» 57”75١اه.‏ 

مختصر اختلاف العلماء» لأبى جعفر أحمد الطحاوي باختصار أبى بكر 
أحمد بن علي الجصاص الرارئة دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى. 
55١ه.‏ 

مختصر التحفة الاثني عشرية؛ لشاه عبد العزيز الدهلوي» ترجمة غلام محمد 
الأسلمي» دار البصائرء الطبعة الأولى» ٠57١ه.‏ 

مختصر القدوري» لأبي الحسن أحمد القدوري» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى 514١ه.‏ 

مختصر خليل» لخليل بن إسحاق المالكي». مع تعليقات الزاوي. 

مختصر سنن أبي داودء لعبد العظيم المنذري؛ دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى. ١57١ه.‏ 

مدارج السالكينء لأبي عبد الله ابن القيّم» دار طيبة» الطبعة الأولى» 
57اه. 
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مراتب الاجماع. لمحمد ابن حزمء دار ابن حزم,» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 
مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبد الله بن أحمد. دار التأصيل» الطبعة 
الثالثة» 559١ه.‏ 

مسائل الامام أحمد برواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» مكتبة 
ابن تيمية» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة؛ لأحمد الصديق الغماريء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

مستدرك التعليل على إرواء الغليل؛. لأحمد الخليلء دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

مسند الامام أحمد. للإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 
048١ه.‏ 

مسند أبي يعلى الموصلي. لأحمد بن علي أبو يعلى الموصليء دار 
المأمون. الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

مسند البزارء لأحمد بن عمرو البزار» مكتبة العلوم والحكمء الطبعة 
الأولى» 1988م. 

مشكاة المصابيح. للخطيب التبريزي تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثالثة» 6٠58١ه.‏ 

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر. لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان؛» دار 
إحياء التراث العربي. 

مطالب أولي النهى. لمصطفى الرحيباني» المكتب الإسلامي . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمع ابن قاسمء طبعة مجمع الملك فهد. 
806١(ه.‏ 

معارج القبول. لحافظ حكمي »ء دار ابن الجوزي. الطبعة الثانية» 55715١ه.‏ 
معالم السَّننء لحمد بن محمد الخطّابيء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى.» ١”5١ه.‏ 

معجم الصحاح. لإسماعيل بن حماد الجوهريء دار المعرفة» الطبعة 
الأولى» 577١ه.‏ 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 
+6ه. 
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معجم لغة الفقهاء»ء لمحمد رواس قلعة جيء دار النفائس» الطبعة الأولى» 
75ه. 

معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارسء دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى» ؟577١ه.‏ 

معرفة السّنن والآثارء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب 
العلمية» ١57١ه.‏ 

معيار البدعة؛ لمحمد حسين الجيزاني» دار ابن الجوزيء. الطبعة الأولى» 
١١ه.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد الشربيني» دار إحياء 
التراث العربي . 

مفهوم البدعة» لعبد الإله العرفج» دار الفتح. 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلّين؛ لأبي الحسن الأشعري» المكتبة 
العصرية» الطبعة الأولى» ”57١ه.‏ 

ملتقى الأبحرء لإبراهيم بن محمد الحلبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
48١ه.‏ 

مناقب الإأمام أحمد. لذبي الفرج ابن الجوزي» دار هجرء الطبعة الثانية. 
48 ١ها.‏ 

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل» لأبي الحسين الرجراجي» مركز 
التراث الثقافي المغربي ودار ابن حزمء الطبعة الأولى» 8١1١5١ه.‏ 

منة المنعم في شرح صحيح مسلم؛ لصفي الرحمن المباركفوري» الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

منتهى الارادات» لتقي الدين محمد الفتوحي الشهير بابن النجارء دار عالم 


الكتب» 55 ١اها.‏ 
منح الجليل شرح مختصر خليل» لمحمد بن أحمد المعروف بعليش» دار 
الفكر. 


منهج الامام أحمد في التعامل مع الفرق» لعبد المحسن التركي» رسالة 
منهاج السّنّة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبعة جامعة الإمام محمد بن 
سعودء الطبعة الثانية» ١١5١ه.‏ 
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منهج ابن تيمية في مسألة التكفيرء لعبد المجيد المشعبي» دار أضواء 
السلف. الطبعة الأولى» 8/١5١ه.‏ 
منهج الحدل والمناظرة فى تفرير مسائل الاعتقاد.» لعثمان علي حسن »© دار 


إشبك الليكة أرق 147 


مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد المغربي المعروف 
بالحطاب» دار الفكرء الطبعة الثالئة» 7١51١ه.‏ 
موسوعة أحكام الطهارة. لدبيان الدبيان» مكتبة الرشد» الطبعة الثانية. 
موسوعة أهل السّنّة في نقد أصول فرقة الأحباشء لعبد الرحمن دمشقية»؛ دار 
المسلم» الطبعة الأولى» 51/8١ه.‏ 
موسوعة شروح الموطأ التمهيد والاستذكارء لابن عبد البرء القبس لأبي 
بكر بن العربى» مركز هجرء الطبعة الأولى.» 57“5١ه.‏ 
موقف الصحابة من الفرقة والفرق. لأسماء السويلم» دار الفضيلة» 
الأولى» 57١ه.‏ 
موقف أهل السّنّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. لإبراهيم الرحيلي» 
مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
اليد لأحمد بن محمد الذهبي» دار المعرفة. 

نشر البنود على مراقي السعود. لسيدي عبد الله بن إبراهيم يم الشنقيطي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى.» ١57١ه.‏ 
نصب الراية لأحاديث الهداية» لجمال الدين عبد الله الزيلعى. إصدار وزارة 
الشؤون الإسلامية في السعودية. ١‏ 
نفائس الأصول في شرح المحصول, لأحمد بن إدريس القرافي» دار الكتب 
العلمية» ١57١ه.‏ 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ لمحمد الرملي» دار الكتب العلمية, 
الطبعة الأولى» ٠“57١اه.‏ 
نيل الأوطارء لمحمد بن على الشوكانىء دار الوفاءء الطبعة الثالثة» 
55١ه.‏ ْ 
هجر المبتدع, لبكر أبو زيد» دار ابن الجوزيء, الطبعة الثانية» ١٠5١ه.‏ 
هداية الراغب شرح عمدة الطالب؛. لعثمان ابن قائد» مؤسسة الرسالةء 
الطبعة الأولى» 57/8١ه.‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ل ا يي ا 231 
التمهيد: ويشتمل على سنّة مطالب ا 
المطلب الأوّل: تعريف البدعة لغة وشرعاً 0000 
المطلب الثّاني: تقسيم البدع حسب الأحكام التكلفية ل ل 
المطلب الثّالث: الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان ل م6 
الفرع الأوّل: الفرق بين البدع والمصالح المرسلة اساسا اه 
الفرع الثاني: الفرق بين البدع والاستحسان ا 
المطلب الرّابع : أنواع البدع اا ا 0 
الفرع الأوّل: البدع المُكفرة 0 
الفرع الثّاني: البدع المفسقة ا 0 
المطلب الخامس: المراد بأهل البدع 00011 ا ا 
المطلب السّادس: المراد بالأحكام الفقهيّة المتعلّقة بأهل البدع سر 

الباب الأول 
الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في العبادات ى/ 
الفصل الأوّل: الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في الصلاة 000 
المبحث الأوّل: أذان أهل البدع 7--ب00 0 000 0 
المطلب الأوّل: تولية أهل البدع منصب الأذان اا 00 
المطلب الثاني : الاعتداد بأذان أهل البدع قل 


الفرع الأوّل: الاعتداد بأذان أهل البدع المُكفرة 6 ا 


فهرس الموضوعات تن 5 


الموضوع الصفحة 


الفرع الثّاني: الاعتداد بأذان أهل البدع المفسقة د 
المبحث الثاني : الصلاة خلف أهل البدع د 
المطلب الأوّل: إمامة أهل البدع في الصلاة 000000001 
الفرع الأوّل: تولية أهل البدع الإمامة في الصلاة د 
الفرع الثاني: عزل أهل البدع من منصب الإمامة في الصلاة مسي ١‏ 
المطلب الثاني : الصلاة خلف أهل البدع المكقرة ل 
الفرع الأوّل: الصلاة خلف أهل البدع المُكفرة مع العلم بحالهم ...... ٠١‏ 
المسألة الأوّلى: صلاة الجمعة والعيد خلف أهل البدع المُكفرة ... ٠١‏ 

المسألة الثّانية: صلاة غير الجمعة والعيد خلف أهل البدع المُكمرة .... ٠١8‏ 

الفرع الثّاني: الصلاة خلف أهل البدع المُكقرة مع الجهل بحالهم .... ٠١9‏ 
المطلب الثّالث: الصلاة خلف أهل البدع المفسقة 0 
الفرع الأوّل: الصلاة خلف أهل البدع المُفسّقة في الجمعة والعيد .... ١١‏ 
الفرع القّاني: الصلاة خلف أهل البدع الْمفسّقة في غير الجمعة والعيد ..... ١١/8‏ 
الفصل الثاني : الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في الجنائز م 
المبحث الأوّل: عيادة أهل البدع اا ا 
المطلب الأوّل: عيادة أهل البدع المكفرة يي 0 
المطلب الثاني : عيادة أهل البدع المفسقة 0 
المبحث الثاني : تغسيل أهل البدع ا اا 0 
المطلب الأوّل: تغسيل أهل البدع المُكفرة 00100000 
المطلب الثاني : تغسيل أهل البدع المفسقة 0 1010000 
المبحث الثّالث: تغسيل أهل البدع لأهل السُنّة نا 
المطلب الأوّل: تغسيل أهل البدع المُكفرة لأهل اسن 000 
المطلب الثّاني: تغسيل أهل البدع الْمفسّقة لأهل السُنة 00١‏ 


الفرع الأوّل : تغسيل المبتدع للسئي بدون وصية ا 1 ا 


الموضوع الصفحة 
الفرع الثاني : تغسيل المبتدع للسئي بوصية يي 1 
المبحث الرّابع : الاخبار عن علامات الخاتمة لأهل البدع ار 
المطلب الأوّل: الإخبار عن علامات الخاتمة السيّئة لأهل البدع 1 
المطلب الثّاني: الإخبار عن علامات الخاتمة الحسنة لأهل البدع 75 
المبحث الخامس: الصلاة على أهل البدع مسد مسح عطاس اه ا 1 
المطلب الأوّل: الصلاة على أهل البدع المكفرة ا 
المطلب الثاني: الصلاة على أهل البدع المفسقة ل ا 
الفرع الأوّل: صلاة ولاة أمر المسلمين ومن في حكمهم على أهل 
البدع المفسقة ا 141 1ذ1ذ[1[1[ز[ 00000000 
الفرع القّاني: الصلاة من غير ولاة أمر المسلمين ومن في حكمهم 
على أهل البدع المفسقة ببب-0000 0 1 
المبحث السّادس: تقديم أهل البدع في الصلاة على أهل السنّة مسحسووي زقا 
المبحث السّابع : اتباع جنائز أهل البدع 0 
المطلب الأوّل: اتَّباع جنائز أهل البدع المكفرة ١#‏ 
المطلب الثاني : اتباع جنائز أهل البدع المفسقة ا 
المبحث الثّامن: دفن أهل البدع ز[ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 ااا 
المطلب الأوّل: دفن أهل البدع المُكمّرة في مقابر أهل السُنَ ١‏ 
المطلب الثّاني: دفن أهل البدع المُفسّقة في مقابر أهل السئّة مويه فقا 
المبحث التاسع: أحكام التعزية مع أهل البدع ا ل ا 
المطلب الأوّل: أحكام التعزية مع أهل البدع المُكفرة جو يي ذا 
الفرع الأوّل: تعزية أهل البدع المكمّرة بمن يماثلهم في بدعتهم م 4 
الفرع الثّاني: تعزية أهل البدع المُكمرة بأهل السُنة ل ل 


4 2 5000 ع 2 ىن 8 2 ع 
الفرع الثالث: تعزية أهل السنة بمن يتوفى من قرابتهم من أهل البدع 


فهرس الموضوعات نم 0 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثّاني: أحكام التعزية مع أهل البدع المفسقة اه 
الفرع الأوّل: تعزية أهل البدع المَفسّقة بمن يماثلهم في بدعهم يي 1 
الفرع الثّاني: تعزية أهل البدع المَفسّقة بأهل السنّة 0 
الفرع الثّالثك: تعزية أهل السّئْةَ بمن يتوفى من قرابتهم من أهل البدع 
المفسقة 0001 0 0 00 
الفصل القّالث: الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في الزكاة والجهاد 1 
المبحث الأوّل: الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في الزكاة 0 
المطلب الأوّل: دفع الزكاة للإمام المتغلب من أهل البدع 0 
المطلب الثاني : تولية أهل البدع على جباية أموال الزكاة 0 
الفرع الأوّل: تولية أهل البدع المُكفرة جباية أموال الزكاة فى 
الفرع الثاني : تولية أهل البدع المفسّقة جباية أموال الزكاة خرف 
المطلب الثّالث: إعطاء الزكاة لأهل البدع ا ا 
الفرع الأوّل: إعطاء الزكاة لأهل البدع المكفرة ا 0 
المسألة الأولى: إعطاء الزكاة لأهل البدع المكفرة من غير سهم 
المؤلفة قلوبهم ا ا 0 0 
المسألة الثّانية: إعطاء الزكاة لأهل البدع المُكفرة من سهم 
المؤلفة قلوبهم ا 1 0 
الفرع القاني: إعطاء الزكاة لأهل البدع المفسقة 9 0000 00( 
المسألة الأولى: إعطاء الزكاة لأهل البدع المفسّقة من غير سهم 
المؤلفة قلوبهم ا ا ااا 0 
المسألة الثّانية: إعطاء الزكاة لأهل البدع المفسّقة من سهم 
المؤلفة قلوبهم ا 0 
المبحث الثاني : الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في الجهاد ا 
المطلب الأوّل: الاستعانة بمن لا يؤمن جنابه من أهل البدع ا 


١ 0‏ فقهيّة المتعلّقة بأهل البد 
لتكت الاحكامالفقهيّة المتعلقة باهل بدع 


الموضوع الصفحة 


الباب الثاني 
الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في المعاملات المالية وفقه الأسرة 05" 


الفصل الأوّل: الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في المعاملات المالية....... ١051‏ 
المبحث الأوّل: الحجر على أهل البدع المنفقين على بدعهم ا انكل 
المبحث الثاني: مشاركة أهل البدع > 00 ون 

المطلب الأوّل: مشاركة أهل البدع المكفرة ا ا 0 
المطلب الثاني : مشاركة أهل البدع المفسقة 00700027000 ريف 
المبحث الثّالث: شفعة أهل البدع على أهل السُنّة يي 0 
المطلب الأوّل: شفعة أهل البدع المكفرة 0 
الفرع الأوّل: شفعة أهل البدع المُكقرة على المسلمين 0100 

الفرع الثّاني: شفعة أهل البدع المُكمّرة على الكفار 000 
المطلب الثّاني: شفعة أهل البدع المُفسّقة على أهل السنئّة معو ا ا 
المبحث الرّابع : الوقف على أهل البدع ا 
المطلب الأوّل: الوقف على أماكن عباداتهم 0 
المطلب الثاني: الوقف على أهل البدع 0000000 
الفرع الأوّل: الوقف على أهل البدع لأعيانهم 1 
الفرع الثاني: الوقف على أهل البدع لأوصافهم م 1 
المبحث الخامس : أحكام الهبة مع أهل البدع ضيه سمس سمي ال 
المطلب الأوّل: دفع الهبة لأهل البدع 0 0 0 0 00 
الفرع الأوّل: دفع الهبة لأهل البدع المكفرة ل 
الفرع الثاني: دفع الهبة لأهل البدع المفسقة م 0 
المطلب الثّاني: قبول الهبة من أهل البدع ة ة زد 011375020131 0 0 0 000 
الفرع الأوّل: قبول الهبة من أهل البدع المكفرة 0 


الفرع الثاني : قبول الهبة من أهل البدع المفسقة دس 


فهرس الموضوعات افدنةا 0 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثّالث: الهبة للأولاد من أهل البدع ل 0 
الفرع الأوّل: تخصيص الأولاد من أهل السّنّة على غيرهم من أهل البدع . "٠١‏ 
الفرع الثّاني: رجوع الوالد في هبته لولده إذا صار من أهل البدع امس 

المبحث السّادس: التوارث بين أهل السّنّةَ وأهل البدع 0 
المطلب الأوّل: التوارث بين أهل السَّنَّةَ وأهل البدع المكفرة م نام 
الفرع الأوّل: إرث أهل السنّة من أهل البدع المكدرة ل ا 

الفرع الثاني : إرث أهل البدع المُكمرة من أهل السب ب 0 

المطلب الثّاني: التوارث بين أهل السّنََّ وأهل البدع المفسْقة ا 
الفصل الثاني : الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في فقه الأسرة 0 كرض 
المبحث الأوّل: الخطبة على خطبة أهل البدع يي 0 

المطلب الأوّل: الخطبة على خطبة أهل البدع المكفرة يسيم م 

المطلب الثاني : الخطبة على خطبة أهل البدع المفسقة عدم اس ا 

المبحث الثاني : أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع 0ن 

المطلب الأوّل: أحكام ولاية التكاح مع أهل البدع المكفرة ا 
الفرع الأوّل: ولاية أهل السّنّة النكاح لقرابتهم من أهل البدع مو 0 
الفرع الثاني : ولاية السلطان أهل السّنّةَ التكاح لأهل البدع المكفرة 0 الرض 
الفرع الثالث: ولاية أهل البدع المكفرة ة التكاح لقرابتهم أهل السنَة 07 سن 
الفرع الرّابع : ولاية السلطان من أهل البدع المُكفرة التكاح لأهل السَّنَّهَ 47م 
الفرع الخامس: ولاية أهل البدع المُكمّرة لمن هو مثلهم يدر 

المطلب الثاني : أحكام ولاية النكاح مع أهل البدع المفسقة ا 9 


الفرع الأوّل: ولاية أهل السّنّة النكاح لقرابتهم من أهل البدع المُفسّقة ... 54" 
الفرع الثاني : ولاية السلطان من أهل السّنْة النكاح لأهل البدع المَفسّقة. 44" 
الفرع الثّالث: ولاية أهل البدع المُفسّقة النكاح لقرابتهتم من أهل السّنّة. 44" 
الفرع الرّابع : ولاية السلطان من أهل البدع المُفسّقة التكاح لأهل السّنَّهَ ١0م‏ 


1 ظ لفشيكة المتفلعة فأهق! 
_ 3300 0 


الموضوع الصفحة 


الفرع الخامس: ولاية أهل البدع المفسّقة النكاح لمن هو مثلهم 1 
المبحث الثالث: أحكام الزواج مع أهل البدع ل 0 
المطلب الأوّل: الزواج من أهل البدع 0 0 1213000 
الفرع الأوّل: الزواج من أهل البدع المكفرة و0000 ه22 

الفرع الثاني: الزواج من أهل البدع المفسّقة اين 
المطلب الثاني: تزويج أهل البدع ل الك 
الفرع الأوّل: تزويج أهل البدع المكفرة ل يي ا 
الفرع الثاني: تزويج أهل البدع المفسقة 11 1[ 0 0ن 
المبحث الرّابع: فسخ نكاح أهل البدع ا 
المطلب الأوّل: فسخ نكاح أهل البدع المكفرة 0 
الفرع الأوّل: فسخ نكاح أهل البدع المُكمرة إذا تبيّن أن الرجل من أهلها .. ١/ا"‏ 

الفرع القّاني: فسخ نكاح الرجل إذا صار من أهل البدع المُكفرة ...... “الال 
المطلب الثاني : فسخ نكاح أهل البدع المفسقة ا 
الفرع الأوّل: فسخ نكاح أهل البدع المُفسّقة إذا تبيّن أن الرجل من أهلها .. ه/ام 

الفرع الثّاني: فسخ نكاح الرجل إذا صار من أهل البدع المفسقة ادف 
المبحث الخامس : مفارقة أهل البدع في النكاح لي ال 


المطلب الأوّل: طلب المرأة الخلع من زوجها إذا صار من أهل البدع ... ١/٠١‏ 
الفرع الأوّل: طلب المرأة الخلع من زوجها إذا صار من أهل البدع 


المكفرة كو اس اص م ل ا 1 
الفرع الثاني: طلب المرأة الخلع من زوجها إذا صار من أهل البدع 
المفسقة ا اي ا 
المطلب الثاني : تطليق الرجل زوجته إذا صارت من أهل البدع ا 


الفرع الأوّل: تطليق الرجل زوجته إذا صارت من أهل البدع المُكمرة 8/1 
الفرع الثّاني: تطليق الرجل زوجته إذا صارت من أهل البدع المفسّقة 684 


فهرس الموضوعات كنا 00 


الموضوع الصفحة 


المبحث السّادس : أحكام النفقة مع أهل البدع اا ون 
المطلب الأوّل: نفقة أهل البدع المُكفرة: وفيه ثلاثة فروع لالم 
الفرع الأوّل: نفقة أهل البدع المُكمّرة إذا كانوا من الفروع ل 

الفرع الثاني : نفقة أهل البدع المُكفرة إذا كانوا من الأصول سم 

الفرع الثّالث: نفقة أهل البدع المُكفرة إذا كانوا من القرابة يي ال 
المطلب الثاني : نفقة أهل البدع المفسقة 121221099 
المبحث السّابع : حضانة أهل البدع 000001 0 00 0 ه32 
المطلب الأوّل: حضانة أهل البدع المُكفرة 00 1000 
المطلب الثاني: حضانة أهل البدع المفسقة 1 


الباب الثالث 
الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في الحدود والأطعمة والقضاء والشهادات والآداب 5١7‏ 


الفصل الأوّل: الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في الحدود والأطعمة 


والقضاء والشهادات 0 1|115 1ز[|ز [زؤز[ؤ[ؤ|ؤ|ؤزؤز[ز ز 2 1011 1000 
المبحث الأوّل: الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في الحدود 008 1 
المطلب الأوّل: إقامة الحد على من قذف أهل البدع اك 
الفرع الأوّل: إقامة الحد على من قذف أهل البدع المكفرة 11 
الفرع الثّاني: إقامة الحد على من قذف أهل البدع المفسّقة مع ا 
المطلب الثّاني: تعزير من رمى أحداً بكونه من أهل البدع و 1 
المطلب الثّالث: تعزير أهل البدع 0 ا 
الفرع الأوّل: تعزير أهل البدع بالقتل ا 
المسألة الأولى: الحكم على أهل البدع المُكفرة بالقتل مسي نا 

المسألة الثّانية: تعزير الدعاة من أهل البدع المَفسّقة لبدعهم بالقتل ...... 40 

المسألة الثّالئة: توبة أهل البدع ل 


المسألة الرّابعة: استتابة أهل البدع بعد التمكن منهم 448 


ك0 0 


الموضوع 


الفرع الثاني: تعزير أهل البدع بغير القتل 000 
المسألة الأولى: التعزير بالجلد 5000 
المسألة الثّانية: التعزير بالحبس 00 
المسألة الثّالئة: التعزير بالنفي والتغريب 110008 

المطلب الرّابع : مقاتلة أهل البدع ال ام 


الفرع الأوّل: مقاتلة أهل البدع المكفرة 5000 
الفرع الثاني : مقاتلة أهل البدع المفسقة 0000 
المطلب الخامس: عزل ولي الأمر من أهل البدع 5*0 
الفرع الأوّل: عزل الوالى من أهل البدع المُكفرة 570 
الفرع الثاني : عزل الوالي من أهل البدع المفسقة 500 
المطلب السّادس: الخروج على ولي الأمر من أهل البدع 5586 
الفرع الأوّل: الخروج على الوالي من أهل البدع المكفرة ا 
الفرع الثاني: الخروج على الوالي من أهل البدع المفسقة 00 
المبحث الثاني: أكل طعام أهل البدع 0000 
المطلب الأوّل: أكل طعام أهل البدع من غير الذبائح 000 
المطلب الثاني: أكل ذبائح أهل البدع 0 
الفرع الأوّل: أكل ذبائح أهل البدع المُكفرة ا 000 
الفرع الثاني : أكل ذبائح أهل البدع المفسقة 000000 
المبحث الثّالث: الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في القضاء .... 
المطلب الأوّل: تولية أهل البدع القضاء ل 
الفرع الأوّل: تولية أهل البدع المُكفرة القضاء 5270000 
الفرع الثاني : تولية أهل البدع المفسّقة القضاء المح مج 
المطلب الثّاني: العمل بقضاء قاضي البغاة من أهل البدع "5 


المبحث الرّابع : الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في الشهادات 


و 66م وووووووووودوهة 


وووفوووووو وو وثوووه. 


وو قروو رمعم ثوور ووو 


وووث.و .ومو قورووونوة 


٠6م‏ و مرووووءوووهة 


و وومءة ووم وثوقور. 


وهو ووو ووهوء يرودو 
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ووفوعةوةووةو. موث نروومهة 


وومووووروووءر يلوه 


ه6م م مموةووةويوءوةوروهة 


فهرس الموضوعات لقنا 58 


الموضوع الصفحة 


المطلب الأوّل: شهادة أهل السنَّةَ على أهل البدع يي 1 
المطلب الثاني: شهادة أهل البدع اا 01000000000 
الفرع الأوّل: شهادة أهل البدع المُكفرة ج0000 
المسألة الأولى: شهادة أهل البدع المُكمّرة على المسلمين اسع 

المسألة الثّانية: شهادة أهل البدع المُكمّرة على غير المسلمين ..... 6454 

الفرع القاني: شهادة أهل البدع المفسقة ل ل 
المسألة الأوّلى: شهادة أهل البدع غير الدعاة إلى بدعهم 2 

المسألة القانية: شهادة أهل البدع الدعاة إلى بدعهم 000 

الفصل الثاني : الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في الآداب الي 3 
المبحث الأوّل: هجر أهل البدع مي 0 
المطلب الأوّل: هجر أهل البدع المجاهرين ببدعهم 1ه 
المطلب الثاني: هجر أهل البدع غير المجاهرين ببدعهم ل 5 
المبحث الثاني : السلام على أهل البدع سو نف سك من لس ا 811 
المطلب الأوّل: بداية أهل البدع بالسلام ا 
الفرع الأوّل: بداية أهل البدع المكدرة بالسلام ما ا 5 
الفرع الثاني : بداية أهل المفسّقة بالسلام 0 
المطلب الثاني: رد السلام على أهل البدع 5 
الفرع الأوّل : رد السلام على أهل البدع المكفرة مقاط 51 
الفرع الثاني : رد السلام على أهل البدع المفسقة 5 
المبحث الثالث: زيارة أهل البدع 0001 0 01 
المطلب الأوّل: زيارة أهل البدع المكفرة 0000 
المطلب الثاني : زيارة أهل البدع المفسقة 68 
المطلب الثالث: زيارة من يحضر مجلسه أهل البدع لااة 


المبحث الرّابع : غيبة أهل البدع 0 


عل الأحكام الفقهيّة المتعلقة بأهل البدع 


الموضوع الصفحة 


المطلب الأوّل: غيبة أهل البدع المكفرة 2100 
الفرع الأوّل: غيبة أهل البدع المُكفرة ببدعهم ا 

الفرع القاني: غيبة أهل البدع المُكمّرة بغير بدعهم ا 0 

المطلب الثّاني: غيبة أهل البدع المفسقة 0 
الفرع الأوّل: غيبة أهل البدع المَفسّقة غير المجاهرين ببدعهم م اه 

الفرع الثاني: غيبة أهل البدع المفسّقة المجاهرين ببدعهم سم 517 

المطلب الثّالث: ضوابط غيبة أهل البدع 0 
المبحث الخامس : مجادلة أهل البدع ا 011 اا 
المطلب الأوّل: مجادلة أهل البدع 90 
المطلب الثاني : ضوابط مجادلة أهل البدع “0 
المبحث السادس : استفتاء أهل البدع ا 5 
المطلب الأوّل: استفتاء أهل البدع المكفرة 100 
المطلب الثاني : استفتاء أهل المفسقة ا 
الخاتمة 00000000 ااا 
الفهارس ا ا 
فهرس المراجع والمصادر م ا ا 


٠8| ٠8| ٠8| ٠8| 98( (| 9| 8| 9| ٠| ٠9| | | إلا إلا‎ 8( ٠9| 9| 8 


ب |(" إلا إ(ا |9 | | 9 ٠9(/ ٠9‏ ( [(8 [(8 (ا (ا |8 |8 ٠8| ٠8‏ 


٠8| 8| 8| ٠8| 8| إلا‎ ٠9| ٠8| إلا‎ ٠9[ 9| إلا‎ ٠9| 9| إلا‎ 9[ | | 8 


٠8| 8| 8| ٠8| 8| 8| ٠8| | 9| ٠9| 9| إلا‎ ٠9| | إلا‎ ٠| | إلا‎ 8 
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